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إعلاء السنن كتاب الحج باب كون القران إلخ ج: ١ ١‏ 
أبواب وجوه الإحرام 
باب كون القران أفضل من التمتع والإفراد 
وبيان أنه يكلم كان قارنا في حجته 


7 عن عمر بن الخطابء قال: سمعت رسول الله يَّكِْهُ وهو بوادي 
العقيق يقول: ((أتاني الليلة آت من ربي» فقال: صل في هذا الوادى المبارك»وقل: 


باب كون القران أفضل من التمتع والإفراد 
. 4. صلا 500 
وبيان أنه يكلم كان قارنا في حجته 
قوله: ”عن عمر بن الخطاب”“ إلخ» وفي ”الجوهر النقي“: ثم ذكر البيهقي 
حديث: أتاني جبريل» وفي آخره:”وقل عمرة في حجة)) ثم قال: كذا قال ابن المبارك 
عن يحيى» وخحالفه الأوزاعى في أكثر الروايات عنه» فقال: وقال: ”عمرة في حجة“. 
3١1‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المناسكء باب قول النبي مَك: العقيق 
واد مبارك» النسخة الهندية 7١1/7١‏ رقم ١1١1‏ ف ١674‏ 
وأخرحه أبو داود في سننه» كتاب المناسكء باب في الإقران» النسخحة الهندية ١0/١‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/٠١‏ 
وأحرحه ابن ماجة في سننه» كتاب المناسك» باب التمتع بالعمرة إلى الحج» النسحة 
الهندية 2711/١‏ مكتبه دارالسلام الرياض رقم 591 
وأخرجه أحمد في مسنده» مسند عمر بن الخطاب 5/١‏ 7 رقم ١51١‏ 
وأورده الشوكاني فينيل الأوطار» كتاب المناسك» باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2587/4 مكتبة بيت الأفكار 7/7/ رقم ١/149‏ 


وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج باب القران» مكتبة دار نشر الكتب 
الإإسلامية لاهور ٠١٠١/77‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب كون القران إلخ ج: ١ ١‏ 
عمرة في حجة)). رواه أحمدء والبخاري» وابن ماجهء وأبو داود. وفي رواية 
للبخاري: ((وقل: عمرة وحجة)) كذا في ”نيل الاأوطار“(97-4١)»‏ وزاد في 
لفظ: يعني ذا الحليفة”زيلعي“ .)51/-١(‏ 


ثم أخحرجه كذلك من الوليد بن مسلم » وبشر بن بكر عن الأوزاعيء ثم قال: وكذا قاله 
شعيب بن إسحاقء ومسكين بن بكير» عن الأوزاعي» فيكون ذلك إذنا في إدخال 
العمرة على الحجء لا أمر النبي عليه السلام بذلك في نفسه قلت: أخرجه البخاري في 
الحج من حديث بشر بن بكرء والوليد بن مسلم» وفي كتاب المزارعة من حديث 
شعيب بن إسحاقء كلهم عن الأوزعي» وقيل :”عمرة في حجة. (* )١‏ وأخرجه 
كذلك أبوداود من حديث محمد بن مصعبء والوليد بن مسلم» كلهم عن 
الأوزاعي. (* ؟) ورواه أحمد في”مسنده“ كذلك عن الوليد بن مسلم, عن 
الآوزاعي»#0 "1) وهذا أولى من رواية من قال: وقال: ”عمرة“ لأن الملك لا يبي وإنما 
يعلم التلبية اه.(١-70.)7955‏ 5) 

وفي”نيل الأوطار“: واعلم أنه قد اعتلف في حجه يله هل كان قرانا أو تمتعا أو 
إفرادا؟ وقد اعتلفت الأحاديث في ذلك. فروي أنه حج قرانا من جهة جماعة من 
الصحابة. منهم ابن عمر عند الشيخين. وعنه عند مسلمء 7 ©) وعائشة عندهما 
أيضا. وعنها عند أبيداودء وعنها عند مالك في”الموطأ“ وجابر عند الترمذي»6* ”) 

)١‏ أخعرجه البخاري في صحيحهء كتاب الحرث والمزارعة» باب من أحيئ أرضاً 
مواتأء النسخة الهندية "١ 4/١‏ رقم 171/8 ف 5711 

36 7) أحرحه أبو داود في سننه» كتاب المناسك» باب في الإقران» النسخة الهندية 
0١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/٠١‏ 

)3١ #(‏ أخرجه أحمد في مسنده» مسند عمر بن الخطاب 0١‏ رقم ١51١‏ 

76 5 ) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الحجء باب من اختار القران» مكتبة 
مجلس دائرة المعارف حيدرآباد هره ١52١‏ 

6) أخحرجه البخاري في صحيحهه كتاب المناسك» باب طواف القارن» النسحة 
الهندية 77172517١١‏ رقم 1511 ف ١119‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج ره )6 باب كون القران إلخ ج: ١ ١‏ 


وابن عباس عند أبيداود» وعمر بن الخطاب عند البخاري وسيأتي» والبراء بن 
عازب عند أبيداود وسيأتي» وعلي عند النسائي» وعنه عند الشيخين وسيأتي» زضيقة 
وعمران بن حصين عند مسلمء وأبوقتادة عند الدار قطنيء قال ابن القيم: وله طرق 
صحيحة. وسراقة بن مالك عند أحمد وسيأتي» ورحال إسناده ثقات» وأبوطلحة 
الأنصاري عند أحمد وابن ماجة» (36./) وفيإسناده الحجاج بن أرطاة (ولا ينزل 
حديثئه عن الحسنء صرح به ابن القيم ههناء وذ كرناه غير مرة) والهرماس بن زياد 


وأخحرجه مسلم في صحيحه كتاب الحجء باب بيان أن القارن لايتحلل إلخ النسخة 
الهندية 4٠ 4/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١7177‏ 

[يا 1) أخرجه البخاري في صحيحهه» كتاب المناسكء باب طواف القارن» النسحة 
الهندية 7١1١/١‏ رقم 1١51١‏ ف7/8١‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران إلخ النسخحة الهندية 67/8.5/١‏ 75 مكتبة بيت الأفكار ١7١١‏ 

وأخرحه أبو داود في سننهء كتاب المناسككء باب في إفراد الحجء النسخة الهندية 
١‏ 285 ١ك‏ مكتبة بيت الأفكار 11/1/89 ١17/8٠١‏ 

وأعمرجه مالك فيموطاه بلفظ: وأهل رسول الله مكِلُ بالحجء كتاب الحج؛ إفراد الحج, 
مكتبة زكريا ديوبند ١74‏ وقع أوجز المسالكء مكتبة دار القلم دمشق 0٠١/5‏ رقم ٠7/‏ 

وأمرجه الترمذي في جامعه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله؛ أبواب 
الحج؛ باب ماجاء كم حج النبي مَك النسخحة الهندية 2١5//١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم /.١5‏ 

#0 ) أحرجه أبو داود في سننه» كتاب المناسكء باب في إفراد الحجء النسخخة الهندية 
أروع”, ٠‏ 21 مكتبه دارالسلام الرياض رقم ١,7‏ 

واخمرج أبو داود في سننه» من طريق أبي إسحاق عن البراء بن عازب» كتاب المناسك» 
باب في الإقران» النسخحة الهندية 275٠/١‏ مكتبه دارالسلام الرياض رقم ١1791‏ 

وأعرجه البخاري في صحيحه من طريق ابن عباس عن عمرء كتاب المناسك» باب قول 
النبي مه العقيق واد مبارك» النسخة الهندية ١//اءلرقم؟١اه١اف ١5854‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب كون القران إلخ ج: ١ ١‏ 


الباهلي عند أحمد أيضاء وابن أبي أوفى عند البزار بإسناد صحيحح وأبو سعيد عند 
النزارةوحتاتريو غية الله عمد احمة: وفيه الجها ين أرطاةه وام سلماغندة 
أيضاء #0 19) وحفصة عند الشيخين» وسعد بن أبي وقاص عند النسائي والترمذي 
وصححه وأنس عند الشيخين0* )٠١‏ وسيأتي. 

وأعرجه البخاري في صحيحه من طريق سعيد بن المسيب قال: اختلف علي و عثمان 
وهما بعسفان في المتعة فقال علي: ماتريد إلى أن تنهى عن أمر فعله رسول الله ِل إلخ انظر 
الصحيح للبخاريء كتاب المناسككء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج إلخ النسخحة الهندية 
١رقمه:ه1‏ ف ١١59‏ 

وأخعرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب جواز التمتع» النسخة الهندية 4057/١‏ 
مكتبة بيت الأفكار رقم ١7171‏ 

وأحرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب الحجء القران» مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 
1 7 رقم 7 /الاء 08 /ا؟ 

7*6) أخرجه مسلم في صحيحه من طريق مطرف عن عمران بن حصين» كتاب الحج» 
باب جواز التمتع» النسخة الهندية 4٠7/١‏ مكتبه بيت الأفكار رقم ١775‏ 

وأخمرجه الدار قطني في سننه من طريق عبد الله بن أبي قتادة عن أبيهء كتاب الحج» باب 
المواقيت» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 761/7 رقم 71٠١9‏ 

وأخرج أحمد في مسندهء من طريق النزال بن سبرة عن سراقة بن مالك» حديث سراقة بن 
مالك ١775/4‏ رقم 75/ا/ا١‏ 

وأعرج أحمد في مسنده» من طريق ابن عباس عن أبي طلحة» حديث أبي طلحة بن سهل 
الأنصاري 78/4 رقم ١514651‏ 

وأخرج ابن ماجة في سننه من طريق ابن عباس عن أبي طلحة» كتاب المناسك» باب من 
قرن الحج والعمرة» النسخة الهندية ١١1/7‏ مكتبه دارالسلام الرياض رقم 791١‏ 

3 6) أخصرج أحمد في مسنده من طريق عكرمة بن عمار عن هرماسء حديث الهرماس 
بن زياد 485/5 رقم ١5١51/‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب كون القران إلخ ج: ١ ١‏ 


وأما حجه إفرادا فروي عن عائشة كما في حديث الباب. وعنها عند البخاري 
كما سيأتي» وعن ابن عمر عند أحمد ومسلم كما سيأتي أيضا. وابن عباس عند 
مسلمء وجابر عند ابن ماجة» وعنه عند مسلم. 0 )١ ١‏ وأما حجه تمتعا فروي عن 
عائشة وابن عمر عند الشيخين وسيأتي» وعلي وعثمان عند مسلم» كما في الباب» 
وابن عباس عند أحمد والترمذي كما في الباب أيضاء وسعد ابن وقاص كما سيأتي. 


وأخمرج أحمد في مسنده من طريق حبيب عن عطاء عن جابر» مسند جابر ين عبدالله 
؟ره.” رقم ١833.‏ 

خوط اللزاراقي ميكي ميد غية للدي ان أوفٌ» مكتبي العلوم والحكم المدينة 
المنورة9/4/١7‏ رقم 71545 

)١٠١ 0‏ أخرج البخاري في صحيحه من طريق نافع عن ابن عمر عن حفصة» كتاب 
المغازي» باب حجة الوداع» النسخحة الهندية 71/7" رقم 471١‏ ف/4179 

وأخعرج مسلم في صحيحهه كتاب الحج. باب بيان القارن لايتحلل إلا في وقت تحلل 
الحاج المفرد النسخة الهندية 4٠ 4/١‏ مكتبه بيت الأفكار رقم ١7179‏ 

وأعرج مسلم في صحيحه من طريق حميد عن بكر عن أنس» كتاب الحج؟ باب في 
الإفراد والقران» النسخة الهنديه 4٠ 4/١‏ مكتبه بيت الأفكار رقم ١7757‏ 

وأخرحجه البخاري في صحيحهه كتاب المناسك» باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل 
الإهلال عند الركوب على الدابة» النسخة الهنديه 7١١/١‏ رقم ١511‏ ف ١551١‏ 

وأخعرج النسائي في سننه الصغرى من طريق الحارث بن عبد المطلب عن سعد بن أبي 
وقاص» كتاب الحج» التمتع» النسخة الهندية ١١/7‏ مكتبه دارالسلام الرياض رقم ©7177 

وأخرحه الترمذي في جامعهه أبواب الحجء باب ماجاء في الت تع» النسخخحة الهندية 
١١‏ مكتبه دارالسلام الرياض رقم 7 5/ 

)١١ 36‏ وأخرج مسلم في صحيحه من طريق عاصم عن أبي نضرة» قال كنت عند جابر 
بن عبداللّه فأناهاتٍ إلخ كتاب الحج. باب جوز التمتع في الحج والقران» النسخحة الهندية 
0١‏ »> مكتبه بيت الأفكار رقم ١759‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب كون القران إلخ ج: ١ ١‏ 


وقد احتلفت الأنظار واضطربت الأقوال لاحتلاف هذه الأحاديث» فمن أهل 
العلم من جمع بين الروايات» ومنهم من صار إلي التعارض فرجع نوعا. وأجحاب عن 
الأحاديث القاضية بما يخالفه» وهي جوابات طويلة أكثر ها متعسفة» وأورد كل منهم 
لما اختاره مرج حاتء أقواها وأولاها مرجحات القرآن فإنه لا يقاومها شيء من 
مرجحات غيره» منها أن أحاديثه مشتملة على زيادة على من روى الإفراد وغيره» 
والزيادة مقبولة إذا مرحت من مخرج صحيح» فكيف إذا ثبتت من طرق كثيرة عن 
جمع من الصحابة؟ ومنها: أن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذل؛ لأنهم. 
جميعا روي عنهم أنه يَكنهُ حج قراناء ومنها: أن روايات القران لا تحتمل التأويل» 
بحلاف روايات الإفراد والتمتع فإنها تحتمله كما تقدم. (وحاصله أن التمتع عند 
الصحابة يتناول القران» فتحمل عليه رواية من روى أنه حج تمتعاء وكل من روى 
الإفراد قد روى أنه حج مَكِلّهُ تمتعا وقراناء فيتعين الحمل على القران» قاله ابن تيمية). 
ومنها: أن رواة القران أكثر كما تقدمء ومنها: أن فيهم من أخبر عن سماعه لفظا 
صريحاء وفيهم من أخبر عن إخباره مَل بأنه فعل ذلك» وفيهم من أخبرعن أمر ربه 
بذلككء ومنها أن النسك الذي أمر به كل من ساق الهدي فلم يكن ليأمر هم به» إذا 
ساقوا الهدي ثم يسوق هو الهدي ويخالفه» وقد ذكر صاحب ”الهدي“ مرجحات 
غير هذه ولكنها مرجحات باعتبار أفضلية القران على التمتع والإفرادء لا باعتبار أنه 
يله حج قرانا. وهو بحث آخراه (0)157-4 7 )١‏ 

وأخر ج ابن ماجة في سننه» كتاب المناسكء باب الإفراد بالحجء النسخة الهندية ١1١1/7‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١95‏ 


نينا )١‏ انتهى كلام الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الحجء باب التخيير بين التمتع 
والإفراد والقران وبيان أفضلهاء مكتبة دارالحديث القاهرة 257/5 7/9" مكتبة بيت الأفكار 
١7م‏ تحت رقم الحديث ١/17/‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب كون القران إلخ ج: ١ ١‏ 


قلت: والمراد بصاحب ”الهدي”“ العلامة ابن القيم» فإنه ذكر في ”زاد المعاد“ له 
ترجيح كونه مَل قد حج قارنا بما لا مزيد عليه» قال: وإنما قلنا: إنه أحرم قارنا لبضعة 
وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلكء ثم سردها في عدة أوراق وقال: فحصل 
اتترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة ‏ أكثرها ما ذكره الشوكاني ‏ ومنها: أن 
رواة الإفراد أربعة: عائشة» وابن عمرء وجابر» وابن عباس» والأربعة رووا القرانء فإن 
صرنا إلى تساقط رواياتهم سلمت رواية من عداهم للقران عن معارضء وإن صرنا إلى 
الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اعتلفتء كالبراء» وأنس» 
وعمر ابن الخطاب» وعمران بن حصين» وحفص» ومن معهم ممن تقدم. ومنها: أنه 
النسك الذي أمر به من ربه فلم يكن ليعدل عنه» ومنها: أنه الدنسك الذي أمر به آله 
وأهل بينه واختاره لهم؛ ولم يكن ليختار لهم إلا ما اختار لنفسه وقال: وثمه ترحيح 
حادي عشرء وهو قوله: ((د:خلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)). وهذا يقتضي أنها 
قد صارت جزأمنه» أو كالجزء الداخل فيه بحيث لا يفصل بينها وبينه» وإنما يكون مع 
الحج كما يكون الداخل في الشىء معه اه )١7 20.)١91:1(‏ 

هذاء ودلالة حديث عمر بن الخطاب الذي بدأنا به الباب على كونه عض أمر 
بالقران بين الحج.ء والعمرة في وادي العقيق- المراد به ذو الحليفة كما في رواية- 
لكونها جزأ منه ظاهرة» فثبت أنه أهل بهما جميعا من الميقات قبل الشرو ع ف يأعمال 
الحج» وهذا هو القران بعينه. 

وأورد عليه العلامة الشوكاني في ”النيل“ بما نصه: وظاهر حديث عمر هذا أن 
جحة لله اتقدزات كان بأمزمن الأدافكيق يقول عله : وزلو اتشزلت مهن أمري ينا 
استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة)). فينظر في هذا. فإن أحيب بأنه إنما 


١7 0‏ ) انظر زاد المعاد لابن القيم» فصل: فحصل الترحيح لرواية من روى القران» 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ١"‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب كون القران إلخ ج: ١ ١‏ 


قال ذلك تطييبا لخواطو أصحابه» فقد تقدم أنه تغرير لا يليق نسية مثله إلى 
الشارع اه. .)١97-54(‏ وحاصل ماتقدم منه أن القائل بأن التمتع أفضل استدل بما 
اتفق عليه من حديث جابر: أنه مَكِلّهُ قال: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ماسقت 
الهدي ولجعلتها عمرة)). قالوا: ورسول الله بيك لا يتمنى الأفضل. وأما ما قيل: من 
أنه مطل إنما قال ذلك تطييبا لقلوب أصحابه» لحزنهم على فوات موافقته» ففاسد؛ لأن 
المقام مقام تشريع للعباد» وهو لا يجوز عليه َه أن يخبر بما يدل على أن ما فعلوه 
من التمتع أفضل مما استمر عليه من القران» والأمرعلى خلاف ذلكء وهل هذا إلا 
تغرير يتعالى عنه مقام النبوة اه(9:4١).(0‏ 5 )١‏ 

وهذه مغالطة عظيمة صدرت من عدم التأمل» وقلة إمعان النظر في كلام النبوة» 
فإن قوله مَّكْ: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها 
عمرة))» لا يدل على أنه تمنى كونه غير قارن خلاف ما أمر به من ربه» بل غاية ما فيه 
تمت كوه ل سق الوتلاي؛ يتجوز له وسع الحتع إلى الغدرة قل ما تجار ذلك 
لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بأمر من سبحانه إذ ذلك» وبالجملة فقد أمر الله 
سبحانه في هذه الحجة بأمرين: الأول: بأن يجمع بين الحج والعمرة» وهذا أفضل من 
الإهلال بالحجء أو بالعمرة وحدهاء دل عليه حديث عمر. والثاني: بأن يفسخ من لم 
يسق الهدي منهم حجه إلى العمرة» ويحل الحل كله» ويبقى من كان ساق الهدي 
منهم على إحرامه حتى يحل من حجه يوم النحر» دل عليه حديث جابر المتفق عليه 
وغيره من الأحاديث فلما أمر النبي َكل من لم يسق الهدي من أصحابه بفسخ الحج 
إلى العمرة» تعاظم ذلك على أصحابه» وضاقت به صدورهم كما في حديث جابر» 

)١ 5 0‏ ذكره الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب المناسككء باب التخيير بين التمتع 
والإفراد والقران» مكتبة دارالحديث القاهرة 2501/9/5 2/7 مكتبة بيت الأفكار 481/١‏ 5 /./ 
تحت رقم الحديث 2187/8 ١/8595‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب كون القران إلخ : ١ ١‏ 


ذكره في ”النيل“ ١ 5 36 .)7١7/-5(‏ ) قال: ((يا أيها الناس!! أحلواء فلو لا الهدي معي 
فعلت كما فعلتم)). ونحن لا ننكر كون فسخ الحج والقران إلى العمرة أفضل إذا ذلك 
لمن لم يسق الهديء كيف؟ وقد أمرهم به النبي مَكنهُ وعزم عليهم, بل نقول: بأن فضيلة 
هذا الفسخ كانت خاصة بهذا السنة لإظهار مخالفة الجاهلية» قاله الإمام السنوسي 
شارح مسلم“ 59:0 )53606 )١‏ وسيأتي دليله إن شاء الله تعالى. 

وأمافضيلة الجمع بين الحج والعمرة عند الإحرام فعامة للأبد» فلو تأمل 
الشوكاني كلام النبوة» وفهم منه مثل ما فهمناء لم يشكل عليه شيء» ولم يقل بما قال 
من لزوم التغرير وغيره. والعجب منه كيف يقول: إن التمسك بحديث جابر: أن 
النبي مَل قال: ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت)) الحديث متعين» ولا ينبغي أن 
يلتفت إلى غيره من المرجحات» فإنها في مقابلته ضائعة؟ وقد اعترف قبل ذلك بأن 
من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك؛ لأنهم جميعا روي عنهم أنه يَكلهُ حج 
قراناء وقد صرح ابن القيم أن عائشة» وابن عمر وجابر» وابن عباس الأربعة كلهم رووا 
القران أيضا كما رووا الإفراد» فإن صرنا إلى الترجيح وجب الأحذ برواية من لم 
تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت» كالبراء» وأنس» وعمر بن الخطاب» وعمران بن 
حصين؛ وحفص» ومن معهم ممن تقدم فهل يجوز لأحد مارس الحديث أن يرجح 

)١ 6‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناسك» باب تقضي الحائض المناسك 
كلها إلا الطواف بالبيتء النسخحة الهندية 2711/١‏ 775 رقم ١511‏ ف ١501‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحجء النسخة الهندية 2797/١‏ مكتبة بيت الأفكار 
رقم ١١١5‏ 


وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب المناسكء باب ماجاء في فسخ الحج إلى العمرة» 
مكتبة دار الحديث القاهرة 2597/4 مكتبة بيت الأفكار 19 رقم ١/757‏ 


)١ 18‏ ذكره أبو عبداللّه السنوسي في مكمل كمال الإكمالء كتاب الحج» باب 
وجوه الإحرام وأنه يصح إفراداً وقرانا وتمتعاء مكتبة دارالكتب العلمية يبروت 19/7 


إعلاء السئن كتاب الحج باب كون القران إلخ : ١ ١‏ 


حديث جابر المضطرب فيه على أحاديث هؤلاء مع صراحتها وصحتها وخلوها عن 
الاضطراب والاختلاف؟ وهل هذا إلا تحامل قد اضطر الشوكاني إليه؛ لكون مذهبه 
أفضلية التمتع على ما سواه؟ 

وأيضافمن أين أحذ أنه َكلّهُ تمني كونه متمتعا غير قارن؟ فإن قوله: ((لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي)) ليس بصريح في التمنى» بل يحتمل 
أن يكون قاله ضجرا عن تردد بعض الصحابة في امتثال ما أمرهم به وزحرا لهم يدل 
على ذلك رواية عائشة رضي الله عنها عند مسلمء قالت: قدم رسول الله كله لأربع 
مضين من ذي الحجة أو حمسء» فدخل علي وهو غضبان» فقلت: من أغضبك يا 
رسول اللّه؟ دحله اللّه النار» قال: ((أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم 
يترددون؟ ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه 
ثم أحل كما حلوا)) 0 )١1‏ (:701 مع الشرح)» أي لو استقلبت من ترددهم في 
امتثال أمري ما رأيته آخرا ما سقت الهديء ووافقتهم في الإحلال؛ ليتمثلوا أمري من 
غير تردد» وعلى هذا فلا دلالة فيه أنه تمنى كونه تمتع ولم يسق الهدي رضاء من نفسه» 
حتى يستدل به على أفضلية التمتع من القران» بل إنما قاله ضجرا عن ترددهم. 

وإن سلم أنه تمنى ذلك فمن أين أحذ أن ما يتمنى به يكون أفضل مطلقا بل قد 
ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لما فيه من الموافقة وائتلاف القلوبء فلا يلزم من 
قوله: ((لو استقبلت من أمري)) إلخ أن الذي فعله مفضول مرحو ح, بل إنما قاله لأن 
الصحابة شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه هو محرماء وكان يختار موافقتهم 

)١1/ 80‏ أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز 
إفراد الحج إلخ النسخحة الهندية 90/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١7١١‏ 


وانظرإكمال المعلم» كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج إلخ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ممم 


إعلاء السئن كتاب الحج باب كون القران إلخ : ١ ١‏ 


ليفعلوا ما أمروا به مع انشراح وقبول ومجبة» كما قال لعائشة: ”لو لا أن قومك حديث 
عهدهم بالجاهلية لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين (6./١)فهذا‏ ترك ما هوالأولى 
لأحل الموافقة والتأليف» فصار هذا هو الأولى في هذه الحال» فلذلك تمنيه للمتعة بلا 
هذي ويكنوق الله سبخانه قد جمع لهببين الأمرين» اتحدهم) يله له والقانى تحني 
ووداده لهء فأعطاه أجر ما فعله» وأحر ما نواه من الموافقة وتمناه» وكيف يكون نسك 
يتخلله التحلل ولم يسق فيه الهدي أفضل من نسك لم يتخلله تحلل وقد ساق فيه مائة 
ددية» وكين يكون تك انض ف ته من ثيناف اعقاره اللدالهةواناء لوخي مرخ 
ربه؟ كذا قال العلامة ابن القيم في ”زاد المعاد“ له )١ 9 36)١57-١(‏ فافهم. فإن 
حديث عمر الذي بدأنا به الباب صحيح صريح في أنه مَكهْ كان قارنا في حجه أمره به 
آت من ربه» والنظر الذي نظره الشوكاني فيه ساقط برمتهء واللّه تعالى أعلم. 
وقال شيخنا حكيم الأمة دام مجده وعلاه: وإن سلمنا أنه مَكلهُ تمني عدم كونه قارناء 
فلا منافاة بينه وبين كونه مأمورا بالقران من ربه؛ لاحتمال كونه مأمورا به بشرط عدم 
المشقة عليه في ذلك» فلما رأى تردد أصحابه فيما أمرهم به من فسخ الحج إلى العمر. 
وشق ذلك عليه. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت من تردد أصحابي وعلمت 
أن ذلك يشق على ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهذا كما ترى لا يدل على 
أفضلية التمتع» بل فيه دلالة على أفضلية القران صريحة فافهم. 
فائدة: 

قال العلامة الأبي المالكي شارح ”مسلم“ إن بعض الملاحدة طعن باختلاف 

)١/36‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار مخخافة 
أن يقصر فهم بعض الناس فيقعوا في أشد منه» النسخة الهندية 4/١‏ ” رقم ١75‏ 


)١ 1*6‏ انظر زاد المعاد لابن القيم» فصل فحصل الترحيح لرواية من روى القران بوجوه 


عشرة مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 7/ه7١‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب كون القران إلخ : ١ ١‏ 


الرواة في صفة حجه مُه من الإفراد والتمتع والقران في الوثوق بنقل الصحابة» قال: 
لأن القضية واحدة» واعتلفوافي نق لها اختلافا متضاداء وذلك يؤدي إلى الخلف 
في خبرهم. وعدم الوثوق بنقلهم. وقد أكثر الناس من الكلام على هذه الأحاديث» 
فمن مطيلء» ومقتصر. ومقتصدء فمن تكلم في ذلك الطحاوي الحنفي» والطبري» 
وبعدهما محمد بن أبي صفرة» وأحوه المهلب» وابن المرابط» وابن القصارء والحافظ 
ذلك في نيف على ألف ورقة» والمتحصل من جواباتهم ثلاثة. الأول: أن الكذب إنما 
يدخل فيما طريقه النقل» لا في النظر والاستدلالء والنبي مَك لم يقل لهم: فعلت كذاء 
واختلفوا في النقل عنه» وإنما استدلوا على معتقده بما ظهر من فعله؛ والاستدلال يقع 
في هالغلط. الثاني: أنه يصح أن يكون أمر بعض أصحابه بالإفراد» وبعضهم بالقران» 
وبعضهمبات 1 : ليدل على جواز الجميعءإذا لو أمر بواحد لم يجزغيره» ولم يحج 
يلّهْ غير هذه الحجة» فأضاف النقلة ذلك إلى فعله» كما يقال: رجم النبي مَكلُهُ ماعزاء 
وقطع الأمير اللصء والنبي مَّكلْهُ إنما أمرء وكذلك الأمير الثالث: أنه يصح أن يكون 
قارنا إلا أنه قرن بين زمان إحرامه بالعمرة وزمان إحرامه بالحج» فسمعت طائفة قوله 
الأول: ((لبيك اللهم بعمرة)) فقالت: كان معتمرا (متمتعا) وسمعت طائفة قوله الثاني: 
اه. 2-5 5 ).© ٠١‏ 7) 

قلت: وأولاها وأسهلها وأشبهها بسياق الحديث هو الثالث» وإليه جنح شيخ 
وقته خاتمة المحدثين سيدنا الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي قدس الله سره في درسه 
للترمذدي وغيره» كمافي ”الك وكب الدري» ونصه: ثم ما وقع بين الرواة من الاختلاف 


)7١ 36(‏ ذكره أبو عبدالله المالكي في إكمال المعلم» كتاب الحجء باب وجوه الإحرام 
وأنه يصح إفرادا وقرانا وتمتعاء مكتبة دارالكتب العلمية يروت 2771/8 6 7" 


إعلاء السئن كتاب الحج باب كون القران إلخ ج: ١ ١‏ 
6 2 5262 ل 22-0 الال 02250 5ك د اسرد" 

١‏ عن أم سلمة: سمعت رسول الله كه يقول: ((أهلوا يا آل 
محمد بعمرة في حجة)). أأخرجه الطحاوي في ”معاني الآثار“. 
”زيلعي'( ١م ١‏ 6 وابن حبان في "صحيحه'.” كنز العمال“”, وأخرجه 
الإمام أحمد بسند جيد عنهاء قاله العينيفي”العمدة“ (51717-4). 
في كون حجته عليه السلام إفرادا أو قرانا أو تمتعا إنما سبب ذلك ما خخحالف النبي مض 
في ألفاظ تلبيته» فقال تارة: ((لبيك بحجة)). فسمعها قومء وقال تارة: ((لبيك بحجة 
وعمرة))» فسمعها قوم,ء وقال مرة: ((لبيك بعمرة )) ؛ وسمعها قوم؛ فقال كل منهم 
بكون حجته حسب ما سمعها في تلبيته مَكلَهُ ولا يجب على القارن أن يجمع العمرة 
والحجة كليهما في التلبية في كل وقتء بل عليه أن ينوي الحجة قبل الشروع في 
أفعال العمرة» أو إتيان أكثرهاء ويجوز له الاقتصارعلى ذكر الحج أو العمرة في تلبيته 
بعدما جمعهما فيها مرة» أو أدحل الحج على العمرة قبل الفراغ عن أكثر أفعالهاء 
فيحتمل أنه كان نوى العمرة أو لا فقال: ((لبيك بعمرة))» ثم بدا له أن يدل عليها 
الحج أيضا قبل الشروع فيهاء فقال: ((لبيك بحجة))» وقد كان ناويا للعمرة من قبل» 
فلم يحتج إلا إلى ذكر الحج فحسب اه مختصرا بمعناه (0.)71/5:1* ١‏ 7) 

قوله: ”عن أم سلم“ إلخ» قلت: دلالته على أفضلية القران ما سواه ظاهرة : 

)7١١ 36‏ ذكره الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي في الكوكب الدريء أبواب الحجء باب 
ماحاء في إفراد الحجء المكتبة اليحيوية السهارنفور 7175/١‏ 

- أخرجه أحمد في مسنده في حديث طويل» وهذا طرف منه» حديث أم 
سلمة 91//5؟ رقم 717١/07‏ 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب مناسك الحجء باب ماكان النبي صلى 
الله عليه وسلم به محرما في حجة الوداع, النسخة الهنديه ٠5/١‏ 6» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 7717/7 رقم 515٠‏ والمكتبة الاصفية دهلي 719/١‏ 

وأخر. جه ابن حبان في صحيحهه كتاب الحجء باب التمتع» ذكر البيان بالتمتع لمن أراد 
الحج إلخ مكتبة دارالفكر 77/4 رقم 7911 


إعلاء السئن كتاب الحج باب كون القران إلخ : ١ ١‏ 


لكونه مَكْهُ أمر به أهله وآله» ولا يختار لهم إلا الأشق الأفضلء وقد عد ابن القيم هذا 
الحديث في بضعة وعشرين حديثا التي حكم لها بالصحة. قال الحافظ: والذي 
تجتمع به الروايات أنه مَل كان قارنا بمعنى أنه أدخل العمرة على الحج بعد أن أهل به 
مفرداء لأنه أول ما أحرم بالحج والعمرة معاء وقد تقدم حديث عمر مرفوعا: ((وقل: 
عمرة في حجة)). وحديث أنس:: ثم أهل بحج وعمرة. ولمسلم من حديث عمران 
بن حصين: جمح بين حج وعمرة . ولأبي داود والنسائي من حديث البراء مرفوعا: 
((إني سقت الهدي وقرنت))» وللنسائي من حديث علي مثله» ولأحمد من حديث 
سراقة: أن النبي مَكلُهُ قرن في حجة الوداع. وله من حديث أبي طلحة: جمع بين الحج 
والعمرة. وللدار قطني من حديث أبي طلحة: جمع بين الحج والعمرة. وللدار قطني 
من حديث أبي سعيد وأبي أوفي ثلاثتهم مرفوعا مثله اه. (77#0.)7370-7) قلت: 


وأورده على المتقي في كنزل العمال» كتاب الحج والعمرة» قسم الأقوال» الفصل الثالث 
في القران والتمتع» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١8/0‏ رقم ١١915‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج باب القران» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور 949/7 

وأورده العيني في عمدة القاري» كتاب الحجء باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال» 
مكتبة دار إحياء التراث 217/9 مكتبة زكريا ديوبند 1/1 تحت رقم الحديث ١511‏ ف ١5١‏ 

7*0 7) أحرجه مسلم في صحيحه من طريق مطرف عن ابن عمران بن حصين» كتاب 
الحجء باب جواز التمتع؛ النسخة الهندية 407/١‏ مكتبة بيت الأفكاررقم ١7175‏ 

وأحرحه أبو داؤد في سننه من طريق أبي إسحاق عن البراء بن عازب» كتاب المناسك» 
باب في الإقران» النسخحة الهندية 5٠0/١‏ 27 مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١1791‏ 

وأخحرحه النسائي في المجتبىء كتاب الحجء القران» النسخة الهندية ١١/7‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم “717 

وأعرجه النسائي في المجتبى من طريق عطاء عن جابر» بلفظ: قدم علي من سعاية إلخ» كتاب 
الحجء الحج بغيرنية يقصده المحرمء النسخة الهندية ١17/7‏ مكتبه دارالسلام الرياض رقم “7114 


إعلاء السئن كتاب الحج باب كون القران إلخ ج: ١ ١‏ 


وسكت الحافظ عنها كلهاء فهي صحيحة أو حسنة على أصله» وقد عدها الحافظ ابن 
القيم في الأحاديث التي حكم لها بالصحة» وأما ما قاله من أن معنى كونه مَكِلهُ قارنا أنه 
أدحل العمرة على الحج بعد أن أهل به مفردا. فلا يجب؛ فإنه لا يجب للقران عندنا أن 
يهل بهما جميعا. بل القران أن يجمع بينهما عند الإحرامء أو قبل الشرو ع في أفعال 
العمرة أو الإتيان أكثرها كما تقدم. وههنا كذلك؛ فإنه َه أتاه آت من ربه في وادي 
العقيق بأن يقول: ”عمرة في حجة“» وذلك قبل وصوله مكة بكثير» فقد أدخل العمرة 
على الحج قبل الشرووع في أعمالهاء فكان قارنا حتما. 

قال الحافظ: ويترحح رواية من روى القران بأمور» فذكرها إلى أن قال: وبأنه لم 
يقع في شيء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال: أفردت ولا تمتعت» بل صح عنه 
أنه قال: ”"قرنت“. وبأن من جاء عنه التمتع لما وصفه وصفه بصورة القران؛ لأنهم 
اتفقواعلى أنه لم يحل من عمرة حتى أتم عمل جميع الحجء وهذه إحدى صور القران» 
فإن رواية القران جاء ت من بضعة عشر صحابيا بأسانيد جيادء بحلاف روايتي الإفراد 
والتمتع» وهذا يقتضي رفع الشك عن ذلككء والمصير إلى أنه كان قارناء ومقتضي ذلك 
أن يكون القران أفضل من الإفراد ومن اله - »وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين» 
وبه قال الفوريء وأبو حنيفة» وإسحاق بن راهويه» وانختاره من الشافعية المزني» وابن 
المنذرء وأبو إسحاق المروزيء ومن المتأخرين تقي الدين السبكي» وبحث مع 
النووي في احتياره أنه مَكْهُ كان قارنا وأن الإفراد مع ذلك أفضلء مستندا إلى أنه مَ 

وأخرحه أحمد في مسنده» حديث أبي طلحة بن سهل الأنصاري 78/4 رقم 401 ١5‏ 


وأخرحه أحمد في مسنده» من طريق النزال بن سبرة عن سراقة بن مالك» حديث سراقة بن 
مالك 5/ه/ا١‏ 


باب المواقيت» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7١70/7‏ رقم 75954 


إعلاء السنن كتاب الحج باب كون القران إلخ ج: ١ ١‏ 

8 ١-عن‏ سراقة بن مالك» قال: سمعت رسول الله يَكلْهُ يقول: 
((دحلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)). قال: وقرن النبي مَكلُهُ في حجة 
الوداع. رواه الإمام أحمد» وإسناده ثتقات.”زاد المعاد .)١85-١(‏ 

٠‏ ”عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: خرجنا مع رسول الله يَكلهء 
فقال: ((من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحج 
فليهلء ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل))» الحديث متفق عليه.”نيل 
الأوطار“(89:5١).‏ 


احتار الإفراد أولا. ثم أدحل عليه العمرة بيانا لجواز الاعتمار في أشهر الحج؛ لكونهم 
كانوا يعتقدونه من أفجر الفجورء وتعقب بأن البيان قد سبق منه مَكنْهُ في عمره الثلاث» 
فإنه أحرم بكل منها في ذي القعدة» ولو كان أراد باعتماره مع حجه بيان الجواز فقط- 
مع أن الأفضل خلافه ‏ لاكتفي في ذلك بأمره أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى العمرة 
اه ملخصا.(9-/753776.)71/17) 

قلت: ويتعقب أيضا بأن رسول الله َك إنما أدخل العمرة على الحج بأمر من 
ربه حين أتاه حبريل في وادي العقيق» وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: ((أدخل 
العمرة في ححة)) كما مر في حديث عمر رضي الله عنهء فلم يكن ذلك لبيان الحوازء 
بل امتفالا لأمر الله تعالى» نعم أمره لأصحابه بفسخ الحج إلى العمرة كان لبيان جواز 
الاعتمار في أشهر الحج» كما ذكرناه قبل»و الله تعالى أعلم. 

*77) انتهى كلام الحافظ ملخصاً. فتح الباري» كتاب الحج. باب التمتع والقران 
والإفراد بالحج إلخ مكتبة دار الريان ٠ 7 25 ٠ ١/7‏ ه والمكتبة الأشرفيه ديوبند 40/7 ه» 41 ه 
تحت رقم الحديث ٠:١‏ فه5ه١‏ 

4 737 أخرجه أحمد في مسندهء حديث سراقة بن مالك ١70/4‏ رقم ١11775‏ 

وذكره ابن القيم في زاد المعاد» فصل ولماعزم رسول الله َكل على الحجء مكتية مؤسسة 
الرسالة بيروت ١١١/7‏ 

٠‏ 85- أحرحه البخاري في صحيحه بتغيير ألفاظ» كتاب المناسكء» باب طواف 
القارن» النسخة الهندية 71١/١‏ رقم 1١51١‏ ف57/8١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب كون القران إلخ ج: ١ ١‏ 
١1١‏ ويزاد في الباب ما سياتي في الباب الذي بعده عن علي 
رض ياللّه عنه: أنه جمع بين الحج والعمرة» فطاف طوافين. وسعى سعيين» 
وحديث: أن رسول الله كه فعل ذلك» أخرجه النسائي في مسند علي » 
ورواته موثقون» ”دراية“ (5 .)٠١‏ 
٠‏ عن مجاهد: سثل ابن عمر كم اعتمر رسول الله يكله؟ فقال: 


قوله: ”عن سراقة بن مالك“ إلخ» دلالته على كونه َه حج قارنا ظاهرة. 

قوله: ”عن عائشة“ إلخء دلالته على جواز الصور الثلاث من القران والتمتع 
والإفراد ظاهرة» والحديث حجة على من كره واحدا منها. وأما ما روي عن أميرى 
المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان من النهي عن المتعة» فمرادهما 
النهي عن فسخ الحج إلى العمرة» أوأنهما كانا يريان إتيانهما في سفرين إفرادا أفضل 
من جمعهما في سفرواحدء والنهي محمول على التنزيه» وسيأتي بيانه لك إن شاء الله 
مفصلا فانتظر. 


وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد 
الحج والتمتع والقران إلخ النسخة الهندية 2/5/١‏ 5 مكتبة بيت الأفكاررقم ١7١١‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب المناسككء باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران 
وبيان أفضلهاء مكتبة دارالحديث القاهرة 7175/5 مكتبة بيت الأفكار ص 17١‏ رقم ١/78‏ 

--0١‏ أخرجه الدار قطني في سننه بلفظ طاف لهما طوافين إلخ كتاب الحج؛ باب 
المواقيت» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 777/7 رقم ١5٠65‏ 

وأورده الحافظ في الدراية» انظر الدراية مع الهداية» كتاب الحجء باب القران» المكتبة 
الأشرفية ديوبند "٠9/١‏ 

9 أخرحه أبو داود في سننه بلفظ: سوى التي قرنها بحجة الوداع كتاب 
المناسك» باب العمرة النسخة الهندية 717/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١51951‏ 

وأخرحه أحمد في مسندهء مسند عبد الله بن عمر ١/7‏ رقم 201/5 

وأورده ابن التركمان في الجوهرالنقى على السنن لكبري للبيهقي» كتاب الحج» باب من 
اختار القران» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدآباد ه/١-‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب كون القران إلخ ج: ١ ١‏ 
مرتين» فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله كه اعتمر ثلاثا سوى 
التي قرن بحجتهه رواه أبو داود وإسناده صحيح جليل على شرط البخاري. 
”الجوهر النقي“ )7”:71-١(‏ 

43 ؟- عن جابر بن عبد اللّه: أن رسول الله يِه حج ثلاث ححج: 
حجتين قبل أن يهاجرء وحجة بعد ما هاجر معها عمرة رواه الترمذي وغيره. 

14 ١-عن‏ ابن عباس» قال: اعتدمر رسول الله يِل أربع عمر: عمرة 
الحديبية» والثانية حين تواطؤوا على عمرة من قابلء والثالثة من الجعرانة» 
والرابعة التي قرنها مع حجته. رواه ابوداود. ذكر الأحاديث الثلاث الحافظ 
ابن القيم في ”زاد المعاد“ )١/1-١(‏ وحكم لها بالصحة. 


قوله: ”عن مجاهدء وعن جابر» وعن ابن عباس“ إلخ قلت: دلالتها على أنه َيه 
قرن العمرة بحجته ظاهرة. 

قوله: ”عن بككرين ضيه الله الفرص “الخ دلالته على أنه كان قارناء وأنه أهل 
بالعمرة والحج معا ظاهرة. قال الحافظ في”الفتح“: وأجاب البيهقي عن هذه 
الأحاديث وغيرها نصرة لمن قال: إنه يه كان مفرداء فذكرهاء ثم قال: ولا يخفى ما 
في هذه الأحوبة من التعسف اه (0(.)717/57:1 5 7) 


73537 أحرجه الترمذي في جامعه بزيادة ألفاظء أبواب الحجء باب ماجاء كم حج 
النبي مَل النسخحة الهندية »2 مكتبة دارالسلام الرياض رقم © /.١‏ 

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب المناسكء باب ذكر عدد حج النبي مَكلَهُ» مكتبة 
المكتب الإسلامي بيروت 4712157077 ١‏ رقم 8.655 

5 535 أخرجه أبو داود في ستنه» كتاب المناسك» باب العمرة» النسخة الهندية 
0١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١551‏ 

وأخرجه ابن ماحة في سننه» كتاب المناسك» باب كم اعتمر النبي كله النسخحة الهندية 
١ 7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ٠٠٠1‏ 

وانظر زاد المعاد لابن القيم» فصل: ولما عزم رسول الله كله على الحجء مكتبة مؤسسة 
الرسالة بيروت ١١/8/57‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب كون القران إلخ ج: ١ ١‏ 

65" عن بكر بن عبد اللّه المزني» عن أنس» قال: سمعت رسول 
لله مكل زلبى بالتجهر والغعرة بحميعا . قال بكر: فحدثئث بذلك ابن عمر فقال: 
لبى بالحج وحده . فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر» فقال أنس: ما تعدوننا 
إلا صبياناء سمعت رسول الله يك يقول: ((لبيك عمرة وحجا)). أخرحه 
الشيخان. ”زاد المعاد“ .)١/85-١(‏ 


قلت: لم يزد الحافظ على قوله: ”ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من التعسف“» 
وقد بين صاحب ”الجوهر النقي تعسفه مفصلا. فلنذ كره تنشيطا للطالبين؛ ليتبين به 
تحامل البيهقي رحمه الله على الحنفية» قال: وذكر فيه أن ابن عمر أنكر على أنس 
رواية القران» وقال: إن أنسا كان يدحل على النساء وهن مكشفات الرؤوس.(يعني 
أنه كان صبيا). 

قلت: أنكر ابن حزم أن يكون ابن عمر قال هذاء وقال: كيف يجو زأن يقول هذا 
وهو لا يزيد على أنس إلا عاما واحداء لأن أنسا لما قدم النبي مَكْهْ المدينة كان عمره 
: 0 8 ل 
عشر سنين» وخدم النبي عشراء فكان عمره يوم مات النبي دَطلّهْ عشرين سنة. وعبدالله 
ابن عمر عند ذلك أحد وعشرون سنة؛ لأنه عرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة» 
وكان الخندق في الرابعة» والباقي بعد ذلك ست سنين» فإذا أضيفت إلى خمس 
عشرة » صار الكل إحدى وعشرينء فذلك عبدالله ابن عمر عند موت النبي مُكل 

0 5 7) انظر فتح الباري للحافظء كتاب الحجء باب التمتع والقران والإفراد بالحج» 
مكتبة دارالريان /..ه وا لمكتبة الأشرفية ديوبند 4/7 5 "4 ه تحت رقم الحديث ١54٠‏ 
ف4:هه١‏ 

26> أخرجه البخاري في صحيحه من طريق أبي قلابة عن أنس» بألفاظ أخرى» 


كتاب المناسكء باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال إلخ النسخحة الهندية ١إرقم‏ 
لالهاف ١(اهه١‏ 


والقران» النسخة الهنديه ٠ 5/١‏ 5» ه ٠‏ 5» مكتبة بيت الأفكار رقم ١777‏ واللفظ هنا لمسلم» 


إعلاء السنن كتاب الحج باب كون القران إلخ ج: ١ ١‏ 
تابع بكراعن أنس في قوله: أهل بحج وعمرة معا. أبو قلابة عند 
الشيخين» ويحبي بن أبي إسحاق» وعبد العزيز بن صهيب» وحميد عند 
مسلم» ويحيي بن سعيد الأنصاري عند أبي يوسف القاضي. وأبو أسماءء» 
والحسن البصري عند النسائي. وزيد ابن أسلم مولى عمر بن الخطاب» 
وسليمان التيميء» وأبوقدامة عند البزار. ومصعب بن سليم» وثابت 
البنانيعند وكيع. وأبوقزعة عند الخشنى. وقتادة عن أنس عند البخاري: 
اعدمر رسول الله َه أربع عمرء فذكرهاء قال: وعمرة مع حجته. وعن 
أبي قلابة وحميد بن هلال مثله عند عبد الرزاق»فهؤلاء ستة عشر نفسا من 
الفقات» كلهم متفقون عن أنس أن لفظ النبي يله كان إهلالا بحج 
وعمرة معاء قاله الحافظ ابن القيم في ”زاد المعاد“ .)١/85:1(‏ 
وكيف يقال: إن أنسا كان يدحل عليهن عام حجة الوداع وهن مكشفات الرؤوس؟ 
وأنس أول من حجبه النبي مَكْلهَ قبل ذلك بأربع سنين. ثم أوضح ابن حزم ذلك وبسطء 
فمن أراد ذلك فلينظره في حجة الوداع له. على أن ابن عمر أيضا روى القران» ذكره 
ابن حزمء وعنه أنه اختاره» وفي ”الصحيح“ أنه قال: أشهد كم أني قد أوجبت الحج مع 
العمرة. #6 © 7) وفي الموطأ: مالك» عن صدقة بن يسار: أن رجلا من أهل اليمن قال 
لابن عمر: إني قدمت بعمرة» فقال: لو كنت معك لأمرتك أن تقرن إلى آخره» (قلت: 
8ل/.." رقم 584895 

وانظر السنن الصغرى للنسائي» كتاب الحجء القران» النسخة الهندية ١١/7‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم 717157 ش 

وانظر زاد المعاد لابن القيم؛ فصل ولما عزم رسول الله مكلك على الحجء مكتبة مؤسسة 
الرسالة بيروت ١١5/7”‏ 


)١ 5 86‏ أحرحه البخاري في الصحيحح كتاب العمرة» باب من قال ليس على المحصر 
بدل» النسحة الهندية 454/١‏ ؟ رقم ١/1/8‏ ف ١/1‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب كون القران إلخ : ١ ١‏ 


أخرجه أيضا محمد في ”المو طأ“: فقال: أخبرنا مالك» حدثنا صدقة بن يسارء قال: 
سمعت عبد اللّه بن عمرودخلنا عليه قبل يوم التروية بيومين أوثلاثة ودخل عليه الناس 
ضفرت رأسى» وأحرمت بعمرة مفردة» فما ذا ترى؟ قال ابن عمر: لو كنت معك حين 
أحرمت لأمرتك أن تهل بهما جميعاء فإذا قدمت طفت بالبيت وبالصفا والمروة» 
وكنت على إحرامككء لا تحل من شيء حتى تحل منهما جميعا يوم النحر» وتنحر 
هديكء (وليحيى: فق ال اليمانى: قد كان ذلك) وقال له ابن عمر: حذ ما تطاير من 
شعرك واهد. الحديث )7176.)١915(‏ 

ثم ذكر البيهقي حديث وهيب» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس رضي الله 
عنه: أهل عليه السلام بحج وعمرة» وأهل الناس بهما. الحديث؛ ثم قال: ورواه حماد 
بن زيد» عن أيوب يعني أبي قلابة» فأضاف ذلك إلى غير النبي مطل ثم أسند البيهقي: 
ذلك ولفظه: قال أنس وسمعتهم يصرخون بهما جميعا: الحج والعمرة» ثم قال 
البيهقي: قال سليمان يعني ابن حرب: سمع أبو قلابة هذا من أنس وهو فقيه. وروى 
حميد ويحيى بن أبي إسحاق» عن أنس: سمعت النبي دكن يلبي بعمرة وحج. قال: 
ولم يحفظهءإنما الصحيح ما قال أبو قلابة: إنه عليه السلام أفرد. وقد جمع بعض 
أصحاب النبي مكل بين الحج والعمرة» فإنما سمع أنس أولئك الذين جمعوا بينهما 
هذا الكلام أو نحوه. قال البيهقي: وقد رواه جماعة عن أنس كما رواه يحبي بن أبي 
إسحاق» ورواه وهيب عن أيوب» فالاشتباه وقع لأنس لا لمن دونه. ويحتمل أن يكون 

)١1*6(‏ أحرجه محمد في مؤطاهء كتاب الحجء باب القران بين الحج والعمرة» مكتبة 
زكريا ديوبند ١ 954١97‏ رقم ٠١915‏ 


وأخرجه مالك في مؤطاهء كتاب الحج» جامع الهدي» مكتبة زكريا ديوبند أه١‏ 
أوجزالمسالك مكتبة دار القلم دمشق 14/1" رقم 4 5/ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب كون القران إلخ : ١ ١‏ 


سمعه يكل يعلم غيره كيف يهل بالقران» لا لأنه يهل بهما عن نفسه. واللّه أعلم. 

قلت: قوله أنس رضي اللّهعنه: ”يصر خون بهما“ يندرج فيه النبي مَل 
وأصحابهء كما صرح به في الرواية الأولى» وفي هذا جمع بين الروايتين» فقول 
البيهقي: ”أضاف ذلك إلى غير النبي يَككْه» دعوى مخالفة للظاهرء وإثبات للتخالف 
بين الروايتين بلا ضرورة. وقول سليمان:”لم يحفظا“ قول لا دليل عليه» بل حفظا 
وتابعهما على ذلك جماعة كما ذكره البيهقي» 70 7377) وذكر ابن حزم فى حجة 
الوادع هذا الحديث منعدة طرقء ثم قال: فهؤلاء ستة عشر من الثقات» كلهم 
متفقون عن أنس على أن لفظ النبي مَكلّهْ كان إهلالا بحجة وعمرة معا انتهى. وعلى 
تقدير التنافي بين الروايتين فرواية هؤلاء الجماعة أولى. ولم يرو أبو قلابة الإفراد أصلا 
فيما علمناء فضلا أن يكون ذلك هو الصحيح كما زعم سليمان» بل الذي في الصحيح 
أنه روي القران كما تقدم. وقد صرح هؤلاء الجماعة عن أنس أنه سمع ذلك النبي 
يه فانتتفى قول سليمان: إنما سمعه من بعض أصحابه» وقول البيهقي: الاشتباه وقع 
لأنس“ جرأة على صاحب رسول الله يه وتغليظ له بلا دليل» وقوله: ”ويحتمل أن 
يكون سمعه يعلم غيره“ رد للحديث الصحيح بمجرد احتمال بعيد يمكن أن يقال مثله 
في رواية من روي: أنه وله أفرد أو تمتع. وكيف يصح ذلك مع قوله: سمعته عليه 
السلام يلبي بعمرة وحج؟. 

وحكى ابن حزم عن الشافعي: أن حابرا كان أحسن الصحابة اقتصاصا 
للحديث في حجة الوداع» وجعل ذلك ترجيحا لروايته» ثم رد عليه ابن حزم بما 
ملخصه أنه وإن كان كذلك فقد وصف نفسه أنه كان في كثرة زحام بقوله: نظرت 
إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش» وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» 


)7١0/ 60‏ انظر السنن الكبرى للبيهة » كتاب الحج. باب من اختار القران» مكتبة 
دارالفكر /1/١؟‏ رقم 731117285011١‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب كون القران إلخ ج: ١ ١‏ 


وعائشة حينمذ في هودجها مع النساءءه وأنس في ذلك اليوم كما أخبر رديف أبي 
زحام شديد؟ 

ثم ذكر البيهقي حديث أنس: اعتمر عليه السلام أربع عمر إلى آخرهء ثم قال: 
وقد روي عن غير أنس» وفي ثبوته نظر؛ ثم أخرجه من طريق أبي داود» عن أبي 
إسحاقء عن مجاهد: سكل ابن عمر الحديث. وفيه: أن عائشة قالت: اعتمر عليه 
السلام ثلاثا سوى التي قرنها في حجة الوادع. 6 /7) ثم قال: الرواية الثابتة عن 
مجاهد عن منصور ليس فيها هذا. قلت: إسناد حديث أبي داود صحيح جليل على 
شرط البخاري» وليس من ترك ذكر شيء حجة على من ذكره قال البيهقي: وقد روي 
عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب وليس بمحفوظء ثم أخرجه من حديث مالك بن 
هارونء عن زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق 70 54 7). قلت: أخرجه أبو عمر 
في ”التمهيد“ 30 )من حديث أحمد بن حنبل» عن يزيد بن هارون بسنده» 
وهذا سند صحيح. 

قال البيهقي: وقد روي من حديث جابر» وليس بصحيح. ثم أخرجه وحكى 

)7١836(‏ أحرجه أبوداود في سننههء كتاب المناسك» باب العمرة» النسخحة الهندية 
0١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١595917‏ 

انظر السئن الكبرى للبيهقي» كتاب الحجء باب من اخحتار القران» مكتبة دا رالفكر 
7117 رقم 5 74158901 

6 351) انظر السئن الكبرى للبيهقي» كتاب الحج باب من اختار القران» مكتبة 
دارالفكر /اره 7١‏ رقم 48919 /557٠‏ 

)3١ #0‏ انظر التمهيد لأبي عمرء الحديث الثالث والخمسون» بتحقيق مصطفى بن أحمد 
العلوي» محمد عبدالكبير البكري» مكتبة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 5 4١١/57‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب كون القران إلخ : ١ ١‏ 


عن الترمذي» أنه سأل عنه البخاري؟ فقال: خطأ. قلت: أحرجه شيخ البيهقي والحاكم 
في ”مستدركه» وقال صحيح على شرط مسلم, وذكره الترمذي» وحكى عن 
البخاري أنه لم يعرفه. قال: ورأيته لا يعده محفوظا(* )"١‏ (أى ولم يقل صريحا: إنه 
خطأ). ثم رواه البيهقي من وحه آخرء وفي سنده داود بن عبد الرحمن العطار. فحكى 
عن البخاري أنه قال فيه: صدوق ربما يهم في الشيء. قلت: هذا الحديث أيضا أخحرجه 
أبوداود بسند صحيح» وأحرجه الحاكم في مستدركه وقال:#0 1"7) صحيح الإسناد» 
وداؤد هذا ثقة أخحرجه له في ”الصحيحين” وبقية الكتب السنة» وما رأيت أحد ذكر 
هذا الكلام الذي حكاه البيهقي عن البخاريء ولا ذكره البخاري في ”تاريخه“. وذكره 
ابن حبان في كتابه في الثقات» وقال: كان متقنا من فقهاء أهل الكوفة ومحدثيهم» فظهر 
بهذا أن الحديث ثابت عن غير أنس ولا نظر فيه» وفي مسند الشافعي عن عطاء: أنه عليه 
السلام سعى في عمره كلهن الأربع بالبييت والصفا والمروة.(* 3 ؟) 

وقال ابن الأثير في ”شرح البخاري»: الذي صح وتعاضدت به الأحاديث أنه 


)"١ 85‏ انظر جامع الترمذيء أبواب الحج» باب ماجاء كم حج النبي كله النسخحة 
الهندية 2١78/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ه /١‏ 

وانظر المستدرك للحاكمء كتاب المناسككء مكتبة نزار مصطفى الباز 70/7" رقم ١175‏ 

8*0 7137) رجه أبو داود في سننههء كتاب المناسكء» باب العمرة» النسخحة الهندية 
0١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١551‏ 

وأخرحه الحاكم في المستدركك» كتاب المغازي والسراياء مكتبة نزار مصطفى الباز 
ه١اه5١‏ رقم بغرت 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحجء باب من اخختار القران» مكتبة دارالفكر 

بيروت 7١27/1‏ رقم 9171789171/ 

137*6) ا رجه الشافعى فى الأم» كتاب الحجء باب الاضطباع مكتبة بيت الأفكار 
56" رقم 31/8. 


إعلاء السنن كتاب الحج باب كون القران إلخ ج: ١ ١‏ 
لسششظا الست 1ك 1 كط لمتكت 

١7‏ عن ابن عمر» عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي مَك أنها 
قالت:يا رسول اللّه! ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ 
قال: ((إني لبدت رأسيء وقلدت هدبي» فيل حتى أنحر)). رواه البخاري 
(778-7) مع ”الفتح“. ووقع في رواية عبد الله بن عمر عند الشيخين: ((فلا 
أحل من الحج)). كذا في ”فتح الباري“(775-7). 
عليه السلام أحرم بأربع عمر: الأولى: عام الحديبية سنة ستء الثاني: عمرة القضاء سنة 
سبع الثالثة: عمرة الجعرانة سنة ثمانء الرابعة: التي مع حجته سنة عشر. وفي 
الاستذكار: وقد روي بمثل ما قال ابن شهاب: إن عمره كلها كانت في ذي القعدة إلا 
عمرته التي كانت مع حجته» آثار مرفوعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
وغيره اه (6.)711:1 5 '7) وللّه دره فقد شفى واشتفىء وأفاد وأجاد. 

قوله: ”عن ابن عمرعن حفص“ إلخ» قال الحافظ في ”الفتح“: وقال بعض 
العلماء ليس لمن قال: كان مفرداء عن هذا الحديث انفصال؛ لأنه إن قال به استشكل 
عليه كونه علل عدم التحلل بسوق الهديء لأن عدم التحلل لا يمتنع على من كان 
قارنا عنده. وأحاب بعض المالكية والشافعية عن ذلك بأن السبب في عدم تحلله من 
العمرة كونه أدخلها على الحج» وهو مشكل عليه: لأنه يقول: إن حجه كان مفردا. 

85- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناسككء باب فتل القلائد للبدن 
والبقر» النسخة الهندية 710/١‏ رقم ١775‏ ف ١5917‏ 

وأخعرحجه مسلم في صحيحه» كتاب الحجء باب بيان القارن لايتحلل إلا في وقت تحلل 
الحاج المفرد» النسخحة الهندية 4٠ 4/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١7179‏ 

وانظر فتح البارى للحافظهء كتاب الحجء باب التمتع والقران والإفراد بالحج مكتبة 
دارالريان 5345/7 والمكتبة الاشرفية ديوبند 4/7 4 ه تحت رقم الحديث ١54٠‏ ف ١5514‏ 

6 5 ؟7) ذكره ابن عبد البر في الاستذكارء باب العمرة في أشهر الحجء بتحقيق سالم 
محمد عطاء محمد علي معوض» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 89/4 تحت رقم 4 ٠17‏ 

وانتهى كلام ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الحج» 


باب من اخحتار القران» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ©/8ة, 4 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب كون القران إلخ ج: ١ ١‏ 
/ :1 ولفظ أحمد عن أنس: ((ولكن سقت الهدي» وقرنت بين 
الحج والعمرة)). ”نيل الأوطار“ .)١97:5(‏ 


وجنح الأصيلي غيره (البيهقي) إلى توهم مالك في قوله ولم تحل أنت من عمرتك» 
وأنه لم يقله أحد في حديث حفصة غيره» وتعقبه ابن عبد البرعلى تقدير تسليم اتفراده 
بأنها زيادة حافظ فيجب قبولها على أنه لم ينفرد فقد تابعه ايوب وعبيد الله بن عمر 
وهما مع ذلك حفاظ أصحاب نافع انتهى. ووو اياعبية اللديم ع مله ووقع في 
رواية غبيد الله عند الشيتخين: ((فلا أحل حتى أحل من الحج)). ولا تنافي هذه رواية 
مالك؛ لأن القارن لا يحل من العمرة ولا من الحج حتى ينحر» فلا حجة فيه لمن 
تمسك بأنه يك كان متمتعا كما سيأتي؛ لأن قول حفصة: ولم تحل من عمرتك» 
وقوله هو:“ حتى أحل من الحج“ ظاهر في أنه كان قارنا. وأحاب من قال: كان مفرداء 
عن قولها: ولم تحل من عمرتك. بأحوبة» فذكرها ثم قال: ولا يخفى ما في بعض هذه 
التأويلات من التعسف اه.(0(.)7070-9 5 37) 

قلت: بل لا يخلو كلها من التعسفء قال النووي في ”شرح مسلم“: هذا 
الحديث دليل للمذهب الصحيح المختار الذي قدمناه واضحا بدلائله في الأبواب 
السابقة مرات» أنه عليه السلام كان قارنا في حجة الواداع» فقولها: من عمرتك» أى 
العمرة المضمومة إلى الحجء وقد تأوله من يقول بالإفراد تأويلات ضعيفة» ثم ذكر 
اتتافة ود تحت ع كا ار 

لوا سنوي واوا ا 
وبيان أفضلهاء مكتبة دارالحديث القاهرة 587/4 مكتبة بيت الأفكار ص 8117 رقم ١/8154‏ 

0 736) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحجء باب التمتع والقران والإفراد 
بالحج مكتبة دار الريان “949/7 5» والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/7 4 ه» ه 4 ه تحت رقم الحديث 
ف ١54‏ 

)7١136(‏ ذكره النووي في شرحه على مسلم» كتاب الحجء باب بيان أن القارن لايتحلل 
إلافي وقت تحلل الحاج المفردء النسخة الهنديه 5٠ 5/١‏ وفي المنهاجء مكتبة دار ابن 


إعلاء السئن كتاب الحج باب كون القران إلخ : ١ ١‏ 


وقال الخطابي في ”المعالم»: وهذا الحديث سيبين لك أنه قد كانت هناك 
عمرة» ولكنه أدحل عليها حجة» فصار بذلك قارنا. 0 777) وقال (أبو عمر) في 
”الاستذكار“: الأولى بذوي الإنصاف أن لا يشكوا في حديث حفصة أنه دال على 
أنه عليه السلام كان قارناء مع ما يشهد له من حديث أنس وغيره» ثم ذكر أبو عمر قوله 
عليه السلام: ((سقت الهدي وقرنت))» ثم قال: وليس هو يوجد عن النبي مَكهُ من 
وجه صحيح إخبار عن نفسه أنه أفرد» ولا أنه تمتع» وإنما يوجد عن إضافة ذلك إليه 
فيما يحتمل التأويل» وهذا اللفظ (أى قوله: ((سقت الهدي وقرنت)) يرفع الإشكال» 
وبدفع الاحتمال.(1/36) ”الجوهر النقي“ .)717135-١(‏ 

وفيه أيضا: ثم ذكر البيهقي حديث قدوم على من طريق البراء» وفيه: ((قد 
سقت الهدي وقرنت)). ثم ذكره من طريق أنس وفيه: ((إلا أن معي الهدي لأحللت)) 
ثم قال: وفيه وفي حديث جابر جعل العلة في امتناعه من التحلل كون الهدي معه. 
والقارن لا يحل من إحرامه حتى يحل منهماء سواء كان معه هدي أو لم يكن» ودل 
ذلك على خطأ تلك اللفظة. قلت: (كلا. فإنه لا ضير في أنه يكون لعدم تخلله علتان» 
وليس من ترك ذكر شىء حجة على من ذكره) والحديث الأول يقتضي القران» وقد 
أيده ما أحرجه ابن حبان في ”"صحيحة“ من حديث النزال بن سبرة. ثنا علي بن أبي 
طالب: أن رسول الله مُكِلهُ حرج من المدينة حاجا. رجت أنا من اليمن» قلت: لبيك 
إهلالا كإهلال النبي يَكْهْء فقال النبي َه : ((فإني أهللت بالعمرة والحج» 
جميعا)). 36 179) والحديث الثاني ينفي الإفراد؛ لأن الهدي لا يمنع المفرد من 
حزم 46072467 تحت رقم الحديث ١1579‏ 

)7١77 #6‏ ذكره الخطابي في معالم السنن» ومن باب القران» المكتبة العلمية حلب ١‏ 


5 ذكره ابن عبدالبر في الاستذكارء باب ماجاء في النحر في الحج» بتحقيق سالم 
محمد عطاء محمد علي معوض» مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 4/4 ١1 27٠‏ تحت رقم /14/ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب كون القران إلخ ج: ١ ١‏ 

"١‏ أبو حنيفة» عن حمادء عن طاوسء أنه قال: لو حججت ألف 
الإحلالء فاتتفى كونه عليه السلام مفرداء فالحديث حجة على من اختار الإفراد 
ووعته اللعاففى رحب اللهاتعالن والبيفقي): 

قال: ثم ذكر البيهقي حديث ابن عمر في التمتع» وفيه: ثم لم يحلل من شىء 
حرم سنة حتى قضى حجه وهديه ثم ذكره عن عائشة مثله. ثم قال: وحيث لم يتحلل 
من إحرامه حتى فرغ من حجه. (©# ٠‏ 5 ) فيه دلالة على أنه لم يكن متمتعا قلت: هذا 
لا يرد على فقهاء الكوفة فعندهم المتمتع إذا أهدى لا يتحلل حتى يفرغ من حجه. 
وهذا الحديث أيضا ينفي كونه مفردا؛ لأن الهدي لا يمنع المفرد من الإحلال» فهو 
حجة على البيهقي وفي ”الاستذكار“: لا يصح عندنا أن يكون (مَكلَّهُ) متمتعا إلا بتمتع 
قران؛ لأنه لا حلاف بين العلماء أنه عليه السلام لم يحل من عمرته. وأقام محرما من 
أحل هديه إلى يوم النحرء وهذا حكم القارن لا المتمتع اه. (*# ١‏ 5 ) (أى عند 
المالكية والشافعية» فاندفع النظر الذى رآه صاحب”الجوهر النقي” في كلام أبيعمر 
فافهم 0.)71701:١‏ 57) 

36 139) أحرجه ابن حبان في صحيحهه» كتاب الحج» ذكر وصف إهلال المصطفى 
يك الذي ذكرناهء مكتبة دار الفكر 4/4 ١١‏ رقم ١٠//ا؟‏ 

وانظر السنن الكبرى للبيهقيء كتاب الحجء باب من اخحتار القران» مكتبة دار الفكر 
3٠ 21‏ رقم 8417728911 

نا ٠‏ ) انظر السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الحجء باب من انحتار التمتع بالعمرة إلى 
الحجء مكتبة دارالفكر /1/ 2*3 71 رقم 285117 3159/ 

١ 6‏ 5) ذكره ابن عبدالبر في الاستذكارء باب ماجاء في التمتع» بتحقيق محمد سالم 
عطاء محمد علي معوض» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/5 تحت رقم ٠,٠٠‏ 

7*0 5) انتهى كلام ابن التركماني في الجوهر النقي على السئن الكبرى للبيهقي» 
كتاب الحجء باب من اخختار القران مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد هره ١ 2١‏ 

5١١‏ أخرجه أبو حنيفة في جامع المسانيدء الباب الثامن في الحجء مكتبة مجلس 


دائرة المعارف حيدرآاباد ا/لااه 


إعلاء السئن كتاب الحج باب كون القران إلخ ج: ١ ١‏ 
حجة لم أدع أن أقرن بين الحج والعمرة» حتى إنا لندعوه الحج الأكبر» ونرى 
أن حج من لم يقرن ليس بكامل. أخرحجه محمد في ”الآثار“ (٠ه)»‏ و”جامع 
مسانيد الإمام” (١-/ا١‏ 0). 

قوله: ”أبوحنيفة» إلخ دلالته على كون القران أفضل وجوه الإحرام ظاهرة. 
وقوله: ((حتى إنا لندعوه الحج الأكبر)) دليل على أن أفضلية القران على غيره من 
التمة والإفراد كان معروفا مشهورا في عصر التابعين رضي الله عنهم, »ولا يمكن أن 
يكون ذلك معروفا عندهم إلا لسماعهم فضله من الصحابة رضي الله عنهم؛ » وفيه دلالة 
على أفضلية القران صريحة بينة. واللّه تعالى أعلم. 
00 وأسرمه يجيدتي كاب الات عاب لسع بات القرزة وففتل لعزا كيدان 
الإيمان السهارنفور ١/ه‏ ه27 705 رقم 771 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 
باب إفراد الحج والعمرة بإنشاء السفر لهما على حدة أفضل من القران 


والتمتع وأما فسخ الحج إلى العمرة فكان خاصا بأصحاب رسول الله يه 

١ 14‏ عن أبي نضرة» قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعةء » وكان ابن 
الزبير ينهي عنهاء قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال:على يدي دار 
الحديثء تمتعنا مع رسول الله يكل فلما قام عمر قال: : إن الله كان يحل 
لرسوله ما شاء بما شاءء وأن القرآن قد نزل منازله» فأتموا الحج والعمرة لله لله 
كنم أ تر كع الله وأبفوا دكات هذه النساءة فلن أوتن برتخل بكم امرأة إل 
أحل إلا رحمته بالحجارة. وفي رواية: فافصلوا حجكم من عمرتكم؛ فإنه أتم 
لحجكم, وأتم لعمرتكم. رواه مسلم (7-/70). 


باب إفراد الحج والعمرة بإنشاء السفر لهما على حدة أفضل من القران 
والتمتع وأما فسخ الحج إلى العمرة فكان نخاصا بأصحاب رسول الله مَل 


قوله: ”عن أبي نضرة“ إلخ» قلت: المتعة التي احتلف فيها ابن عباس وابن الزبير 
هي المتعة بمعني فسخ الحج إلى العمرة» كما سنبينه إن شاء الله تعالى» وقد كان أمر 
النبي مَك بها أصحابه في حجة الوداع» ولم يكن أمرا عاماء بل نحاصا بهذه السنة» 
كماعلمهالأحلة من أصحابه مثل: عمر رضي الله عنه وغيره» وقد نهي عنها عمرء 
وكان يضرب عليها كما سيأتي» وقوله: ((افصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم 
لحجكم وأتم لعمرتكم دليل على ما قلناء إن إفراد الحج والعمرة بإنشاء 


باب إفراد الحج والعمرة بإنشاء السفر لهما إلخ 
أ66- أحرحه مسلم في صحيحه كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام وأنه 
يجوز إفراد الحج والتمتع إلخ» النسخة الهندية 97/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١7١1‏ وأخرحه 
أحمد في مسندهء مسند جابر بن عبداللّه 79/17 رقم ١257١‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 

5 عن عمر رضي اللّه عنه» أنه قال: إن أتم لحجكم وعمرتكم 
أن تنشئوا لكل منهما سفرا. وعن ابن مسعود نحوه» أحرجه ابن أبي شيبة 
وغيره. ”فتح الباري“ (7175-17). قلت: وقد صرح الحافظ بكونه ثابتا عن 
عمر رضي اللّه عنه. 

١‏ عن عائشة رضي الله عنها في عمرتها: أن النبي مَل قال لها: 
((إنما أحرك في عمرتك على قدر نفقتك)). أخرحه الشيخان. وفي لفظ 
للبخاري: (على قدر نفقتك أو نصبك)) وللحاكم: ((على قدر نصبك 
ونفقتك)). ”فتح الباري” .)١957:7(‏ 


السفر لهما على حدة أفضل من القران والتمتع. 

قوله: عن ”عمر“ إلخ» دلالة على ما قلنا. إن إنشاء السفر بهما على حدة 
أفضلء» ظاهرة. 

قوله:”عن عائشة“ إلخ» قلت ولا يخفى أن في إنشاء السفر للحج والعمرة 
علىحدة زيادة نفقة ونصبء فكان الإقران أفضلء» قال النووي: ظاهر الحديث أن 
الشواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة النصب والنفقة( )١‏ وهو كما قال: لكن 
ليس ذلك بمطردء فقد يكون 


5 ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحج» باب التمتع والقران والإفراد بالحج الخ 
المكتبة الأشرفيه ديوبند 7/1 ه ومكتبة دار الريان 0٠1/7‏ تحت رقم الحديث ١614٠‏ ف ١554‏ 

ولم أحده في المصنف لابن أبي شيبة 

١‏ 6 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العمرة» باب أجر العمرة على قدر 
النصب» النسخحة الهندية 10/١‏ 7 رقم ؟ه/ا١‏ ف ١17/17‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحهه» كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج 
إلخ النسخحة الهندية 9.0/١‏ مكتبة بيت الأفكار ١7١١‏ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب المناسككء مكتبة نزار مصطفى الباز 571717 رقم ١1/17‏ 

ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب العمرة» باب أجر العمرة على قدر النصب» مكتبة 
أشرفية ديوبند “1/9/1 ومكتبة دارالريان ١5/7‏ تحت رقم الحديث ١1/07‏ ف ١17/10‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 


بعض العبادة أخف من بعضء وهو أكثر فضلاء وثوابا بالنسبة إلى الزمان» كقيام ليلة 
القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان غيرهاء وبالنسبة للمكان» كصلاة ركعتين في 
المسجد الحرام بالنسبة إلى أكثر من عدد ركعاتها في غيره» وبالنسبة إلى شرف العبادة 
المالية والبدنية» كصلاة الفريضة إلى أكثر من عدد ركعتها في غيره» وبالنسبة إلى 
شرف العبادة المالية» والبدنية» كصلاة الفريضة إلى أكثر من عدد ركعاتها أو أطول من 
قرائنهاء ونحو ذلك من صلاة النافلة» وكدرهم من الزكاة بالنسبة إلى أكثر منه من 
التطوع» أشار إلى ذلك ابن عبد السلام في ”القواعد” قال: وقد كانت الصلاة قرة عين 
النبي كه وهي شاقة على غيره» وليمست صلاة غيره مع مشقتها مساوية لصلاته 
مطلقاء(* ”)و الله أعلم. كذا في”فتح الباري“ (897-7). #0 "7) وهذا مما أفاده 
شيخنا حكيم الأمة غير مرة» وقد ظفرت بما يؤيده وللّهِ الحمد. 

قال محمد في”الموطأ“:يعتمر الرحل ويرجع إلى أهله» ثم يحج ويرحع إلى 
أهلهء فيكون ذلك في سفرين أفضل من القران» ولكن القران أفضل من الحج مفردا 
والعمرة من مكة» ومن التمتع والحج من مكة: لأنه إذا قرن كانت عمرته وحجته من 
بلدهء وإذا تمتع كانت حجته مكية» وإذا أفرد بالحج كانت عمرته مكية» فالقران 
أفضل» وهو قول أبي حنيفة رحمه اللّه والعامة من فقهائنا اه. (8)1965 5) 

)١ 0‏ ذكره النووي في شرح مسلمء كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز 
إفراد الحج والتمتع إلخ تحت لفظ الحديث ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك النسخة 
الهندية 250/١‏ وفي المنهاجء مكتبة دارابن حزم 477 تحت رقم الحديث ١7١١‏ 

)١ 0‏ ذكره ابن عبدالسلام في قواعد الأحكام» فصل في بيان تفاوت رتب المصالح 
والمفاسد وتساويهاء بتحقيق ظه عبدالرؤوف سعدء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١ه"‏ 


6 ؟7) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب العمرة» باب أجر العمرة على قدر النصب» 
مكتبة اشرفية ديوبند 0/7 ومكتبة دار الريان 1/١/7‏ تحت رقم الحديث ١/07‏ ف ١17/81‏ 


0* 5) ذكره محمد في الموطأء كتاب الحجء باب القران بين الحج والعمرة» 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ح: ١١‏ 


وقال الحافظ في ”الفتح“: أما التمتع فالمعروف أنه الاعتمارة في أشهر الحج, ثم 
التحلل من تلك العمرة» والإهلال بالحج في تلك السنة» قال اللّه تعالى: : (فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) (* 0) ويطلق التمتع في عرف السلف على 
ال د لجا ا اح ل 
تمتع بالعمرة إلى الحج) أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج. قال: ومن التمة 
ا تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده. ومن التمتع أيضا فتح 
الحج إلى العمرة 6 1) انتهى وأما القران فصورة الإهلال بالحج والعمرة معا وهذا لا 
حلاف في جوازه» أو الإهلال بالعمرة ثم يدحل عليها الحج أو عكسهه وهذا مختلف فيه. 
وأما الإفراد فالإهلال بالحج وحده في أشهره عند الجمع؛ وفي غير أشهره عند من 
يجيزه» والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاءء وأما فسخ الحج فالإحرام بالحج 
ثم يتحلل منه بعمل عمرة» فيصير متمتعا. وفي جوازه احتلاف آخراه. (7(.)7171-7 /31) 
إذاعلمت هذافلا يذهب عليك أن المتعة التى نهى عنها عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في الحج هي المتعة بمعنى فسخ الحج إلى العمرة» بقرينة قوله: إن الله 
كان يحل لرسولهماشاء بما شاء. ففيه دلالة صريحة على أنه أراد بالمتعة ما كان 
جحوازه مخنصا بالنبي دَكلَه وأصحابه» وليست إلا المتعة بمعنى الفسخ؛ فإن المتعة 
بدون الفسخ حائزة بنص الكتابء وهو قوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدي) #0 8) وقد صح عن عمر القول بجوازها فقد ذكر الاثرم عنه في 
(6* ©) سورة البقرة» آيت ١95‏ 


نيا © ذكر وابن عبدالبر في الاستذكار» كتاب الحجء باب ماجاء في التمتع» بتحقيق سالم 
محمد عطا محمد علي معوضء» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47/5 تحت رقم الحديث 79 


0*/) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحجء باب التمتع والقران والإفراد بالحج إلخ 
مكتبة اشرفية ديوبند 016/1 ومكتبة دار الريان 494/17 قبل رقم الحديث 1ه ١‏ ف ١051‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 


”سننه“ من غير وجه أنه قال: لوخيحيحت لتمتعت ثم لوحجحت لتنتعت . وذكر الاثرم عنه 
في "مصدف“عن سالم بن عبد الله أنه سئل عن نهي عمر عن متعة الحج؟ قال: لا أبعد 
كتاب الله تعالى؟ وذكر عن نافع: أن رجلا قال له: أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا وذكر 
عن ابن عباس: أنه قال هذا الذى يزعمون أنه نهى عن المتعة يعني عمر سمعته يقول: لو 
اعتمرت ثم حججت لتمتعت. كذا في ”زاد المعاد“ -١(‏ 176.)95157) 

وفهم منه العلامة الحافظ أبو محمد بن حزم أن عمر رضي الله عنه رجع إلى 
القول بالتمتع بعد النهي عنه» ذكره ابن القيم» وليس بصحيح؛ لما عرفت من إطلاق 
المتعة على معان عديدة» فالتي نهى هو عنها غير التي قال بجوازهاء فلا يصح دعوئ 
الرجوع مالم يثبت عنه القول بجواز فسخ الحج إلى العمرة» ودون إثباته خرط القتاد 
قال الحافظ في”الفتح“: وقال عياض: الظاهر أنه أي عمر نهي عن الفسخ» ولهذا كان 
يضرب الناس عليها كما رواه مسلمء بناء على معتقده أن الفسخ كان خاصا بتلك 
السنة؛ ويمكن أن يتمسسك من يقول بأنه نهى عن الفسخ بقوله في الحديث الذي أشرنا 

إليه قريبا من مسلم: إخاالله يدل لرسولة اها والله أعلم اه.(١-.‏ .و 2/٠١‏ 
قلت: وهو الذي فتحنا به الباب» وزعم بعضهم كالنووي وغيره أنه نهى عن 
المتعة المعروفة التي هى الاعتمار في أشهر الحج. من عامه» وتمسكوا بحديث أبي 

(©6*/) سورة البقرة» الآية ١95‏ 

36 5) ذكره ابن القيم في زاد المعاد عن المصنئف لعبد الرزاق» لكن لم أجده في مصنفه» 
انظر زاد المعاد لابن القيم» فصل عدنا إلى سياق حجته مَْهُء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 
ل 

)٠١ 0‏ أحرحه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب في المتعة بالحج والعمرة» 
النسخحة الهندية ”97١‏ مكتبة بيت الأفكار ١71١17‏ 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحجء باب من أهل في زمن النبي كله كإهلال النبي إلخ 
مكتبة دارالريان "485/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 074/7 تحت رقم الحديث ه57١‏ ف ١١59‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ح: ١١‏ 


موسى الأشعرعي عند مسلم قال: قدمت على رسول الله يك فقال: ((بم أهللت))؟ 
قلت: أهللت بإهلال النبي مُه قال: ((هل سقت من هدي))؟ قلت: لاء قال: فطف 
بالبيت وبالصفا والمروة» ثم أحل فطف بالبيت والصفا والمروة)). ثم أتيت امرأة 
قومي» فمشطني وغسلت رأسي» فكنت أفتي الناس بذلك (أي بفسخ الحج إلى 
العمرة) في إمارة أبي بكر وإمارة عمرء فإني لقائم بالوسم إذ جائني رجحل فقال: إنك لا 
تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك؟ فقلت: أيها الناس! من كنا أفتيناه 
بشيء فليتعد» فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم. فيه فائتموا فلما قدم قلت: يا أمير 
المؤمنين! ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال: أن تأحذ بكتاب اللّهء فإن الله 
قال: (وأتموا الحج والعمرة للّه). (6 )١ ١‏ وأن نأحذ بسنة نبيناء فإن النبي مَكِهُ لم يحل 
حتى نحر الهدي وفي رواية: فقال عمر: قد علمت أن النبي مُه قد فعله وأصحابه» 
ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم 
اه (//1) 6 )١7‏ 

قالوا: فقوله: فعله النبي عَكنهُ وأصحابه (أي أمر به» لأنه مه لم يفسخ حجه إلى 
العمرة قطء كما تظافرت به الأحاديث) ولكن كرهت إلخ» يدل على أنه كان ينكر 
التمتع المعروف قلنا: إنه أطلق الكراهة وأراد التحريم» وكثيرا ما يطلق ذلك» ولم يكن 
ليمنع بالرأي ما جوزه النبي مُه وإنما تمسك لحرمة الفسخ بقوله تعالى: (وأتموا 
الحج والعمرة) ورأي أن ما أمر به النبي مَكِهُ أصحابه رضي الله عنهم إنما كان لعلةء 

)١١ 56‏ سورة البقرة» الأية ١95‏ 

)١7 360‏ أحرجه مسلم في صحيحهه. كتاب الحجء باب جواز تعليق الإحرام إلخ» 
النسخة الهندية 401/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١717721171١‏ 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحجء باب من أهلّ في زمن النبي مَكِلْهٌ كإهلال 
النبي» مكتبة دار الريان “25/87 2484 والمكتبة الأشرفية ديوبند “017/7 تحت رقم الحديث 


ه؟ها ف وهه١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ح: ١١‏ 


وقد ارتفعتء وقوله: ”ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك“ ليس بعلة للنهي 
عن الفسخ. بل العلة إنما هي في قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة)#0 )١7‏ إلخ» 
وذكر الكراهة إنما هو لتأيد النص بكونه موافقا للقياس. 

وبالجملة فقول عمر:”إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء وأن القرآن قد نزل 
منازله» وأتموا الحج والعمرة لله كما أمر كم الله“ 4 )١‏ صريح في أنه كان ينهي 
عن الفسخ دون المتعة المعروفة» فإن المنافي للاتمام المأمور به في قوله تعالى: 
(وأتموا الحج والعمرة) إنما هي المتعة بمعنى الفسخ» دون المتعة بمعنى الاعتمار في 
أشهر الحج من عامه» فليس فيها إبطال الحج قبل الإتيان بأفعاله» بل فيها إتمام العمرة 
أو لاء وإتمام الحج ثانياء وقد أجازها عمر رضي الله عنه كما تقدم. 

واغتر العلامة ابن القيم بما في حديث أبي موسى من قوله: ”يا أمير المؤمنين! ما 
هذا الذي أحدثت في شأن النسك” فادعى أن هذا إنفاق من أبي موسى وعمر على 
أن ممع الفسخ إلى المتعة والإحرام بها ابتداء إنما هو رأي منه أحدثه في النسكء ليس 
عن رسول الله مكلك وإن استدل له مما استدل اه من ”زاد المعاد'“(١-715).(‏ 5 )١‏ 

قلت: لفظ الإحداث لا يختص بالقول بالرأي» قد يطلق بمعنى الإظهارء وههنا 
في تلك السنة ما كان خافيا على أبي موسىء كما يشعر به قوله: إن اللّه يحل لرسوله ما 
شاء بما شاءء وأن القرآن قد نزل منازله إلخ» فإنه صريح في كون الفسخ مما أحل الله 
لرسوله: ولا يحل لغيره العمل ولا الأمر به» ألا ترى أن جابرا يقول في المتعين 

)١71 56‏ سورة البقرة» الاية ١95‏ 


)١ 5 0‏ أحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الحجء باب في المتعة بالحج والعمرة» 
النسخة الهندية 791/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١71١1‏ 


)١ 5 *0‏ ذكره ابن القيم في زاد المعاد» فصل: العذر الثاني» دعوى اتصاص ذلك 
بالصحابة» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ١95/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 
25 عن سليم بن الأسود: أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم 
فسخخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله مَل. رواه 
أبو داود. 
2-8637 ولمسلم والنسائي وابن ماجه عن إبراهيم يم التيمي» »عن أبيه» 
عن أبي ذرء قال: كانت المتعة فيالحج لأصحاب محمد يكلم خاصة. ”نيل 
الأوطار“ (5-5 ١؟).‏ 


كليهما: فعلناهما مع رسول الله يكل ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لها؟ رواه 
معو 03 هل تقول: بأن عمر نهى عن متعة النساء برأي منه أحدثه في النكاح 
ليس عن رسول الله يَكل؟ ولست أظنك قائلاء فما معنى قول جابر هذا؟ وهل معناه إلا 
أنه أظهر من النهي عن متعة النساء ما كان قد حفي على مثل جابر رضي الله عنهء فعلى 
مثل ذلك يلزم حمل قول أبي موسى: ما هذا الذي أحدثت في شان النسك؟ فافهم. 

كراد "عن سليم بن الأسود” إلخ» قلت: قد تواترت الروايات بذلك عن أبيذر 
رضي اللّه عنهء روي عبد اللّه بن الزيير الحميدي: خدننا سقواد» عن بسحى إن اببغيد» خرن 
المرقع, عن أبى ذر: أنه قال: كان فسخ الحج من رسول اللّه مكل لنا خاصة. 

)١1*6(‏ أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحجء باب جواز تقصير المعتمر من شعره 
إلخ النسخحة الهندية 408/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم 49 ١7‏ 

١‏ 86 ١'-أخرجه‏ أبو داود في سننه» كتاب المناسككء باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها 
عمرة» النسخة الهندية 2551/١‏ 757 مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/٠1‏ 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحجء باب كراهية من كره القران والتمتع إلخ 
مكتبة دارالفكر /45/1 رقم 456/ 

0677 أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب جواز التمتع» النسخحة الهندية 
0١‏ مكتبة بيت الافكار رقم 54 ١77‏ 

وأخرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الحجء إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق 
الهديء النسخة الهندية ١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 7/011١ 257/85١١‏ 

وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب المناسك» باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة» 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ح: ١١‏ 


وقال وكيع: حدثنا موسى بن عبيدة» حدثنا يعقوب بن زيدء عن أبيذرء قال: لم يكن 
لأحد بعدنا أن يجعل حجة فيعمرة» إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد مَضلة. 
وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسىء حدثنا سلمة بن الفضل» حدثنا محمد بن 
إسحاقء عن عبد الرحمن الأسدي» عن يزيد بن شريك» قلنا لأبي ذر: كيف تمتع 
رسول الله تكله وأتتم معه؟ فقال: ما أنتم وذلك؟ إنما ذاك شيء رخمص لنا فيه يعني 
المتعة» وقال البزار: حودفا يون تن موس مندد فا غيل لدوم قرسي اننا 
إسرائيل» عن إبراهيم بن المهاحرء عن أبي بكر التيمي» عن أبيه» والحارث بن سويد» 
قالا: قال أبوذرفي الحج والمتعة: رخصة أعطاناها رسول اللّه مَظل. اه من ”زاد 
المعاد“ )١1776.)711-١(‏ 

وفيه دلالة صريحة على أن فسخ الحج إلى العمرة كان مختصا بأصحاب النبي 
َه رخص لهم فيه» ليبس ليس ذلك لغير هم وفيه دلالة على ما قدمنا أن المتعة التي قد 
رخمص فيها رسول الله يَيِهُ أصحابه دون غيرهم المتعة بمعنى ة فسخ الحج إلى العمرة» 
فإن أباذريقول مرة: المتعة» ويطلقهاء ويفسرها أخحرى بفسخ الحج إلى العمرة. وأما 
المتعة المعروفة فلم يقل باختصاص الأصحاب أحدء كما ستعرفه إن شاء اللّه تعالى 
وأحاب عنه ابن القيم رحمه الله في ”زاد المعاد“ بأن هذه الآثار بين باطل لا يصح عن 
من نسب إليه البتة» وبين صحيح عن قائل غير معصومء لا يعارض به نصوص المعصوم 


النسخة الهندية 4/7 7١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم رقم 79/.6 
وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب المناسككء باب ماجاء في فسخ الحج إلى 
العمرة» مكتبة دارالحديث القاهرة 9/1/4" مكتبة بيت الأفكار 87 رقم ١/1/4‏ 
)١١7 36‏ أخحرجه البزار في مسندهء مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 54/9 4٠08 24٠‏ 
رقم .46607640601524 
وذكره ابن القيم في زاد المعادء فصل: العذر الثاني: دعوئ اتصاص ذلك بالصحابة» 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ١9٠١/5/77‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 

-١ 16 5‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن الحارث بن بلال» عن 
أبيه» قال: قلت: يا رسول اللّها فسخ الحج لنا خحاصة أم للناس عامة؟ قال: ((لنا 
خاصة)). رواه الخمسة إلا الترمذيء وقال الحافظ: الحارث بن بلال من 
ثقات التابعين اه. نيل الأوطار“ (5-5 .)١١‏ 


أما الأول فإن المرقع ليس ممن يقوم بروايته حجة» فضلا أن يقدم على النصوص 
الصحيحة الغير المدفوعة» وقد قال أحمد بن حنبل وقد عورض بحديثه: ومن المرقع 
الأسلاى؟ وقد روى ابو ذرعن رسول الله تكله الأمر بفسخ الح إلى الغمرة وغايةاما 
نقل عنه إن صح أن ذلك مختص بالصحابة» فهو رأيه» وقد قال ابن عباس وأبو موسى 
الأشعري: إن ذلك عام للأمة اه )١/70.)111:1(‏ 

قلت: أما قول أحمد بن حنبل: ومن المرقع الأسدي؟ فغايته أنه لم يعرفه» وليس 
من لم يعرف حجة على من قد عرفء ومرقع هذا هو مرقع بن عبد اللّه بن صيفي بن 
رباح بن الربيع التيمي الحنظلي الأسدي الكوفي» روى عن جده رباح» وعم أبيه 
حنظلة بن الربيع» وأبي ذرء وابن عباسء وعنه ابنه عمرء وأبو الزناد. ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» وموسى بن عقبة» ويونس بن أبي إسحاقء ذكره ابن حبان في الثقات. 

١186‏ ) ذكره ابن القيم في زاد المعاد» فصل: العذر الثاني: دعوى اعتصاص ذلك 
بالضحابة: مكنيب مؤسسة الرسالة يروت 1# ؛ 

ع 36 أخرحه أبو داود في سننه بتغيير يسير» كتاب المناسككء باب الرحل يهل 
بالحج ثم يجعلها عمرة» النسخة الهندية 0 مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/١/8‏ 

وأخرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الحجء إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق 
الهديء» النسخحة الهندية 7١ح‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 7/١59‏ 

وأحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب المناسك» باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة» 
النسخة الهندية 27١5/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 79/5 

وأخرحه أحمد في مسنده» حديث بلال بن الحارث المزني 455/7 رقم /84 ١59‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب المناسككء باب ماجاء في فسخ الحج إلى 
العمرة» مكتبة دارالحديث القاهرة 9/2/4" مكتبة بيت الأفكار 887 رقم ١/1//‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 


قال الحافظ: وقال ابن حزم عقب حديثه عن أبيذر في الحج: وحديثه عن جده في 
الجهاد مجهول وهو من إطلاقاته المردودة» كذافي ”تهذيب التهذيب”“ 
)١110.88-(‏ وكيف يكون مجهولا من روي عن خمسة من الثقات» ولم 
يتفرد بما رواه؟ بل قد تابعه على ذلك سليم بن الأسود عند أبيداود» ويزيد بن شريك 
التيمي عند مسلمء ويعقوب بن زيد عند وكيع» وعبد الرحمن الأسديء والحارث بن 
سويد عند البزار» كلهم عن أبيذر بنحوه. وقد أودع مسلم هذا الحديث في 
”صحيحه“ 7 )7١‏ فناهيك به صحة» وأما قوله: إن غاية ما نقل عنه إن صح أن ذلك 
مختقص بالصحابة» فهو رأيه» وهو معارض برأي ابن عباس» وأبي موسى الأشعري» 
وسلمت النصوص الصريحة. فسيأتيك جوابه فانتظر. 

قوله: ”عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن”“ إلخ» قلت: دلالته على أن فسخ الحج 
كان مختصا بالصحابة من قول المعصوم ظاهرة» وقد بذل العلامة ابن القيم جهده في 
رد هذا الحديث» واجترأ حرأة شديدة في تغليظه» وتكلم فيه لأحل بلال بن الحارث» 
وقدأودعهأبوداود في ”سننه“» والنسائي في ”مجتباه“» (6 )"١‏ وسكتا عنه» وصرح 
الحافظ بأن بلال بن الحارث هذا من ثققات التابعين كما ذكره في ”النيل“.(6* 37 7) 

)١5 36‏ ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الميم» مكتبة دار الفكر 
رقم 17> 

[قيك ؟) انظر الصحيح لمسلم.ء كتاب الحجء باب جوز الة تع» النسخحة الهندية 
0١‏ مكتبة بيت الأفكار 4 ١١١‏ 

)١١ #6‏ انظر سنن أبي داود»ء كتاب المناسكء باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة» 
النسخة الهنديهة 2757/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/48‏ 

وانظر المجتبى للنسائيء كتاب الحجء إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي» 
النسخة الهندية 2١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 7/09 

)١5١1 #0‏ انظر نيل الأوطار للشوكاني» كتاب المناسكء باب ماجاء في فسخ الحج إلى 
العمرة» مكتبة دار الحديث القاهرة 594/5 مكتبة بيت الأفكار 8/7 تحت رقم الحديث ١/14‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 


وقد ثست في الأصول أن من لم يعرف ليس بحجة على من عرف» فقول ابن القيم: 
نحن نشهد باللّه إن حديث بلال ابن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله يِه رد 
1 عليه» وليس يمينه هذه إلا مجازفة وجرأة» وأيم الله لوقال أحد منا معشر الحنفية بمثل 

ماقالء ورد حديثا أخحرحه أصحاب السنن وسكت عنه أبو داود والنسائي» لصاخ 
الذين يسمون أنفسهم بأهل الحديث من بلادنا بأحمعهم. ورمونا عن حلق» وأحذوا 
فى ذم الرأي وأهلهه وطعنونا بكل سوءء وقالو: هؤلاء معشر الحنفية» يردون حديث 
سول الله ككلة تابوه ورتسهؤة بالله على انتعلط وإذا فعل ذلك مثل ابن القيم وابن 
تيمية وغيرهما لم يذمه أحدء ولم يردوا عليه» وأغمضوا عنه. وهل هذا إلا تحامل محض؟ 

وبعد ذلك فلنذكر دلائله التي اعتمد عليها: ليعلم الناظرون أنه بار في يمينه أم 
حانث؟ وهيهات أن يمطر غيم يبرق ويرعد فمنها: ما رواه الشيخان عن ابن عباس: 
قدم النبي مَكّةٌ وأصحابه صبحة رابعة مهلين بالحج. فأمرهم أن يجعلوها 
عمرة» #9 717) وروى مثل ذلك جحابرء وعائشة» وحفصة أما المؤمنين وغيرهم 
رضياللّه عنهم وهذا كما ترى لاحجة له فيه فإنا لا ندكر كون النبي مكل أمرلم يكن 
معه هدي من أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة» فلا يجدي ابن القيم ذكر هذه 
الأحاديث وتطويل الكلام بها شيئاء فإذا نقول: قد كان ذلك كله ولكنه كان مختصا 
بالصحابة في هذه السنة» ولم يذكر ابن القيم ما يرد ذلك علينا غير حديث سراقة بن 
مالك المدلجي» أنه قال: يا رسول اللّه! ألعامنا هذا أم للأبد؟ (©” 5 ؟) قال: ”للأبد“. 

0 71) أحرجه البخاري في صحيحه كاملء كتاب المناسكء باب التمتع والإقران 
والإفراد بالحج إلخ النسخة الهندية 7١1/١‏ رقم ١٠614٠.‏ ف ١554‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحجء باب جواز العمرة في أشهر الحج» النسحة 
الهندية ١٠5/١‏ 5» مكتبة بيت الأفكار رقم ١715٠‏ 

30 5 7) أحرحه أبو داود في سننه» كتاب المناسككء باب في إفراد الحج» النسخة 
الهندية ١ 54/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١17/17‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 


وهو أيضا مما لا يفيده أصلاء ولا حجة له فيه؛ لأن سراقة لم يسأله عن الفسخ صراحة 
كما سأله عنه بلال بن الحارثء وإنما سأله إشارة» فيحتمل أن يكون سأله عن فسخ 
الحج إلى العمرة» أو عن القران بين الحج والعمرة أو الاعتمار في أشهر الحج 
الذي كان يعده أهل الجاهلية من أفجر الفجورء كما رواه الشيخان عن ابن عباس» 
فذهب ابن القيم إلى الأول» وحمله على السؤال عن الفسخ بلا حجة وبرهان» وذهبنا 
إلى أحد الاحتمالين الأخيرين» وعندنا عليما نقول دليل. 

أما أولا فقد روى النسائي وابن ماجة عن طاوس» عن سراقة بن جعشم, قال: يا 
رسول اللّه! أ رأيت عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال: ((لاء بل للأبدء دخحلت العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة)). قال المنذري: هو حديث حسنء كذا في ”نصب الرأية“ 
(00)077:1 35). فهذا كما ترى فيه تصريح بأن سؤال سراقة إنما كان عن العمرة في 
أشهر الحج لاعن الفسخ» نعم ورد في حديث جابر الطويل عند مسلم: أنه مله لما طاف 
وسعى بين الصفا والمروة قال: ((إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي» 
ولجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس عه هدي فليحل: وليجعلها عمرة))؛ فقام ميراقة بن مالل 
بن حعشم, فقال: يا رسول اللّه؟ أ لعامنا هذا؟ فشبك رسول الله مَل أصابعه واحدة في أخرى» 
وقال: ((دخلت العمرة في الحج مرتين بل لأبد أبد)). الحديث (730.)9514:7) 

)١ 5‏ أحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الحجء إباحة فسخ الحج بعمرة لمن 
لم يسق الهديء النسخحة الهندية 2١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 7/01 

وأخرجه ابن ماجة في سننه بتغيير الألفاظ» كتاب المناسككء باب التمتع بالعمرة إلى 
الحجء النسخحة الهندية 27١1/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١91/17‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج باب القران» مكتبة دار نشر الكتب 
الإإسلامية لاهور 7//ا١١‏ 

16 7) أحرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحجء باب حجة النبي مَطلَهُ النسخة الهندية 
١‏ 6 مكتبة بيت الأفكار رقم ١7١/‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ح: ١١‏ 


فأحذ منه ابن القيم ومن وافقه من أهل الظاهر أن سؤال سراقة كان عن الفسخ» 
لكونه مقرونا بقوله مَك؛ ((فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة) 
وهذا كما ترى لا حجة فيه أصلاء فإن كون هذا السؤال مقرونا بأمر الفسخ في سياق 
واحد لا يستلزم كونه مقرونا به في الوقع» كيف؟ وقد ورد في رواية حبيب المعلم» 
عن عطاءء عن جابر عند البخاري» وفي رواية ابن جريج» عن عطاءء» عن جابر عند 
مسلم: أن عائشة رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف» 
قال: فلماطهرت وطافت قالت: يا رسول اللّه! أتنطلقون بعمرة وحجة» وانطلق 
بحجة؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج 
ومني ير ويك اي او و 
0 
الفسخ بل هو مقرون بقصة اعتمارعائشة في ذي الحجة بعد الحج؛ وليس حاصله إلا السؤال 
عن الاعتمار في أشهر الحج الذي كان أهل الجاهلية يعدونه من أفجرالفجور كما تقدم. 

وأيضا فالسياق الذي تشبث تشبث به ابن القيم من حديث جابر الطويل قد ورد فيه: 
أن رسول الله مَّكلهُ شبك أصابعه واحدة في الأخرى» والتشبيك بين الأصابع يرجح أنه 

يعني القرانء ولا معنى للتشبك على تقدير إرادة الفسخ, فإن الحج والعمرة لا 
ل . وأيضا قوله مَكله: ((دخلت العمرة ف في الحج)) يرجح إرادة 
القران لهذه الوجه بعينه؛ فإن دحول شيء في شيء يستدعى احتماعهما معاء وفي 

)7١1/ 76‏ أحرجه البخاري في صحيحه بتغيير الألفاظ» كتاب المناسك» باب تقضي الحائض 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» النسخة الهندية 2577/١‏ 515 رقم ١51717‏ ف ١551١‏ 


وأخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ أحرىء كتاب الحج» باب بيان وجه الإحرام إلخ 
النسخة الهندية 2759577١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١7١5‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ح: ١١‏ 


صورة الفسخ يبطل الحج بأفعال العمرة» ويحرم للحج ثانيا فافهم؛ فإن حديث سراقة 
الذي زعمه ابن القيم من الجبال الراسيات التي لا تزعزعها الرياح» قد رأيت أنه يحتمل 
وبحوها عديدة: والراخح ننها يظيره ولا ينفعة, قصار استة ل له يه كنيها مهيا تسفية 
الرياح بي ينا وشلا لد رمال بن الحارث المزني رضي دنه حيث أحرى اله 
للناس عامة؟ فأجاب بأن ذلك لنا خاصة ولم يسأله عنه إشارة بلفظ يحتمل وجوها 
عديدة» كما فعله سراقة بن مالك رضي الله عنه. 

فأنشدك اللّه يا ابن القيم رحمك الله هل عندك حديث صريح عن رسول الله 
كله بلفظ: أن فسخ الحج كائن لأبد الأبد؟ وظني أن دون ذلك مفاوز تنقطع فيها 
أعناق المطي» ولن تجد إلى ذلك سبيلاء وليس عندك إلا قول ابن عباس وحده» ولكن 
قوله في متعة الحج إنما هو كقوله في متعة النساءه لا يوافقه فيه أحد من الصحابة» وقد 
مترح حابر رضي اللدعنة: بأن المتعتين فعلنا هما مع رسول الله يكل »ثم نهاناعنهما 
عمرء فلم نعد لهما. 7/6) كما ذكرناه في المتن. وأبو موسى الأشعري كان يفتي 
بفسخ الحج أو لاء ثم نزع عنه حين فارض عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه في نهيه عن 
ذلكء واتفقا كما تقدم ذكره. 

وأما عمران بن حصين فلم يثبت عنه صريحا أنه كان يقول بجواز الفسخ» وإنما 
ورد عنه في رواية أنه قال. 7 تمتع نبي الله يكل #وتمتناسة ونرات ايه المئقة فى كاب 
الله يعني متعة الحج, ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج» » ولم ينه عنها رسول الله يكل 


وانظر فتح الباري للحافظء كتاب الحجء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت»ء مكتبة دار الريان "20/8/7 2285 والمكتبة الأشرفية ديوبند "47/1 25 47" رقم ١51717‏ 
ف ١ه١١‏ 

(388*6) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحجء باب جواز تقصير المعتمر من شعره 
إلخ النسخة الهندية 4١8/١‏ مكتبة بيت الأفكار؟ 4 ١7‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 
6 عن إبراهيم التيمي» عن أبيه قال: قال أبوذر: لا تصلح 


حتى ماتء قال رجحل برأيه بعد ما شاءء رواه مسلم (36(.)7/57:17 4 7) فحمل ابن 
القيم ومن وافقه ما فيه من لفظ المتعة على ف فسخ الحج؛ وهيهات أن يكون عمران بن 
حصين أراده؛ لأنه يقول : تمتع نبي الله مكل وقد اتفقت الروايات عن رسول الله يل 
أنه لم يفسخ حجه إلى العمرة قط» بل كان قارنا كما تقدم. 

والحق الذي لا يصح غيره أن عمران بن حصين أراد بالمتعة القران. ودليله ما 
رواه حميد بن هلال عن مطرفء قال: قال لي عمران بن حصين: إن رسول اللّه مَل 
جمع بين حجة وعمرة» ثم لم ينه عنه حتى ماتء ولم ينزل فيه قرآن» وما رواه قنادة عن 
بطرت فال بعث إلى عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه» وقال: أعلم أن 
النعييى الله لل هذا تسم بزع تح وعمرة: ثم لم يترلافيها كناب» ول ينه عنها نبي الله 
صل قال رجحل فيها برأيه ما شاء. أخرحه مسلم أيضا ( )7"١‏ (:787-1/1). وفيه 
ينان لمع المبجة الني كان غعيران يحور » وهو الجمع بين الحج والعمرة» وقد تقدم 
أن عمر رضي اللّه عنه لم ينه عن هذه المتعة, وإنما كان ينهى عن فسخ الحج إلى 
العمرةء هذا هو الذي اث شتهر عن عمر أي النهي عن الفسخ» كما قاله الأبي في ”شرح 
وا و لو اي ا 
فحمله على النهي عن القران بين الحج والعمرة» ولم يتبين مرادهء واللّه تعالى أعلم. 

قوله: ”عن إبراهيم التيمي”“ وقوله: ”عن أبي نضرة“ إلخ» قلت: دلالتهما على 

30 755) أحرحه مسلم في صحيحهه كتاب الحجء باب جواز اله تع» النسخخحة الهنديه 
0١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١775‏ 

يا )٠٠‏ أخحرحه مسلم في صحيحهه» كتاب الحجء باب جواز اله تع» النسخخحة الهنديه 
١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١775‏ 


)3١‏ انظرزكمال المعلم لأبي المالكي» كتاب الحجء باب جواز التمتع» حد 
عمران بن حصيرً» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 81/7 


65> أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج؛ باب جواز التمتع» النسخة الهنديه 4٠17/١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 
المتعتان إلا لنا حخاصة» يعني متعة النساءء ومتعة الحج. رواه مسلم (7- 86 
مع شرحه ”إكمال المعلم 0 


كون المتعتين خاصتين بأصحاب النبي يله ظاهرة» ولا يجوز حملهما على أنه من 
رأي أبي ذر وعمر رضي الله عنهما؛ فإن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل؛ لأن الأصل 
في الشرائع العمومء فقول أبيذر: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة» ونهي عمرعنهما 
محمول على السماع حتماء ولو حملنا قولهما في متعة الحج على الرأي؛ لكون ابن 
عباس رضي اللّه عنه يفتي بخخلافه ويناظرعليه طول عمره» لزم حمل قولهما في متعة 
النساء على الرأي؛ أيضا؛ فإن ابن عباس كان يفتي بجوازهما معاء ولم يقل به أحد من 
العلماء إلا شرذمة قليلة من الشيعة ‏ لا بارك الله فيها بل صرح الحمهور بأن قول 
أبيذر وعمرفي متعة النساء محمول على السماع حتماء فكذلك قولهما فى متعة 
الحج» ومن ادعى الفرق بينهما فليأت عليه ببرهان. 

وكيف يظن بعمر رضي الله عنه أن ينهي عن متعة الحج برأيه» ولم ينه عن الرمل 
مع كونه مخصوصا بالصحابة في ما يظهر من قوله مَكْلَه؟ فقد روى الشيخان عن ابن 
عياف قال قتدم رس ول لاضن اللاعليه وتلع وأصيحاية ركه و قلا وهقهم ين 
يشرب» قال المشرقون إنه يقدم غدا عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة» 
فجاسواممايلي الحجرء فأمر هم النبي دَكِلهْ أن يرملوا ثلاثة أشواط» ويمشوا ما بين 
الركنين؛ ليرى مشركون جلدهم #6 77) وأخخرج البخخاري عن ابن عمر عن عمر» 
مكتبة بيت الأفكار رقم 4 ١717‏ 

وانظر إكمال المعلم لأبي المالكي» كتاب الحجء باب جواز التمتع» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 7/.؟ 

(36 73737) أخرجه البخاري في صحيحه بتغيير الألفاظء كتاب المناسكء» باب كيف كان 
بدء الرمل» النسخة الهندية 7١/١‏ رقم ١51/4‏ ف ١5١17‏ 

وأعرجه مسلم في صحيحهه كتاب الحجء باب استحباب استلام الركنين اليمامنيين إلخ 
النسخحة الهندية 4١7/١‏ مكتبة بيت الأفكار ١١755‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 

ا ا ا ا ل 0 
51- عن أبي نضرة» قال: كنت عند جابر بن عبد الله» فأتاه آت 

رسول الله مَك ثم نهانا عنهما عمرء فلم نعد لهما . رواه مسلم (5-/791). 


قال: مالنا وللرمل؟ إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم اللّهء ثم قال: شيء صنعه 
رسول الله يكل فلا نحب أن نتركه 0 1"77) وأخصرج أبو داود عن زيد بن أسلم عن 
أبيه» قال: سمعت عمر يقول فيم الرمل وكشف المناكب؟ وقد أعز الله الإسلام» ونفى 
الكفر وأهله ومع ذلك فلا ندع شيئا كما نفعله على عهد رسول الله مكل اه من 
”نصب الراية“ (26.)5/5:1 5 ؟17) 

فهل يجوز لأحد يؤمن باللّه ورسوله» ويعرف منزلة عمر بن الخطاب» ومعرفته 
بالنبي وحبه له أن يقول: إنه نهى عن متعة الحج. وجعلها خاصة بأصحاب النبي َو 
بمحرد رأيه من غير سابقة فيها من النبي كله كلاء واللّه لايظن به ذلك أبداء ولو كان 
مخخصصا أمرا برأيه لنهي عن الرمل الذي لا يظهر للعمل به بعد النبي مَكلهْ علة. 

فماقالهابن القيم في”زاد المعاد»: وتحن تشهد الله علينا إنا لو أحرمنا بحج 
لرأينا فرضا علينا فسخحه إلى عمرة» تفاديا من غضب رسول الله م وأتباعا لأمرهء فو 
اللدها تمع هداق بعياتة ولا عدهر لاخصي اماي درن دن زعدقه بل حر 
اللّه سبحانه على لسان سراقة أنه يسأله: هل ذلك مختص بهم؟ فأجاب بأن ذلك كائن 

76 7737) أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب المناسكء باب الرمل في الحج والعمرة» 
النسخة الهندية 5١8/١‏ رقم ١5/0١‏ ف ١١١6‏ 

؟ 6 أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الحجء باب جواز تقصير المعتمر من شعره 
وأنه لايبجب حلقه إلخ النسخة الهندية 40/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١١09‏ 

وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب النكاحء باب نكاح المتعة» مكتبة دارالفكر 
٠‏ رقم ه. ه4١‏ 

6 5 7) أحرحه أبوداود في سننه بتغيير الألفاظ» كتاب المناسكء باب في الرمل» 
النسخة الهندية ١0/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/417‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ح: ١١‏ 


لأبد الأبد اه(1:٠١؟).‏ (©* 75) ليس إلا مجازفة» وتزيينا للقول بكلمات بديعة 
عظيمة» ليرهب بها من لا علم له بالحديث وفقهه» ولا معرفة له بالأصول» فنحن نشهد 
باللّه أن حابرا رضي الله عنه أعرف بحديث سراقة وقصة عائشة من ألوف مثل ابن 
القيم وابن تيمية وغيرهما من العلماء. ومع ذلك هو يقول في المتعتين كليهما: فعلنا 
هما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. ش 

فأنشدك اللّه يا ابن القيم» أ أنت أشد تفاديا من غضب رسول الله عَكلَهُ وأكثر 
اتباعا لأمره من حابر؟ حيث ينتهي هو عن الفسخ ينهتي عمر» وأنت لا تنتهى عنه» 
ونقول: نشهد الله علينا لو أحرمنا بالحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة . فهل تظن 
أن جابرا كان يطيع عمر رضي الله عنه أشد مما كان يطيع الله ورسوله. حيث انتهى 
عمانهاه عنه. ولم يخف من غضب رسول الله مثل تخافه أنت؟ كلاء لا أظنك قائلا 
بذلك أبداء فأيش هذه المجازفة في الكلام» وتغليظ الأيمان فيغير محلها؟ فاعلم أن 
حابرا لم ينده عن المتعتين بعد ما فعلهما مع رسول الله َل إلا لعلمه بأن نهي عمر 
عنهما لم يكن بمحرد رأيه» بل بما عنده من علم من رسول الله يك أنه ختص أصحابه 
بهمادون غيرهم» وكفى بحديث بلال بن الحارث المزني تأيبدا لعمر رضى الله عنهء 
وطعن ابن القيم فيه ورده له حرأة شديدة» أما أولا فلأن رواته كلهم ثقات» وحارث بن 
بلال المزني الذي طعن فيه ابن القيم من ثقات التابعين كما تقدم. وأما ثانيا فلأن قول 
أبيذر يكون المتعة بمعنى الفسخ خخاصة بأصحاب النبي َه وكذا قول عثمان 
رضيالله عنه بمثله» ونهيعمرعن الفسخء وإذ عان جابر وأبي موسى الاشعريلبهيه» مما 
يدل على أن لحديث بلال أصلا وإلا لم يجز لأحد أن ينهى عما حوزه رسول الله َكله, 
٠‏ و اجاج ويب د كاي ان وري ورف 
الاسلامية لاهور 40/7 

)7١0© *0‏ ذكره ابن القيم في زاد المعادء فصل: عدنا إلى سياق حجته مضه مكتبة 


مؤسسة الرسالة بيروت ؟ ”م١‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 

7١1‏ وعنه» عن أبيه» عن أبي ذر في متعة الحج: ليست لكم, ولستم 
منها في شيءء إنما كانت رخخصة لنا أصحاب رسول الله مَلَّه. رواه النسائي 
بسند صحيح.”زاد المعاد“١١-7١١7).‏ 

١‏ وعنهء عن أبيه» قال: سثل عثمان عن متعة الحج؟ فقال: 
كانت لنا ليست لكم. رواه أبو داود بسند صحيح.”زاد المعاد“ (١-7١؟).‏ 

قوله:”وعنهعن أبيه عن أبي ذر“وقوله: ”وعنه عن أبيه قال: مثل عثمان“ إلخ» 
دلالتهما على كون الفسخ خاصا بالصحابة ظاهرة؛ لما تقدم من تفسير أبي ذر للمتعة 
بالفسخء وسؤال بلال ابن الحارث رسول الله كله عنه بهذا اللفظء فلا يجوز تفسيرها 
بالمتعة المعروفة لعدم القائل بكونها خاصة بالصحابة كيف؟ وقد روى ابن عباس: 
تمتع رسول الله مَكِلهُ وأبو بكر حتى مات» وعمر وعثمان كذلككء وأول من نهى عنه 
معاوية رواه أحمد في ”مسنده”“ والترمذي وقال: حديث حسن. كذا في”زاد المعاد“ 
(756.71:1) وقد تقررأن رسول الله مكل لم يتمتع بالفسخء بل تمتع قارناء 


17 - أحرحه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الحجء إباحة فسخ الحج بعمرة 
لمن لم يسق الهديء» النسخة الهندية ١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/1١1١‏ 

وأحرجه البزار في مسنده» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 4٠5/9‏ رقم 40٠1‏ 

وأورده ابن القيم في زاد المعاد» فصل: العذر الثاني: دعوى اتصاص ذلك بالصحابة» 
مكتبه مؤسسة الرسالة بيروت ١9٠/7‏ 

١١‏ أحرجه أبوداود في سننه من طريق الحارث بن بلال عن أبيه» بلفظ: قلت: يا 
رسول اللّه! فسخ الحج لنا خخاصة أو لمن بعدناء قال: بل لكم خحاصة راجع سنن أبي داودء كتاب 
المناسكء باب الرحل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة» النسخة الهندية 0١‏ مكتبة دارالسلام 
الرياض رقم ١/٠١78‏ 

وأورده ابن القيم في زاد المعاد» فصل: العذر الثاني: دعوى اتصاص ذلك بالصحابة» 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ١91١/7‏ 

6 ") أخرحه أحمد في مسندةء مسند عبد اللّه بن العباس/ رقم 5754 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ح: ١١‏ 


وكذا أبو بكر» وعمرء وعثمان» لم يتمتعوا بالفسخ بعد النبي كله قطء ومن ادعى فليأت 
بدليل واضحء ولا يجديه لفظء ‏ اجعراء لما كسا من إطااقه على مجان عديدة) فمجال 
أن يقول عثمان: كانت المتعة لنا ليست لكم, ثم يتمتع يتمتع بعد رسول الله يكلة. 

فالحق ما قلنا: إن التي كانت خاصة بالصحابة في تلك السنة هي المتعة بمعنى 
الفسخ. والتي فعلها عمر وعثمان هي المعروفة بمعنى الاعتمار في أشهرالحج بغير 
الفسخء وقد روى حماد بن سلمة» عن قيس» عن طاؤس: عن ابن عباس» عن عمر: لو 
اعتمرت في سنة مرتين ثم ت لفعلت في حجتي عمرة”زاد المعاد“ 
:00570 3307) فقوله: ”لفعلت في حجتيعمرة“ يدل بصراحته على ما قلنا: إن 
عمر رضي اللَّه عنه وكذا عثمان لم ينهيا عن المتعة المعروفة بمعنى القران والاعتمار 
في أشهر الحجء وإنما كانا ينهيان عن الفسخ فحسب. وقد حمل ابن القيم قول عمر: ” 
لو حججت لتمتعت“ على المتعة بمعنى الفسخ» وهيهات أن يكون عمر أرادها أو 
أحازهاء فقد اشتهر عنه النهيعن ذلك» وأنه كان يضرب عليهاء وكذلك نهيعثمان 
ومعاوية عنهاء ولم ينهيا عن القران ولا عن المتعة المعروفة» نعم كانا يريان إفراد الحج 
عن العمررية بإنشاء السفرين لهما أفضل من جمعهما في سفر واحدء ولهما سابقة 
في ذلك عن عمر رضي الله عنهء بل عن النبي مَك كما ذكرناه في المتن. ويمكن أن 
يكون معاوية لما رأي فتيا ابن عباس قد تشغبت بالناس: إن من جاء مهلا بالحج فإن 
الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أو أبي. رواه عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة» 


وأحرجه الترمذي في جامعه أبواب الحجء باب ماجاء في التمتع» النسخخة الهندية 
١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 4 7./ 

وذكره ابن القيم في زاد المعاد» فصل: وأما مافي حديث أبي الأسود» مكتبة مؤسسة 
الرسالة بيروت ؟1//7١٠7/١٠‏ 

6 7377) انظر زاد المعاد لابن القيم» وأما ما في حديث أبي الأسود» مكتبة مؤسسة 
الرسالة بيروت ٠١9 27١/7‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 

48> عن محمد بن نوفل: أن رجلا من أهل العراق قال له: سل لي 
عروة بن الزبير عن رجحل أهل بالحج فإذا طاف بالبيت أ يحل أم لا؟ قال: 
فسألته؟ فقال: لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج» فذكر الحديث وفيه: قد 
حج رسول الله مَك فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه 
توضأء ثم طاف بالبيت» ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف 
بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم عمر مثل ذلك» ثم حج عثمانء فرأيته أول شيء 
بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم معاوية» وعبد اللّهِ بن عمر ثم 
ت مع أبي الزبير بن العوام» فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم 
لم تكن عمرة» ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك» ثم لم تكن عمرة» 
ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقضها بعمرة. فهذا ابن عمر 


عن أبي الشعثاءء عنه. كما في ”زاد المعاد“ (7/376(2)7117:1) عزم على 
الناس أن يهلوا بالحج مفردين» ولا يجمعوا العمرة معه» لا قرانا ولا تمتعاء سدا 
للذريعة؛ ليبين للناس صحة الحج إفرادا من غير عمرة خلاف ما يقوله ابن عباس» ولم 
يكن معاوية متفردا في الإنكار عليه» بل أنكرها الناس عليه كلهم كما سيأتي. 

قوله: ”عن محمد بن نوفل إلخ“ هكذا في ”زاد المعاد“» وفي مسلم: © 9 ”) 
محمد بن عبد الرحمن» وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المشهور بيتيم عروة؛ ل 

(3886) ذكره ابن القيم في زاد المعاد عن عبدالرزاق» ولم أجده في المصنف لعبد 
الرزاق» راجع زاد المعاد لابن القيم» فصل: عدنا إلى سياق حجته مُه مكتبة مؤسسة الرسالة 
بيروت ١85/7‏ 

"١١8‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناسككء باب الطواف على وضوءء 
النسخة الهندية 7١7/١‏ رقم ١51١5‏ ف ١541‏ 

وأحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الحجء باب بيان أن المحرم بعمرة لايتحلل بالطواف 
قبل السعي إلخ النسخة الهندية 4٠54 ٠5/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ه1١‏ 

وذكره ابن القيم في زاد المعاد» فصل: وأما العذر الثالث» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ١9/4/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 
عندهم أفلا يسألونه؟ ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين 
يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيتء ثم لا يحلون» وقد رأيت أمي 
وحالتيحين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من الطواف بالبيت» تطوفان به» 
ثم لا تحلان. رواه مسلم في”صحيحه»“. ”زاد المعاد“ واللفظ له 
والبحاري. (١-5١؟7).‏ 


أن أباه كان أوصي إليه» ثقة ثبت من رجال الجماعة» كما في ”تهذيب التهذيب“ 
١ *0.)001:9(‏ 5) وقول عروة: ”لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج“ فيه رد على من 
قال بفسخ الحج إلى العمرة» وإكثار عروة من الاحتجاجات بعمل الخلفاء والمهاجرين 
والأنصار وغيرهم يشبه أن يكون احتجاجا بالإجماع» وتكذيبه لمن قال: المحرم 
بالحج إذا طاف بالبيت حلء» دليل على استقرار العمل واتفاق المسلمين على أن من 
أهل بالحج لا يحل إلا بالحج. ولا يجوز له فسخه إلى العمرة» وبه قال أبو حنيفة» 
ومالكء» والشافعي. قال النووي: وحمهور العلماء من السلف والخلف قالوا: إن فسخ 
الحج إلى العمرة كان مختصا بالصحابة في تلك السنة لا يجوز بعدهاو انما أمروا به 
فيتلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. وقال 
أحمد وطائفة من أهل الظاهر: يجوز فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد. كذا في”نيل 
الأوطار“ (908:5). ١‏ 5) 

قلت: ولا متمسك لهم في شيء من الأحاديث فإن تمسكوا بالأحاديث الواردة 
في حجة الوداع فليقولوا بوحوب الفسخ. فإن مفادها الوحوب؛ لكونه مَكِْهُ أمرهم به» 
وعزم عليهم؛ وغضب من ترددهم فيه كما مروإن تمسكوا بقول ابن عباس فمذهبه 

0 559) انظر الصحيح لمسلم.ء كتاب الحجء باب بيان أن المحرم بعمرة لايتحلل 
بالطواف قبل السعيء النسخة الهندية 4٠5/١‏ مكتبة بيت الأفكار ١77‏ 

وانظر زاد المعاد لابن القيم» فصل: وأما العذر الثالث» مكتبه مؤسسة الرسالة بيروت ١94/7‏ 

٠ 76‏ 5 ) انظر تهذيب التهذيب للحافظ» حرف الميم» مكتبة دار الفكر 7/9/1 رقم "11١‏ 

١ #6‏ 5 ) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب المناسكء باب ماجاء في فسخ الحج 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ح: ١١‏ 


وجوب الفسخ أيضا كما قاله ابن القيم» وقد أنكره عليه الناس قاطبة روي مسلم عن 
أبي حسان عن الأعرج قال: قال رجل من الهجيم لابن عباس: ما هذه الفتيا التيقد 
تشغفت أو تشغبت بالناس: أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم وإن 
رغمتم. وفي رواية له: قيل لابن عباس: إن هذا الأمرقد تشفع بالناس: من طاف بالبيت 
فقد حل الطواف عمرة» قال: سنة نبيكم وإن رغمتم وعن عطاء قال: كان ابن عباس 
يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلاحل. قلت (القائل ابن جريج) لعطاء: 
من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى: إثم محلها إلى البيت العتيق) 70 7 4) 
(قلت: ولا حجة له في الأية؛ لأن المراد محل نحر الهديء أي لا ينحر إلا في الحرم» 
وإن حملناها على محل الهدي والمهدي جميعا لزم حل مسائق الهدي» بطواف 
البيت أيضاء وهو خلاف ما تواترعن النبي دَطلْه: أن طاف بالبيت أول ما قدم مكة», ثم 
مكث حراما ولم يحل حتى نحر الهدي بمني) قال قلت: فإن ذلك بعد المعروف (أي 
الوقوف بعرفة) فقال: كان ابن عباس يقول: هو بعد المعرف وقبله» وكان يأحذ ذلك 
من النبي مَكنهٌ حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع يقول: هو بعد المعرف وقبله» 
وكان يأخحذ ذلك من النبي مه حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع اه 
:5.0914 17) 

قلت: ولاحجة له في ذلك: لأن الذي أمرهم به فيها إنما هو فسخ الحج إلى 
العمرة » لا التتحلل من الحج بطواف البيت مطلقا سواء كان للقدوم أو نحوه فافهم. 
وأخصرج عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة» عن أبي الشعفاءء» عن ابن عباس» قال: من جاء 
مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة» شاء أو أبي. قلت: إن الناس ينكرون 
إلى العمرة» مكتبة دارالحديث القاهرة 11/4 مكتبة بيت الأفكار 6/٠‏ تحت رقم الحديث ١655‏ 


7*6 5) سورة الحجء الاية "اا 
0* 577 ) أحعرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحجء باب إشعار البدن وتقليده عند 
الإحرام» النسخة الهندية 4٠/64 01//١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم 21745 ١745‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ح: ١١‏ 


ذلك عليكء» قال: هي سنة نبيهم وإن رغموا. ”زاد المعاد“ *0)11١57:1(‏ 5 5 ) ومفاد 
ذلك في الظاهر وجوب فسخ الحج إلى العمرة دائماء ولم يقل به أحد من العلماءء لا 
أحمد ولا أهل الظاهر بيد ابن القيم؛ فإنه تفرد من بين الأمة بتقليد ابن عباس في 
الوحوب كما في ”زاد المعاد“ ونصه: كان شيخنا قدس الله روحة يقول: إن الصحابة 
كانوا فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله يه لهم بهء وحتمه عليهم» وغضبه عند ما 
توقفوا في المبادرة إلى امتثاله» وأما الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة» لكن 
أبي ذلك البحر ابن عباس» وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة» وأن فرضا على كل 
مفرد وقارن لم يسق الهدي أن يحل ولا بد» بل قد حل وإن لم يشاءواء أنا إلى قوله 
أميل مني إلى قول شيخنا اه.(4:1 ١؟7).(*‏ 15) 

وهذاديدنه وديدن شيخه من قبلء يأحذان بما تركه الجمهورء ويعرفان ما 
أنكره السواد الأعظمء يقلدان الشواذ من الأقوال» ويردان لها ما صح من الأحاديث» 
ويؤولانها على غير محالهاء كما فعلا في مسألة الطلقات الثلث في مجلس واحد 
ونحوها من المسائلء فهذه مسألة فسخ الحج إلى العمرة» لم يقل بوجوبه غير ابن عباس» 
وأنكره عليه أهل عصره من الصحابة والتابعين» ولأحل ذلك لم يذهب إليه أحد من 
العلمات ولك ابن القيم يقويه ويؤيلاهء ويشهد الله ليه أنه رض على الأمة ولا ييالي 
مايترتب عليه من كون الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وسائر المسلمين 
كأنهم تركوا فرضا من فرائض الله تعالى» واتخذوه وراء هم ظهرياء وهل هذا إلا 

وانظر إكمال المعلم لذي المالكي» كتاب الحجء باب إشعار البدن وتقليده عند الإحرام» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "4ع /ا"ء 5/ا؟ 

(* 5 5 ) ذكره ابن القيم في زاد المعادء فصل: عدنا إلى سياق حجته مضه مكتبة 
مؤسسة الرسالة بيروت ١/5/7‏ 


6 © 5 ) ذكره ابن القيم في زاد المعاد» فصل: العذر الثاني: دعوى اعتصاص ذلك 
بالصحابة» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ١91/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ح: ١١‏ 


تحكم بارد؟ وهذا عروة بن الزبير ينكر هذا القول» ويكثر بخلافه من الاحتجاجات 
بعمل الخلفاء والمهاحرين والأنصارء ويبين اتفاقهم على أن من أهل بالحج لا يحل إلا 
بالحج. ويناظر ابن عباس كما رواه عبد الرزاق عن معمرء عن أيوبء قال: قال عروة: 
ألاتعقي الله ترص في المتعة (أي الحج) فقال ابن عباس: سل أمك يا عروة» فقال 
عروة: أما أبوبكر وعمر فلم يفعلاء فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم 
الله أحدثكم عن رسول الله َل وتحدثونا عن أبي بكر وعمرء فقال عروة: إنهما 
أعلم بسنة رسول الله يكل وأتبع لها منك.”زاد المعاد“ 5:1 56.011 4) 

قلت: ولا حجة لابن عباس في قول أسماء بنت أبي بكرأم عروة؛ فإنها لم ترو إلا 
ما زواه خيرها من الفتحايةة أن رسبول اللداقفلة أمرهم يقنسخ التحج إلى الغمرة: وام أنه 
كان حكما عاما للناس كلهم أو خاصا بهؤلاء الركب الذين كانوا في حجة الوداع» 
فهي لا تنطق في ذلك بحرف. وأما ما أحاب به أبو محمد بن حزم عروة كما نقله ابن 
القيم في ”زاد المعاد“ (51/6) بقوله: نحن نقول لعروة: ابن عباس أعلم بسنة رسول 
الله يله وبأبي بكر وعمر منك وخير منك» وأولى بهم ثلاثتهم. فهذا إنما كان يستقيم 
إذالم يخالف ابن عباس غير عروية» وأما إذا خالفه مثل ابن عمرء وعبد اللّه بن الزبير» 
ومعاوية وغيرهم, فلا يصح القول بأن ابن عباس أعلم بسنة رسول لله م وأتبع لها 
منهم أجمعين» لا سيما وقد اشتهر من مذهب عمر أنه كان ينهى عن الفسخ» ويضرب 
الناس عليهاء وكذا عثمان» وجعله خخاصا بأصحاب النبي مُه فمن قال بجوازه أو 
وجوبه بعد ذلك فكأنه يدعي كونه أعلم بسنة رسول الله مكلة. وأتبع لها منهماء فعروة 

16 5 ) ذكره ابن القيم في زاد المعاد عن عبدالرزاق لكن لم أجده في مصنفه» وانظر زاد 
المعاد لابن القيم» فصل: وأما ما في حديث أبي الأسود» مكتبة مؤسسة الرسالة ييروت ٠١5/7‏ 


57/0 ) انظر زاد المعاد لابن القيم» فصل: وأما ما في حديث أبي الأسودء مكتبة 
مؤسسة الرسالة بيروت ٠1270577‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 

٠كم5”-‏ عن وبرة» قال كنت جالسا عند ابن عمر» فجاء ه رجل» 
فقال: أيصلح ليأن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم» فقال: فإن 
ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف» فقال ابن عمر: فقد حج 
رسول الله مكلك فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقفء فبقول رسول الله يِل 
أحق أن تأحذء أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا؟ رواه مسلم في ”"صحيحه“ 
5-35 “امع شرحه). 


لم يلزم ابن عباس بعلمه ومعرفته» بل بما تواتر وعرفه الناس من مذهب أبي بكر وعمر 
وعكتنسان رضى الله عن» ولأجل ذلك سكل ابن عباس» ولم يقل: أنا أعلم :يابى بكر 
وعمر منك فافهم. 

قوله: ”عن وبرة“ إلخ» قلت: وإنما قال ابن عباس: لا تطف بالبيت حتى تأتي 
الموقفء بناء على قوله: إن من طاف بالبيت حاجا أو غير حاج فقد حلء فإن أراد 
المحرم بالحج أن يبقى محرما لزمه أن لا يطوف بالبيت قبل وقوفه بعرفة. وفيه دليل 
على أنه لم يكن يرى فسخ الحج إلى العمرة واجباء بل الحاج عنده بالخيار بين أمرين: 
إما أن يطوف بالبيت قبل الوقوف فيحل ويحرم بالحج ثانياء وإما أن لا يطوف ويبقى 
محرما إلى أن يقف بعرفة» وهذا مما لم يقل به أحد من الصحابة» وأنكروه عليه» منهم 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وبهذا ظهر ضعف ماعزاه ابن القيم إلى ابن عباس 
رضي الله عنهما من القول بوجوب الفسخ» بناء على ما رواه أبوالشعثاء عنه أنه قال: من 
جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أو بِي 5/76 ) فإنه لا دلالة 

9-85 أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحج؛ باب استحباب طواف القدوم 
للحاج والسعي بعده» النسخحة الهندية 4٠5/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١717‏ 

وانظر إكمال المعلم لأبي المالكي» كتاب الحج» باب استحباب طواف القدوم للحاج 
إلخ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 81/077577 

5836 ) انظر زاد المعاد لابن القيم» فصل: عدنا إلى سياق حجته مضه مكتبة مؤسسة 
الرسالة بيروت ١/5/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ح: ١١‏ 


فيه على وحوب التحلل بالطوافء بل غاية ما فيه أنه كان يرى الطواف بالبيت محللاء 
ولذا كان يمنع من لم يرد التحلل قبل الوقوف عن الطواف قبله. فأعظم الله عزاء نا 
فيك يا ابن القيم» حيث لم يبق بيديك دليل تعتمد عليه» ولا ملجأ تلتجئ إليه» وظني 
أنك قد شت في يمينك القي أشهدت اللَّه عليهاء فعفا الله عنا وعنك» وهدانا 
الصراط المستقيم ببركتك آمين. 

فإن قيل: كيف صح إلزام ابن عمر لابن عباس بطواف رسول الله يكل قبل أن 
يأنيالموقف؟ وقد كان رسول اللَهِ كه سائق الهديء وسائقه لا يحل بالطواف قبل 
الوقوفء بل بنحر هديه بمنى. قلنا: إن الطواف بالبيت محلل عند ابن عباس مطلقاء 
ولم يثبت عنه تقييده بمن لم يسق الهدي في رواية أصلاء ومن ادعى فعليه البيان. 
ورحم اللّه ابن القيم حيث يدعي تقليد هذا لبحرء ويقيد قوله بما لم يقيد بهء وهكذا 
يفعل من ترك السواد الأعظم واتبع الشواذ من الأقوال. 

وقد اتلفت الروايات في كيفية الفسخء فأكثر ها يفيد أنه يَّكهُ قال للناس عامة: 
((من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه؛ ومن لم يكن 
أهدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة» فليقصر وليحلء ثم ليهل بالحج)) 
(54*0)وظاهره عموم هذا الأمر للمفردين والقارنين والععتمرين جميعاء وروى 
مسلم في ”"صحيحه“ من حديث الزهري عن عروة» عن عائشة رضي اللّه عنهاء قالت: 
حرجنا مع رسول الله َك عام ححة الوداع؛ فمنا من أهل بعمرة ومتا من أهل بالحجء 
حتى قدمنا مكة فقال رسول الله َكل : ((من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل؛ ومن أحرم 
بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه» ومن أهل بحج فليتم حجه)). وذكر باقي 
الحديث. وروي في ”صحيحه“ أيضا من حديث مالكء عن أبي الأسود عن عروة» عنها: 
7 قل اعسدد ور ار ماك ف انج وا نط ممع مر 
إلى الحج وصومه مكتبة دارالفكر 4/1 رقم /51574/ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ح: ١١‏ 


حرجنا مع رسول الله يه عام ححة الوداع؛ فمنا من أهل بعمرة» ومتامن أهل بج 
وعمرية» ومنا من أهل بالحج فأما من أهل بعمرة فحل» وأما من أهل بحج أو جمع 
الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. (*# ٠‏ ©) وروى ابن أبي شيبة: حدثنا 
محمد بن بشير العبدي» عن محمد بن عمرو بن علقمة» حدثني يحيى ابن عبد الرحمن 
بن حاطبء عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله َك للحج على ثلاثة أنواع: فمنا 
من أهل بعمرة وحجة» ومنا من أهل بحج مفرد» ومنا من أهل بعمرة مفردة» فمن كان 
أهل بحج وعمرة معالم يحل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج» ومن 
أهل بحج مفرد لم يحل من شيء حرم منه حتى يقضي مناسك الحج» ومن أهل بعمرة 
مفردة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» حل مما حرم منه حتى يستقبل حجا. كذا في 
”زاد المعاد“ (515:1). )51١‏ 

وقد أشكل الجمع بين هذه الروايات على القائلين بالفسخ» فأحذوا ببعضهاء 
وردوا بعضهاء أو تجشموافي تأويلهاء ونحن نقول: إذا اختلفت الروايات في أمر 
الفسخ ثبوتا وبقاء لزم المصير إلى أقوال الصحابة وعمل الأجلة منهم؛ فرأينا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه كان ينهى عنه» ويضرب الناس عليهء وكذا نهى عنه عثمان» 
وجعله خاصا بأصحاب النبي يه وكذلك أبو ذرء وأيدهم حديث بلال المزني 
مرفوعاء ورأينا أبا موسى الأشعري وجابرا رضي الله عنهما قد وافقا عمر» ولم 
يختلفاعليه» وأنكر الناس على ابن عباس في فتياه التي تشغبت بالناس كما مرء ورأينا 
أمرالفسخ على خلاف القياس؛ فإن الأمثل في الأعمال إتمامهادون 

٠‏ 6) أحرحه مسلم في صحيحهء كتاب الحج» باب وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد 
الحج والتمتع إلخ النسخة الهندية 2170//١‏ 78 مكتبة بيت الأفكار رقم ١7١١‏ 


١ 0‏ 6) ذكره ابن القيم في زاد المعاد عن ابن أبي شيبه ولم أحده في مصنفه» وانظرزاد 
المعاد لابن القيم» فصل: وأما العذر الثالث» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ١91/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إفراد الحج إلخ ح: ١١‏ 


إبطالها؛ لقولهتعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم)(* 7 0) فلزمنا القول بقصر الفسخ على 
مورده» لا يجوز تعديته إلى غيرهء كما قال عمر رضي اللّه تعالى عنه؛ إن اللّه يحل 
لرسوله ما شاء بما شاءء وأن القرآن قد نزل منازله» فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم 
الله 30 017) وقد بسطت الكلام في هذا المقام؛ لكونه من مزال الأقدام» ومعتركات 
الأفهام» وظني أن تائيد الجمهور في هذه المسألة مما قد تفردت بهء وللّهِ الحمدء فإن 
أكثر العلماء لم يجيبوا عن دلائل ابن القيم بما يشفي الغليل» ويميز الصحيح عن 
العليل» والحمد للّه أولا وآخراء والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي وعلى آله 
وأصحابه دائما متواترا. 


26558 سورة محمدء الآية "ال 


7*6 6) أحرحه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب في المتعة بالحج والعمرة» 
النسحة الهندية "97/١‏ مكتبة بيت الأفكار ١7 1١1/‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


باب يطوف القارن طوافين ويسعى سعيين 
13 عرعاى رطتي اللمعنه: أنهجمع ين الح والحمرة قطاف 
طؤافى سحي عي :و حلاف أن ميعزل الله يكل نعل ذللة: ادر 
النسائي في مسند على» ورواته موثقون”دراية“ (5 .)٠١‏ 
7١‏ عن حماد بن عبد الرحمن الأنصاريء عن إبراهيم بن محمد بن 
الحنفية» قال: طفت مع أبي وقد جمع الحج والعمرة» فطاف لهما طوافين» 


باب يطوف القارن طوافين ويسعى سعيين 
قوله:”عن على“ إلخ: قلت: دلالته على الباب ظاهرة. قوله: ”عن حماد بن عبد 
الرحمن» إلخ» قلت: وحماد هذا وإن ضعفه الأزدي فقد ذكره ابن حبان فى الثقات» 
كمافي ”التهذيب“0 »)١:7( )١‏ فلا ينزل حديثه عن الحسن كما في ”فتح القدير“ 
1:5 ).9 )2 


باب يطوف القارن طوافين ويسعى سعيين 

"١01١‏ أخخرجه الدار قطني في سننهء كتاب الحج. باب المواقيت» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 7/؟1؟ رقم 5 255٠‏ .51056153 

وانظر الدراية مع الهداية» كتاب الحج» باب القران» المكتبة الأشرفية ديوبند 755/١‏ ولم 
أجده في السنن الكبرى والصغرى للنسائي. 

7 أخرجه الدار قطني» في سننه من طريق الحكم عن مجاهد عن ابن عمر» كتاب الحج» 
باب المواقيت» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7171/7 رقم ١014‏ ولم أجده في سنن النسائي. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج باب القران» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور ١١٠/7‏ 

وذكره ابن الهمام في فتح القديرء كتاب الحجء باب القران» المكتبة الرشيدية كوئته 
7ه مكتبة زكريا ديوبند 437/7 © 

)١ *0‏ أنظر تهذيب التهذيب للحافظ» حرف الحاءء مكتبة دار الفكر 479/7 رقم ١57٠‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 
وسعى لهما سعيين» وحدثني: أن عليا رضي الله عنه فعل ذلك» وحدثه: أن 
رسول الله يله فعل ذلك. أخحرحه النسائي في ”سننه الكبرى“» وسنده حسن. 
”فتح القدير“ .)5١5-7(‏ 

7١7‏ أخبرنا أبو حنيفة» ثنا منصور بن المعتمرء عن إبراهيم النخعي» 
عن أبي نصر السلمي» عن على بن أبي طالبء قال: إذا أهللت بالحج والعمرة 
فطف لهما طوافين» واسع لهما سعيين بالصفا والمروة. قال منصور: فلقيت 
مجاهدا وهو يفتي بطواف واحد لمن قرن» فحدثته بهذا الحديثء فقال: لو 
كنت سمعته لم أفت إلا بطوافين» وأما بعده فلا أفتي إلا بهماء أخرحه محمد 
في”الآثار“ ١(‏ ه). وفي”فتح القدير“ :)5١7:7(‏ لا شبهة فيهذا السند اه. 
وقد رواه الدارقطنيفي”سننه“ أيضاء وقد احتج به مجاهدء وترك به قوله 
الأول» وهو إمام مجتهدء فأحذه به تصحيح له كما أصلناه في المقدمة 


قوله:”أخبرناأبو حنيفة“ إلخ» قلت: أعله الحافظ في ”الدراية“ بأن قال: في 
سنده راو مجهول. (4 30.)٠7١‏ 77) ولعله أراد به أبا نصر السلمي» ولكن ذكره ابن 


)١ 30‏ انظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحجء باب القران» المكتبة الرشيدية كوئته 
1 مكتبة زكريا ديوبند 47/1 ه 

3837 أخرحه الدار قطني سننه بتغيير ألفاظء كتاب الحجء باب المواقيبت» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 771/7 رقم 751١‏ 

وأعرحه محمد في كتاب الاثار» كتاب الحجء باب القران وفضل الإحرام» مكتبة دار 
الإيمان السهارنفور "55/١‏ رقم احرين 

وذكره ابن الهمام في فتح القديرء كتاب الحجء باب القران» المكتبة الرشيدية كوئته 
مكتبة زكريا ديوبند 47/١‏ ه 

وفي سنده أبو نصر السلمى وهو من الثقات» انظر تعجيل المنفعة للحافظ» حرف النون» 
بتحقيق اكرام الله إمداد الحق» مكتبة دار البشائر بيروت ".هه رقم ١511‏ 

وذكر أبوعمر هذا الحديث في التمهيد بتغيير ألفاظٍ أنظر التمهيد» بتحقيق مصطفى بن 
أحمد العلوي محمد عبدالكبير البكري // + 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ خ: ١١‏ 
فلتراجع» وأبونصر السلمي ذكره ابن حلفون في الثقات» كما في”تعجيل 
المنتفعة“ (6719). وذكر أبوعمر في”التمهيد“ حديث أبي نصر عن على» ثم 
قال: وروي الأعمش هذا الحديث عن إبراهيم» ومالك بن الحارث» عن عبد 
الرحمن بن أذينة» قال: سألت عليا فذكره» وهذا إسناد جيد.”الجوهر النقي“ 
(747:1). قلت: وقد أحرج الطحاوي سند الأعمش في”معاني الآثار“ له 
وهو سند جيد .)5١51:١(‏ 


حلفون في الثقات» وسمي أباه عمرواء وذكره في شيوخه ابن عمرء وفي الرواة عنه ابنه» 
ومالك بن الحارث وإبراهيم النخعي» كذا في ”كشف الأستار“ 2)١75(‏ 0 4 ) 
”وتعجيل المنفعة“ (071). فكيف يكون مجهولا وقد روي عنه ثلاثه؟ والمجهول 
لايوثق» فمن وثقه فقدعرفه وإن جهله غيره. وأيضا فقد احتج بحديثه منصور بن 
المعتمر على مجاهدء ونبهه به على خطأه في الفتوى» وأذعن مجاهد له» ومثل هذا لا 
يكون مجهولا قطء فيكفينا معرفة منصور ومجاهد به» ولا يضرنا جهل غير هما إياه» 
وناهيك بقول محمد بن الحسن الإمام المجتهد في”موطأه“: ثبت ذلك بما جاء عن 
عليبن أبي طالب أنه أمر القارن بطوافين وسعيين» وبه نأذ» وهو قول أبي حنيفة 
والعامة من فقهائنا اه 7(.)١95(‏ ©) واستدلال المجتهد بحديث تصحيح له»كيف؟ 

وذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الحج باب المفرد 
والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحدء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ١١/8‏ 

وا خحرجه الطبحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب مناسك الحجء باب القارن» كم عليه من 
الطواف لعمرته ولحجته؟ النسخخة الهنديه 47١ 6570/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
7 رقم 2861 4 2785 والمكتبة الاصفيه دهلي 4٠5/١‏ 

80 ؟1) انظر الدراية مع الهداية» كتاب الحجء باب القران» المكتبة الأشرفيه ديوبند "٠9/١‏ 

76 5 ) انظر تعجيل المنفعة للحافظ» حرف النون» بتحقيق اكرام اللّه امداد الحق» مكتبه 
دار البشائر بيروت 0/7 5ه رقم ١5١17‏ 

#6 6) ذكره محمد في مؤطاهء كتاب الحجء باب القران بين الحج والعمرة» مكتبة زكريا 


ديوبنئك ٠ ٠‏ تحت رقم الحديث هوم 


إعلاء السئن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


وقال الحافظ في ”الفتح“: ومما يضعف ما روي عن علي من ذلك أن أمثل 
طرقه رواية عبد الرحمن بن أذينة عنه» وقد ذكر فيها أنه يمتنع على من ابتدأ الإهلال 
احتجوا بحديثه لا يقولون بامتنا ع إدخال العمرة على الحج اه (6 1 ) فقد اعترف 
بكون رواية عبد الرحمن بن أذينة أمثل الطريق عن علي» وأما تضعيفه إياها بالعلة التي 
ذكرها فليس من وظيفة المحدث كما لا يخفي» على أن الحنفية قائلون بامتناع 
إدخال العمرة على الحج أيضا إذا شرع في شيء من أعمال الحجءوهو محمل الأثر 
عندهم, وأما قبل الشروع في أعماله فلا؛ لما ثبت عن النبي كله أنه أحرم بالحج أولاء 
فلما بلغ العقيق قال: ((لبيك بحجة وعمرة)) كما مضى في فضيلة القران فليراحع» 
فصارت كل علة أعل بها الحافظ هذا الأثر هباء منثوراء كأنها لم تكن شيئا مذكورا. 

قال الحافظ في”الفتح”: وقد روى آل بيت علي عنه مثل الجماعة» قال حعفر بن 
محمد الصادق عن أبيه أنه كان يحفظ عن علي: للقارن طواف واحدء خلاف ما 
يقول أهل العراق اه (797:7). 76 /1) وهذه أيضا علة لا تقوم على رحليها كما ترى 
فإنه قد اعترف بأن أهل العراق يرون عن علي طوافين وسعيين» وأهل العراق جماعة لا 
تحصىء وعندهم ظهر علم علي وقضاياه أزيد مما ظهر عند أهل الحجاز كما لا 
يخفىء فكيف يرد قولهم بقوله وحده؟ ولم لا يقال: إن عليا رضي اللّه عنه رجع بعد 
دخوله العراق عن ما كان يقوله في الحجاز ألا ترى أن مجاهدا رضي اللّه عنه أعلم 

36 1 ) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحج» باب طواف القارن» مكتبة دار الريان 
“3/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 1737/7" تحت رقم الحديث ١١08 ١51١‏ 

(76 17) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحج» باب طواف القارن» مكتبة دار الريان 
34 والمكتبة الأشرفية ديوبند 77/7" تحت رقم الحديث ١51١‏ ف ١517/8‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


الناس بحديث أهل الحجازء كان يفت يأولا بطواف واحد للقارن لعدم معرفته بقول 
عليء فلما بلغه عن أهل العراق قوله بطوافين وسعيين أخذ به» ورأي صحة روايتهم» 
عنه؛ لكونه مكث فيهم دهرا من آخحر عمره» فهم أعرف الناس بفتاواه وأقواله؟ 
وأيضا فإن الحسن بن علي من آل بيت علي» وهو أجل من محمد الباقرء وقد 
أمر القارن بطوافين وسعيين متل ما رواه أهل العراق عن عليء» فاند حض ما قاله 
الحافظ: وقد روى آل بيت علي عنه مثل الجماعة. والعجب منه كيف يرد على أهل 
العراق أحاديثهم,ء ويتكلم على أسانيدها واحدا بعد واحدء ويذكر رواية جعفر بن 
محمد بهذه بلا سند لا يسمي من أخرجهاء ولا الكتاب الذي نقلها منه؟ وهل هذا إلا 
تحامل؟ فهل يصح لمحدث رد الأحاديث المسندة برواية لا سند لها؟ ولعمري ما 
رأيت الحافظ بعيدا عن جادة الإنصاف مثل ما رأ أيته في هذا المقام» ولقد صدق القائل: 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 
وقد أخحرج البيهقيأثر محمد أبي جعفرهذا في”سننه“ وقال: روي الشافعي في 
القديم عن رجل أظنه إبراهيم بن محمد» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي بن أبي 
طالب» قال في القارن: يطوف طوافين» ويسعي سعيا. (فقوله: يطوف طوافين. حلاف 
ما نقله الحافظ عنه للقارن طواف واحد). قال الشافعي: وهذا على معني قولنا: يطوف 
حين يقدم بالبيت وبالصفا والمروة» ثم يطوف بالبيت للزيارة» وقال بعض الناس: عليه 
طوافان وسعيانء واحتج فيه برواية ضعيفة عن علي وجعفر يروي عن علي قولنا 
قلت:86) ورواية جعفر أيضا ضعيفة؛ فإن الرحل الذي روي ذلك عن جعفر 
مجهولء وإن كان كما ظنه البيهقي فأمر إبراهيم في السقوط أشد من الجهالة» ورواية 
محمد عن علي منقطعة كذا قال البيهقي في مواضع. ولو سلم تأويل الشافعي رحمه الله 
836) أحرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الحجء باب المفرد والقارن يكفيهما 
طواف واحد إلخ مكتبة دارالكفر 2715/1 7371 رقم 865:9 


إعلاء السئن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 

15" ثنا هشيمء عن منصور بن زاذان» عن الحكم, عن زياد بن 
مالك: أن عليا وابن مسعود رضي اللّه عنهما قال: القارن يطوف طوافين. 
أخرجه ابن أبي شيبة» وسعيد بن منصورء ورحال هذا السند ثقات» وزياد بن 
مالك ذكره ابن حبان في الشقات. ”الجوهرالنقي“” .)"47:١1(‏ قلت: و 
الحديث ذكره الزيلعيفي”نصب الراية“ 785:١١‏ 5). والحافظ في الدراية 
(285). فزادا: ويسعي سعيين اه. وفي”معانى الآثار“ :)5١5:1(‏ بطريق 
سعيد بن منصور بسنده قالا: القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيين. 
لم يكن فيه خحصوصية بالقارنء فإن المفرد أيضا يفعل كذلك: ويطوف هذين 
الطوافين. ولوسلم رواية جعفر من العلتين المذكورتين» و كان قوله: ويسعى سعياء 
محفوظا فهو مصدر مؤكد يحتمل القلة والكثرة»فيحمل على السعيين المفسرين في 
بقية الروايات اه”الجوهرالنقي“ :١(‏ 57 ).0 1) 

قوله:”حدثنا هشيم“ إلخ: قلت: زياد بن مالك هذا قد ذكره ابن أبي حاتم 
يجرحهه» وذكره ابن حبان في الشقاتءكذا في”لسان الميزان“ (437:7). وقال 
البخاري: لا يعرف له سماع عن عبد اللّه إبن مسعود) ولا سماع الحكم منه 
اه. © )١ ٠‏ وهذا أي اشتراط التتصريح بالسماع مما تفرد به البخباري رحمه اللّهء 
وعند الجمهور عنعنة الممكن اللقاء محمولة على السماع دائماء كما ذكرنا في 
المقدمة» فلتراحع. 

(36 1) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السئن الكبرى للبيهقي» كتاب الحج» باب 
المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحدء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ه/8١٠١‏ 

5١١65‏ أحرجه ابن أبي شيبه في مصنفه» كتاب الحجء في القارن من قال: يطوف 
طوافين» بتحقيق الشيخ عوامة 470/8 رقم 451717 ١‏ 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب مناسك الحجء باب القارن» كم عليه من 
الطواف لعمرته ولحجته»النسخة الهندية 2471/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/١/7‏ رقم 
والمكتبة الاصفية دهلي كدهع 


إعلاء السئن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 

6 ١-عن‏ حماد بن سلمة» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم 
النخعي: أن الصي بن معبد قرن بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين» وسعى 
سعيين» ولم يحل بينهما وأهدى. وأخرجه بذلك عمر بن الخطاب فقال: 
هديت لسنة نبيك مَكلَهُ. رواه ابن حزم في”المحلي“. ”الجوهرالنقي“ 
553-1١١‏ ؟3). والإسناد المذكورحسن كما لا يخفي» والمحدث لا يسقط من 
أول الإسناد إلا من لاحاجة إلى ذكرهء ولم يعله ابن التركماني إلا بما فيه من 
إرسال النخعيء فإنه لم يدرك عمر ولا الصبي» ثم أحاب بما حاصله أن 
مراسيل النخعي عندهما صحاح اه. والحديث أخرجه أبو حنيفة الإمام في 
”مسنده“(١77217١):‏ عن حماد بن أبي سليمان هكذا وأطول منه ”فتح 
القدير“ ١5:7١‏ 5). 


قوله:”عن حماد“إلخ» قلت: هذا الأثرذكره صاحب ”الهداية“ بلفظ: إن صبي 


وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج باب القران» مكتبة دار نشر الكتب 
الإإسلامية لاهور ١١17/7‏ 

وأورده ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الحجء باب 
المفردوالقارن يكفيهما طواف واحد إلخ مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد /8 ١٠١‏ 

وأورده الحافظ في الدراية» أنظر الدراية مع الهداية» كتاب الحجء باب القران» المكتبة 
الأشرفيه ديوبند ١595/١‏ 

١٠١ *6‏ ) انظر لسان الميزان للحافظء حرف الزاءء مكتبة إدارة التاليفات الأشرفيه ملتان 
47 رقم ١94/5‏ 

5-506 أخرجه ابن حزم في المحلى» كتاب الحجء مسائل من هذا الباب» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١87/5‏ رقم المسئلة 5./ 

وأورده ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الحجء باب المفرد 
والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحدء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ١٠١9/8‏ 

وأشريحه أبوشينة فى مسنده التسخه التحافظ أى عوالله اجنين بن عسرق المكية 
الإمدادية مكة المكرمة اتمت لل" رقم ١5‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


بن معبه لمااطاف طوافين وسعن سعيين قالة عمر رضي الله عنهة ديت لسنة تييك 
اه.(©* )١١‏ فرد عليه الزيلعيفي”نصب الراية“ والحافظ في”الدراية“» وقالا : هذا 
الحديث لم يقع هكذاء وإنما في ”السنن“» وابن حبان» ومسانيد أحمدء وإسحاق» 
والطيالسيء وابن أبي شيبة عن أبي وائل» عن الصبي بن معبد» قال: اهلك بهما معاء 
فقالعمر: هديت لسنة نبيك يَكلّهْ اه. 7 7 )١‏ وقد رواه ابن حزم في ”المحلي“ عن 
إبراهيم النخعي عن الصبي»0 7 )١‏ كما ذكره صاحب ”الهداية» بذكر طوافين 


وذكره ابن الهمام في فتح القديرء كتاب الحجء باب القران» المكتبة الرشيدية كوئته 
7ه مكتبة زكريا ديوبند 41/7 © 

)١١ 30‏ انظر الهداية للشيخ برهان الدين أبي الحسن» كتاب الحجء باب القران» 
المكتبة الأشرفية ديوبند ١5/١‏ والمكتبة البشرى كراتشي 7/7 

)١7 6‏ أخرجه أحمد في مسنئدهء مسند عمر بن الخطاب "4/١‏ رقم 7171 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الحجء باب القران» ذكر خبر قداحتج به بعض 
أئمتنا في استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج به» مكتبة دارالفكر 759/4 رقم 791١7‏ 

وأخحرجه ابن أبي شيبه في مصنفه» كتاب الحجء فيمن قرن بين الحج والعمرة» بتحقيق 
الشيخ عوامة 477/8 رقم /445 ١‏ 

وأخرحه أبو داود في سننه» كتاب المناسكء باب في الإقران» النسخة الهندية 75:١‏ 


مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١17/9/‏ 
وأخحرحه أبو داود الطيالسي في مسنده» الإفراد عن عمر؛ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١؛‏ رقم مه 


وأورده الحافظ في الدراية» أنظر الداريه مع الهداية» كتاب الحجء باب القران» المكتبة 
الأشرفية ديوبند ١٠9/١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج باب القران» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور ١١9/8‏ 

)2 انظر المحلى لابن حزم» كتاب الحجء مسائل من هذا الباب» مكتبة دارالكتب 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 

5١5‏ ثنا أبو محمد بن صاعدء ثنا محمد بن يحيى الأزديء ثنا عبد 
ا 0 
حصين: أن النبي عي طاف طوافين» وسعى سعيين. أخحرجه الدارقطني في 


بن 


”سئنه »ثم قال: إن محمد بن يحيى حدث بهذا من حفظه» فوهم في متته» 


وسعيين» وبهدا يظهر سعة نظره في الأحاديث» وبعد شأوه ذ في العلم» فرحم الله طائفة 
هندية لا حياء لهاء حيث يطعنون في مثل هذا الإمام» ويرمونه بقلة العلم بالحديث 
لمسامحات قد صدرت منه في بعض المواضع» فهل يعتقدون أن المحدث لا يخطيء 
قطء ويصير معصوما من الخطأ والزلل؟ ولو أنصفوا لنكسوا رؤسهم إذا رأوا البخاري 
ومسلمالم يسلما منه» حيث أدرجا في”صحيحيهما“ من الأسانيد والمتون ما يبعد 
القول بصحته على أصول المحدثين» أو لم يعلموا أن لكل سيف نبوة» ولكل جواد كبوة؟ 

قوله:”حدثنا أبو محمد بن صاعد“ إلخ: قلت: وقد ثبت بما ذكرنا في تحقيق 
الحديث أنه حسن الإسناد. قوله: ”حدثنا حفص بن غياث“ إلخ» قلت دلالته على 
الباب ظاهرة. قال الحافظ في ”الفتح“: ولم أو في الباب أصح من حديثي ابن عمر 
وعائشة» وحديث ابن عمر أعله الطحاوي بأن الدراوردي أخطأ فيه» وأن الصواب أنه 
موقوف»ء وتمسك في تخطته بما رواه أيوبء والليث» وموسى بن عقبة» وغير واحد 
عن نافع نحو سياق مافي الباب من أن ذلك وقع لابن عمرء وأنه قال: إن النبي دصل 
فعل ذلككء لا أنه روي هذا اللفظ (أي لفظ: قال: من جمع بين الحج والعمرة 
العلمية بيروت ١7/5‏ رقم المسألة 5/ 

351 أخرجه الدار قطني في سننه» كتاب الحجء باب المواقيت» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١11/7‏ رقم 7/4 

وأورده ابن ال ركماني في الجوهر النقي عن السئن الكبرى للبيهقي» كتاب الحج باب المفرد 
والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحدء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ١٠١9/0‏ 

وذكره ابن الهمام في فتح القديرء كتاب الحجء باب القران» المكتبة الرشيدية كوئته 
7 »> مكتبة زكريا ديوبند 437/7 © 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ خ: ١١‏ 
والصواب بهذا الإسناد أنه عليه السلام قرن الحج والعمرة» وليس فيه ذكر 
حفظه فوهم“ لم ينسبه إلى أحد ممن يعتمد عليه» وكذا قوله: ويقال: إنه رحع 
عنه. والظاهر أن المراد أنه سكت عنه» وإذا ذكر هذه الزيادة مرة وسكت 
عنها مرة لعذر لا تترك الزيادة» ولوكان فى الحديث علة أخريغير هذا لذكره 
الدارقطني ظاهرا اه. ”الجوهر النقي” 517:١1‏ 7). وقال ابن الهمام: ومحمد 
والحاصل أنه ثقة» ثبت عنه أنه ذكر زيادة على غيره» والزيادة من الثقة مقبولة 
اه. فتح القدير(7:7"١5).‏ 

7١7‏ ثنا حفص بن غياث» عن حجاجء عن الحكم» عن عمرو» 
عن الحسن ابن علي رضي الله عنهماء قال: إذا قرنت بين الحج والعمرة 
فطف طوافين» واسع سعيين يين. أحرجه ابن أبي شيبة في ”مصنفه“. ”نصب 
الراية“ (03725:1). وفيه الحجاج ابن أرطاة متكلم فيه» وهو حسن 
عط وسكت عنه (5 .)3٠١‏ 


كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد) عن النبي مُه اه. قال الحافظ: وهو تعليل 
مردودء فالدراوردي صدوقء وليس ما رواه مخالفا لما رواه غيره» فلا مانع من أن 


5807" أخحرجه ابن أبي شيبه في مصنفهء كتاب الحجء في القارن من قال: يطوف 
طوافين بتحقيق الشيخ عوامة 2470/8 4١‏ رقم ١40117‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج باب القران» مكتبة دار نشر الكتب 
الإإسلامية لاهور ١١17/77‏ 

وأورده الحافظ في الدراية» انظر الدراية مع الهداية» كتاب الحجء باب القران» المكتبة 


الأشرفية ديوبند ١٠9/١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


يكون الحديث عند نافع على الوجهين اه (971:7).(* 5 )١‏ 

قال العلامة العيني في ”العمدة“: المردود ما قاله وذهب إليه من غير تحقيق 
النظر فيه» فهل يحل رد ما لا يرد لأحل ما قصر فيه فهمه» وكثر تعنته ومصادمته للحق 
الأبلج؟ أ فلا وقف هذا على ما قاله الترمذي بعد أن ذكر الحديث المذكور: وقد رواه 
غير واعه عديعية الله ولم يرفعوه. وه وأصح. وقالأبوعمرفي 
"الاستذكار»: 0 © )١‏ لم يرفعه عن عبيد الله غير الدراودي» وكل من رواه عنه غيره 
أوقفه على ابن عمرء وكذا رواه مالك عن نافع موقوفا. وقال أبو زرعة الدراوردي سيء 
الحفظء ذكره عنه الذهبي في ”الكشف” وقال النسائي: ليس بالقوي» وحديثه عن 
عبيد اللّه منكر وقال ابن سعيد: كان كثير الحديث يغلط اه (145:4). قال العيني: 
وأحاديث عائشة فيهذا الباب مضطربة جداء لا يتم بها الاستدلال لأحد من الخصوم» 
وقد قالت في رواية: أهللنا بعمرة» وفي أخرى: فمنا من أهل بعمرة»و منا من أهل يحج» 
قالت: ولم أهل إلا بحج» وفي أخرى: لا نريد إلا الحج» وفي أخرى: لبينا ببحج» وفي 
أخرى: مهلين بحج» وفي رواية: وكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي حتى قال مالك: 
ليس العمل أي في هذا الباب على حديث عروة عن عائشة قديما وحديثا اه 
)١1.650:5(‏ 

)١ 5 8‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحجء باب طواف القارن» مكتبة دار 
الريان 01/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 71/7" تحت رقم الحديث ١51١‏ ف ١517/8‏ 

١6 6‏ ) انظر الاستذكار لأبي عمرء باب دخول الحائض مكة» بتحقيق سالم محمد 
عطاء محمد على معوضء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 754/5 

)١ 56‏ ذكره العينيفيعمدة القاري» كتاب الحجء باب طواف القارن» مكتبة 
دار إحياء التراث بيروت 27/80/4 27/١‏ مكتبة زكريا ديوبند 2777٠/1/‏ 71717 تحت 
رقم الحديث 151١١‏ ف5178١‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


فإن قيل: سلمنا أن رفعه بهذا اللفظ غير صحيح ولكنه مرفوع حكما؛ فإن ابن 
عمر رضي الله عنهما قرن بين الحج والعمرة» وطاف لهما طوافا واحداء قال: إنه مَك 
فعل ذلك. وهذا خلاف ما يقوله الحنفية. قلنا: حديثه الفعلي يخالف أهل المذاهمب 
كلهمء فقد ورد عنه في رواية عند الشيخين واللفظ لمسلم: ثم انطلق يهل بهما جميعا 
حتى قدم مكة» فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك. ولم ينحر ولم 
يحلقء ولم يقصرءولم يحلل من شيء حرم منه» حتى كان يوم النحر فنحر» وحلق» 
وراى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول» فقال ابن عمر: كذلك فعل 
رسول الله مَّكْهُ اه (786:7). )١70‏ فإنه يدل على إجزاء طواف القدوم عن 
طواف الإفاضة» ولم يقل به أحد من العلماء غير مالك» وهو أيضا يقيده بمن ترك 
طواف الإفاضة جاهلا أو نسيه» وكان قد طاف للقدوم» ووصله بالسعي بين الصفا 
والمروة » وعليه الهديء قاله ابن عبد البر كما في ”فتح الباري” 5خ4امهس 0 
وأمامن تعمد تركه فلا يجزي عنه طواف القدوم اتفاقاً. وحديث ابن عمر هذا يدل 
على إحزائه عن طواف الإفاضة مطلقاً وتأويل الطوف الأول بطواف الإفاضة بعيد: 
بأنه أدحل طواف القدوم في طواف العمرة» وهو أول طوافه بالبيت» ولم يذكر الراوي 
طواف الإفاضة وسعيها بظهوره» فافهم: قلت: فهذا شأن الحديثين اللذين ولم ير الحافظ 

)١1/6‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناسكء باب طواف القارن» النسحة 
الهندية 7١7/١‏ رقم ١517‏ ف5140١‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحجء باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القران إلخ 
النسخة الهندية 4٠ 5/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١71٠١‏ 


)١830‏ انظر فتح الباري للحافظء كتاب الحجء باب طواف القارن» مكتبة دار الريان 
8ه والمكتبة الأشرفية ديوبند 712/7" تحت رقم الحديث ١5117‏ ف ١514٠0‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


ثم احتج بماقاله عبد الرزاق عن سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل» قال: 
لف طلنناوون ملكا فت العنق ونو ا مكاي رروول الل كل له وعدرت إلا 
طوافاواحدا وهذا إسناد صحيح, وفيه بيان ضعف ما روي عن علي وابن مسعود من 
ذلك اه.قال العيني: وليت شعري ما وجه هذا البيان؟ وعجبي كيف يلهج هذا القائل 
بهذا القول الذي لا يجدبه شيئا؟ (أي لأنه ليس عن النبي َه ولاعن واحد من 
الصحابة» وإنما هو قول تابعي لم يلق إلا نفرا يسيرا من الصحابة» فالتمسك به ليس إلا 
كمايتثبت الغريق بالحشيش). ونقل هذا اليمين عن طاوس كاد أن يكون محالاء 
لعدم القدرة على الإحاطة بعلم أطوفة الصحابة أجمعين» والكلام أيضا في الرواة دون 
عبد الرزاق اه (54: )١530.)65 ١‏ 

قلت: ودليل عدم القدرة علي الإحاطة بعلم أطوفة الصحابة جميعا ما مرفي أول 
الباب: أن مجاهدا كان يفتي بطواف واحد لمن قرن» فلما حدثه منصور بحديث علي 
رجع عن قوله: وجعل يفتي بطوافين وسعيين» وليس طاوس بأجل من مجاهد» فيجحوز 
عدم إحاطته بعلم أطوفة الصحابة» كما يجوز عدم إحاطة مجاهد به فافهم. وقد أطلنا 
الكلام في هذا المقام لكونه من المضائق ومواطن البسطء» وفيما حررناه مع كونه في 
غاية الإيجاز ما يغني اللبيب» إن شاء اللّه تعالي. 

وقد تكلم العلامة ابن القيم في ”زادا لمعاد“ على روايات أهل العراق عن علي 
وابن مسعودء وقال: منه ما هو منقطعء ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون اه 
)3١ *0.)19:1(‏ وكأنه لم يطلع إلا على طرق أحرجها الدارقطني» وفيها الحسن 

)١5*0‏ ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب الحج» باب طواف القارن» مكتبة دار إحياء 
التراث بيروت 271/4 مكتبة زكريا ديوبند 7171/1 تحت رقم الحديث ١51١‏ ف ١117/8‏ 

7١١ 36‏ ) ذكره ابن القيم في زاد المعادء فصل: وأما من قال: إنه حج قارناً» مكتبة مؤسسة 
الرسالة بيروت ١55/7”‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


بن عمارة» وحفص بن أبيداود» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعيسى بن عبد 
اللهء وأبوبردة» وعبد العزيز بن أبان» كما يدل عليه كلامه في هذه الطرق فحسب» ولم 
يطلع على طرق صحيحة أو حسنة ذكرناها في المتن» فإنها كلها سالمة عن هؤلاء 
وعن الانقطاع وغيره» فرحالهاكلهم ثقات أو موثقون» وأسانيد ضعاف مرفوعا 
وموقوفاء ومدار ذلك على الحسن بن عمارة» وحفص بن أبي داود» وعيسى بن عبد 
اللّهء وحماد ابن عبد الرحمن؛ وكلهم ضعيف لا يحتج بشيء مما رووه. قلت: قد 
روي ذلك بأسانيد جيدة ليس فيها أحد من هؤلاء» فذكر بمثل ما أودعناه في المتن من 
الروايات (1١:7547و757).‏ 76 ١‏ 7) فلعل ابن القيم تبع البيهقي» ولم يفتش الطرق 
كلها بنفسهء واعتمد عليه فيما قاله» فافهم. 

هذاء وللّه الحمد على متواتر فضله على هذا الغريق في الآثام» حيث وفقني 
لتحقيق الحق في هذا. المقام» بأتم المسؤول أن يرزقني حسن الخحتام» ببركة الاشتغال 
بحديث نبيه خير الأنام» عليه وآله وأصحابه أفضل صلاة وأزكى سلام. 
تتمة: 

اعلم أن أكبر شيء احتج به البيهقي وغيره على أن القارن يطوف طوافا واحداء 
ما ورد في بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم: أنه يه قال لها يوم 
النفر: ((يمسعك طوافك لحجك وعمرتك)). وفي رواية: ((يجزئ عنك طوافك 
بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك)) (4:9 هلا مع شرحه ”إكمال 
المعلم”) #6 )١7‏ وادعوا أنها كانت قارنة» ودون إثباته خرط القتادء وإنما هو مجرد 

)7١١ 76(‏ انظر الجوهر النقي لابن التركماني» كتاب الحج. باب المفرد والقارن يكفيهما 
طواف واحد وسعي واحدء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ١١8/8‏ 


)7١7 0‏ ا حرحه مسلم في صحيحهء كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز 
إفراد الحج إلخ النسخة الهندية 91١ 275/١‏ مكتبة بيت الأفكار ١71١١‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


احتمال بينه بعض الشارحين لحديثها لأحل الجمع بين مختلف الحديث. 

قال العلامة الأبيفي”شرح مسلم“ له: وأما إحرامها في نفسها فاختلفت 
الروايات عنها فيذلكء ففيهذا الحديث من طريق عروة: أهللنا بعمرة. وفي رواية 
القاسم عنها: لبينا بالحج. وفي روايته الأحرى: لا نعرف إلا الحج. وهذا كله صريح 
أنها أهلت بالحج. وفي رواية الأسود: ملبين لا نذكر حجا ولا عمرة. واختلف العلماء 
في الكلام على حديث عائشة» فقال مالك: ليس العمل على حديثها قديما ولا حديثا. 
وقال إسماعيل القاضي: إنها كانت مهلة بالحج؛ لأنها رواية الأكثر من عمرة» 
والقاسمء والأسودء وغلطوا رواية عروة. قالوا: وأيضا رواية عمرة والقاسم ساقت عمل 
عائشة في الحج من أوله إلى آخرهء ولهذا قال القاسم من رواية عمرة: ونبأتك 
بالحديث على وجهه. ويمكن الجمع بين الروايات بأن تكون أحبرت أولا بالحج» 
كما نص في رواية أولئك» وكما صح من فعله مَكّه وفعل أكثر أصحابه» ثم أحرمت 
بالعمرة حين أمر أصحابه بفسخ الحج في العمرة» فأخبر عروة عن آخر أمرها وعمرتها 
التي حرى لها فيها الحكم وحيضتها قبل تحللهاء ولم يذكر أول أمرها. وقد يعارض 
هذا بإخبارها عن فعل أصحابه واحتلافهم في الإحرام» وأنها إنما أحرمت هي بالعمرة. 
والحاصل أنها أحرمت بحج ثم فسخته في عمرة حين أمر هم بالفسخ» فلما حاضت 
وتعذرعليها إتمام العمرة أمرها بالإحرام بالحج» فصارت مردفة للحج على العمرة 
وقارنة اه (5:7 5 70.)7 7537) 

قلت: ولكن لا يصح القول بكونها قارنة؛ لما في روايات عديدة عند مسلم من 

وانظر إكمال المعلم لأبي المالكي» كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد 
الحج إلخ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/٠‏ 71 


0* 37) ذكرالأبي المالكى في شرح مسلمء كتاب الحج» باب وجوه الإحرام وأنه 
يصح إفرادا وقرانا وتمتعاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/٠‏ 717 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


قوله مَك لها: ((انقضي رأسك وامتشطي» وأهلي بالحج ودعي العمرة)) وفي رواية: 
وفيرواية: فقال: ((دعيعمرتك» وانقضي رأسك وامتشطي» وأهلي بالحج)). قالت: 
ففعلتءفلما كانت ليلة الحصبة ‏ وقد قضي اللّه حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن 
أبي بكر وخرج بي إلي التنعيم» فأهللت بعمرة» فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في 
ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. وفي رواية قلت: يا رسول اللّه! يرجع الناس بحجة 
وعمرة» وأرجع بحجة؟ إلى أن قالت: فأهللت منها أي من التنعيم بعمرة جزاء بعمرة 
الناس التي اعتمروا. وفي رواية: فدخل على رسول الله مَكلّهُ وأنا أبكي» فقال: ((ما 
يبكيك))؟ قلت: سمعت كلامك مع أصحابك» فسمعت بالعمرة» قال: ((ومالك))؟ 
قلت: لا أصليء قال: ((فلا يضركء فكوني في حجكء فعسى الله أن يرزقكيها)). وفي 
رواية عنها: قالت: قلت يا رسول اللّه! يصدر الناس بنسكين» وأصدر بنسك واحد؟ 
قال: ((اتنظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه)). وفي رواية: قلت: يا 
رسول اللّه ! يرجع الناس بعمرة وحجة» وأرجع أنا بحجة؟ قال: ((وما كنت طفت 
ليالي قدمنا مكة))» قالت: لا قال: ((فاذهبي مع أخحيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة)) اه. 

أخرج الروايات كلها الإمام مسلم في ”صحيحه“ في باب وجوه الإحرام» 
وشاركه ف يأكثرها البخاري (©* 5 7) كما ستعرف» فقوله مله لها: ((انقضي رأسك 

)7١ 5 6‏ أحرجها البخاري في صحيحه» كتاب الحيضء باب امتشاط المرأة عند غسلها 
من المحيض» النسخة الهندية 45/١‏ رقم 4 الا ف 215 10" ف 78117 

وفى كتاب العمرة» باب الاعتمار بعد الحج بغير هديء النسكة الهندية ١6رقم‏ 
١هلااف85م7١‏ 


وأخحرجها مسلم في صحيحهء كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام إلخ النسخحة الهندية 
"8١ 0‏ مكتبة بيت الأفكار ١١7١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


وامتشطي» ودعي العمرة)). وأمره إياها بأن ترك العمرة صريح في أنها تركت 
العمرةء و حجت مفردة؛ ولا يصح التمسك بما وقع في بعض روايات مسلم: 
((وامسكي عن العمرة)) على أن معنى قوله: ((ارفضيعمرتك)) اتركي التحلل منهاء 
وأدحليعليها الحج فتصير قارنة» كما ذكره الحافظ في”الفتح” (71/17:7)؛ (* 5 17) 
فإن الرفض والترك صريح في معناهء والإمساك يستعمل مرة في معنى الترك» وأحرى 
في معنى التوقفء» فلا يجوزحمل الصريح علي المجملء بل اللازم تفسير المجمل 
بالمفسرء لا سيما وقوله: ((انقضي رأسك وامتشطي)) يؤيد أنه أراد ترك العمرة رأساء 
لاترك التحلل منها. وأيضا قولها: فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى اللّه حجنا أرسل 
معي عبدالرحمن» فخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة» فقضى الله حجنا وعمر تنا. 
وكذا قولها: ولم يكن فيذلك هدي ولا صدقة ولا صيام. صريح في أنها كانت رافصة 
لعمرتها مفردة بالحج لا قارنة» وكذا قوله: يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع أنا 
بحجة؟ صريح في أنها لم تكن قارنة» والتأويل ف يكل ذلك مما لا يخلو من التعسف 
والتكلف»ء وإنما هو صرف الكلام عن ظاهره لتمشية المذهب لاغير. 

قال صاحب ”الجوهر النقي“: ويدفع تأويل البيهقي بالامساك عن أفعال العمرة 
قوله: ((انقضيرأسك وامتشطي))؛ إذا المحرم ليس له أن يفعل ذلك قد قال البيهقي 
فيما بعد باب المرأة تختضب قبل إحرامها وتمتشط: قد مضى قول النبي : 
((انقضي رأسك وامتشطيء وأهلي بالحج)) 739 ؟) انتهى. وقول عائشة رضي الله 
عنها: ترجع صواحبي بحج وعمرة» وأرجع أنا بحجة؟ صريح في رفض العمرة؛ إذ لو 
أدخلت الحج على العمرة لكانت هي وغيرها في ذلك سواءء (بل أفضل منهن؛ لكونها 


)7١ © 7‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحجء باب التمتع والقران والإفراد بالحج إلخ 
مكتبة دارالريان 497/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 41/7 ه تحت رقم الحديث ١017/‏ ف ١5517‏ 


)١186(‏ انظر السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الحجء باب المرأة تختضب قبل إحرامها 
وتمتشط بالطيب» مكتبة دارالفكر /ا/ ١١‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


وافقت النبي مُه في القران) ولما احتاحت إلى عمرة أخرى بعد العمرة والحج الذين 
فعلتهماء وقوله تكله عن عمرتها الأخيرة: ((هذا مكان عمرتك))» 11/*6)رواه 
البيهقي) صريح في أنها خحرحت من عمرتها الأولى ورفضتها؛ إذ لا تكون الثانية مكان 
الأولى إلا والأولى مفقودة. وفي بعض الروايات: ((هذه قضاء من عمرتك))» وسيأتي 
في باب العمرة قبل الحج ما يقوي هذا. وقال القدوري في ”التجريف“: قال الشافعي: 
لايعرف في الشرع رفض العمرة بالحيض. قلنا: ما رفضتها بالحيض» ولكن تعذرت 
أفعلهاء وكانت ترفضها بالوقوف فأمرها بتعجيل الرفض اه 5:1١‏ 757). 376 /7) 

قال الحافظ: واستبعد هذ التأويل أيتأويل الرفض بترك التحلل من العمرة 
لقولهافي رواية عطاء: وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة. أخرجه أحمد» 36 9 7؟) 
وهذا يقوي قول الكوفيين: إن عائشة تركت العمرة وحجت مفردة. وتمسكوا في 
ذلك بقولها في الرواية المتقدمة: ((دعي عمرتك))» وفي رواية: ((ارفضي عمرتك))» 
ونحو ذلككء واستدلوا به على أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت قبل أن 
تطوف أن تترك العمرة» وتهل بالحج مفرداء كما فعلت عائشة» لكن في رواية عطاء 
عنها ضعف اه (71/7:1). قلت: ولكنه قد انجبر بما في روايات مسلم من الألفاظ 
الدالة على أنها تركت العمرة وأهلت بالحج مفردة. 

قال الحافظ: والرافع للإشكال في ذلك ما رواه جابر: أن عائشة أهلت بعمرة» 
حتى إذا كانت بسرف حاضت» فقال لها النبي مكل ((أهلي بالحج))» حتى إذا طهرت 

)١1736(‏ احرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الحجء باب المفرد والقارن يكفيهما 
طواف واحد إلخ مكتبة دارالفكر 2711/1 717 رقم /145 8 


(73886) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الحج» باب إدخال الحج على 
العمرة» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 41/4 ٠١‏ 
0 751) احرجه أحمد في مسنده» حديث السيدة عائشة كره ١"‏ رقم مه ” 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


لاقت بالكعية و مك اققال: وزقد للك من جيماك وعترقك )قلت ها رسيول الله 
| إنيأحد في نفس يإني لم أطف بالبيت حتى حججتء قال: فأعمرها من التنعيم. 
ولمسلم من طريق طاوس عنها: فقال لها النبي مكل ((طوافك يسعك لحجك 
وعمرتك))» فهذا صريح فيأنها كانت قارنة؛ لقوله:((قد حللت من حجك 
وعمرتك))» وإنما أعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها؛ لكونها لم تطف بالبيت لما دخعلت 
معتمرة» وقد وقع في رواية لمسلم (من طريق جابر): وكان النبي مَكِْهُ رحلا سهل١‏ إذا 
هويت الشيء تابعها عليها اه (71/1:19).* ١‏ 3) 

قلت: وقد عارض هذا الصريح ماهو أصرح منه في أنه مطل أمرها برفض 
العمرة» وتركها كما تقدم» وفي رواية للبخاري عنها فقال: ((دعيعمرتك» وانقضي 
رأسك وامتشطيء وأهلي بالحج)). ففعلتء فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معيعبد 
الرحمن إلى التنعيم فأردفهاء فأهلت بعمرة مكان عمرتهاء فقضى الله حجها وعمرتهاء 
ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم 30 )7١‏ فقوله:”بعمرة مكان 
عمرتها“ صريح في أن اعتمارها من التنعيم كان قضاء لعمرتها المرفوضة» ولم تكن 
قارنة حتما. وإلالوجب عليها الهدي» لقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدي). #0 77) وأجمعت الأمة على وجوب الهدي على القارن» وقد 
صرحت بأنه لم يكن في شيء من ذلك» هديء ولذا قال عياض: لم تكن عائشة قارنة 

)3٠١‏ احرحجه مسلم فى صحيحه كتاب الحج باب وجوه الاحرام إلخ» النسحة 
الهندية "91١ 275/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم .١711-١17١١‏ 

وذكر الحافظ فى فتح البارى» كتاب الحجء باب التمتع والقران والإفراد بالحج إلخ» 
مكتبة دارالريان "947/7 5» والمكتبة الأشرفية ديوبند 41/7 ه تحت رقم الحديث 517 ١557-١‏ 

)3١ 6‏ أحرجه البخاري في صحيححهه» كتاب العمرة» باب الاعتمار بعد الحج بغير 
هديء النسخة الهندية 740/١‏ رقم ١/51١‏ ف ١7/5‏ 

6* 77 73) سورة البقرة» الاية ١95‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


ولا متمتعة» وإنما أحرمت بالحج. ثم نوت فسخه إلى عمرة» فمنعها من ذلك حيضهاء 
فرجعت إلى الحج فأكملته» ثم أحرمت عمرة مبتدأة» فلم يجب عليها هديء كما 
ذكره الحافظ في ”الفتح“ ا 2 

وهذا هو الحقء وبه تجتمع الروايات كلهاء وغير ذلك لايستقيم إلا 
تأويلات بعيدة لقن والتعسف. 0 
لقلبها“ مجرد احتمال» قد ظنه جابررضي الله تعالى عنه» والروايات عن عائشة تدفع 
هذا الاحتدمالء فقد أخرج مسلم عنها: فدحل علي رسول الله يك وأنا أبكي» فقال: 
((مايبيكيك))؟ قلت: سمعت كلامك مع أصحابككء فمنعت العمرة» قال: 
((ومالك؟) قلت: لا أصليء قال: ((فلا يضرك» فكونيفي ححكء فعسى الله أن 
يرزقكيها)») 05000 رودا مسري في ونين معت العرة و كانت بعد زفطها 
العمرة مفردة بالحج» وإلا لم يكن لقول رسول اللّه: ((فكوني في حجكء فعسى الله أن 
يرزقكيها)) معنى. 

وأما قوله مَك لها: ((قد حللت من ححك وعمرتك))» فإن رسول الله َف 
كان قد قال ذلك لها وهو يظن أنها قد طافت حين قدمت مكاة» فلما أحبرت بأنها لم 
تطف بالبيت إذ ذاك» وأنها منعت العمرة أرسلها إلى التنعيم لتعتمر مكان عمرتها 
المرفوضة» يدل على ذلك ما أخرحه الشيخان عنها: فلماكانت ليلة الحصبة قالت: 
فلك يا رسول الها بوجو اناس بعيرة وسحة وارتهم آنا بيحيتةة فال :رونا طقت 
(وعند مسلم: أوما طفت كما تقدم) ليالي قدمنا مكة؟)) قلت: لاء قال: ((فاذهبيإلى 
679) ذكره الحافظ في فيح الياري» كتاب العمرة ياب الاغتمار يعد الحح بغير مدتي» 
مكتبة دار الريان 4/7 21١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 11/877 تحت رقم الحديث ١/51١‏ ف ١1785‏ 


)7١ 5 6‏ أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام إلخ النسخة 
الهندية 7/5/١‏ مكتبة بيت الأفكار ١7١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


اتتنعيم فأهلي بعمرة)) الحديث. ”فتح الباري“ (1177:1) 6 705) وفيه رد لما ظنه 
حابر رضي الله عنه أن رسول الله مَْهُ إنما أرسلها إلى التنعيم متابعة لهواهاء بل إنما 
أرسلها حين أخبرته بأنها لم تطف ليالي قدموا مكة. 

وأمنا ولك رزو عاك طوافك جلف وعدم تلك )للق تقره غيل الليق 
طاوس عن أبيه» ولفظ مجاهد عن عائشة: ((ويجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن 
حجك وعمرتك)). 176) وسماع مجاهد عن عائشة مختلف فيه» فأنكره يحيى 
بن معين» ويحيى بن سعيد القطان» وشعبة وقال أبوحاتم» مجاهد عن عائشة مرسل» 
واكتزعة اللدين ا عيد بن نشي هن دعاق عه يكو راي يناع عن عاضفيم 
كذافي ”نصب الراية“ 511١‏ 01). 7 517) فلا يصلح معارضا للأحاديث التي اتفق 
الشيخان على إخراجها الدالة على كونها متمتعة قد رفضت عمرتها رضي الله عنها. 

وإن سلم فنقول مثل ما قال العلامة ابن التركمانيفي”الجوهرالنقي“ ونصه: ثم 
ذكر البيه قي حديث جابر مستدلا على أنها كانت قارنة» وأنه عليه السلام اكتفى لها 
عن الحج والعمرة بطواف واحد. قلت: قد أقمنا الدليل فيما مضى في باب إدحال 
0280 ضري اساي محم حاب الجافف ان الم 1 
بالحج إلخ النسخة الهندية 7١7/١‏ رقم /11ه١‏ ف ١651١‏ 


وأخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام إلخ النسخة الهندية 
0١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١7١١‏ 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب الحجء باب التمتع والقران والإفراد بالحج إلخ مكتبة دار 
الريان 2490/7 "5 4 والمكتبة الأشرفية ديوبند 40/7 ه تحت رقم الحديث ١571/‏ ف ١551‏ 

(1186) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام إلخ النسخة 
الهندية 791١ 075/١‏ مكتبه بيت الأفكار رقم ١7١١‏ 

6 737) انظر نصب الراية للزيلعي» كتاب الحجء باب الإحرام» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور 4/7 9 


إعلاء السئن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


الحج على العمرة» وفي باب العمرة قبل الحج - على أنها كانت (بعد رفض العمرة 
(مفردة» وأنه عليه السلام أمرها برفض العمرة» وقولها: وأرجع بحجة واحدة. دليل 
واضح على ذلكء فعلى هذا معنى قوله عليه السلام: ((يكفيك لحجك وعمرتك)) أي 
عمرتك المرفوضة» لأنه لا طواف لها. ويحتمل أن يريد ثواب هذا الطواف كثواب 
الحج والعمرة؛ لأنها قصدت النسكينء وإنما تركت الواحد بغير اختيارها 
اه. 6 /73) 

قال: وذكر البيهقي حديث عائشة: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا 
طوافا واحدا 76 9 ؟1) قلنا: هذا لا يصح أصلاء فإن رسول الله مَك أول شىء بدأ به 
حين قدم مكة طاف بالبيت» ثم طاف للإفاضة» وكذا الذين جمعوا الحج والعمرة 
معه» فلا يشك أحد فضلا عن الأئمة في هذين الطوافين» ولا بد من التأويل فيقولها: 
طافوا طوافا واحداء فقالت الشافعية ومن وافقهم: طاف للفرض طوافا واحدا. ونحن 
نقول: طاف للحل من الإاحرامين طوافا واحداء والطواف الأول كان للعمرة» يدل على 
ذلك عدن تفص آم الونين انها قالك: يا وول الله! ماشان الناين قل لوا من 
عمرتهم ولم تحل أنت من عمرتك؟ الحديث. ففيه دلالة صريحة على أنه مَكلهُ حين 
قدم طاف طوافا لعمرته» وقد أقرها مَكنهْ على قولها ولم ينكره. 

قال البيهقي: إنما أرادت بقولها: ”طافوا طوافا واحدا“ السعيبين الصفا 
والمروة» قال: وذلك بين في رواية جابر أنه لم يطف النبي مكل ولا أصحابه بين الصفا 
والمروة إلا طوافا واحدا. قلت: لا حاجة إلى تأويل الطواف بالسعي» بل المراد 

36 7328) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الحجء باب المفرد والقارن 
يكفيهما طواف واحد وسعي واحدء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ه/ ١٠١‏ 

6 19) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى في حديث طويل» كتاب الحجء باب المفرد 
والقارن يكفيهما طواف وسعي واحد إلخ مكتبة دار الفكر 2711/1 7737 رقم /81549 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


الطواف على ظاهره» وهو الطواف بالبيت» ويحمل على أنه طافواطوافا واحدا وسعوا 
سعيا واحدا عملا باللفظين اه بمعناه ٠ 6.)9 541:1١‏ 15) 

الموا اماك مركي انرود ويه ارات لكا بور تقولوا بتثنية 
السعيله وأيضا فإن رواية حابر تقض بالسعي الواحد لجميع أصحابه َكل مع أن 
أكثرهم كانوا متمتعين» والمتمتع لا بد له من سعيين اتفاقاء وإذا كان الأمر كذلك فلا 
حجة لكم في شيء من حديثيعائشة وجابر رضي الله عنهما. ونحن نقول: إن إهلال 
عائشة وجابر رضي الله عنهما لم يكن كإهلال النبي مكل فإنهما لم يكونا قارنين» 
والسحجة في ذلك إنما هو حديث من كان إهلال كإهلاله النبي مله » وهوعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ومن كان مثله» فهؤلاء أدربي بأحكام القران من غيرهم؛ لكونهم 
قارنين» وقد أمر القارن بطوافين وسعبين» وحديث أن رسول اللي فعل ذلك كما 
تقدم,ء وقد تقرر في”الأصول” أن المثبت مقدم على النافي» فيحمل قول من قال: ”لم 
يطف إلا طوافا واحدا“ على عدم رؤيته الطواف الثاني» ومن روى: أنه مَكلّهُ طاف لهما 
طوافين وسعي سعيين. فإنه رأى ما لم يره الآخرونء وأثبت ما نفاه غيره» فيؤخذ بقوله» 
ولا يعتمد على قول النافين» واللّه تعالى أعلم. 

ثم اعلم أن حديث عائشة هذا أخرجه الشيخان عنهما بلفظ: خرجنا مع رسول الله 
َكل عام حجة الوداع, فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله كه ((من كان معه هدي فليهل 
بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا)). إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا 
بالعمرة بالبيت وبالصفا والمرة ثم حلوا؛ ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى 
لحجهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.”مسلم“ (5:1./؟) 

٠ #0‏ 5) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب 
الحج.ء باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحدء مكتبة مجلس دائرة المعارف 


حيدرآباد هره ١١541٠‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


والبخاري مع ”الفتح“ (71920:19). 20 ١‏ 5 ) وهذا أكبر شيء احتج به الجمهور على 
طواف القارن أنه يطوف لحجه وعمرته طوافا واحدا لا طوافين» ولا حجة لهم فيه: 
لأن أحمد حمله على أن المتمتع بعد رجوعه من منى يطوف ويسعى لحجه. ويطوف 
طوافا آخر للزيارة قال الموفق في ”المغنى: وكذلك الحكم في القارن والمفرد إذا لم 
يكونا أتيا مكة قبل يوم النحرء ولا طافا للقدومءفإنهما يبدئان طواف القدوم قبل 
طواف الزيارة» نص عليه أحمد. فحمل قول عائشة على أن طوافهم لحجهم هو 
طواف القدوم؛ لأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع» فلم يكن طواف الزيارة مسقطا 
له. ”زاد المعاد“ 760.)5:59:1١(‏ 375 5) 

قلنا: فكيف يكون مسقطا لطواف العمرة وهو آكد من طواف القدوم شرعاء 
وقد أثبتتده عائشة» رضي الله عنها نصا؟ وحمله ابن القيم في ”زاد المعاد“» وسبقه إليه 
البيهقيعلى أن الطواف الذي أحبرت به عائشة» وفرقت به بين المتمتع والقارن» هو 
الطواف بين الصفا والمروة» لا الطواف بالبيت» فأحبرت عن القارنين أنهم اكتفوا 
بطواف واحد بينهماء لم يضيفوا إليه طوافا آخر يوم النحرء وأخبرت عن المتمتعين 

١ 36‏ 5) أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب المناسكء» باب طواف القارن» النسخة 
الهندية 717١/١‏ رقم 1١51١‏ ف717/8١‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام إلخ النسخة الهندية 
71 مكتبة بيت الأفكار رقم ١7١١‏ 

وانظر فتح الباري للحافظ» كتاب الحج» باب طواف القارن» مكتبة دار الريان 11//5ه» 
والمكتبة الأشرفية ديوبند 2510/7 "121١‏ رقم ١51١‏ ف517/8١‏ 

36 57 ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحجء مسكلة 4 18» قال: وإن كان متمتعاًء 
فيطوف بالبيت سبعاً مكتبة دار عالم الكتب الرياض هره "١‏ 

وذكره ابن القيم في زاد المعاد» فصل: ثم أفاض مَصلهُ إلى مكة قبل الظهر» مكتبة مؤسسة 
الرسالة بيروت ؟/١/1١؟‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منى للحجء وذلك الأول كان للعمرة. 
(قلت: وهذا صرف الكلام عن ظاهره؛ فإن عائشة رضي الله عنها أرادت بالطواف 
كلا الطوافين حين ذكرت المتمتع غيرسائق الهديء» فقالت: إن الذين أهلوا بالعمرة 
طافوا بالبيت وبالصفا والمروة. فلا بد من أن يكون المراد بالطواف كلا الطوافين 
كذلك حين ذكرت الذين جمعوا الحج والعمرة» والمعنى وأما الذين جمعوا الحج 
والعمرة فإنما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة طوافا واحداء هذا هو الظاهرء ولا يصرف 
الكلام عن ظاهره إلا بدليلء ولو حملناه على أحد الطوافين فحمله على الطواف 
بالبيت أولى من حمله على السعي؛ لكونه المتبادر من لفظ الطواف عرفا وشرعاء كما 
لا يخفى). 

قال ابن القيم: لكن يشكل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في ”"صحيحه“: 
لم يطف النبي مط وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه 
الأول.(5776) وهذا يوافق قول من قال: يكفي المتمتع سعي واحدء وعلى هذا فيقال: 
عائشة أثبتت» وحابر نفي» والمثبت مقدم على النافي. (قلت: فما لك لا تقول بمثل 
ذلك فيطواف القارن: إن علياء وابن مسعودء وعمران بن حصين» والحسن بن علي 
رضياللّه عنهم؛ قد أثبعوا له طوافين وسعيين» وغيرهم نفي» والمثبت مقدم على 
النافي؟) قال: أو يعلل حديث عائشة بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من هشام اه وقال 
قبل ذلك بأسطر: فقالت طائفة: هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام أدرحت في 
الحديث (750:1). (* 5 5) وقال أبو داود: رواه إبراهيم بن سعد ومعمرعن ابن 
20 احرح ست نح مجه كان اس تن رعو رام الم 
الهندية 7/5/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١7١١‏ 

6 5 5 ) ذكره ابن القيم في زاد المعاد» فصل: ثم أفاض مه إلى مكة قبل الظهر» مكتبة 


مؤسسة الرسالة بيرووت زذكرة ف 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


شهاب نحوه» لم يذكروا طواف الذين أهلوا بالعمرة» وطواف الذين جمعوا الحج 
والعمرة اه ٠٠٠:1‏ مع ”البذل”). © 5 5) وفيه إشارة: إلى كون الزيادة مدرجة أو 
شاذة » وهكذا دأب المحدثين وأهل الظاهرء إذا أشكل عليهم الجمع بين مختلف 
الحديث يأحذون بعضه» ويردون بعضهء ولا يبالون. 

وبالجملة فلا حجة للجمهور في حديث عائشة والحال هذا؛ فإن حديثها 
مؤول بالإجماعء فإنه كله طاف حين قدم مكة» كما في حديث جابر الطويل وغيره» 
ثم طاف بعد رجوعه من منى يوم النحرء كما روته عائشة وجابر وغيرهماء فلا شك 
في أنه يكم طاف طوافين لا طوافا واحدا. فقال الجمهور في معنى حديثها: إنه طاف 
للعمرة والحج طوافا واحداء وكان قارناء والطواف الأول كان للقدوم. ونحن نقول: 
معنى حديثها إن الذين تمتعوا بالعمرة من غير سوق الهدي حلوا من إحرامي العمرة 
والحج بطوافين» فإنهم طافوا بالبيت وبالصفا والمروة أولاحلوا منهاء ثم طافوا طوافا 
آخر بعد أن رجعوا من منى» فحلوا به من حجهم» وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فلم 
يحلوا من إحراميهم بطوافين» بل حلوا منهما جميعا بطواف واحد. 

وإذا تأملت في سياق الحديث تبين لك أن قولها: وأما الذين جمعوا الحج 
والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. راحع إلى قوله مَكِهُ: ((ثم لاايحل حتى يحل منهما 
جميعا))» 0 5) ومعناه أنه لا يحل منهما إلا بطواف واحد بعد رجوعه من منى» 
بخلاف المتمتع غير سائق الهدي فإنه يحل من العمرة بطواف» ومن الحج بطواف آخر» 

6 © 5 ) ذكره أبوداود في سننه» كتاب المناسك» باب في إفراد الحج» 

مكتبة دارالسلام الرياض رقم 77 تحت رقم الحديث 21781١‏ ولم أجده في النسخة 
الهندية وانظر بذل المجهود للشيخ خليل أحمد السهارنفوريء كتاب الحجء باب في إفراد الحج» 
النسخة القديمة 2٠١٠/7‏ مكتبة دار البشائر الإسلامية بيروت ١١١/1‏ رقم ١17/01‏ 

136 5) أحرجه البخاري في صحيححهه» كتاب المناسك» باب كيف تهل الحائض 
والنفساءء النسخة الهندية "١ ١/١‏ رقم الاهداف 5هه١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


وهو ظاهرء ولا يرد على هذا التأويل ما يرد على تأويل أحمد والبيهقي وابن القيم 
وغيرهم من الجمهورهء وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال على أنه يكفي للقارن 
والمتمتع سائق الهدي طواف واحد لحجه وعمرته جميعاء فقد عرفت أن عائشة لم 
ترد وحدة الطواف مطلقاء بل وحدة الطواف للحل من الإحرامين. 

قال الشيخ أطال الله بقائه: فيكون محصل كلامها بيان المقابلة بين الذين لم 
يجمعوا بين العمرة والحج» بل أهلوا ابالعمرة أولاء ثم حلوا منها قبل الإهلال بالحج» 
وهم المتمتعون بدون سوق الهدي» وبين الذين جمعوا بينهماء بأن لم يحلوا منهما 
قبل الحجء وهم المتمتعون بدون سوق الهدي» وبين الذين جمعوا بينهماء بأن لم 
يحلوامنهما قبل الحجء وهم المتمتعون مع سوق الهدي والقارنون» في أن الأولين 
طافوا للحل طوافين: أحدهما للحل من العمرة قبل الحجء والآخر للحل من الحج» 
والآخرين طافوا للحل من كليهما طوافا واحداء فالمراد بالطواف ليس مطلق الطواف 
بل الطواف للحل» ولعل هذا المعنى له غاية القرب من أجزاء الكلام والارتباط بينهماء 
والله تعالى أعلم اه. 

وإن سلمنافنقول: إن الذين رووا للقارن طوافا واحدا وسعيا واحدا لعلهم لم 
يصلوا إلى النبي مط إلا وقد فرغ من طوافه وسعيه للقدومء فظنوا طوافه للعمرة أول 
طواف طافه بعد قدومه مكة» أو انقصلوا عنه حين فرغ من طوافه للقدومء ولم يعلموا 
بطوافه للعمرة؛ لكونه طافه ليلا مثلاء وأما الذين رووا للقارن طوافين وسعيين فلا يظن 
بهم أنهم رووا ذلك بمحض القياس أو التوهم؛ إذ لو حملنا رواية الإثبات على ذلك 
لكان كذباء ولقد تقررفيالأصول أن المثبت مقدم على النافي» وزيادة الثقة مقبولة» فلا 
بد من الاعتماد على رواية من روى طوافين وسعيين. 


إعلاء السئن كتاب الحج باب يطوف القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


واحتج الجمهور أيضا بما رواه ابن عباس رضي اللّه عنهما عند البخخاري قال: 
قدم النبي مط مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها 
حتى رجع من عرفة. ”فتح الباري (785:7؟) . 7 5377 ) ولا حجة فيه؛ فإنه لم يبين 
العدد» ولم يقل طاف وسعى مرة ثم لم يقرب الكعبة» وإن سلمنا فهونافء وعليء وابن 
مسعودء وعمران بن حصين وحسن بن علي رضي الله عنهم مثبتون لطوافين وسعيين 

ثم ذكر البيهقي حديث: ((دخلت العمرة في الحج)) (5/36 ) ثم قال: قيل: 
معناه دحلت في أفعال الحجء فإتحدا في العمل. قال ابن التركماني: هذا الحديث 
يحتمل معاني: أحدها: دخلت في وقت الحج وشهوره نقضا لما كانت قريش عليه 
من ترك العمرة في أشهر الحجء ذكره البيهقي: فيما مضي في باب العمرة في أشهر 
الحج. والشاني: وجوب العمرة كالحجء ولهذا ذكره البيهقي في باب وجوب العمرة 
مستدلا به على ذلك» وقد ذكرنا في ذلك الباب معنى ثالثا عن أبي بكر الرازي» ومعنى 
رابعا عن الحطابي اه (47:1 )60 3 5 ) أي وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

(76 57 ) أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب المناسك» باب من لم يقرب الكعبة ولم 
يطف إلخ النسخة الهندية 77١/١‏ رقم ١599‏ ف ١570‏ 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب الحجء باب من لم يقرب الكعبة إلخ مكتبة دار الريان 
8/7" ه والمكتبة الأشرفية ديوبند 57١/7"‏ رقم ١599‏ ف ١576‏ 

586 ) انظر السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الحجء باب العمرة في أشهر الحج؛ مكتبة 
دارالفكر 477/7 قبل رقم الحديث 57 01// 

5*6 5) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب 
الحج.ء باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحدء مكتبة مجلس دائرة المعارف 


حيدرآاباد ه/م١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب اختصاص المتعة إلخ ج: ١ ١‏ 
باب اختصاص المتعة والقران بمن كان حارج المواقيت 


ووحوب الهدي علي المتمتع والقارن 
١4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سثل متعة الحج؟ فقال: 

أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي مَكَلهُ في حجة الوداع» فأهللناء إلى أن 
قال بعد ذكر التمتع: فإذا فرغنا من المناسك جئناء فطفنا بالبيت وبالصفا 
والمروة »فقدتم حجنهء وعلينا الهدي» كما قال تعالى: (فما استيسر من 
الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) إلى 
أمصاركم» الشاة تجزئئ» فجمعوا نسكين فيعام بين الحج والعمرة» فإن الله 
تعالى أنزله في كتابه» وسنه نبيه عله وأباحه للناس غير أهل مكة» قال اللّه؛ 
(ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)» وأشهر الحج التيذكره 
الله تعالى: شوال» وذ والقعدة» وذوالحجة» فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه 
دم أوصوم. الحديث أحرجه البخاري.”فتح الباري» .)78١-7(‏ 


باب اختصاص المتعة والقران بمن كان خارج المواقيت 
ووجوب الهدي على المتمتع والقارن 


قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ» قال الحافظ في ”الفتح»: قوله: فإن الله أنزلهء أي 
الجمع بين الحج والعمرة. قوله: وسنه نبيه أي شرعه حيث أمر أصحابه به» قوله: غير 
أهل مكة؛ بنصب غيرء ويجوز كسرهء وذلك إشارة إلى التمتع» وهذا مبني على مذهبه 
بأن أهل مكة لا متعة لهم» وهو قول الحنفية» وعند غيرهم أن الإشارة إلى حكم التمتع» 


باب اختصاص المتعة والقران بمن كان الخ 
ال أخرجه البخخاري في صحيحه» كتاب المناسك باب قول الله عزوجل: ذلك لمن 
لم يكن أهله حاضري المسجد الحرامء النسخة الهندية ”١ 5 2511/١‏ رقم /4 ١5‏ ف ١1/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب اختصاص المتعة إلخ ج: ١ ١‏ 

8- حدثنا ابن بشارء ثنا عبد الرحمن» ثنا عبد اللّه بن المبارك» عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن مكحول: (ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضريالمسجد الحرام) قال: من كان دون المواقيت حدثنا المثني» ثنا 
سويدء أخحبرنا ابن المبارك بإسناده مثله» إلا أنه قال: ما كان دون المواقيت 
إلى مكة. أخرجه الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره (4:7 9 .)١‏ وسنده 
وهو الفدية» فلا يجب على أهل مكة بالتمتع دم إذا أحرموا من الحل بالعمرة» وأحاب 
الكرماني بجواب ليس طائلا اه 26 )١‏ (7581:7). 

وقال العيني: قوله: ذلك أيالتمتع» وقال الكرماني: هذا دليل للحنفية في أن لفظ 
”ذلك” للتمتع لا لحكمه. ثم أحاب بقوله: قول الصحابي ليس بحجة عند الشافعي» 
إذا المجتهد لا يجوزله تقليد المجتهدء قلت: هذا جواب واه مع إساء ة الأدب» ليس 
شعري ما وجه هذا القول الذي يأباه العقل؟ فإن مثل ابن عباس كيف لا يحتج بقوله» 
وأي مجتهد بعد الصحابة يلحق ابن عباس أو يقرب منه حتى لا يقلده؟ فإن هذا 
عسف عظيم اه من ”عمدة القاري“ (5 -١٠1ه).0*‏ 7) 

وقوله تعالى: ذلك لمن يكن أهله إلخ انظر سورة البقرة» الأية ١15‏ 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب الحجء باب قول الله عزوجل: ذلك لمن يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرامء مكتبة دار الريان ٠5 . "/٠‏ ه والمكتبة الأشرفية ديوبند 07/7 ه» 
'مه رقم ١١4/8‏ ف ١51/١‏ 

5648 أورده ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة البقرة» الاية 2١957‏ بتحقيق أحمد 
محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ١١١/7‏ رقم 270.9 801١‏ 

)١ 6‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحجء باب قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام مكتبة دارالريان ٠ 8/٠‏ ه» والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/7 هه» 
ههه تحت رقم الحديث ١١44‏ ف 7/اه١‏ 

)١ 0‏ ذكره العيني في عمدة القاريء كتاب الحجء باب تفسير قول الله تعالى: ذلك 
لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» مكتبة دار إحياء التراث 7١1 27١5/9‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب اختتصاص المتعة إلخ ج: ١ ١‏ 


وقال أيضا: قد احتلفت العلماء في حاضري المسجد الحرام من هم؟ فذهب 
طاوس»و مجاهدء إلى أنهم أهل الحرمء وبه قال داودء وقالت طائفة: أهل مكة بعينها: 
روي هذا عن نافع؛ وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وهو قول مالك. وذهب أبو حنيفة 
إلى أنهم أهل المواقيت فمن دونهم إلى مكة» وهو قول عطاءء ومكحولء وهو قول 
الشافعي بالعراق. قال الشافعي أيضاء وأحمد: من كان من الحرم على مسافة لا يقصر 
فيها الصلا-ة فهو من حاضري المسجد الحرام. وعند الشافعي» وأحمدء ومالك» 
وداود: أن المكيلا يكره له التمتع ولا القران» وإن تمتع لم يلزمه دم. وقال أبو حنيفة: 
يكره له التمتع والقران» فإن تمت عأو قرن فعليه دم جبراء وهما في حق الآفاقي 
مستحبانء ويلزمه الدم شكرا اه (559:4)* 7) 

وقال الإمام أبو بكر الحصاص في ”أحكام القرآن“ له: اعتلف الناس في ذلك» 
أي في حاضري المسجد الحرام على أربعة أوجة: فقال عطاء» ومكحول: من دون 
المواقيت إلى مكة» وهو قول أصحابناء إلا أن أصحابنا يقولون: أهل المواقيت بمنزلة 
من دونها. وقال ابن عباس» ومجاهد: هم أهل الحرمء وقال الحسن» وطاوسء ونافع» 
وعبد الرحمن الأعرج: هم أهل مكة» وهو قول مالك. وقال مالك: هم من كان أهله 
دون ليلتين وهوحيئئذ أقرب المواقيت» وما كان ورائهم فعليهم المتعة» قال أبو بكر: 
لما كان أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة لهم أن يدخلوها بغير إحرام» وجب أن 
يكونوا بمنزلة أهل مكةء أ لا ترى أن من حرج من مكة فما لم يجاوز الميقات فله 
الرجحوع ودخوله بغير إحرام» وكان تصرفهم في الميقات فما دونه بمنزلة تصرفهم في 

0 '7) ذكره العيني في عمدة القاريء كتاب الحجء باب تفسير قول اللّه تعالى: ذلك 
لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» مكتبة دار إحياء التراث ٠١5/9‏ مكتبة زكريا ديوبند 
7" قبل رقم الحديث ١٠١44‏ ف 7لا ه١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب اختصاص المتعة إلخ ج: ١ ١‏ 

7 حدثنا الحسن بن يحبي» قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» 
عن رجلء عن عطاءء قال: من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا 
يتمتع. أخحرحه ابن جرير أيضا في تفسيره» وفيه رجحل لم يسمء وقد ذكرناه 
اعتضادا. 


مكة؟ فوجب أن يكونوا بمنزلة أهل مكة في حكم المتعة» ويدل على أن الحرم وما 
قرب منه من حاضري بنزلة المسجد الحرام قوله تعالى: (إلا الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام)»60* 5 ) وليس أهل مكة منهم؛ لأنهم كانوا قد أسلموا حين فتحت» 
وإنما نزلت الآية بعد الفتح في حجة أبي بكرة» وهم بنو مدلجء وبنو الدئل» وكانت 
منازلهم خارج مكة في الحرم وما قرب منه. 

فإن قيل: كيف يكون أهل ذي الحليفة من حاضري المسجد الحرام» وبينهم 
وبينهما مسيرة عشر ليال؟ قيل له: فهم في حكمهم في باب جواز دخولهم مكة بغير 
إحرام» وفي باب أنهم متى أرادوا الإحرام أحرموا من منازلهمء» كما أن أهل مكة إذا 
أرادوا الإحرام أحرموا من منازلهم اه .)١89:1(‏ (* 5) والحاصل أن بعض أهل 
المواقيت وإن لم يكن من حاضري المسجد الحرام لغة وعرفاء ولكنهم كلهم من 
حاضرية شرعاء وهو المراد ظاهراء واللّه أعلم. 

وقال الإمام الطبري: يعنى حل ثنائه بقوله: ”ذلك“ أي التمتع بالعمرة إلى الحج 
لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» ثم أيده بقول الربيع: (ذلك لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام): يعني المتعة أنها لأهل الآفاق» ولا تصلح لأهل مكة» 
وأخرج نحوه عن السديء قال: ثم اختلف أهل التأويل فيمن عنى بقوله: (لم يكن أهله 

56١٠‏ أورده ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة البقرة» الاية 2١9‏ بتحقيق أحمد 
محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ١١١/17‏ رقم 8011١‏ 

6 5 ) سورة التوبة» الاية: ٠‏ 

* ©) ذكره الحصاص الرازي في أحكام القرآن» باب ذكر اختلاف أهل العلم في 
حاضري المسجد الحرام» مكتبة زكريا ديوبند 270١ 270٠/١‏ سورة البقرة تحت رقم الاية ١55‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب اختصاص المتعة إلخ ج: ١ ١‏ 

7١‏ أخبرنا أبوحنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» في رجحل من أهل 
مكة اعتمرفيأشهر الحج» ثم حج من عامه ذلك قال: ليس عليه هدي لمتعته. 
أخرجه محمد في ”الآثار“ (07). وقال: وبه نأحذ» وهوقول أبي حنيفة» وذلك 
لقول الله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) اه. 


حاضري المسجد الحرام) 6 7) بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معينون به » 
وأنه لا متعة لهم, فقال بعضهم: عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم, وقال 
بعضهم: عنى بذلك أهل الحرم ومن كان منزله دون المواقيت إلى مكة. 

وقال بعضهم: بل عنى بذلك أهل الحرم ومن قرب منزلة منه» كعرفة» ومردعرنة» 
وضجنانء والرجيع؛ ونخلتان. وحكي عن بعضهم: أنهم أهل مكة ومن كانوا منها 
على اليوم واليومين. ثم قال: أولى الأقوال في ذلك بالصحة عندنا قول من قال: إن 
حاضري المسجد الحرام من هو حوله من بينة وبينه من المسافة ما لا تقصر إليه 
الصلوات؛ لأن حاضري الشيء هوالشاهد له بنفسه في كلام العرب» ولا يستحق أن 
يسمى غائبا إلا من كان مسافرا شاءخصا عن وطنه اه (7: )1/736.)١ 5 ١‏ 

قلت: سلمنا أن المسافربعد شاخصا عن وطنه في كلام العرب إذا كان بينه وبين 
وطنه مسافة السفرهء ولكنها أي مسافة السفر غير محدودة لغة؛ فإن المسافر يشمل 
ف يكلام العرب كل من قصد مسافة» قريبة كانت أو بعيدة» على نصف يوم أو يوم أو 
يومين فصاعداء وتخصيص السفربمسافة تقصر فيها الصلاة فتحديد شرع كما لا 
يخحفىء فلا يصح القول بأن حاضريالشيء في كلام العرب من لم يكن بينه وبينه 
مسافة تقصر الصلاة؛ لما فيه من بناء اللغة على الشرع؛ وفساده ظاهر. 


16 ) سورة البقرة» الاية ١95‏ 

(# ) ذكره ابن حرير الطبري في تفسيره» سورة البقرة» الاية "4 ١‏ بتحقيق أحمد محمد 
شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 9/1 ١١72٠١‏ رقم 86116.٠6‏ 

-8١‏ أخرحه محمد فيكتاب الاثار» كتاب الحجء باب العمرة في أشهر 
الحج وغيرهاء مكتبة دارالايمان سهارنفور "1/١‏ رقم 71٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب اختتصاص المتعة إلخ ج: ١ ١‏ 


وإذا رجع الأمر إلى التتحديد الشرعي فالأولى أن يؤخذ بتحديد له مزية 
اختصاص بالحج والعمرة» ولا يخفى أن المواقيت التي وقتها الشارع للإحرام» وحظر 
عن مجاوزتها بدونه كذلك؛ فإنه لم يوقتها للاحرام إلا لمزيد اعتصاص ليست بغيرها 
من البقاع بالحرمء ودل توقيته لها على أن الواصل إليها قد صارملتحقا بالحرمء ولزمه 
الأدب والاحترام مالم يكن يلزمه قبل الوصول إليهاء فصح أن يقال لمن كان دون 
هذه المواقيت: إنه حاضري المسجد الحرام» ولمن كان فوقها: إنه غائب عنه شرعا. 

وأما المسافة التي تقصرإليها الصلوات فليس لها اخعتصاص بالإحرام ولا 
بالحرم,ء ولا مزيد علاقة بالحج والعمرة» فيكون التعليق عليها وتأويل حاضري 
المسجد الحرام بها من جنس التعليق بالأجحنبي» فافهم. 

قوله:”أخبرنا أبوحنيفة“ إلخ: قلت: قد أجمع أهل العلم على أن دم المتعة لا 
يجب على حاضريالمسجد الحرامء قاله في”المغني“0./) (7:7 ٠‏ 0). وهل عليه 
دم حبر مع صحة تمتعه وقرانه؟ فيه اخحتلاف المشايخ» ذكره المحقق في ”الفتح“ 
بأبسط بيان (90.)47/7:7) 


وأحرج ابن أبيشيبه في مصنفه مثله من طريق عبدالملك عن عطاءء كتاب الحج 
في الرحل يعتمر في اشهرالحج ثم يرجع ثم يحج بتحقيق الشيخ عوامه ١٠١١/48‏ رقم ١17١56‏ 

(836) انظر المغني لابن قدامة» كتاب الحجء مسئلة 257/4 قال: ومن اعتمر في أشهر 
الحجء مكتبة دار عالم الكتب الرياض هرهه؟ 

30 3) انظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحجء باب التمتع» المكتبة الرشيدية كوئته 
1 مكتبة زكريا ديوبند ١161/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إذا لم يجد القارن إلخ خ: ١١‏ 
باب إذا لم يجد القارن أو المتمتع الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في 


الحج آخرها عرفة فإن فاتته فعليه الهدي ولا يصوم أيام التشريق 
7١‏ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء قال: أمرني النبي عَص 

أن أنادي أيام مني: إنها أيام أكل وشرب» ولااصوم فيهاء يعني أيام التشريق. 
رواه أحمدء والبزار. وقال في”مجمع الزوائد“: رجالهما رجال الصحيح.”نيل 
الأوطار“ (4-4 5 .)١‏ ولفظ الطحاوي: إنها أيام أكل وشرب وبعال. .)75/-١(‏ 


باب إذا لم يجد القارن أو المتمتع الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في 
الحج آخرها عرفة فإن فاتته فعليه الهدي ولا يصوم أيام التشريق 
قوله:”عن سعد بن أبي وقاص“إلخ» قلت: قد أحرج الطحاوي حديث النهيعن 
صيام أيام التشريق بأسانيد كثيرة عن ستةعشرنفسامن الصحابة» وهذا هو الإمام 


باب إذا لم يجد القارن أو المتمتع الهدي إلخ 

/ح2©- أخرجه أحمد في مسنده»ء مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص» 
0١‏ رقم ١455‏ وأسحرجه البزار في مسنده بتغيير ألفاظ» مكتبة العلوم والحكم المدينة 
المنورة ١8/5‏ رقم ١١175‏ 

وأحرحه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب مناسك الحجء باب المتمتع الذي 
لايجدهدياً ولايصوم في العشرء النسخة الهندية 401/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
7" رقم 401١‏ والمكتبة الأصفية دهلى 47//١‏ 

وأخرجه ابن ماجة في سننه من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» بلفظ: أيام منى أيام أكل 
وشربء كتاب الصيام» باب ماجاء في النهي عن صيام أيام التشريق» النسخة الهنديهة حسفل 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١11١9‏ 

وأخعرجه ابن حبان في صحيحه من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» كتاب الصوم» فصل 
فيصوم أيام التشريق» مكتبة دارالفكر ١175/54‏ رقم ٠.1‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الصيام» باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2171/5 مكتبة بيت الأفكار رقم 84٠‏ رقم ١١01‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إذا لم يجد القارن إلخ ج: ١ ١‏ 
ولفظ ابن ماجهوابن حبان عن ابن عباس: والبعال وقاع 
النساء.”نيل» (4:5 5 .)١‏ 


الحهبذ صاحب اليد الطولى فى هذا الفن؛ ثم قال: فلما ثبت بهذه الآثارعن رسول الله 
يوه النهي عن صيام أيام التشريق وكان نهيه عن ذلك بمنى والحاج مقيمون بهاء 
وفيهم المتمتعون والقارنون» ولم يستثن منهم متمتعا ولا قارنا دخل المتمتعون 
والقارنون في ذلك أيضاء فثبت بما ذكرنا أن أيام التشريق ليس لأحد صومها في متعة» 
ولا قران» ولا إحصارء ولا غير ذلك من الكفارات» ولا من التطوع» وهذا قول أبي 
حنيفة وأبييوسف ومحمد )١60.)471:1(‏ 

قال الحافظ في”الفتح“: وهل تلتحق أيام التشريق بيوم النحر في ترك الصيام 
كما تلتحق به في النحر وغيره من أعمال الحجء أو يجوز صيامها مطلقاء أو للمتمتع 
خاصة» أوله ولمن هو في معناه؟ وفي كل ذلك احتلاف للعلماء» والراجح عند 
البخاري جوازها للمتمتع؛ فإنه ذكر في الباب حديثي عائشة وابن عمر في جواز ذلك» 
ولم يورد غيره» وقد روي ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة من الصحابة 
الجواز مطلقاء وعن علي وعبد الله ابن عمرو بن العاص المنع مطلقاء وهو المشهور 
عن الشافعي. (قلت. وهو مذهب أبي حنيفة كما تقدم عن الطحاوي)» وعن ابن عمر 
وعائشة وعبيد بن عمير في آخرين منعه إلا للمتمع الذي لا يجد الهديء وهو قول 
مالك والشافعي في القديم. وعن الأوزاعي وغيره: يصومها أيضا المحصر والقارن 
اه(ة:١١8.)5‏ 75) 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الصيام» باب مانهى عن صيامه من أيام التشريق 
وغيرهاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7٠١7/7‏ والنسخة الجديدة 75١/7‏ رقم 071 

)١ 8‏ انظر شرح معاني الاثار للطحاويء كتاب مناسك الحجء باب المتمتع الذي 
لايجدهدياء النسخة الهندية 451/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 10/7 قبل رقم الحديث 
٠ 1‏ 4 والمكتبة الاصفية دهلي 419١/١‏ 

28 ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الصومء باب صيام أيام التشريق» مكتبة دار 
الريان 785/4 والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/4 ١‏ تحت رقم الحديث ١9617‏ ف ١5995‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إذا لم يجد القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


قلت: وحجة الذين جوزوا للمتمتع صيام أيام التشريق ما رواه البحاري بطريق 
الزهريء عن عروة: عن عائشة» وعن سالم, عن ابن عمر رضي اللّه عنهم؛ قال: لم 
يرحص في أيام التشريق أن يضمن إلا لمن لم يجد الهدي. وفي طريق له عن ابن عمر 
قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة» فإن لم يجد هديا ولم يصم صام 
أيام منى. وعن ابن شهاب» عن عروة»عن عائشة مثله» وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن 
شهاب اه. © 1) قال الحافظ: وصله الشافعي: أحبرني إبراهيم بن سعدء عن ابن 
شهابء عن عروة» عن عائشة» في المتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم قبل عرفة» فليصم 
أيام منى» وعن سالم عن أبيه مثله»0* 5) ووصله الطحاوي من وجه آخرعن ابن 
شهاب بالإسنادين بلفظ: إنهما كانا يرخصان للمتمتع» فذكر مثله»(* 5) لكن قال: 
أيام التشريق. وهذا يرجح كونه موقوفا لنسبة الترخيص إليهماء فإنه يقوي أحد 
الاحتمالين في رواية عبد الله بن عيسئء» حيث قال: لم يرحص» وأبهم الفاعل» فاحتمل 
أن يكون مرادهما من له الشرع» فيكون مرفوعاء أو من له مقام الفتوي في الجملة» 
فيحتمل الوقوفء وقد صرح يحبى بن سلام بنسبة ذلك إلى النبي مله (عند الدار قطني 
والطحاوي 170) وإبراهيم بن سعد بنسبة ذلك إلى ابن عمر وعائشة» ويحيى ضعيف» 
وإبراهيم من الحفاظء فكانت روايته أرحح ويقويه رواية مالك» وهو من رواية مالك» 


80 1) انظر الصحيح للبخاريء كتاب الصومء باب صيام أيام التشريق» النسخحة الهندية 
8١‏ "6رقم: ه9١1‏ ف 1١955019981997‏ ف999١‏ 

0 5 ) أحرجه الشافعي في الأم» كتاب الحجء الإعواز من هدي المتعة» ووقته» مكتبة 
بيت الأفكار رقم 1/9"/ رقم ٠١7171١١75‏ 

© ©) انظر شرح معاني الاثار للطحاويء كتاب مناسك الحج باب المتمتع الذي 
لايجدهديا ولا يصوم في العشرهء النسخة الهندية 051١/١‏ 4» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
54" رقم 9. ٠‏ والمكتبة الاصفية دهلي 1 

(1*6) انظر شرح معاني الاثار للطحاويء كتاب مناسك الحجء باب المتمتع الذي 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إذا لم يجد القارن إلخ خ: ١١‏ 


وهو من حفاظ أصحاب الزهريء فإنه مجزوم عنه بكونه موقوفاء والله أعلم. واستدل 
بهذا الحديث على أن أيام التشريق ثلاثة غير يوم عيد الأضحى؛ لأن يوم العيد لا يصام 
بالاتفاق اه ملخصا (7:4١؟7).‏ 

قال الحافظ: وقد اختلف علماء الحديث في قول الصحابي: أمرنا بكذاء ونهينا 
عن كذاء ويلتحق به: رخص ننا في كذاء وعزم علينا أن لا نفعل كذا. كل في الحكم 
سواءء فمن يقول: إن له حكم الرفع فغاية ما في رواية يحيى بن سلام أنه روى بالمعنى» 
لكن قال الطحاوي: إن قول ابن عمر وعائشة:”لم يرخص“ أحذاه من عموم قوله 
تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج)؛ (7 /1) لأن قوله: ”في الحج“ يعم ما 
قبل يوم النحر وما بعده» فيد نحل أيام التشريق» فعلى هذا فليس بمرفوع» بل هو بطريق 
الاستنباط منهما عما فهماه من عموم الآية» وقد ثبت نهيه مَكّهُ عن صوم أيام التشريق» 
وهوعام فيحق المتمتع وغيره» وعلى هذا فقد تعارض عموم الآية المشعر بالإذن 
وعموم الحديث المشعر بالنهي» وفي تخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد نظرلو 
كان الحديث مرفوعاء فكيف وفي كونه مرفوعا نظر؟ فعلى هذا يترجح القول 
بالجوازء وإلى هذا جنح البخخاري» واللّه أعلم اه (8.30.0111:4) 

قلت: قد خلط الحافظ ههنا بين حديث النهي عن صيام هذه الأيام» وبين 
لايجدهدياًء النسخة الهندية »40:/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية ييروت 14/1 رقم 4٠:‏ 
والمكتبة الاصفية دهلي 47/225171//١‏ 

وانظر سئنن الدار قطني» كتاب الصيام» باب القبلة للصائم» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ١50/7‏ رقم 57157 

3 17) سورة البقرة» الاية ١95‏ 

36 8) انتهئ كلام الحافظ بتقديم وتأعير في فتح الباري» كتاب الصومء باب صيام أيام 
التشريق» مكتبة دار الريان 27/86/54 والمكتبة الاشرفية ديوبند 7٠5 27٠5/4‏ تحت رقم الحديث 
4 ف997١99864١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إذا لم يجد القارن إلخ خ: ١١‏ 


حديث الإباحة» فلا نظر في كون حديث النهي مرفوعا البتة» كيف؟ وقد أمرالنبي مَوي 
سعد بن أبي وقاص» وكعب بن مالك» وأوس بن الحدثان» وعلي بن أبي طالب» وعبد 
اللد مج خانة وبشون فج زمعمرين عي د اللهالعدوي» وغيرف أن ينادوا أيام 
مني: أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها. كما ذكره الطحاوي في ”المعاني“ 
(0)4759478:1 4) فهل يشك بعد ذلك في كونه مرفوعا أحد ممن له ممارسة 
بالحديث؟ وإنما المشكوك في رفعه هو حديث ابن عمر وعائشة بلفظ:لم يرخص في 
أيام التتسريق أن يضمن إلخ كما مر» فسها الحافظ عن ذلك» وجعل حديث النهي 
مشكوكا في رفعه» فليتنبه له. 

وأماقوله: وفي تخصيص عموم المتواتر بعموم الآحاد نظر. فالجواب أنا لا 
نسلم كون حديث النهيعن صوم أيام التشريق من الآحاد» بل هو من المتواترأيضا 
قال الإمام أبو بكر الجصاص الرازي في ”أحكام القرآن“ له: قد ثبت عن النبي مو 
النهيعن صوم يوم الفطرء ويوم النحرء وأيام التشريق» في أخبار متواترة مستفيضة» 
(ومن راجع ”معاني الآثار“للطحاوي في هذا الباب لا يشك في صحة هذا القول قط) 
واتفق العلماء على استعمالهاء وأنه غير جائز لأحد أن يصوم هذه الأيام عن غير صوم 
المتعة» لا من فرض» ولا من نفل» فلم يجز صومها عن المتعة لعموم النهي عن الجميع 
(وأيضا فقد أجمعوا على تخصيص عموم الآية بما عدا يوم النحر؛ لا تفا قهم على أن 
يوم العيد لا يصامم مع أن كونه من أيام الحج أولى من كون أيام التشريق بعده منها 
كما سيأتي» وإذا تحصص فرد من حكم العام مرة لم يبق عمومه فيما سواه من الأفراد 
قطعيا كما صرح به أهل الأصول منا). 

80 5) انظر شرح معاني الاثار للطحاويء كتاب مناسك الحجء باب المتمتع الذي 
لايجد هديا ولا يصوم في العشرهء النسخة الهندية 501١/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
3155217 رقم 52420152401١243‏ 505524501524501 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إذا لم يجد القارن إلخ ج: ١ ١‏ 

١/177‏ حدثنا محمد بن خزيمة» ثنا حجاج بن المنهال» ثنا حماد بن 
سلمة» أنا حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب: أن رحلا أتى 
عمر بن الخظاب يوم النحر؛ فقال: يا أميرالمؤمنين! إني تمتعت ولم أهد ولم 
أصم في العشرء فقال: سل فيقومك؟ ثم قال: يا معيقيب! أعطه شاة. رواه 
الطحاوي )57١:5(‏ وسنده حسن. 


قال الجحصاص: ولما اتفقوا على أنه لا يجوز أن يصوم يوم النحر وهو من أيام 
الحج للنهي الوارد فيه كذلك لا يجوز الصوم أيام مني وأيضا لما لم يجزأن يصومهن 
عن قضاء رمضان؛ لقوله تعالى: (فعدة من أيام أخر)» © )٠١١‏ (وهو بعمومه شامل 
لجمع الأيام التشريق منها) وكان الحظر المذكور في هذه الأخبار قاضيا على إطلاق 
الآية موجبا لتخصيص القضاء في غيرهاء (ثبت باتفاقهم كون هذه الأخبار تصلح 
مخصصة لعموم المتواتر لكونها متواترة» لا من الآحاد كما زعمه الحافظ)» ووجحب 
أن يكون ذلك حكم صوم التمتع» وأن يكون قوله تعالى: (فصيام ثلاثة أيام في 
الحج)* )١١‏ في هذه الأيام. 

قال أبوبكر: وأيضا لما قال: (فصيام ثلاثة أيام في الحج)» ولم يكن صوم هذه 
الأيام في الحجء لأن الحج فائت فيهذا الوقت» لم يجز أن يصومها. فإن قيل: هذه من 
أيام الحج» فوجب أن يجوز صومهن فيها. قيل له: لا يجب ذلك من وجوه : أحدها: 
أن نهي النبي يله عن صوم هذه الأيام قاض عليه ومخصص له كما حص قوله تعالى: 
(فعدة من أيام أخر)©* 7 )١‏ نهيه عن صيام هذه الأيام» والثاني: أنه لو كان جائزا لأنه 


)١٠١ 6‏ سورة البقرة» الايه ١/6‏ 

)١١ *6‏ سورة البقرة» الايه ١95‏ 

73777 أخحرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب مناسك الحجء باب المتمتع 
الذي لايجدهدياً ولا يصوم في العشرء النسخة الهندية 01/١‏ 4» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
0" رقم 57 ١‏ 5» والمكتبة الاصفية دهلي 419١/١‏ 

)١ 7*6‏ سورة البقرة» الايه ١/6‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إذا لم يجد القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


من أيام الحج؛ لوحب أن يكون صوم يوم النحر أجوز؛ لأنه أمص بأفعال الحج من 
هذه الأيام. والشالث: أن يكون مله حص يوم عرفة بالحج بقوله: ((الحج عرفة))» 
فقوله: (فصيام ثلاثة أيام في الحج) #0 )١1"‏ يقتضي أن يكون آخرها يوم عرفة. 
والرابع: أنه روي: أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة. وروي: أنه يوم النحر. وقد اتفقوا على 
أنه أي المتمتع فاقد الهدي لا يصوم يوم النحر مع أنه يوم الحجء فما لم يسم يوم الحج 
من الأيام المنهيعن صومها أحرى أن لا يصوم فيها: وأيضا فإن الذي يبقى بعد يوم 
النحر إنما هو توابع الحج؛ وهو رمي الجمارء فلا اعتبار به في ذلك» فليس هو إذا من 
أيام الحج» فلا يكون صومها صوما في الحج اه (97:1؟). 0 5 )١‏ قلت وللاذزة 
من فقيه» قد فتحت له أبواب المعاني» فهكذا فليكن الفقه وفهم الكتاب والسنة» 
فأولئك هم أئمة المعاني حقا. 

قوله: ”حدثنا محمد بن خزيمة“ إلخ» قال في ”الهداية“: فإن فاته الصوم حتى 
أتى يوم النحر لم يجزه إلا الدم» إلى أن قال: وعن عمر أنه أمر في مثله بذبح الشاة 
4٠:7١‏ مع ”الفتح“) 7*0 )١5‏ وقال الزيلعي في ”نصب الراية“: حديث غريبء وكذا 
ذكره في ”المبسوط“ فنقل عن عمر أنه أتاه رحل يوم النحرء فقال: إني تمتعت بالعمرة 
إلى الحج فقال: اذبح شاة» قال: ما معي شيء» قال: سل أقاربكء قال: ما هنا أحد منهم» 
فقال؛يامغيث أعطه قيمة شاة )١6 36 .) :١(‏ وقال الحافظ في”الدراية»: 


١95 سورة البقرة» الاية:‎ )١71*6 

)١ 5 30‏ ذكره الجحصاص الرازي في أحكام القرآن» باب المتمتع إذا لم يصم قبل يوم 
النحر» مكتبة زكريا ديوبند ٠0/27011١‏ سورة البقرة تحت رقم الاية ١95‏ 

)١5 *(‏ انظر الهداية» كتاب الحج. باب القران» المكتبة الأشرفية ديوبند 2555/١‏ 
٠‏ والمكتبة البشرى كراتشي 277/7 778 

وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحجء باب القران» المكتبة الرشيدية كوئته 47١/7‏ 
مكتبة زكريا ديوبند 40/7 4525 ه 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إذا لم يجد القارن إلخ خ: ١١‏ 


حديث عمر أنه أمر في مثله بذبح شاة» أي في قارن لم يجد الهدي ولم يصم حتى 
أت عليه أيام النحر لم أجده» وذكر صاحب ”المبسوط“ فذكر ما ذكره الزيعلي 
05 117) 

قلت: لقد صددق القائل: كم ترك الأول للآحر. فهذان حافظان متقدمان على 
أهل عصرهما في حفظ الحديثء ولم يطلعا على هذا الأثره وسنده عند الطحاوي غير 
ما وجداه في”المبسوط” بلا سندء وأنا أتعجب من الحافظ ابن حجر؛ فإنه أخذ عن 
”معاني الآثار“ للطحاوي مادة كثيرة لهذه المسألة في شرحه على البخاري» وأثر عمر 
هذا ذكره الطحاوي في هذا الباب بعينه» واحتج به لتأييد مذهبه» ومع ذلك قد حفي 
عليه ولم يتنبه له. قال الطحاوي بعد ما أسندالحديث عن عمر ما نصه: أفلا ترى أن 
عمر لم يقل له: فهذه أيام التشريق فصمها؟ (كما قاله مالك» ولم يقل أيضا: فصمها إذا 
مضت أيام التشريق. كما قاله الشافعي» بل قال له: سل في قومك)» فدل تركه ذلك 
وأمره إياه بالهدي أن أيام الحج عنده التي أمر الله عز وجل المتمتع بالصوم فيها هي 
قبل يوم النحرء وأن يوم النحر وما بعده من أيام التشريق ليس منها )١/6.)471:١(‏ 
وكذالا يجزي المتمتع صوم هذه الثلاثة بعد أيام التشريق أيضا عنده» وإلا لم يأمره 
بالسؤال عن قيمة الشاة في قومه» بل أمره بصوم العشرة كلها بعد أيام التشريق. 

)١ 136‏ انظر المبسوط للسرحسيء كتاب المناسك» باب الجمع بين الإحرامين» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١81١/5‏ 

وانظر نصب الراية للزيلعي» كتاب الحجء باب القران» مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية 
لاهور ١١7/7‏ 

)١1776(‏ انظر الدراية مع الهداية» كتاب الحج» باب القران» المكتبة الاشرفية ديوبند لحو 

)١8 30‏ ذكره الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب مناسك الحجء باب المتمتع 
الذي لايجدهدياء النسخة الهندية 07/١‏ 5» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 70/7 تحت رقم 
الحديث 57 ١٠‏ ؛ والمكتبة الاصفية دهلي 417١/١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إذا لم يجد القارن إلخ ج: ١ ١‏ 


قال المحقق في”الفتح“: وأما ما في البخاري عن عائشة وابن عمرر. ضي الله 
عنهم أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي . قيل: 
وهذا شيبه بالمستد. قال الشافعي: وبلغني أن ابن شهاب يرويه عن رسول الله يكل 
مرسلا. وأخرج البخماري أيضا من كلام ابن عمر رضي الله عنهما-36 )١5‏ فذكرما 
قدمناهعنه فعلى أصلنا لو صح رفعه لم يعارض النهي العام لو وازنه» فكيف وذلك 
أشهر؟ وعلى أصلهم لا يخص ما لم يجزم برفعه وصحته» والمرسل عندهم من قبيل 
الضعيف لو تحقق» فكيف وإنما ذكره الشافعي بلاغا وغيره موقوفا؟ (وقد عارضه أثر 
عمر الذي أخخرجه الطحاوي موقوفا عليه. وعمر أجل من ابنه ومن عائشة رضي الله 
عنهما كما لا يخفى)» ولو تم على أصلهم لم يلزمنا اعتباره اه ١ #(.)47٠:(‏ ”) 

قال الجحصاص: وأما القول في صومها بعد أيام منى فإن أصحابنا لم يجيزوه؛ 
لقوله تعالى: (فمااستيسرمن الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في 
الحج). 0 )١١‏ فجعل أصل الفرض هو الهديكقوله: (فصيام شهرين متتابعين)» 
وقوله: (فتحرير رقبة مؤمنة)02* 5 7) فغير جائز وقوله: (فتحرير رقبة مؤمنة)» فغير 
جائز وقوعها عن الكفارة إلا على الصفة المشروطة:فإن قيل: أكثر ما فيه إبجاب فعله 
في وقت فلا يسقطه فواته» كقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس)0* 77) 
و(حافظوا على الصلوات) © 5 7) و (قرآن الفجر)©* 5 ”") وما جرى مجرى ذلك 

)١9*6‏ أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب الصومء باب صيام أيام التشريق» النسحة 
الهندية 768/١‏ رقم 5 ١96‏ ف 195641991991 ف ١9959‏ 

)73١ 6‏ ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحجء باب القران» المكتبة الرشيدية 
كوئته 47/1 مكتبة زكريا ديوبند 45/7 © 

)7١١ 56‏ سورة البقرة» الاية: ١95‏ 

)7١ 7 36‏ سورة النساءء الآية :9457 

6* 77 ) سورة الإسراءء الاية:./٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إذا لم يجد القارن إلخ ج: ١ ١‏ 
22 ات اا ا ا ات 00د | 
الحدثان أيام التشريقء فناديا: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمنء وأيام منى أيام 


من الفروض المخخصوصة بأوقاتهاء ثم يكن فواتها مسقطا لها. فالجواب من وجهين: 
أحدهما: أن كل فرض مخصوص بوقت فإن فوات الوقت يسقطه» ويحتاج إلى دلالة 
أخصرى في إبجاب فرض آخخر؛ لأن المفروض فيهذا الوقت الثاني هوغيرالمفروض في 
الوقت الأول» ولو لا قول النبي مَك ((من نام عن صلاة أو نسيهافليصلها إذا 
ذكرها))» 6 75) لماوجب قضاء الصلوات إذا فاتت عن أوقاتهاء وكذلك لو لا 
قوله تعالى: (فعدة من أيام أخر) (7017/6) لما وجب قضاء صوم رمضان بعد فواته عن 
وقته» ولما كان صوم الثلاثة الأيام مخصوصا بوقت ومعقودا بصفة ‏ وهو فعله في 
الحج - ثم لم يفعله على الصفة المشروطة وفي الوقت المخصوص به لم يجز إيجاب 
قضائه وإقامة غيره مقامه إلا بتوقيف. والثاني: أن صوم الثلاثة الأيام جعل بدلا من 
الهدي عند عدمه بهذه الشريطة» فغير جائز إثباته بدلا إلا على هذا الوصفء كما لا 
يجوز أن نقيم غير التراب مقام التراب عند عدمه» مثل: الدقيق» والأشنان» ونحوهما في 
التيمم؛ وليس كذلك حكم الصلوات الفوائت» لأنا لم نقم القضاء بدلا منها عند عدمهاء 
وإنما هي فروض (مستقلة) ألزمها عند الفوات اه ملخصا (95:1؟).7/70) 

قوله: "عن كعب بن مالك» وعن عمرو بن العاص“ إلخ» دلالتهما على 
الصيامفي أيام التشريق ظاهرة» وأمره كه بنداء هذ النهي في أيام منى دليل على عمومه 

6* © 7) سورة الإسراءء الاية:./٠‏ 


136 7) أخرجه البزار في مسنده»ء مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ١65/٠١‏ 
رقم 47175 

١84 سورة البقرة» الاية:‎ )7١07*6( 

7380) ذكره الجصاص الرازي في أحكام القران» باب المتمتع إذا لم يصم قبل يوم 
النحر» مكتبة زكريا ديوبند 270//١‏ 09 تحت رقم الاية: ١97‏ 

7/5 أخحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التتشريق >>> 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إذا لم يجد القارن إلخ ج: ١ ١‏ 
أكل وشرب. رواه أحمد ومسلم. ”نيل الأوطار“ ١-54(‏ 0 

١‏ عن عمرو بن العاصء أنه قال لا بنه عبد الله فيأيام التشريق: 
إنها الأيام التينهيرسول الله َه عن صومهن» وأمر بفطرهن» أخرحه 
أبوداود» وابن المنذر» وصححه ابن خزيمة» والحاكم.”فتح 
الباري“(5-١١7).‏ 

751 أخحبرنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» في الرجحل يفوته صوم 
ثلاثة أيام في الحج قال: عليه الهدي» لا بد منه ولو أن يبيع ثوبه. أخرجه محمد في 
”الآثار“ له. (07). وسنده صحيح. 
المتمتعين والقارنين جحميعاء كما تقدم في كلام الطحاوي. 

قوله: ”أخبرنا أبو حنيفة“ إلخ» دلالته على الجزء الثاني من الباب ظاهرة. 


>> وياد أنينا ايام أكل وشرب وقكر اتلد خروج زا« التشيتبة الوقدية 5" مكتبة بيت 
الأفكار رقم ١١1557‏ 

وأخرجه أحمد في مسندهء بقية حديث كعب بن مالك» 450/7 رقم ١5/5‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب الصيام» باب | لنهي عن صوم العيدين وأيام التشريق» 
مكتبة دار الحديث القاهرة 2571/5 مكتبة بيت الأفكار رقم٠‏ 84 رقم ١1707‏ 

6- أحرحه أبو داود في سننه بألفاظ أخحرىء كتاب الصيام» باب صيام أيام 
التشريق» النسحة الهندية 77/./7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١ 5١1/‏ 

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه؛ كتاب المناسكء باب الزجر عن صوم أيام التشريق 
بتصريح إلخ مكتبة المكتب الإسلامي بيروت ١90/7‏ رقم 5951 

وأخحرجه الحاكم في المستدرك بألفاظ أخرىء» كتاب الصومء مكتبة نزار مصطفى الباز 
3" رقم ١١89‏ 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الصومء باب صيام أيام التشريق» مكتبة دار الريان 7/5/1 

والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/4 ٠١‏ تحت رقم الحديث 4 ١95‏ ف99/21991١‏ 

2-71 أخرجه محمد في كتاب الاثار» كتاب الحج باب العمرة في أشهر الحج 
وغيرهاء مكتبة دار الإيمان السهارنفور "5154/١‏ رقم: 741 


إعلاء السنن كتاب الحج باب طريق التمتع وأنه إلخ ج: ١ ١‏ 
باب طريق التمتع وأنه مع سوق الهدي أفضل منه لغيره 


ولا يحل المتمتع سائق الهدي حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر 
7017 عن الزهريء عن سالم, عن أبيه» قال: تمتع رسول اللي 

في حجة الوداع, بالعمرة إلى الحج وأهدىء فساق معه الهديمن ذيالحليفة» 
وبدأ رسول الله يِه فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج» وتمتع الناس مع رسول 
الله يي بالعمرة إلى الحجء فكان من الناس من أهدى فساق الهدي» 


باب طريق التمتع وأنه مع سوق الهدي أفضل منه لغيره 


ولا يحل المتمتع سائق حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر 

قوله: عن الزهري عن سالم إلخ» قلت: دلالته على طريق التمتع ظاهرة؛ لأنه مَضن 
أمر من أصحابه المتمتعين الذين لم يسوقوا الهدي بأن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة 
وليقصروا وليحلواء ثم ليهلّوا بالحج وعليهم الهدي لأحل متعتهم هذه ومن كان 
أهدى منهم أن لا يحل من شيء حتى يقضي حجه. وهذا هو طريق التمتع عندنا كما 
ذكره في الهداية (4:7 47 مع الفتح)(* )١‏ 


باب طريق التمتع وأنه مع سوق الهدي أفضل منه لغيره الخ 

17م ١3_أحرجه‏ البخاري في صحيحه؛ كتاب المناسكء باب من ساق البدن معه» 
النسخة الهندية 7١9/١‏ رقم ١551‏ ف ١591‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحهه كتاب الحج» باب وجوب الدم على المتمتع» النسخة 
الهندية 4017/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١711‏ 

وأورده الشوكانيفينيل الأوطار» كتاب المناسك» باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران و 

بيان أفضلهاء مكتبة دار الحديث القاهرة 210/5 مكتبة بيت الأفكار رقم 817 رقم 4 ١/54‏ 

)١ 80‏ انظر الهداية» كتاب الحجء باب التمتع» المكتبة الأشرفية ديوبند 771/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 44/7 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب طريق التمتع وأنه إلخ ج: ١ ١‏ 
حت ل ا ا ا ع لت 
4 98 م صَلا 5 5 

ومنهم من لم يهدء فلما قدم رسول الله مَّكلّهْ مكة قال للناس: ((من كان منكم 
وليهدء فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى 
أهله)). وطاف رسول الله يَّكلَّهُ حين قدم مكة» فاستلم الركن أول شيء» ثم 
حب ثلاثة أشواط من السبع» ومشى أربعة أطوافء ثم ركع حين قضى طوافه 
بالبيت عند المقام ركعتين» ثم سلم فانصرفء فأتى الصفا فطاف بالصفا 
والمروة سبعة أطوافء ثم لم يتحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه» 
ونحرهديه يوم النحر» وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منه» 
وفعل مثل ما فعل رسول الله عله من أهدى فساق الهدي. وعن عروة عن 
عائشة مثل حديث سالم عن أبيه» متفق عليه. ”نيل الأوطار“ .)١95-5(‏ 

وإذا تقرر ذلك فنقول: إن التمتع مع سوق الهدي أفضل منه بغيره؛ لأن النبي َو 
ساق الهدايا معه كما قد تقدمء ولأن المتمتع سائق الهدي لا يحل من عمرته حتى 
يحل من حجه؛ بدليل حديث ابن عمر هذاء وبدليل حديث عائشة عند مسلم, قالت: 
حرجنا مع رسول اللّه يِه حجةالوداع؛ فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج؛ حتى 
قدمنا مكة فقال رسول الله يكل ((من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل» ومن أحرم بعمرة 
الحديث(9/81/:1). 6 7) 

قال النووي: هذا الحديث ظاهر فيالدلالة لمذهب أبي حنيفة وأحمد 
وموافقيهما في أن المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر 

وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحجء باب التمتع» المكتبة الرشيدية كوئته 4/7 417 
مكتبة زكريا ديوبند 5/” 


7) أحرجه مسلم في صحيحه كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام» النسخة 
الهندية ١/1/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١7١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب طريق التمتع وأنه إلخ ج: ١ ١‏ 


هديه يوم النحر. ومذهب مالك والشافعي وموافقيهما أنه إذا طاف وسعى وحلق حل 
من عمرته» وحل له كل شيء في الحال سواء كان ساق هديا أم لا. وأجابوا عن هذه 
الرواية بأنها مختصرة من الروايات التي ذكرها مسلم بعدها والتي ذكرها قبلها عن 
عائشة» وتقديرها: ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهلل بالحج ولا يحل حتى ينحر هديه 
اه (0.)181/:1 1) 

وحاصله حمل حديث عائشة على القران دون التمتع» والقارن لا يحل حتى 
يقضي حجه وينحر هديه اتفاقا. 

والجواب أن الروايات التي ذكرها مسلم عن عائشة بلفظء ثم قال رسول الله : 
((من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما 
جميعا)). 20 5 ) وقع فيه تقديم وتأخير لما في رواية عنها عند مسلم: فلما قدمنا مكة 
قال رسول الله يكلة لكمتتهابه: الحطلؤها درة) فاخن الناس إلا من كان نه الهدفي2 
ثم أهلوا حين راحواء الحديث (789:1). 0 ©) وفيه أن المتمتعين كلهم لم يهلوا 
بالحج إلا حين راحوا إلى منى» وأصرح منه حديث جابر عنده أيضاء قال: أمرنا 
النبي مُه لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منىء قال: فأهللنا من الإبطح 
ا«(7536.)917:1) فلا يصح حمل حديثها هذا على حكم القارن» بل هو في حكم 
المتمتع حتما أنه يحل من عمرته بالطواف والسعي إن لم يكن أهدىء ولا يحل منها 

0 ©؟) ذكره النووي في شرحه على مسلمء كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام» 
النسخحة الهندية 0١‏ وفي المنهاجء مكتبة دار ابن حزم /941 تحت رقم الحديث ١7١١‏ 

* 5) أحرجه مسلم في صحيحه كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام» النسخة 
الهندية 27/8.5/١‏ 7/5 مكتبة بيت الأفكار رقم ١7١١‏ 

6) أحرجه مسلم في صحيحه كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام» النسخة 
الهندية 7/6/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١7١١‏ 

(16) أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام» النسخة 


شلك فسنت 62 3 لس اح ل ج:١١‏ 
طوافه على المروة فقال: ل 
القداق وجعاتها عمرة قن كان متك ليس يعداهدي نايل وليجطلها 
عمرة)). الحديث. 


إن كان معه هدي حتى يهل بالحج ويقضي حجه وينحر هديه» هو المصرح به في 
الحديث الذي استدللنا به. 

وأما ما وقع في رواية: من كان معه هدي فليهلل بالحج. فمعناه أي يضم إحرام 
الحج مع إحرام العمرة إذا راح إلى منى» ولا دليل على أنه أمرهم به وقت ما طافوا 
لعمرتهم ويؤيد ما قلنا حديث أبي سعيد عند أحمد ومسلم,ء وفيه: فلما قدمنا مكة أمرنا 
أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهديء فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا 
بالحج. #0 )١/‏ وحديث أسماء عند مسلم: ((من كان معه هدي فليقم على إحرامه» 
ومن لم يكن معه هدي فليحلل))» ”نيل“ ٠1:5(‏ 7و8 .)7٠١‏ 30 8) وفيه أنه أمر 
سائقي الهدي بالبقاء على إحرامهم للهدي لا غيرهم فافهم. فإنه لا يصح تقدير 
ا شم تأويل بعيد بلا دليل» ولا يخلو 
ذلك من التكلف» ؛ واللّه تعالى أعلم. ذة ففي التمتع مع سوق الهدي استعداد ومسارعة 


الهندية 97/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم 4 ١7١‏ 

70 ؟- أخرحه مسلم في صحيحه مطولاًء كتاب الحج؟ باب حجة النبي مَل 
النسخة الهندية ٠١ 279 4/١‏ 5» مكتبة بيت الأفكار رقم ١17١7‏ 

© /ا) أعرجه مسلم في صحيحهه كتاب الحجء باب جواز تقصير المعتمر من شعره» 
النسخة الهندية ١8/١‏ 5» مكتبة بيت الأفكار رقم 417 ١7‏ 

واخرجه أحمد في مسنده بتغيير ألفاظ» مسند أبي سعيد الخدري 7ه رقم ١١١17/‏ 

(860) أحعرجه مسلم في صحيحهء كتاب الحجء باب بيان أن المحرم بعمرة لايتحلل 
بالطواف إلخ النسخحة الهندية 27٠7/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١15‏ 

وذكره الشوكانيفي نيل الأوطار» كتاب المناسكء» باب ماجاء في فسخ الحج إلى العمرة» 
مكتبة دار الحديث القاهرة 2591/5 مكتبة بيت الأفكار 1/9ى رقم ١/5/2411‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب طريق التمتع وأنه إلخ خ: ١ ١‏ 


فهو أفضلء قاله صاحب الهداية (4:7 47 مع الفتح). (76 6) ودلالة الحديث وكذا 
حديث جابر على الجزء الثالث من الباب ظاهرة أيضاء وتذكر قول ابن القيم: وكيف 
يكون نسك يتخلله التحلل ولم يسق فيه الهدي أفضل من نسك لم يتخلله تحلل وقد 
سبق فيه الهدي اه. 7 )١٠١‏ بمعناه وقد تقدم ذكره في باب فضيلة القران. 


(* 9) انظر الهداية» كتاب الحج. باب التمتع» المكتبة الأشرفية ديوبند 7557/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 45/7 ١‏ 

وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحجء باب التمتع» المكتبة الرشيدية كوئته 4/7 417 
مكتبة زكريا ديوبند ٠/5/7‏ 

٠١ #6‏ ) انظر زاد المعاد لابن القيم» فصل: وأما من قال: حج متمتعاً تمتعاً لم يحل منه» 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 47/7 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب متى يقطع المتمتع إلخ خ: ١١‏ 


باب متى يقطع المتمتع والمعتمر تلبيته 

8 ١-عن‏ ابن أبي ليلى» عن عطاءء عن ابن عباس: أن النبي مَلهُ كان 

يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. رواه الترمذي وقال: حديث 
صحيح. ”زيلعي" .)50377-١(‏ 

7١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: : أن النبي كه قال: ((يلبي 
المعتمر حتى يستلم الحجر)). رواه أبو داود (؟-١٠٠٠)»‏ وسكت عنه» قال 
المنذري: وأحرجحه الترمذي وقال: صحيح اه. وفي إسناده محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى» وفيه مقال. 


باب متى يقطع المتمتع والمعتمر تلبيته 
قوله:”عن ابن أبيليلى إلى آر الباب“” قلت: قال الترمذي: حديث ابن عباس 
حديث صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلمء قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى 
يستلم الحجر. وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية» والعمل على 
حديث النبي مُه وبه يقول سفيان» والشافعي» وأحمدء انتهى. 70 )١‏ من ”عون 
المعبود“ )٠١٠١:7(‏ وفيه أيضاء قال ابن الأثير: هو أياستلم افتعل من السلام التحية» 


باب متى يقطع المتمتع والمعتمر تلبيته 

7361 أحرحه الترمذي في جامعه أبواب الحج؛ باب ماجاء متى يقطع التلبية في 
العمرة» النسخة الهندية 2١6/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 61١9‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج باب التمتع» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور 54/7 ١١‏ 

3 أخرحه أبوداود في سننهء كتاب المناسككء باب متى يقطع المعتمر التلبية 
النسخة الهندية ١/؟517/5801‏ 7مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/511‏ 

وأحرجه الترمذيفي جامعه بألفاظ أخرى» أبواب الحجء باب ماجاء متى يقطع التلبية في 
العمرة» النسخخة الهندية ١/5/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 61١9‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب متى يقطع المتمتع إلخ ‏ ج: ١ ١‏ 

01- حدثنا أسامة بن زيد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده: أن النبي َه لبي يعني فيعمرة القضية حتى استلم الركن. رواه الواقدي 
في ”كتاب المغازي“ .”زيلعي“ .)077-١(‏ قلت: 0 
الليثي» وروى له مسلم مقروناء والبخاري تعليقاء وأصحاب السنن. ”تقر 
١١)»والواقدي‏ فيه كلام وثقه بعضعهم,» وضعفه آخرون» وهو 8 
في المغازي كما مر غير مرة. 
وأهل اليمن يسمون الركن الأسود المحياء أي أن الناس يحيونه بالسلام.قبل: هو 
افتعل من السلام» وهي الحجارة» واحدتها سلمة بكسر اللام» يقال: استلم الحجر إذا 
لمسه وتناوله اه. 0< )١‏ 

وفي”الهداية“: ويقطع أي المتمتع التلبية إذا ابتدأ بالطواف» وقال مالك رحمه 
اللّه: كما وقع بصره على البيت؛ لأن العمرة زيارة البيت وتعم به» ولنا أن النبي مكل في 
عمرة القضاء قطع التلبية حين استلم الحجرء ولأن المقصودهو الطواف» فيقطعها عند 
افتتاحهء ولهذا يقطعها الحاج عند افتتاح الرمي اه. #6 7) وتكلم المحقق في تعليله 
بأن المقصود هو الطوافء» ونظيره بطع الحاج تلبيته عند افتتاح الرمي بأن الرمي ليس 

)١ 76‏ ذكره الترمذي في جامعه» أبواب الحجء باب ماجاء متى يقطع التلبية في العمرة» 
النسخة الهندية ١/5/١‏ تحت رقم الحديث 1١9‏ 

١‏ أخرجه الواقدي في المغازيء غزوة القضية» بتحقيق مارسدن جونس» مكتبة 
دار الأعلمي بيروت ٠ه ٠7٠‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج باب التمتع» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور ١١8/8‏ 

وفي سنده أسامة بن زيد» صدوق يهم انظر تقريب التهذيب للحافظء حرف الألف» 
مكتبة دارالعاصمة الرياض 4 ١7‏ رقم "١9‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 1 رقم 711 


#0 7) ذكره شمس الحتق العظيم ابادي في عون المعبود» كتاب المناسك» باب متى 
يقطع المعتمر التلبية المكتبة الأشرفية ديوبند 6 تحت رقم الحديث ١/1١5‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب متى يقطع المتمتع إلخ ج: ١ ١‏ 


بمقصود في الحج (0.)471:7 5 ) ولا حاجة إلى التعليل بالقياس بعد ما ثبت عن 
النبي مله قولا وفعلا أنه قطع التلبية فيعمرته حين استلم الحجرء وأمر المتعمر به واللّه 
تعالى أعلم. 

0* 3) انظر الهداية» كتاب الحج. باب التمتع» المكتبة الأشرفية ديوبند 71/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 47/7 ١‏ 


)2 انظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحجء باب التمتع» المكتبة الرشيدية كوئته 
نذارفة مكتبة زكريا ديوبند ره" 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن من شرط التمتع إلخ خ: ١١‏ 
باب أن من شرط التمتع الا عتمار في أشهر الحج 
ثم الحج من عامه وعليه ما استيسر من الهدي وإن صام فاقد 
الهدي ثلاثة أيام بعد ما أحرم بالعمرة قبل أن يطوف لها جاز وإن 
صامها قبل الإحرام بها لم يجز 
١5‏ عن ابن عباس في حديث طويل: أنه سئل عن متعة الحاج» 
فقال: أهل المهاحرون والأنصار» فذكر الحديث» فيه: فجمعوا نسكين في 
عام واحد بين الحج والعمرة» فإن الله أنزله في كتابه» وسنه نبيه» وأباحه للناس 
غير أهل مك قال اللّه تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام). وأشهر الحج التي ذكره اللّه: شوال» وذوالقعدة» وذوالحجة فمن 
تمتع فيهذه الأشهر فعليهدمأو صوم. أخرحه البخاري والبيهقي. 
”الدرالمنثور(١:ه ١‏ ؟). وفيه أيضا: أخحرج ابن المنذر وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس في قوله: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) يقول: من أحرم بالعمرة 
في أشهر الحج اه 
باب أن من شرط التمتع الا عتمار في أشهر الحج 
ثم الحج من عامه وعليه ماا ستيسر من الهدي وإن صام فاقد 
الهدي ثلاثة أيام بعد ما أحرم بالعمرة قبل أن يطوف لها جاز 
وإن صامها قبل الإحرام بها لم يجز 
قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ» دلالة قوله: ((فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أم 
باب أن من شرط التمتع الا عتمار الخ 
5١7‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المناسك» باب قول الله عزوجل: ذلك لمن 
لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» النسخة الهندية 7١ 4 27١1/١‏ رقم ./4 ١١‏ ف ١5177‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن من شرط التمتع إلخ خ: ١ ١‏ 


صوم)) علي الجزء الأول من الباب ظاهرة. دل قوله: ((فجمعوا نسكين فيعام واحد 
بين الحج العمرة» على أن المتعة إنماسمي بها لأجل التمتع والاسترفاق بجمع النسكين 
فيعام واحدء لا لأحل أنه يحل بتمتع النساء فلا يصح التمتع بالاعتمار في أشهر الحج 
مالم يحج بعده فيعامه ذلك» ليكون جامعا بين النسكين» أخحرج ابن جريرفي تفسيره» 
حدثنا ابن البرقي» ثنا ابن أبي مريمء أخبرنا نافع. (هوابن جريج» قال: كان عطاء يقول: 
المتعة لكل إنسان اعتمرفي أشهرالحج ثم أقام ولم يبرح حتى يحجء ساق هديا مقلداأو 
لم يسق» إنما سميت المتعة من أجل أنه اعتمرفي أشهرالحج» فتمتع بعمرة إلى الحج» ولم 
تسم المتعة من أجل أ نه ييحل بد بتمتع النساء اه (4:7 5 ١ 70)١‏ ) سنده حسن صحيح. 

عدار وقنة نال اللداتعات ‏ رفس تكبف بالشيرة إلى الع فنا | رمق 
الهدي).0* )١‏ فجعل علة وجوب الهدي تمتعه بالعمرة إلى الحج» وهذا لا يتحقق 
بدون اعتماره في أشهر الحجء وإذا اعتمر فيها وهو يريد الحج فقد صار متمتعاء ولزمه 
الهديء أو الصوم إن لم يجد هدياء فله أن يصوم الثلاثة بعد إحرامه بالعمرة في الحج 
أي في أشهرها قبل إحرامه بالحج» هذا هو مذهب الحنيفة. ويؤيده صريحا ما أخرحه 
ابن جرير بسند فيه ابن أبي حبيبة (وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة مختلف فيه» 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحجء باب هدي المتمتع بالعمرة إلى الحج 
وصومهء مكتبة دار الفكر /541//1 رقم 5155/ 

وذكره السيوطي في الدر المنثور» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 788/١‏ سورة البقرة 
تحت رقم الاية ١15‏ 

وانظر التفسير لابن أبي حاتمء بتحقيق أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز 
"0١‏ رقم ١79.‏ 


)١ #0‏ ذكره ابن حرير في تفسيره» سورة البقرة» ب: بتحقيق أحمد محمد شاكر» مكتبة 
مؤسسة الرسالة بيروت47/7 تحت رقم الاية: ١4‏ رقم الحديث 511 7 


56 7) سورة البقرة» الاية: ١595‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن من شرط التمتع إلخ ١ ١:2.‏ 

7١‏ عن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة» فأمرني بهاء 
وسألته عن الهدي فقال: فيها جزورء أوبقرةأوشاة» أوشرك من دم. متفق عليه. 
”المغني“ لابن قدامة (7-/43 ). 


وثقه ابن معين وغيره» ضعفه آخرون) عن ابن عباسء أنه قال: الصيام للمتمتع ما بين 
إحرامه إلى يوم عرفة اه (4:7 4 .)١‏ #6 '7) والمراد به إحرام العمرة» فإن الإهلال 
بالحج لا يسن للمتمتع إلا عند الرواح إلى منى كما تقدم وسيأتي» ولا يكون بينه وبين 
عرفة ثلاثة أيام حتى يصومها إلى عرفة. 

قال الحصاص في”أحكام القرآن“ له: ومما يدل على تقديم الصوم على إحرام 
الحج أن سنة المتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية» وبذلك أمرالنبي مَولَهَ أصحابه حين 
أحلوا من إحرامهم بعمرة»ولا يكون إلا وقد تقدم الصوم قبل ذلك اه(١:95١).‏ 
(* 5) وقال أيضا: قد احتلف فيقوله: (فصيام ثلاثة أيام في الحج)(* ©). فرويعن علي: 
أنه قبل يوم التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة» وقالت عائشة وابن عمر: من حين أهل 
بالحج إلى يوم عرفة. قال ابن عمر: ولا يصومهن حتى يحرم. قال عطاء: يصومهن 
في العشر حلالا إن شاء» وهو قول طاؤس: وقالا: لا يصومهن قبل أن يعتمر قال عطاء: 

6 ؟7) ذكره ابن الطبريفي تفسيره» سورة البقرة الآية: 2١9"‏ بتحقيق أحمد محمد 
شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 47/7 رقم الحديث 4717 7 

3887 أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المناسككء باب فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج إلخ النسخة الهندية 778/١‏ رقم ١55/‏ ف ١58/8‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ أحريء» كتاب الحجء باب جواز العمرة في أشهر الحج 
0١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١75417‏ 

وانظرالمغني لابن قدامة» كتاب الحجء مسئلة 2574 قال: ومن اعتمرفي أشه رالحجء مكتبة 
دار عالم الكتب الرياض 707/0 

0 5 ) ذكره الحصاص الرازي في أحكام القران» سورة البقرة» باب صوم التمتع» مكتبة 
زكريا ديوبند 01//١‏ تحت رقم الاية: ١55‏ 

6* ©) سورة البقرة» الاية ١95:‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن من شرط التمتع إلخ خ: ١ ١‏ 


وإنما يؤخرهن إلى العشر لأنه لايدري عسي أن يتيسر له الهدي. 

قال أبوبكر: هذا يدل على أن ذلك عندهما على جهة الإيجاب» وأصحابنا 
ويجيزون صومهن بعد إحرامه بالعمرة» ولا يجيزونه قبل ذلك؛ لأن الإحرام بالعمرة هو 
سبب التمتع. قال اللّه تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج)» 1 ) فمتى وجد 
السبب جاز تقديمه على وقت الوجوب كتعجيل الزكاة لوجود النصاب» وتعجيل 
كفارة القتل بوجود الجراحة» ويدل على جواز تقديمه قبل وقت وجوبه لوحود سببه» 
أنا قد علمنا أن وحوب الهدي متعلق بوجود تمام الحج» وذلك إنما يكون بالوقوف 
بعرفة؛ لأن قبل ذلك يجوزبورودالفسادعليه» فلايكون الهدي (أي هدي المتعة) واجبا 
عليه» وإذ كان كذلك ‏ وقد جاز عند الجميع صوم ثلاثة أيام بعد الإحرام بالحج وإن 
لم يكن الإحرام به موجبا له» إذا كان وجوبه متعلقا تمام الحج والعمرة جميعا ثبت 
جوازه بعد وحود سببه وهو العمرةءولا فرق بين إحرام الحج وإحرام العمرة» وإذا فعله 
بعد إحرام الحج إنما هو لأجل وجود سببه. وذلك موجود بعد إحرام العمرة (أيضا). 

فإن قيل: لو كان ماذكرت سببا للجواز لوجب أن يجوز السبعة أيضا لو جود 
السبب. قيل له: لولزمناذلك على قولنافيجوازه بعد إحرام العمرة للزمك مثله في 
إحازتك له بعد إحرام الحج؛ لأنك تجيز صوم الثلاثة الأيام بعد إحرام الحج, ولا تجيز 
السبعة» (وأيضا لقلنا بجواز السبعة بعد وجود السبب لو لا قوله تعالى: (وسبعة إذا 
رجعتم) #0 )1) قيد السبعة بالرحوعء وبين له وقتا معلوماء فلا يجوز قبله). فإن قيل: 
قال اللّه تعالى: (فصيام ثلائة أيام في الحج) فلا يجوز تقديمه على الحج قيل له: لا 
يخلو (فصيام ثلاثة أيام في الحج) (6./) من أحد معان: إما أن يريد به في الأفعال 
التيهيعمدة للحجء وما سماه النبي مَّكلُهُ حجا وهوالوقوف بعرفة: لأنه قال: ((الحج 

1*6 ) سورة البقرة» الاية: ١595‏ 

60 /ا) سورة البقرة» الاية: ١95‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن من شرط التمتع إلخ ج: ١ ١‏ 

7١65‏ عن عبد اللّه بن دينار» عن ابن عمرء أنه كان يقول : من اعتمر 
ف يأشهر الحج: في شوال» أوذيالقعدة» أوذيالحجة قبل الحجء ثم أقام بمكة 
حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من الهدي. فإن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع. أخر جه مالك في”المو طأ“ 337 .)١‏ 

١6‏ مالكء عن صدقة بن يسارء عن عبد الله بن عمرء أنه قال: 
الال أعتهرقبل الشع واهدى حب إلى من أن اعفن بعد الحه فى دي 
الحجة. المؤطأ )١(‏ 


عرفة)). أوأن يريد فيإحرام الحج؛ أوفي أشهر الحج؛ لأن اللّه تعالى قال: ((الحج أشهر 
معلومات)).0* 1) وغير جائز أن يكون المراد فعل الحج الذيلايصح إلابه؛ لأن 
ذلك إنما هو يوم عرفة بعد الزوال» ويستحيل صوم الثلاثة الأيام فيه» ومع ذلك فلا 
حلاف في حوازه قبل يوم عرفة» فبطل هذا الوحه وبقي من وجوه الاحتمال ف يإحرام 
الحجء أوف يأشهر الحجء وظاهره يقتضي حواز فعله بوحود أيهما كان؛ لمطابقته اللفظ 
فيالآية (ويترجح الثاني بأن الزمان يصلح ظرفا للصومء والإحرام بالحج من جحنس 
الأفعال» والفعل لا يصلح ظرفا للفعل إلا بتأويل فافهم). 

وأيضا قوله: (فصيام ثلاثة أيام في الحج) ( )١٠١‏ معلوم أن جوازه معلق 

36 3) سورة البقرة» الاية: ١517‏ 

5-615 أخرحه مالك في موطاهء كتاب الحجء ماجاء في التمتع» مكتبة زكريا 
ديوبند ١77‏ أوجز المسالككء مكتبة دار القلم دمشق 5١9/5‏ رقم 4 ه٠٠‏ 

وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الحجء باب هدي المتمتع بالعمرة إلى الحج 
وصومهء مكتبة دارالفكر /48/1 رقم: 51/17./ 

3١6‏ أخرجه مالك في موطاهء كتاب الحجء ماجاء في التمتع» مكتبة زكريا ديويند 
٠8‏ أوجز المسالككء مكتبة دارالقلم دمشق "١4/5‏ رقم ٠01‏ 

وأخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحجء باب العمرة في أشهر الحجء مكتبة 
دارالفكر ”477/7 رقم /01// 

)١١ 36‏ سورة البقرة» الاية: ١55‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن من شرط التمتع إلخ ‏ ج: ١ ١‏ 

7١1‏ عن نافع: أنه حرج مع ابن عمر معتمرين في شوال» فأدركهما 
الحج وهما بمكة» فقال ابن عمر: من اعتمرمعنا في شوال ثم حج فهو متمتع» 
عليه ما استيسر من الهدي. الحديثء أحرجه الطبري في تفسيره؛ 
.)١ 55-1‏ وسنده صحيح. 

-7”١81/‏ حدثنا ابن حميدء ثنا هارون» عن عنبسة» عن ليث» عن عطاء 
في رجحل اعتمرفيغير أشهرالحجء فساق هديا تطوعاء فقدم مكة في أشهر 
الحج, قال: إن لم يكن يريد الحج فلينحرهديه» ثم ليرجع إن شاء. فإن هونحر 
الهدي وحلء ثم بداله أن يقيم حتى يحج. فلينحر هديا آخر لتمتعه» فإن لم 


بوجحود سببه لا بوجحوبه» (إجماعا كما مر) فإذا كان هذا المعنى موجودا عند إحرامه 
بالعمرة وجب أن يجزئ ولا يكون ذلك خلاف الآية. فإن قيل: إذا كان الصوم بدلا 
من الهديء والهدي لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر» فكيف جز الصوم قبله؟ قيل له: لا 
حلاف في جوز الصوم قبل يوم النحر» وقد ثبت بالسنة امتناع جواز ذبح الهدي قبل 
يوم النحرء وأحدهما ثابت بالاتفاق» وبدلالة قوله: ((فصيام ثلاثة أيام في الحج))» 
والآحرثابت بالسنة» فلا اعتراض عليهما بالنظر ساقط (154:1 0.059 )١١‏ قلت: 
فما روي عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم من عدم جواز الصوم قبل الإحرام بالحج 
محمول عندنا على كونه خلاف الأولى وإن كان مجزئا؛ لأنه لا يدرى عسى يتيسر له 
الهديء فيستحب له التأخير كما يستحب لمن لا يجد الماء تأخير التيمم إلى آخر 
الوقت إذا رحا وجود الماءء فافهم. 


)١١ *0‏ انتهى كلام الحصاص في أحكام القرآن بتقديم وتأخير» سورة البقرة» باب 
صوم التمتع» مكتبة زكريا ديوبند 5/١‏ ه27 05 تحت رقم الاية: ١55‏ 

١7‏ - أورده ابن جرير الطبري في تفسيرهء سورة البقرة» الاية: 2١9‏ بتحقيق أحمد 
محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 417/7 رقم 74171 


387 أورده ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة البقرة» الاية: ١97‏ بتحقيق أحمد 
محمد شاكر مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 437/7 رقم 477 8, "اع ٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن من شرط التمتع إلخ .ج: ١ ١‏ 
يجد فليصم. حدثنا ابن حميدء ثنا هارون» عن عنبسة» عن ابن أبي ليلى مثله. 
أخرجه الطبري أيضا ف يتفسيره (4:7 5 )١‏ وسنده حسن. 

قوله: "مو عيه الله بن ذيياز إلى اعرالياب#:دلالة الأتاز على لمن شرل 
التمتع الاعتمارفي أشهر الحج قبل الحج ثم الحج من عامه» وأن عليه الهديء ظاهرة. 
ودل أثرابن عمر بطريق صدقة بن يسار على أن الاعتمار فيذي الحجة بعد الفراع من 
الحج ليس من المتعة في شيء» ودل أثر عطاء على أن مدار التمتع على حصول طواف 
العمرة في أشهر الحج» وإن كان قد أحرم بها قبلهاء وهذا كله مذهب أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى. قال ابن قدامة في”المغني“: قال ابن المنذر: قد أجمع أهل العلم على أن من 
أهل بعمرة ف يأشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات» وقدم مكة ففرغ منها وأقام بها 
وحج من عامهه أنه متمتع» عليه الهدي إن وجد» [لالالضياء. وقدقض اللدتهاج 
بقوله: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج)) 70 )١7‏ الآية. وعن أبي جمرة قال: سألت ابن 
عباس عن المتعة؟. 

فأمرني بهاء وسألته عن الهديء فقال: فيها جزوء أوبقرة أو شاة أو شرك من 
دم.0* )١7‏ متفق عليه. والدم الواحب شاة» أو سبع بقرة» أو سبع بدنة» وبهذه قال 
الشافعيء وأصحاب الرأيء وقال مالك: لا يجزئ إلا بدنة» لأن النبي مَكهُ ساق بدنة. 
وهذا ترك لظاهر قوله تعالى: (فما استيسرمن الهدي)» * 5 )١‏ وإطراح للأثارالابتة 
وما احتجدا به فلا حجة فيه» فإن إهداء النبي مَكْْهُ للبدنة لا يمنع إجزاء ما دونها 
(وإلا لوحب إهداء مائة) فإن النبي مط قد ساق مأة بدنة» ولا حلاف فيأن ذلك 

)١ 7*6‏ سورة البقرة» الاية: ١95‏ 

)١7*0‏ أخعرحه البخاري في صحيحه» كتاب المناسككء باب فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحجء النسخة الهندية ١‏ 6رقممه5اف ١588‏ 


وأخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ أحرى» كتاب الحجء باب جواز العمرة في أشهر الحج 
النسخة الهندية 01/١‏ 4 مكتبة بيت الأفكار رقم 417 ١7‏ 


)١ 5 *6‏ سورة البقرة» الاية: ١95‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن من شرط التمتع إلخ خ: ١ ١‏ 


ليس بواجحب. 

قال: ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من اعتمرفيغي رأشهرالحج عمرة» 
وحل منها قبل أشهر الحج. أنه لا يكون متمتعا إلا قولين شاذين: أحدهما: عن طاؤس» 
أنه قال: إذا اعتمرت فيغي رأشهرالحج ثم أقمت حتى الحج فأنت متمتع. والثاني: عن 
الحسنء أنه قال: من اعتمر بعد النحر فهي متعة. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قال 
بواحد من هذين القولين» فأما إن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحجء ثم هل منها في 
أشهر الحجء فمذهب أحمد أنه لا يكون متمتعاء ونقل معنى ذلك عن حابر وأبي 
عياضء وهو قول إسحاقء» وأحد قولي الشافعي. وقال طاؤس: عمرته في الشهرالذي 
يدحل فيه الحرم. وقال الحسن» والحكم, وابن شبرمة. والثوري» والشافعي في أحد 
قوليه: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. وقال عطاء: عمرته في الشهر الذي يحل فيه» 
وهو قول مالك. (قلت: وقول أبي حنفية مثل قول الثوري وموافقيهه إلا أنه قال: عمرته 
في الشهر الذي يطوف فيه أربعة أشواط لعمرته). 

قال ابن قدامة: ومن شرط التمتع أن يحج من عامه» فإن اعتمر في أشهر الحج» ولم 
يحج ذلك العام» بل حج من العام القابل» فليس بتمتع» لا تعلم فيه حلافا إلا قولا شاذا عن 
الحسن فيمن اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع حج أو لم يحج؛ والجمهور على حلاف 
هذا لأن اللّه تعالى قال: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي). 70 )١5‏ 
وهذا يقتضي الموالاة» ولأنهم إذا أجمعوا على أن من اعتمر في غير أشهر الحج؟ ثم حج 
من عامه ذلك» فليس بمتمتع؛ فهذا أولى؛ فإن التباعد بينهما أكثر. 5*6 ١‏ ) 

قال: ولكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان: وقت جواز» ووقت استحباب 


)١ 65 76‏ سورة البقرة» الاية: ١55‏ 


)١ 130‏ هذا ملخص ماذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحج» مسئلة: 2174 قال: 
ومن اعتمر في أشهر الحجء مكتبة دار عالم الكتب الرياض 2١/0‏ 4 70 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن من شرط التمتع إلخ خ: ١ ١‏ 


فأماوقت الثلاثة فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة» 
ويكون آخر الثلاثة يوم عرفة. قال طاؤؤوس: يصوم ثلاثة أيام آخرها عرفة. وروي ذلك 
عن عطاءء والشعبي» ومجاهدء والحسنء والنخعي» وسعيد بن جبير» وعلقمة» وعمرو 
بن دينار» وأصحاب الرأي» وإن صام منها قبل إحرامه بالحج جاز» نص عليه. وأما 
وقت جوازها فإذا أحرم بالعمرة» وهذا قول أبي حنيفة وعن أحمد: إذا حل من العمرة. 

وقال مالك والشافعي: لا يجوز إلا بعد إحرام الحج. ويروى ذلك عن ابن عمر» 
وتواقيؤل [شحشافة وان مدن لقيؤل الله تعسالى: (قضينام ثلذلة ايام في 
الحج).(1/76١)‏ ولنا أن إحرام العمرة أحد إحرامي المتمتع» فجاز الصوم بعده كإحرام 
الحج. فأما قوله (فصيام ثلاثة أيام في الحج) فقيل: معناه في أشهرالحج. فإنه لابد من 
إضمارإذا كان الحج أفعالا لا يصام فيهاء إنما يصام في وقتهاء أوفي أشهرها. وأما 
تقديم الصوم على إحرام العمرة فغيرجائز» ولا نعلم قائلا بجوازه إلا رواية عن أحمدء 
وليس بشىء؛ لأنه لا يقدم الصوم على سببه ووجوبه» ويخالف قول أهل العلم» وأحمد 
ينزه عن هذا. وأما السبعة فوقت اختيارها إذا رحع إلى أهله؛ لما روي عن ابن عمر 
مرفوعا:((فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحجء وسبعة إذا رجع إلى أهله)). 
متفق عليه 36 )١/‏ وأما وقت الجواز فمنذ تمضي أيام التشريق» وبهذا قال أبوحنيفة» 
ومالكء وقال: ولا يجب التتابع» وذلك لا يقتضي حمعا ولا تفريقا وهذا قول الثوري 
وإسحاق وغيرهما لا نعلم فيه مخالفا اه ملخصا (59/.:7و510.)0.:7١)‏ 

١9 سورة البقرة» الاية:‎ )١3177*6 

)١836‏ أحرجه البخاري في صحيحه في حديث طويل» كتاب المناسكء» باب من 
ساق البدن معه» النسخحة الهندية 579/١‏ رقم ١551١‏ ف ١591‏ 


وأحرحه مسلم في صحيحه في حديث طويل» كتاب الحجء باب وجوب الدم على 
المتمتع» النسخحة الهندية ١7/١‏ 5» مكتبة بيت الأفكار رقم ١771‏ 


ني )١‏ انتهى كلام ابن قدامة في المغني» كتاب الحج» فصل: ولكل واحد من صوم 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن من شرط التمتع إلخ .ج: ١ ١‏ 

/787- أخبرنا أبوحنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» في الرحل يقدم 
متمتعا في شهر رمضان فلا يطوف حتى يدحل شوالء» قال: هو متمتع» لأنه 
طاف (لعمرته) في أشهر الحج. أخرحه محمد في ”الآثار“ وقال: وبه نأحذ» 
عمرته في الشهرالذي يطوف فيهء وليس في الشهر الذي يحرم فيه» وهو قول 
أبي حنيفة اه (55). 


قوله:”أحبرنا أبوحنيفة“ إلخ» دلالته على اشتراط الاعتمارفي الحج للمتمتع 
ظاهرة» وأن المراد بالاعتمارهوالطواف دون الإحرام. ثم اعلم أن جوازالصوم 
لفاقد الهدي وإن كان مقيدا بإحرام العمرة عندناء ولكنه إن قدم الإحرام على أشهر 
الحج وأخخر الطواف إليهاء لم يجز له صوم الثلاثة الأيام قبل أشهر الحج بعد إحرام 
العمرةء بل يجب أن يكون الصوم بعد إحرام العمرة ف يأشهر الحج؛ لأن سبب 
وحوب هذا الصوم التمتع؛ لأنه بدل عن الهديء وهوفيهذه الحالة غير متمتع ما 
لم يدحل عليه أشهرالحج. وهو محرم بالعمرة لم يطف لها أربعة أشواط. فلا 
يجوز أداؤه قبل سببه. 

قال المحقق في”الفتح“: فالشرط فيها أن يكون محرما بالعمرة في أشهر 
الحج مثل ما ذكرنا في القرآن اه. 6 )7١‏ (474:7). وهذا مما لا يتنبه له إلا 
قليل. واللّه تعالى أعلم. 
الثلاثه والسبعة وقتان» مكتبة دارعالم الكتب الرياض ور . + م 

5١١‏ أخحرجه محمد في كتاب الاثار» كتاب الحجء باب العمرة في أشهر الحج 
وغيرهاء مكتبة دار الإيمان السهارنفور 27”0177١‏ 515" رقم ٠14٠‏ 

وأخصرج ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق مطر عن الحسن وعطاء والحكم مثله» بتحقيق 
الشيخ عوامة 4/8 "١‏ رقم 5 ١401١‏ 


475 مكتبة زكريا ديوبند 1/” 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن من شرط التمتع إلخ ج: ١ ١‏ 


التنبيه: 

كل ما ذكرناه في هذا الباب من شروط التمتع وأحكامه؛ من وجوب الهدي 
عليه والصيام إن لم يجدهء فهو من شروط القران وأحكامه أيضاء كما لا يخفى على 
من راجع ”الهداية“ ”وفتح القدير“ وغيرهما من كتب الحنفية في الفقه. 


إعلاء السئن كتاب الحج باب المتمتع غير سائق إلخ ج: ١ ١‏ 
باب المتمتع غير سائق الهدي يلم بأهله بعد ما حل من عمرته بطل 


تمتعه فإن رجحع وحج من عامه ذلك لم يجب عليه هدي المتعة 
وإن خرج إلى غير بلده وأهله فهو متمتع إن حج من عامه 


باب المتمتع غير سائق الهدي يلم بأهله بعد ما حل من عمرته بطل 
تمتعه فإن رجع وحج من عامه ذلك لم يجب عليه هدي المتعة 


وإن خرج إلى غير بلده وأهله فهو متمتع إن حج من عامه 

قال الجحصاص في أحكام”القران” له: احتلف أهل العلم فيمن اعتمرفي أشهر 
الحجء ثم رجحع إلى أهله وعاد فحج من عامه» فقال أكثرهم: إنه ليس بمتمتع» منهم 
سعيد ابن المسيب» وعطاءء وطاوسء ومجاهدء وإبراهيم» والحسن في إحدى 
الروايتين» وهو قول أصحابنا وعامة الفقهاء. وروى أشعث عن الحسن أنه قال: من 
اعتمرفيأشهرالحج. ثم حج من عامه فهو متمتع؛ رجع أولم يرجع. ويدل على صحة 
القول الأول أن اللّه تعالى نحص أهل مكة (أي ومن في حكمهم) بأن لم يحعل لهم 
متعة» وجعلها لسائر أهل الآفاق» وكان المعنى فيه إلمامهم بأهاليهم بعد العمرة مع 
جواز الإحلال منهاء وذلك موجود فيمن رجع إلى أهله؛ لأنه قد حصل له إلمام بأهله 
بعد العمرة. فكان بمنزلة أهل مكة. 

وأيضا قن اللدتغالى جهل عا المعمعم بذلا من انعد السفزين الذي افتضرخلى 
أحدهماء فإذا فعلهما جميعا لم يكن الدم قائما مقام شيء. (قلت: ويؤيد الوجه الأول 
أن اللّه تعالى ذكر الأهل فيقوله: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام)©* )١‏ فمن رجع إلى أهله وبلده بعد العمرة كان كمثل أهل مكة في إلمامهم 


باب المتمة غير سائق الهدي يلم بأهله بعد ما حل الخ 
)١ 56‏ سورة البقرة» الاية: ١595‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب المتمتع غير سائق إلخ ج: ١ ١‏ 
١8‏ أخبرنا مالكء أخبرنا يحيى بن سعيدء أنه سمع سعيد بن 
المسيب يقول: من اعتمر في شوال أوذيالحجة ثم أقام حتى يحج فهو 
متمتع» قد وجب عليه ما استيسر من الهديء أو الصيام إن لم يجد هدياء ومن 
رجع إلى أهله ثم حج فليس بمتمتع» أخرجه محمد في”الموطأ“» قال: وبهذا 
كله نأحذء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا اه(7١7).‏ 
7١‏ عن ابن عمرء قال: قال عمر: إذا اعتمرفي أشهر الحج ثم أقام 


بأهاليهم ويؤيد الأول قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج © )7١‏ أيانتفع بسفره لعمرة 
إلى أداء الحج فهومتمتع وعليه الهدي فمن رفع إلى أهله بعد العمرة ثم أنشأ 
سفرا آحرللحج في عامه ذالك فليس بمتمتع. واحتلفوا أيضا فيمن لم يرحع 
إلى أهله ورج من مكة حتى جاوز الميقات فقال ابوحنيفة هو متمتع إن 
لور يي وا 
بمكة وروي عن أبي يوسفٌ أنه ليس بمتمتع لأن ميقاته الآن في الحج ميقات 
أهل بلده لا ميقات أهل مكة. فصار بمنزلة عوده إلى أهلهء والصحيح هو الأول لما 
بينا اه (758:1) © 7) أي لأن الميقات لا ذكر له في النص» وإنما ذكره فيه 
حضو رالأهلء فإذا لم يلم بأهله كان داخلا فيمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام» لا حقيقة ولا حكما فافهم 

قوله:”أحبرنا مالك“ إلخ قال المحقق في”الفتح“: ثم استدل المصنف أي 


(6* 7) سورة البقرة» الاية: ١595‏ 

0 '7) ذكره الحصاص الرازي في أحكام القران» سورة البقرة» باب التمتع بالعمرة إلى 
الحج» مكتبة زكريا ديوبند 49/١‏ تحت رقم الاية: ١55‏ 

3-6 أخرحه محمد في مؤطاهء كتاب الحج باب المتمتع مايجب عليه من 
الهدي» مكتبة زكريا ديوبند 7١4‏ رقم 401 

وأحرحه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الحج. من قال: يصومهن إذا رجع إلى أهله» 
بتحقيق الشيخ عوامة ٠٠١/4‏ رقم ١1١١09‏ 

5-0٠‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الحج. في الرحل يعتمر في 


إعلاء السئن كتاب الحج باب المتمتع غير سائق إلخ ج: ١ ١‏ 
فهو متمتع» فإن رجحع فليس بمتمتع. أخرحه ابن ابي شيبة ”الدر المنثور) 
(515:1)» واحتج بهابن قدامة في المغني ٠ ١:7(‏ ). فهو حسن أو 
صحيح. ولا أقل من أن يكون صالحا 

أيضا.”الدر المنثور“ .)7١7:1(‏ ولم أقف على سنده وذكرته اعتضادا. 


صاحب ”الهداية“ عليه أي على كون الرجوع إلى بلده وأهله مبطلا للتمتع بقول 
التابعين» روي الطحاوي عن سعيد بن السيب» وعطاءء ومجاهدء والنخعي: أن 
المتمتع إذا رحع بعد العمرة بطل تمتعه. وكذا ذكر الرازي في”أحكام القرآن“* 5 ) 

(قلت: ولم يظفر صاحب”الهداية“ ولا المحقق في”الفتح“ ولا الزيلعي في 
”نصب الراية“ ولا الحافظ في”الدار ية“ بأثر عمربن الخطاب عند ابن أبي شيبة» وقد 
ذكرناه في المتن). وقول من نعلمه قاله منهم مطلق. (غير مقيد بغير القارن ولا بمتمتع 
لميسق الهدي) والظاهر أنهم أيضا أخذوه من قوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله 
أشهر الحجء ثم يرجع» ثم يحج بتحقيق الشيخ عوامة ١٠١١/8‏ رقم ١1711‏ 

وذكره السيوطي في الدر المنثور» سورة البقرة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/5/١‏ 
تحت رقم الاية: ١95‏ 

وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحجء مسئلة 2577 قال: ومن اعتمر في أشهر الحج» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض 4/0 ه, هه 

5١05‏ أخرجه ابن أبي شيب في مصنفهء كتاب الحج, في الرجل يعتمر في أشهر 
الحج ثم يرجع» ثم يحجح بتحقيق الشيخ عوامة ٠١١/4‏ رقم ١17١76‏ 

وذكره السيوطي في الدر المنثور» سورة البقرة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/5/١‏ 
تحت رقم الاية: ١95‏ 

#0 5) ذكره ابن الهمام في فتح القديرعن الطحاوي والرازي» لكن لم أحده في كتب 
الطحاوي ولافي أحكام القرآن للحصاصء انظر فتح القدير» كتاب الحجء باب التمتع» المكتبة 
الرشيدية كوئته 477/7 مكتبة زكريا ديوبند 5/7 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج  )١(8‏ باب المتمتع غير سائق إلخ ج: ١ ١‏ 

575 أخبرنا أبوحنيفة» عن حمادء عن إبراهيم» في الرحل إذا أهل 
بالعمرة فيغير أشهرالحج. ثم أقام حتى يحج أو رجع إلى أهله ثم حج» فليس 
بمتمتعء وإذا أهل بالعمرة فيأشهر الحج؛ ثم رجع إلى أهلهء ثم حج فليس 
بمتمتعء وإذا اعتمر فيأشهر الحج ثم أقام حتى يحج فهو متمتع. أخرجه 
محمد في”الآثار“ (01). وسنده صحيح 
حاضري المسجد الحرام)» © ©) إذ لا سنة ثابتة في ذلك من روايتهم. والذي يظهر 
من مقتضى الدليل أن لا تمتع لأهل مكة ولا قران . وأن رجوع الآفاقي إلى أهله ثم 
عوده وحجهمن عامه لا يطل تمتعه مطلقا» » لأن الله تعالى قيد جواز ال: تع بعدم 
الإلمام بالأهل بقيد كونه في مكة وما ألحق بهاء فتعدية المنع بتعدية الإلمام إلى ما 
بغيرالمس جد الحرام من الأهل تبتني على إلغاء قيد الكون بالمسجد الحرام» واعتبار 
المؤثر مطاق الإلمام» وصحته تتوقف على عقلية عدم دول القيد في التأثير وكونه 
طردياء والواقع نحلافه إلى آخر ما قال وأطال اه (730(.)47737:7) 

قلت: أما قوله: إذا لا سنة ثابتة في ذلك من روايتهم» فممنوع؛ لأنه قد ثبت عن 
عش ررس الله عتدة وقول الحا خحةاعددنا لاسيما قيْمَا لا يدرك بالراي؛ فهو 
مرفوع حكماء وقد دل أثرعمرأن من اعتمرفيأشهرالحج ثم رجع إلى أهله فليس 
بمتمتع» ولا يتناوله الآية؛ فإنها تناولت المتمتع. وهذا ليس بمتمتع» وقال بقوله جماعة 
من التابعين» وأجمع عليه الأئمة الأربعة» وإن كانوا قد اختلفوا فى معنى الرحوع» فنص 
أحمد على أن تفسيره أن يسافر بين العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة» 
وفسره الشافعي بالرجوع إلى الميقاتء والحنفية بالرجوع إلى مصره. 
9859 احرج ميد في تاب الاتازه كانت الحج باب العمرة في أشهر الحج 
وغيرهاء مكتبة دار الإيمان السهارنفور "1/١‏ رقم 719 

(6* ©) سورة البقرة» الاية: ١95‏ 


130 ) أنظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحجء باب التمتع» المكتبة الرشيدية كوئته 
5 مكتبة زكريا ديوبند ره ١‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب المتمتع غير سائق إلخ ج: ١ ١‏ 
وري 210111100010110« 

١83‏ عن زيد الشقفي رضي اللّه عنه: أنه سأل ابن عباس رضي الله 
عنهمافقال: أتيناعمارا فقضيناها. ثم زرنا القبر» ثم حججناء فقال: أنتم 
متمتعون. أخرجه السرخحسي في ”المبسوط“ .)١85:5(‏ واحتج به لأبي 


ومالك بالرجوع إلى مصره أو إلى غيره أبعد منهء ذكره ابن قدامة في ”المغني“ 
(2.)001:9* 2) فتراهم قد اتفقوا على اعتبار الرجحوع مبطلا للمتعة» وقد اعترف 
المحقق بأن تعدية الإلمام إلى ما بغير المسجد الحرام من الأهل غير معقول المعنى. فلا بد 
من القول بأن أثرعمر رضي الله عنه في مثله مرفوع حكماء ولا دليل على أنه أخذه من قوله 
تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)(70/) باستنباط منه. 

وكذاقوله: وقول من نعلمه قاله منهم مطلق ممنوع أيضا. بل هو مقيد بمن 
اعتم رأشه رالحج» وهو حقيقة فيمن فرغ من عمرته وحل منهاء فيقتصر عليه» ولايتناول 
في القارن ولا المتمتع سائق الهدي؛ لكونه على إحرامه لا يحل منه حتى يحل من حجه 
أو يلغ الهدي محله؛ وقد تقرر في الأصول أن الت إذا كان غير معقول المعنى يقتصرعلى 
موردهء ولا يتعداه فافهم فإنه من المواهبء واللّه تعالى أعلم بالشاهدو الغائب. 

قوله: ”عن زيد الثقفي“ إلخ» قلت: وهذا الأثروإن لم أقف له على سند ولكن 
صاحب ”المبسوط“ ذكره حجة لأبي حنيفة» والظاهر من سياق كلامه كونه من 
بلاغات محمد بن الحسن الإمام وهي ححة عندناء ولعل الله يبحدث بعد ذلك أمراء 
فمن اطلع على سنده فليلحقه بهذا المقام. والأثرنص في ما ذهب إليه أبوحنيفة رحمه 
الله ووافقه عليه صاحباه في ظاهر الرواية أن المتمتع إذا لم يرجع إلى أهله وخخرج إلى 
©*) أنظرالمغني لابن قدامةء كتاب الحجء مسعلة: 57/6 قال: ومن اعتمر في أشهر 
الحجء مكتبة دار عالم الكتب الرياض 4/0 8 

8*6) سورة البقرة» الاية: ١55‏ 


57367 ذكره الس رخسي فيا لمبسوطء كتاب المناسككء باب الجمع بين 
الإحرامين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١/5/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج ١١‏ باب المتمتع غير سائق إلخ ج: ١ ١‏ 


بلد غير بلده فهو متمتعء قريبا كان ذلك البلد أو بعيدا» فإن قول زيد الثقفى: ”ثم زرنا 
القبر“ معناهثم رحنامن مكة المدينة لزيارة قبر نبينا مَل فقال ابن عباس: أنتم 
متمتعون. ولا شك أن المدينة بعيدة عن مكة جداء خارحة عن الميقات حتماء ولم ير 
ابن عباس خروجهم إليها بعد العمرة مبطلا لمتعتهم؛ فثبت أن الرجوع المبطل لها هو 
الرجوع إلى أهله وبلده» دون ما سواه من البلاد قريبة كانت أو بعيدة» فإن حج هو من 
عامه فهو متمتع» وعليه ما استيسر من الهديء والرحوع إلى أهله هو المصرح به في أثر 
سعيد بن المسيب؛ وعطاء»ء وإبراهيم؛ فيحمل عليه الرحوع المطلق في أثرعمر بن 
الخمطاب رضي الله عنه بدليل أثر ابن عباس هذاء ولعلك قد عرفت بما ذكرنا لك من 
الآثارفي الباب كون أبي حنيفة أتبع القوم للأثر» وأبعدهم عن القياس» ولا يتهمه بكثرة 
القياس واتباع الرأي إلا من لم يحط علما بالآثار» وقصر نظره عما ورد في الأبواب من 
الأخبار. وفي الأثر دليل على سفر الصحابة والتابعين وشدهم الرحال لزيارة قبر النبي 
َل وأن المجتهدين قد علموا بذلك منهمء فاندحض قول من ادعى أن ذلك لم يكن 
معمولا به في زمن السلفء ولم يعرفه الأئمة المجتهدون. 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أشهر الحج وكراهة إلخ ج: ١ ١‏ 
باب أشهر الحج وكراهة الإحرام بالحج قبلها وبعدها 


وإن أحر. عه فى خيرها ضح 
15 ١-عن‏ ابن عمر رضي اللّه عنهما: أنه قال: أشهر الحج: شوال» 
وذوالقعدة» وعشرمن ذي الحجة. علق البجاري: ورصله الصبري والدارمطي 
من طريق ورقاء» عن عبد الله بن دينار» عنه» والبيهقي من طريق عبد الله بن 
نمير عن عبيد اللّه بن عمر» عن نافع عنه. قال الحافظ: والإسنادان صحيحان. 
0 :3537). مح 0 ررد لراك 
اه 


باب أشهر الحج وكراهة الإحرام بالحج قبلها وبعدها 


وإن أحرم به في غيرها صح 
قوله: عن ابن عمر» إلخ قلت: وأستد الطبري مثل ذلك عن ابن عياس قوله: 
(الحج أشهر معلومات) : © ١)وهن:‏ شوال: وذو العقدة» وعشر من ذي الحجة, 


باب أشهر الحج وكراهة الإحرام بالحج قبلها وبعدها الخ 

51 علقه البخخاري في صحيحه؛ كتاب المناسكء باب قول الله تعالى: الحج 
أشهر معلومات»ء النسخحة الهندية ١‏ “قبل رقم الحديث ١٠75‏ ف ١١5٠0‏ 

وأعرجه الدار قطني في سننه من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار» عن عبدالله بن عمرء 
كتاب الحجء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7١١/7‏ رقم 477 7 

وأحرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الحجء باب بيان أشهر الحجء مكتبة دار الفكر 
رقم 1947م 

وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» من سورة البقرة» مكتبة نزار مصطفى الباز 
١١697‏ رقم 5.097 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أشهر الحج وكراهة إلخ ج: ١ ١‏ 


جعلهن الله سبحانه للحج؛ وسائر الشهور للعمرة» فذكر الحديث بطريق معاوية» عن 
معلومات) قال: شوال» وذوالقعدة» وعشرذي الحجة. سند حسن. ثم أسند عن إبراهيم 
النخعيء والشعبي» ومجاهد وعطاء والضحاك مثله. ثم قال: وقال آخرون: بل يعنى 
بذلك شوالا وذا القعدة وذالحجة كله وذكر ذلك عن ابن عمر وعطاء ومجاهد 
والزهري (؟:١151)(*‏ 75) 

قال الحصاص: وقال قائلون: وجائز أن لا يكون ذلك اختلافا في الحقيقة» وأن 
يكون مراد من قال: وذو الحجة. أنه بعضه؛ لأن الحج لا محالة إنما هوفي بعض 
الأشهرلا في جميعها: لأنه لاخعلاف أنه ليس يبقى بعد أيام منى شيء من مناسك 
الحج. وقالوا: ويحتمل أن يكون من تأوله على ذي الحجة مرادة أنها لما كانت هذه 
أشه رالحج كان الاختيار عنده فعل العمرة فيغيرهاء كما روي عن عمر وغيره من 
الصحابة استحبابهم لفعل العمرة في غير أشهر الحج على ما قدمناء ولا تنازع بين أهل 
اللغة في تجويز إرادة الشهرين وبعض الثالث لقوله تعالى”أشهر معلومات“ كما قال 
النبي مض أيام مني ثلاثة)). وإنما هي يومان وبعض الثالث» ويقولون: حججت عام 
كذاء وإنما الحج في بعضه ولقيت فلانا سنة كذاء وإنما كان لقائه في بعضها. وحكى 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب المناسككء باب قول الله تعالى: الحج أشهر 
معلومات مكتبة دار الريان 41/7 4» والمكتبة الأشرفية ديوبند 075/7 تحت 

رقم الحديث ١575‏ ف ١55٠0‏ 

وذكره العيني في البناية» كتاب الحجء باب التمتع» المكتبة الأشرفية ديوبند 711/5 

)١ 76‏ سورة البقرة» الاية: ١517‏ 


28 ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة البقرة الاية 2١901‏ بتحقيق أحمد محمد 
شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ١١17١١875‏ رقم 0ه" 0180م 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أشهر الحج وكراهة إلخ ج: ١ ١‏ 


الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قال: (أشهر الحج) شوالء» وذو القعدة» وعشر ليال 
من ذي الحجة اه (9799:1) 7) 

وقال في تفسير قوله تعالى:(قل هي مواقيت للناس والحج) #0 5) ما نصه: 
وفيهذه الآية دلالة على حواز الإحرام بالحج في سائر السنة؛ لعموم اللفظ 
في سائرالأهلة أنها مواقيت للحج» ومعلوم أنه لم يرد به أفعال الحج» فوجب أن يكون 
المراد الإحرامء وقوله تعالى: (الحج أشهر معلومات)* 5) لا ينفي ما قلنا: لأن فيه 
ضميرا لا يستغني عنه الكلام» وذلك لا ستحالة كون الحج هو أشهراء لأن الحج هو 
فعل الحاج وفعل الحاج لا يكون أشهرا؛ ثم لا يخلوا ذلك الضمير من أن يكون فعل 
الحجء أو الإحرام بالحج» وليس لأحد صرفه إلى أحد المعنيين إلا بدلالة» فلما كان في 
اللفظ هذا الاحتمال لم يجز تخصيص قوله: (قل هي مواقيت للناس والحج) 10 ) به؛ 
إذ غير جائز لنا تخصيص العموم بالاحتمالء الذي يقتضيه ظاهراللفظ أن يكون المراد 
أفعال الحج لا إحرامه. لأن فيه ضمير حرف الظرف وهو ”في“ فمعناه حينئذ: الحج في 
أشهر معلومات. وفيه تخصيص أفعال الحج في هذه الأشهر دون غيرهاء وكذلك قال 
أصحابنافيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج فطاف له وسعى بين الصفا والمروة قبل 
أشهر الحج: إن سعيه ذلك لا يجزيه» وعليه أن يعيده؛ لأن أفعال الحج لا تجزىء قبل 
أشهر الحج فعلى هذ يكون معنى قوله: (الحج أشهر معلومات) (# 1) أن أفعاله في 
أشهر الحج المعلومات» إلى آخر ما قال وأطال» فأحاد وأفاد. (50:1؟).0* /) 
دخل في صوم المتعة ثم وحد الهديء مكتبة زكريا ديوبند 7517/١‏ 

6 5 ) سورة البقرة» الاية: ١/9‏ 

(©6* ©) سورة البقرة» الاية ١917:‏ 

136 ) سورة البقرة» الاية: ١/9‏ 

76 17) سورة البقرة» الاية: ١917‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أشهر الحج وكراهة إلخ ج: ١ ١‏ 


ثم قال في باب الإحرام بالحج قبل أشهر الحج ما نصه: قد احتلف السلف في جواز 
الإحرام قبل أشهر الحج» فروي مقسم عن ابن عباس قال: من سنة الحج أن لا يحرم 
بالحج قبل أشهر الحج. وأبوالزييرعن جابر قال: لا يحرم الرحل بالحج قبل أشهر 
الحج. وروي مثله عن عطاءء وطاوس» ومجاهدء وعمرو بن ميمون» وعكرمة. وقال 
عطاء: من أحرم بالحج قبل أشهر الحج فليجعلها عمرة» وقال علي رضي الله عنه 
فيقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة للَّم): 0 4) إن إتمامها أن تحرم بهما من دويرة 
أهلك. ولم يفرق بين من كان بين دويرة أهله وبين مكة مسافة بعيدة أوقريبة» فدل 
ذلك على أنه كان من مذهبه جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج. 

ومارواه مقسم عن ابن عباس يدل ظاهره على أنه لم يرد بذلك حتما 
واحباءوروي عن إبراهيم النختعي وأبي نعيم جواز الإحرام بالحج قبل أشهرالحج» وهو 
قول أصحابنا جميعاء ومالكء والفثوريء والليث بن سعد وقال أبو بكر (الحصاص): 
قدمنافيما سلف ذكر وجهالدلالة على حواز ذلك من قوله تعالى: (يسئلونك عن 
الأهلة قل: هي مواقيت للناس والحج)» © )٠١‏ وأن ذلك عموم في كون الأهلة كلها 
وقئاللحجء ومعلوم أنها ليست ميقاتا لأفعال الحج» فوجب أن يكون حكم اللفظ 
مستعملا في إحراام الحج اه 

ثم قال: لا يلزم من كون الحجء موقتا بأشهر معلومات كون الإحرام به موقتا 
بهن؛ فإن معنى فرض الحج فيهن إيجابه فيهن» والفرض المذ كور في هذا الموضع هو 
لا محالة غير الحج الذي علقه به» فلا يجب من تقييد الحج بأشهر كون إيجابه مقيدا 

(8*6) ذكره الحصاص الرازي في أحكام القران» سورة البقرة» باب مايحله حكم 
الحاكم وما يحله» مكتبة زكريا ديوبند 2.8/١‏ 8.9 

36 3) سورة البقرة» الاية: ١55‏ 

)١١ 56‏ سورة البقرة» الاية: ١/9‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أشهر الحج وكراهة إلخ ج: ١ ١‏ 

جك ل 
6" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة أن لا يحرم 

بالحج إلا ف يأشهر الحج. علقه البخاري» ووصله ابن خزيمة» والحاكم» 


بهنء ألا تري أنه يصح النذر بالحج قبل أشهر الحج» فيكون موجبا للحج في وقته 
المشروطء وإن كان إيجابه قبله؟ ويدل عليه من جهة السئة حديث المواقيت» وقوله: 
((من لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد بالحج والعمرة)). وذلك عموم 
في جواز الإحرام بالحج في أي وقت مرعليهن من السنة اه ملخصا. ومن أراد البسط 
فليراجع» ”أحكام القرآن“ له .:١1(‏ ."او" . 7)» 3 ١7‏ ) فقد شفى واشتغى» وأتى من 
باب الاجتهاد والاستنباط بالعجب العجاب. 

قوله: ”عن ابن عباس رضي اللّه عنه» إلخ, قلت: دلالته على كراهة الإحرام 
بالحج فيغي رأشهر الحج ظاهرة. قال في”الهداية“: #0 ١1"‏ ) وأشهر الحج: شوال» وذو 
القعدة » وعشر من ذي الحجة. كذا روي عن العبادلة الثلاثة (هم في عرف أصحابنا: 


)١١ 30‏ ذكره الحصاص الرازي في أحكام القران» سورة البقرة» باب الإحرام بالحج 
قبل أشهر الحج» مكتبة زكريا ديو بند 2751/١‏ 5 "7 

١1 *0‏ ) انظر أحكام القران للحصاصء سورة البقرة» باب الإحرام بالحج قبل أشهر 
الحجء مكتبة زكريا ديوبند 75/١‏ 

2-65 أخرحه ابن خزيمة في صحيحه. كتاب المناسك» باب النهي عن الإحرام 
بالحج في غير أشهر الحج» مكتبة المكتب الإسلامي بيروت ١775/7‏ رقم 759 

وأخرجه الدار قطني في سننه» كتاب الحج. مكتبه دارالكتب العلمية بيروت ٠١5/1‏ رقم 454 ؟ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب المناسككء مكتبة نزار مصطفى الباز 11/7 رقم ١5151‏ 

وعلقه البخاري في صحيحهه. كتاب المناسك» باب قول الله تعالى: الحج أشهر 
معلوماتء النسخة الهندية 7١١/١‏ قبل رقم الحديث ١575‏ ف ١٠5٠0‏ 

وانظر فتح الباري للحافظ» كتاب الحجء باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات» مكتبه دار 
الريان "49177 والمكتبة الأشرفية ديوبند 075/7 تحت رقم الحديث ١5175‏ ف ١67٠0‏ 

)١7 6‏ انظر الهداية» كتاب الحج. باب التمتع» المكتبة الأشرفيه ديوبند 2515/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي ١51/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أشهر الحج وكراهة إلخ ج: ١ ١‏ 
والدارة قطن » من طريق الحاكم عن مقسم عنه» وابن جرير من وجه آخر 
عن ابن عباس: قال: لايصلح أن يحرم أحد بالحج إلاف يأشهرالحج.”فتح 
الباري“ زسرخ فردرة 


عبد الله بين مسعود» وعبد اللّه بن عمرء وعبد الله بن عباس» رضي الله عنهم) وعبد الله 
بن الزبير (وحديث ابن مسعود أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة» وحديث ابن الزبير 
أخحرجه الدارقطني (76 5 )١‏ ”فتح القدير”). فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه 
وانعقد حجا اه قال المحقق في”الفتح“: لكنه يكره» فقيل: لأنه يشبه الشرط لعدم 
اتصال الأفعال والركنء فالجوزز للشبه الأول؛ والكراهة للثاني: وقيل: هو شرط» 
والكراهة للطول المفضي إلى الوقوع في محظوره اه(480:7)(* 5 )١‏ 

قلت: والأولى التعليل بكونه حلاف السنة» كما يقتضيه أثر ابن عباس رضي الله 
عنهماء وهومذكورفي المتن» وأثرعثمان رضي اللّه عنه: أنه كره أن يحرم من خراسان أو 
كرمان. علقه البخاري»0* 5 )١‏ وقد ذكرنا في باب تقدم الإحرام على الميقات أن بين 
خمراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج» فيستلزم أن يكون عبد الله بن عامرالذي 
لامه عثمان» وكره إحرامه من خخراسان» قد أحرم فيغير أشهر الحجء قاله الحافظ 
في”الفتح“17/6١)‏ (:7184). ولما يأمره عثمان بخروجه عن إحرام الحج إلى 
العمرة. دل على صحة الإحرام به فيغيرهاء وهو المذهب. 


)١ 5 80‏ انظر سنن الدار قطني» كتاب الحجء مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 7١1١/7‏ 
رقم 51417151459 

وانظر المصنف لابن أبي شيبه» كتاب الحجء قوله تعالئ: الحج أشهر معلومات» بتحقيق 
الشيخ عوامة //759 رقم ١1/5١١‏ 

6ه )١‏ ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحجء باب التمتع؛ المكتبة الرشيدية 
كوئته 4725/7 مكتبة زكريا ديوبند ١1/7‏ 

١580‏ ) علقه البعاري في صحيحه؛ كتاب المناسك» باب قول الله تعالوئ: الحج أشهر 
معلوماتء النسخة الهندية ١١١/١‏ قبل رقم الحديث 7ه ١‏ ف ككل 

)١7736(‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحجء باب قول اللّه تعالى: الحج أشهر 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أشهر الحج وكراهة إلخ ج: ١ ١‏ 


وقال ابن قدامة في”المغني”»: ويكره الإحرام بالحج قبل أشهره بغير خلاف 
علمناه؛ لكونه إحراما به قبل وقته» فأشبه الإحرام به قبل ميقاته؛ بل الكراهة هنا أشد؛ 
لأن في صحته اخختلافاء فإن أحرم بالحج قبل ميقات المكان صح إحرامه بغير لاف 
علمناهء إلا أنه يكره ذلك» وقد ذكرناه» وإن أحرم به قبل أشهره صح أيضا إذا بقيعلى 
إحرامه إلى وقت الحجء نص عليه أحمد في رواية جماعةءوهو قول النخعي» والثوري» 
وأبي حنيفة» ومالك وإسحاقء وقال عطاء وطاوس ومجاهد. والشافعي: يجعله عمرة؛ 
لقول الله تعالى: (الحج أشهر معلومات)» )١/1*0‏ تقديره وقت الحج أو أشهر الحج, 
من قبيل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وإذا ثبت أنه وقته لم يصح 
تقديمه عليه كأوقات الصلاة. ولنا قوله تعالى: (يسئلونك عن الأهلة قل: هي موافيت 
للناس والحج)»©* 9 )١‏ يدل على أن جميع الأشهر ميقات» والآية محمولة على أن 
الإحرام به إنما يستحب فيها اه 1:0 0.)77 )7”١‏ 

وأورد عليه المحشي السيد محمد رشيد رضا بأن هذا ضعيف جداء ولو صح 
لجاز صيام رمضان في شهرآخر؛ فإن قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) لا يختلف 
عن تعيين شهر رمضان باسمهه فإن قوله: ”معلومات“ كتسميتها سواء اه . قلت: 
وغفل -عفا الله عنه_عن تعارض الآيتين في باب الحج. وانتفاء مثل هذا التعارض في 
باب الصيامء فلو لم يكن باب الحج إلا هذه الآية وحدها: (الحج أشهر 
ملومات) © )١‏ لزمناالقوم بعدم صحة الإحرام به في غيرهاء كما قلنا بعدم صحة 
معلوماتء مكتبة دار الريان 2791/4 97 4» والمكتبة الأشرفية ديوبند 015/7 تحت رقم 
الحديث 5”*ه اف ١٠٠١ه١‏ 

١91/ سورة البقرةء الاية:‎ )١/8*6 

)١5 56‏ سورة البقرة» الاية: ١/9‏ 


الكتب الرياض ٠4/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أشهر الحج وكراهة إلخ ج: ١ ١‏ 


صيام رمضان في شهر آخر سواه» ولكن عارض خصوص هذه الآية عموم آية أحرئ» 
وهي: (قل هي مواقيت للناس والحج) 7 77) فعملنا بالآيتين» وقلنا بصحة الإحرام 
بالحج في الأشه ركلهاء وعدم صحة أفعاله إلا في الشهرين وبعض الثالث» ولم يوجد 
مثل هذا التعارض بين الآيتين في باب صيام رمضانء فافترقاء وسقط ما أورده على 

هذا إذا سلمنا كون الإحرام ركنا للحج» وإلا فقياس الإحرام قبل أشهر الحج 
على صيام رمضان فيغير رمضان فسد؛ لكون الصيام عبادة مقصودة دون الإحرام؛ 
فإنه من شرائط الحج دون أركانه عند الحنفية والحنابلة» وقول الله تعالى: (الحج 
أشهر معلومات) لا يقتضي إلا كون الحج وأركانه موقتة بهن دون شرائطه» ألا ترى أنه 
يجوز التوضي والتطهر قبل وقت الصلاة» بل يمستحب؟ وقد مرفى قول الحصاص أن 
فرض الحج ف يأشهر معلومات معناه إيجابه فيهن والفرض المذكورهو لامحالة غير 
الحج الذي علقه به فلا يلزم من كون الحج مؤقتا بهن كون إيجابه فيهن موقتا بهن 
أيضاء ثم أوضح ذلك بمسألة النذربالحج فإنه يصح قبل أشهره اتفاقاء فافهم» فإن 
السلف أعرف الناس بمدارك للشرع؛ وأعمقهم فقهاء وأقعدهم بهذه الشأنء لا يدرك 
المتأخرون شأوهمء ولا ينالون من الفقه والحكمة ما نالوا. 

)73١ 6‏ سورة البقرة» الاية: ١917‏ 

56 757) سورة البقرة» الاية: ١/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إذا حاضت المرأة إلخ ج: ١ ١‏ 
باب إذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت 


وصنعت كما يصنعه الحاج غير أن لا تطوف بالبييت حتى تطهر 
11 - عن عائشة رضي الله عنهاء قالت خرجنا لا نرى إلا الحج» 
فلما كنا بسرف حضتء فدخل رسول الله م وأنا أبحي» فقال: ((ما لك؟ 
أنفست؟)). قلت: نعم قال: ((إن هذا أمر كتبه اللّه على بنات آدم؛ فاقضي ما 
يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)). أخرجحه 
الشيخان.”زيلعي“ )570-١(‏ 


باب إذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت 


وصنعت كما يصنعه الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر 

قوله:”عن عائشة رضي الله عنها إلى آخعر الباب»» دلالته على معنى الباب ظاهرة. 
قال صاحب ”الهداية“ بعد ذكر أثرعائشة المذكور في المتن ما نصه: ولأن الطواف 
في المسجدء والوقوف في المفازة» وهذا الاغتسال للإحرام لا للصلاة» فيكون مفيدا 
اه.* )١‏ وقد ورد في بعض ألفاظ حديث عائشة هذا: حتى إذا طهرت طافت 
بالكعبة وبالصفا والمروة» ثم قال: (قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا)» قالت: يا 
وشو ل اللّه! إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت قال: ((فاذهب بها يا 
عبد الرحمنء فأعمرها من التنعيم)) اه.(* ”) 


باب إذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت الخ 
١١15‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الحيض» باب كيف كان بدأ الحيض 
النسخة الهندية 47/١‏ رقم ١95‏ 
وأخرحه مسلم في صحيحه كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» النسخة الهندية 
0١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١7١١‏ 
وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج باب التمتع» مكتبة دار نشر الكتب 


إعلاء السنن كتاب الحج )(١‏ باب إذا حاضت المرأة إلخ ج:١١‏ 

١1‏ عن و كيع» ثنا سفيان» عن جابر» عن عبد الرحمن بن الأسود» 
عن أبيهء عن عائشة» عن النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلمء قال: 
((الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت)). رواه أحمدء وابن 
أبي شيبة.”زيلعي“ ١١١‏ 0) وفيه جابره والجعفي مختلف فيه» وقد تأيد 
بالذي قبله. 


قال المحقق في ”الفتح“: وقد يتمسك به من يكتفي لهما بطواف واحدء وهو 
غيرلازم» ومعني: (قد حللت من حجتك وعمرتك) لا يستلزم الخروج منهما بعد 
قضاء فعل كل منهماء بل يجوز ثبوت الخروج من العمرة قبل إتمامها وعليها قضائهاء 
ألا تري إلى قولها في الرواية الأخري في”الصحيحين“: ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق 
بحج؟* 7) فأقرها على ذلكء ولم ينكر عليهاء وأمر أعحاها أن يعمرها من التنعيم» 
وسكوته مَك إلى أن سألته إنما يقتّضيتراحي القضاء لا عدم لزومه أصلا اه 
ملخصا (80)157/:7 5) 
الإسلامية لاهور ١77/7‏ 

١0579 رقم‎ ١1/5 أخرجه أحمد في مسنده» حديث السيدة عائشة‎ 5١١7 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الحجء في الحائض ماتقضي من المناسك» 
بتحقيق الشيخ عوامة //50/419 4 رقم 451/4 ١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج باب التمتع» مكتبة دار نشر الكتب 


الإإسلامية لاهور ١177/77‏ 
)١ *(‏ انظر الهداية» كتاب الحج. باب التمتع» المكتبة الأشرفية ديوبند 768/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 701/7 


7) أحرجه مسلم في صحيحه كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام» النسخة 
الهندية 791/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١7١1‏ 

76 7) أخرحه البخاري في صحيحه في حديث طويل» كتاب العمرة» باب عمرة التنعيم» 
النسخة الهندية 71٠١25797١‏ رقم ١1/5٠.‏ ف ١7/86‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة» بلفظ: 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إذا حاضت المرأة إلخ ج: ١ ١‏ 


قلت: وقد تقدم في باب القارن يطوف طوافين: أنها رضي الله عنها كانت قد 
رفضت عمرتهاء وأهلت بالحج بعد رفضهاء ولم تكن قارنة. وتقدم أيضا أن قوله َوه 
لها: ((قد حللت من حجك وعمرتك))ونحوه كان وهو يظن أنها قد طافت بالبيت 
حين قدمت مكة مع صواحبها؛ بدليل ما في بعض الروايات عند الشيخين* ©) أنه 
مَكلّهُ قال لها حين قالت: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحجة: ((أوما كنت طفت 
بالبيت ليالى قدمنا مكة ))؟ فقالت: لا» فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم» أي قضاء 
للعمرة التي كانت قد رفضتها؛ بدليل قوله بعد ما اعتمرت من التنعيم: ”هذه مكان 
عمرتك“ فتذكرء واللّه أعلم. 

يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة» كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام» النسحة 
الهندية 76/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١7١١‏ 

نا م ) انتهى كلام ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحج» باب التمتع» المكتبة الرشيدية 
كوئته 478/7 مكتبة زكريا ديوبند 71/5 

28 انظر الصحيح للبخاري» كتاب المناسككء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» 
النسخحة الهندية 5١‏ رقم/110ه١‏ ف ١5ه١‏ 


وانظر الصحيح لمسلم كتاب الحج» باب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» النسخحة 
الهندية 6/١‏ مكتبة بيت الأفكاررقم ١71١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إذا حاضت المتمتعة إلخ ج: ١ ١‏ 
باب إذا حاضت المتمتعة قبل الطواف ولم تطهر إلى يوم عرفة 


رفضت عمرتها وبطلت متعتها وعليها دم لرفض العمرة وقضائها 
١‏ عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها زو ج النبي مَضلة, 
قالت: خرجنا مع النبي َه في حجة الوداع, فأهللنا بعمرة» ثم قال النبيءكة: 
((من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما 
جميعا))» فقدمت مكة وأنا حائض» ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمرة» 
فشكوت ذلك إلى النبي مُه فقال: ((انقضي رأسك وامتشطي» وأهلي 
بالحج؛ ودعي العمرة))» ففعلت» فلما قضينا الحج أرسلني النبي َيه مع عبد 
الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم» فاعتمرت» فقال: ((هذه مكان عمرتك))» 
الحديث. رواه البخحاري.”فتح الباري” (7: ٠‏ 37 37) 


باب إذا حاضت المتمتعة قبل الطواف ولم تطهر إلى يوم عرفة 


رفضت عمرتها وبطلت متعتها وعليها دم لرفض العمرة وقضاء ها 
قوله:”عن عروة بن الزبير“ إلخ» قلت: قد تقدم ذكر الاخحتلاف في إهلال عائشة 
رضي الله عنهاء وفيها أحرمتء فروى الأسود عنها عند البخاري: (*# )١‏ خرجنا مع 
النبي كله ولا نرى إلا أنه الحج ولأبي الأسود عن عروة عنها مهلين بالحج ولمسلم من 


باب إذا حاضت المتمتعة قبل الطواف ولم تطهر إلى يوم عرفة إلخ 

١١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناسكء باب كيف تهل الحائض 
والنفساء؟ النسخة الهندية 5١١/١‏ رقم ١51‏ ف ١505‏ 

وانظر فتح الباري للحافظ» كتاب الحجء باب كيف تهل الحائض والنفساء؟ مكتبة دار 
الريان 24/257 485 والمكتبة الأشرفية ديوبند 2079/7 .1ه رقم ١67017‏ ف ١505‏ 

)١ 36‏ أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب المناسك» باب التمتع والإقران والإفراد 
بالحجء النسخة الهندية 7١7/١‏ رقم /ا1ه١‏ ف ١651‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إذا حاضت المتمتعة إلخ ج: ١ ١‏ 


طريق القاسم عنها لا نذكر إلا الحج وله من هذا الوجه: لبينا بالحج. وظاهره أن 
عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا محرمين بالحج» ولكن في رواية عروة عنها هنا: 
فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج وعمرة» ومنا من أهل بالحج»(* ") فيحمل 
الأول ألا أنها ذكرت ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمارفياشهرالحج 
فخحرحوا لا يعرفون (وقت خروجهم) إلا الحج» ثم بين لهم النبي مله (عند الميقات 
ونحوه) وجوه الإحرام» وجوزلهم الاعتمارفيأشهر الحج. كمافيباب 
الاعتماربعدالحج عندالبخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنهاء فقال: ((من 
أحب أن يهل بعمرة فليهل» ومن أحب أن يهل بحج فليهل)).0* ”) 

وأما عائشة نفسها فف يأبواب العمرة وفي حجة الوداع في المغازيعند البخاري 
من هذا الوجه في أثناء هذا الحديث: قالت: وكنت ممن أهل بعمرة. (*# 5 ) فادعى 
إسماعيل القاضي وغيره: أن هذا غلط من عروة. وأن الصواب رواية القاسم والأسود 
وعروة: أنها أهلت بالحج مفرداء وتعقب بأن قول عروة عنها: أنها أهلت بعمرة. صريح 
(في الحكاية عن نفسها) 

وأما قول الأسود وغيره عنها: لا ترى إلا الحج. فليس صريحا في إهلالها بحج 
بغرد باجم يينهما بالقدم من غيره تغليط عروة» وهو أعلم الناس بحديثهاء وقد 
وافقه جابر بن عبد اللّه الصحابي» كما أخرجه مسلم عنه» وكذا رواه طاؤؤس ومجاهد 
عن عائشة» (وأحسن ما يجمع به في مختلف أحاديثها أنها أهلت بالعمرة أولاء 
ٌ3 09 عر بون بحن جا سوبا وا خفني 
الهندية 78/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١7١١‏ 

6 ؟) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب العمرة» باب العمرة ليلة الحصبة وغيرهاء 
النسخة الهندية 719/١‏ رقم /4/ا١‏ ف ١1/81‏ 

0 5 ) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب العمرة» باب العمرة ليلة الحصبة وغيرهاء 
النسخة الهندية 719/١‏ رقم ١1/4/‏ ف ١17/17‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إذا حاضت المتمتعة إلخ ح: ١١‏ 


وهوما حكاه عروة عنهاء ثم لما حاحت حين قدمت مكة ولم تطهر إلا بعرفة كما 
فيرواية عند مسلم 76 ©) ”"عقود الجواهر“ (47 )١‏ شكت ذلك إلى النبي عَكلة, 
فأمرها برفض العمرة أوالإهلال بالحج » وهو ما رواه الأسود والقاسم عنها) ولهذا 
قالت:يرجعالناس بحجوعمرةوأرجح بحج؟. كمافيرواية 
الأسودعنهاعندالبخاري أيضا. 6 ") 

وتأول بعض العلماء في معنى قوله مله لها: ((ارفضيعمرتك)) أي اتركي 
التتحلل منهاء وأدحليعليها الحجء فتصير قارنة. يؤيد قوله في رواية لمسلم: 
((وأمسكيعن العمرة))00* /1) واستبعد هذ التأويل لقولها في رواية عطاء عنها: 
وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة؟ أحرجه أحمد»2 8) وهذا يقوي قول الكوفيين إن 
عائشة تركت العمرة وحجت مفردة» وتمسكوا في ذلك بقوله مله لهافي الرواية 
المتقدمة (وهيالمذ كورههنا في المتن): ((دعيعمرتك))» وفيرواية»: ((ارفضي 
عمرتك)) ونحو ذلكء واستدلوا به على أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت 
قبل أن تطوف» أن تترك العمرة» وتهل بالحج مفردا كما فعلت عائشة» لكن في رواية 
عطاء عنها ضعف قاله الحافظ في”الفتح“ (178:1”و7175) (1376) وقد تقدم أن 
2 0) انظرالصحيح لمسلم, كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرامء النسخة الهندية 
0١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١5١١‏ وانظر عقود الجواهر للزبيديء بيان الخبر الدال 
على رفض العمرة بالحج النسخة القديمة 45 ١‏ 


1*6 ) أنظر الصحيح للبخاريء كتاب المناسكء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» 
النسخة الهندية 7١7/١‏ رقم /ااه١‏ ف ١551١‏ 

ضيه اخحرجه مسلم في صحيحه كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرامء النسخة 
الهندية 7/1/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١7١١‏ 

70/1٠١ رقم‎ ١50/” أخرحه أحمد في مسنده» حديث السيدة عائشة»‎ )/١76( 

36 5) ذكره الحافظ في فتح الباري كتاب الحجء باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» 


إعلاء السئن كتاب الحج باب إذا حاضت المتمتعة إلخ ج: ١ ١‏ 
ا ا ل ال الت 0 اال اد ال ححا 5-000 0 25 حيدم | الزن 
8 "عن حمادء عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة رضي الله 
عنها: أنها قدمت متمتعة وهي حائض» فأمرها النبي مَقله » فرفضت عمر تهاء 
فاستأنفت الحجء حتى إذا فرغت من حجها أمرها أن تصدر إلى التنعيم مع 
أخيها عبد الرحمن. رواه الإمام أبوحنيفة» وهذا سند صحيحح أخرجه أبو 
محمدالبخاريفي” مسنده“ لأبي حنيفة. جامع المسانيد ١1١:5هه)‏ وفي 
سنده إلى الإمام من لم أعرفه» وذكرته اعتضادا. 
ضعفه قد انجبر بمافي روايات”الصحيحين”“ من المؤيدات له» ويؤيده أيضا ما رواه 
الإمام أبوحنيفة وسيأتي» ودلالة الحديث على معنى الباب ظاهرة. بقي مسألة وحوب 
الدم للرفض» وسيأتي دليلها أيضا. 
قوله: ”عن حماد“ إلخ» قلت: لا شك في صحة سند الإمام إلى عائشة رضي الله 
عنهاء وأما سند صاحب ”المسند“ إلى الإمام فلا حاجة لنا إلى التنقير عنه» بعد ما 
تلقت الأمة مسانيد أبي حنيفة بالقبول» وأعتنى العلماء بها شرحا ورواية وإحازة 
وتخريجا واحتجاجاء كما تقدم ذلك في غير موضع من هذا الكتاب» والحديث نص 
فيما ذهب إليه الحنفية أن عائشة رضي الله عنها أهلت بالعمرة أولاء ثم تركتها 
وحجت مفردة. قال الزبيد شارح ”القاموس”“ في ”"عقود الجواهر“ له: : وفي بعض 
روايات هذا الحديث: ((هذه مكان عمرتك))» (وهو مذكور في المتن ههنا) وفي 
بعض الروايات: ((هذه قضاء عن عمرتك))» وهو صريح في أنها خحرحت من عمرتها 
0 إذ لا تكون الثانية مكان الأولى (ولا قضاء عنها) إلا والأولى 
مفقودة. وفي”التجريد“ للقدوري: قال الشافعي رحمه اللّه: لا يعرف في الشرع رفض 
مكتبة دار الريان “4971/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 41/7 ه تحت رقم الحديث /ا51١‏ ف ١051‏ 
356 أحرجه الإمام أبو حنيفة في جامع المسانيدء الباب الثامن في الحجء مكتبة 
مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ١ه‏ ه 


وأخعرج أبويوسف فيالاثار نحوه باب التمتع» بتحقيق أبي الوفاء» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ٠١7‏ رقم 4415 


إعلاء السنن كتاب الحج 40 0 باب إذا حاضت المتمتعة إلخ ج: ١ ١‏ 
عشي اديت كك 3ه لض طلم هات 

٠‏ - أبوحنيفة» عن الهيثم» عن رجل» عن عائشة رضي اللّه عنها: 
أن رسول امكل ذبح لرفضهاالعمرةبقر ة. ”"عقودالجواهرالمنيفة .)١ 45-١“‏ 
وأخرجه أبومحمد البخاري بسنده عن أبي حنيفة» عن عبد المللك بن عمير» 
عن ربعي بن حراش» عن عائشة: أن النبي يله أمر لرفضها العمرة دما. ”"جامع 
المسانيد“ 59:١١‏ ه5) 


العمرة بالحيض. قلنا: ما رفضتها بالحيض» ولكن تعذرت أفعالهاء وكانت ترفضها 
بالوقوف» فأمرها بتعجيل الرفض اه (7:1 4 ؟). © )٠١‏ ودلالة الحديث على ما دل 
عليه ما قبله ظاهرة. 

قوله:”أبو حنيفة“ قلت: رواه الإمام أبو حنيفة بسندين في أحدهما مجهول» 
وليس فى ثانيهما علة» فالأثر صالح للاحتجاج به» وفيه دليل لما قاله الحنفية: إن من 
لزمه رفض العمرة فعليه قضائهاء ودم لرفضهاء كذا في ”شرح اللباب“ للقاري 
)١١0.)171(‏ فأما القضاء فقد ثبت بالحديثين الذين تقدماء وأما دم الرفض فدليله 
هذا الأشرالذي رواه الإمام؛ وقد ثبت في ”الصحيح' عن جابر: أن رسول الله م نحر 
عن عائشة بقرة يوم الى النحر. وهيغير البقرة التي ذبحها رسول الله َه عن أزواجه 
في ححة الوداع؛ فإن حديث جابر أخرحه مسلم من وحهين: أحدهما بلفظ: نحر 
رسول الله يكله عن نسائه بقر: ة. وثانيهما بلفظ: ذبح رسول الله مَكِلهُ عن عائشة بقرة 

)١١ 86‏ انظرعقود الجوهر للزبيدي» بيان الخبر على رفض العمرة بالحج» 
النسحة القديمة 55 ١‏ 

-80-٠‏ أخرجه أبو حنيفة في جامع المسانيد» الباب الثامن في الحج» مكتبة مجلس 
دائرة المعارف حيدرآ باد 9 6 ه 

وذكره محمد مرتضى الحسيني في عقود الجواهرء بيان الخبر الدال على رفض العمرة 
بالحجء النسخة القديمة 45 ١‏ 

)١ ١8‏ انظر شرح اللباب للقاري» فصل: أي في القضايا الكلية من هذا الباب» 
النسخحة القديمة ١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إذا حاضت المتمتعة إلخ ج: ١ ١‏ 


يوم النحر(4:1 47)» 76 )١‏ فلا يترك أحدهما بالآخرء لا سيما وقد وقع التصريح 
في رواية الإمام أنه أمرعائشة لرفضها العمرة بدم: فهذا غير ما أهداه عن أزواجه؛ لكونهن 
متمتعاتء فإن هدي التمتع غير دم الرفض كما لا يخفى» وبهذا يجمع بين هذا الأثرء 
وبين ماروي هشام عن أبيه عن عائشة في هذا الحديث: فقضى الله ححها وعمرتهاء 
ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم رواه البخاري.0* )١7‏ 

وقد أشكل ذلك على القائلين بكونها قارنة» والقارن لا بد له من الهدي» حتى 
قال عياض: لم تكن عائشة قارنة» ولا متمتعة» وإنما أحرمت بالحج» وكأنه لم يسمع 
قولها: وكنت ممن أهل بعمرة. وادعى بعضهم منهم ابن بطال أن قوله: فقضى الله 
حجها وعمرتها إلى آخر الحديث ليس من قول عائشة» وإنما هو من كلام هشام بن 
عروة حدث به هكذا في العراق» فوهم فيه» ذكره الحافظ في”الفتح“ 
)١ 5 2.)‏ وكل ذلك بناء الفاسد على الفاسد. وهو دعواهم أنها كانت 
قارنة» ولو كانت قارنة لوجب عليها الهدي للقران» ثم رأوا في حديث هشام بن عروة» 
عن أبيهء عنها: أن الله قضى حجها وعمرتهاء ولم يكن في شيء من ذلك هديء ولا 
صدقة ولا صوم فجعلوا يردونه تمشية لمذهبهمء وتقويما لما ادعوه من كونها قارنة» 
ولو قالوا بما قالته الحنفية لم يشكل عليهم شيء من ذلك؛ فإنها لم تكن قارنة عندهم» 
بل قدمت مكة مهلة بالعمرة متمتعة» ثم تعذرت عليهاأفعال العمرة لحيضهاءفرفضتهاء 


)١171 8*0‏ أحرجه مسلم في صحيححه» كتاب الحج» باب جواز الاشتراك في 
الهديء النسخة الهنديه 4/١‏ 47 مكتبة بيت الأفكار رقم ١11١9‏ 

)١7 0‏ أخحرجه البخاري في صحيحهه كتاب العمرة» باب الاعتمار بعد الحج بغير 
هديء النسخة الهندية 71٠0/١‏ رقم ١١0١‏ ف ١7/5‏ 

فيك )١‏ انظر فتح الباري للحافظ» كتاب العمرة» باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي» مكتبة 
دار الريان 4/7 7١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 1/8/7 تحت رقم الحديث ١751١‏ ف ١1785‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إذا حاضت المتمتعة إلخ ج: ١ ١‏ 
ت1119999آ1191ب1 0 ؤ[ [ز[ز[ةز 2720111110101 

-١‏ وروى مسلم عن جابر: نحر رسول الله مَكبّهُ عن عائشة بقرة 
يوم النحر'عقود الجواهر“. وفيه تقوية لما رواه الإمام. 


وأبطلت متعتهاء وأهلت بالحج مفردة» ثم اعتمرت بعد الحج قضاء لعمرتها المرفوضة» 
نقطى الل جحها وضيرتهاء وله يكن فى شو ومن ذلك هدي ولا سلقة ولاسيزء؛ 
لأنه لما بطلت المتعة سقط عنها هديهاء ولا يلزم من سقوط هدي المتعة سقوط دم 
الرفض؛ فإنه دم جناية يجب حبرا للنقصانء ولا ينوب عنه الصدقة ولا الصيام» بخللاف 
هدي المتعة» فافهم واشكرهء وكن على بصيرة من العلم هذاء وقد ذكر 
صاحب”الهداية» آخحر باب التمتع مسألة سقوط طواف الصدر عن الحائض 
والنفساء(* )١5‏ وقد أفاضت يوم النحرء وقد ذكرنا دلائلها في باب وجوب طواف 
الوداع فلا نعيدها. 

وقال ابن قدامة في”المغني»: إن المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف للعمرة لم 
يكن لها أن تطوف بالبيت؛ لأن الطواف بالبيت صلاة» ولأنها ممنوعة من دحول 
المسجدء ولا يمكنها أن تحل من عمرتها ما لم تطف باليت. فإن حشيت فوات الحج 
أحرمت بالحج مع عمرتهاء وتصير قارنة» وهذا قول مالكء والأوزاعي» والشافعي» 
وكثير من أهل العلم. وقال أبوحنيفة: (قلت: بل علماء الكوفة كلهم كما سبق فيقول 
الحافظ ابن حجر) ترفض العمرة وتهل بالحج. قال أحمد: قال أبوحنيفة: قد رفضت 
العمرة فصا رحجاء وما قال هذا غير أبي حنيفة. 

199 ) انظرالهداية» كتاب الحج باب التمتع؛ المكتبة الأشرفية ديويند ١16/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 751/7 

58١‏ أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: ذبح» مكان نحرء أنظر الصحيح 
لمسلمء كتاب الحجء باب جواز الاشتراك في الهديء النسخة الهندية 4/١‏ 47 مكتبة 
بيت الأفكار رقم ١171١59‏ 

وذكره محمد مرتضى الحسيني في عقود الجواهرء بيان الخبر الدال على 
التضحية عن الغير» النسخة القديمة 55 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إذا حاضت المتمتعة إلخ ح: ١١‏ 


(قلت: لم يقل بفسخ العمرة إلى الحج» ولا بصيرورة حجة» بل قال برفض 
العمرة واستئناف الإهلال بالحج» وهو مصرح به في رواية عن حمادء عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن عائشة» كما مرفي المتن) واحتج بما روي عروة عن عائشة ‏ فذكر 
حديث المتن الذي بدأنا به الباب ‏ وقال: متفق عليه 6 5" )١‏ وهذا يدل على أنها 
رفضت عمرتهاء وأحرمت بحج من وجوه ثلاثة: أحدها: قوله: ((دعي عمرتك))» 
والشاني: قوله: ((وامتشطي)»» فإنه لا يجوز الامتشاط للمحرمة حال إحرامها) 
والشالث: قوله: هذه عمرة مكان عمرتك)). ثم أحاب عنها بمثل ما مر من تغليط 
عروةفي رواية» وتأويل قوله: دعيعمرتك))» أي دعيها بحالهاء وكل ذلك مردود بما 
في بعض الروايات: (راتركيها وارقضي عمزتاك)): ثم قال: وهو مع مانذكرنا مخالف 
للكتاب (أي قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة للّه) )١7/‏ والأصول؛ إذ ليس لنا 
موضع آخر يجوز فيه رفض العمرة مع إمكان إتمامها اه ملخصا )١/36.)01١:9(‏ 

قلنا: ما الكتاب فمعناه أتموا الحج والعمرة لله ما قدرتم على إتمامهاء 
والمتمتعة إذ حاضت ولم تطهر قبل الوقوف بعرفة ليست بقادرة على إتمام العمرة» 
ومن ادعى ذلك فليأت ببرهان» فإن من شرط القران والتمتع تقديم أفعال العمرة على 
أفعال الحجء ولم تر قارنا ولا متمتعا قد أتى أفعال الحج أولاءوبأفعال العمرة ثانياء وإلا 
لكان كل من أهل بالحج» وأتى بمناسكه حتى حل يوم النحرء ثم أهل بعمرة وأتى 

)١ 156‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناسك» باب كيف تهل الحائض 
والنفساءء النسخة الهندية 7١١/١‏ رقم ١611‏ ف ١٠55‏ 

وأخرحه مسلم في صحيحه كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرامء» النسخة الهندية 
0١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١7١١‏ 

١95 سورة البقرة» الاية‎ )١31776 


)١8 36‏ انظر المغني لابن قدامة» كتاب الحجء مسئلة 2517/7 قال: والمرأة إذا دلت 
تمتعة» فحاضتء مكتبة دار عالم الكتب الرياض 2751/0 7/8 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إذا حاضت المتمتعة إلخ ح: ١١‏ 


بأفعالهاء وقد تقدم أنه ليس بمتمتع إجماعاء وليس ذلك إلا لكونه أتى بأفعال العمرة 
بعد أفعال الحج؛ لا لأجل أنه أدخل العمرة على الحج؛ فإن ذلك يصح عند نا ولو 
بإساءة إن لم يؤر أفعالها عن مناسك الحجء فمن ادعى صحة القران أو التمتع مع 
تأخير أفعال العمرة عن أفعال الحج فليأت ببرهان غير هذا أي حديث عائشة؛ فإنه 
محل النزاع» والذي ذهبنا إليه من كونها متمتعة قد منعت العمرة فرفضتهاء واستأنفت 
الإهلال للحجء قوي رواية ودراية» ولا يلزمنا رد الأحاديث الصحيحة ولا تغليط 
الرواة» كما فعلته الخصوم فافهم. 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن الحناء طيب إلخ ج: ١ ١‏ 
أبواب الجنايات 


باب أن الحناء طيب وكذلك العصفر 
١‏ ا ا 
يل: ((لا تطيبي وأنت محرمة ولا تمسي الحناء؛ فإنه طيب)). أخرحه 
الطبراني في ”معجمه“ والبيهقي في”كتاب المعرفة”“ في الحج. قال: إسناده 
ضعيف؛ فإن ابن لهيعة لا يحتج به ”زيلعي” .)01721-١(‏ قلت: وقد مر 


باب أن الحناء طي طيب وكذلك العصفر 

قوله: ”عن خولة“ إلخ: قلت: د الحناء من الطيب ظاهرة» 
والحديث ذكره هكذا في ”نصب الرايه“» وفي ”الدراية“ وفي ”التلخيص الحبير“ 
777:1) بلفظ: ((لا تطيبي وأنت محرمة)). وفي ”الجوهر النقي“: قال أبو عمر (ابن 
عبد البر): ذكر ابن بكير» عن ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج» عن خولة بنت حكيم؛ عن 
أمها: أن النبي مَكّهُ قال لأم سلمة: ((لا تطيبي وأنت محدء ولا تمسي الحناء فإنه 
طيب)) اه (77/:1). (* )١‏ فالظاهر أنه وقع التصحيف في لفظ ”الجوهر النقي“ 
من الناسخين» وإن سلمنا صحته فلا يضرنا أيضا؛ فإن موضع الاستشهاد منه قوله مَضك: 
((ولا تمسيالحناء فإنه طيب))» فافهم. 


5-6 م ل 09 
المعصفرات» مكتبة دار الكتب العلمية 71/5 رقم ١/51‏ 
وأخرجه الطبراني في الكبير» ا 0 ٠١‏ 
وأعرج النسائي في المجتبئ من طريق أم حكيم بنت أسيد عن أمهاء بلفظ ولا تمتشطى 
بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب إلخ» انظر السنئن الصغرى للنسائي» كتاب الطلاق» باب الرخصة 
للحادة أن تمتشط بالسدرء النسخة الهندية ١٠١١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 01 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن الحناء طيب إلخ ج: ١ ١‏ 
غير مرة أنه حسن الحديثء وثقه غير واحدء وتكلم فيه آخرون» وقال الحافظ 
في”الدراية“ :)١١17(‏ أخرجه البيهقي. وأعله بابن لهيعة» لكن أخرجه النسائي 
من وجه آخر أسلم منه اه. فارتفعت العلة. 


واحتجت الشافعية ومن وافقهم على أن الحناء ليس بطيب بحديث ابن عباس» 
قال: كانت أزواج النبي مَّكلّهُ يختضبن بالحناء وهن محرماتء ويلبسن المعصفر وهن 
محرمات. أخرجه الطبراني في ”الكبير“ بطريق يعقوب بن عطاءء عن عمرو بن دينار» 
عنه. ويعقوب مختلف فيه» قاله الحافظ في ”التلخيص الحبير“ ©* 7) (771:1). 
قلت: قال الحافظ في”التقريب“ (777): يعقوب ابن عطاء بن أبي رباح المكي 
ضعيف من الخامسة اه. ومن ضعفه أكثر ممن وثقه» كما هو ظاهر من كلامه في 
تهذيب التهذيب (2)7917:11 76 17) ومثله لا يحتج به عند المحدثين كما ذكرناه 
في المقدمة. 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج» باب الجنايات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإإسلامية لاهور 5/7 ١7‏ 

وأو رده الحافظ في الدراية» انظر الدراية مع الهداية» كتاب الحج» باب الجنايات» المكتبة 
الأشرفية ديوبند ١5/١‏ 

)١ *(‏ أورده الحافظ في التلخيص الحبيرء كتاب الحج» باب محرمات 
الإحرام» آثار الباب» النسخة القديمة 2771/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
تحت رقم ١١١5‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحجء باب الجنايات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور 5/7 ١١‏ 

وأو رده الحافظ في الدراية» انظر الدراية مع الهداية» كتاب الحجء باب 
الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند ١/١‏ 


وذكره ابن الت ركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الحجء باب 
الحناء ليس بطيب» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد 1/٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج ١٠65‏ باب أن الحناء طيب إلخ ج: ١ ١‏ 


وأيضا فحديث يعقوب هذا مما قد تفرد الطبراني» أو واحد من شيوخه بإسناده» 
فقد ذكره البيهقيفي”المعرفة“ بغير إسناد» (© 5 ) ثم قال: أحرجه ابن المنذر ولما 
ذكره النووي في”شرح المهذب” قال: غريب» وقد ذكره ابن المنذر في ”الإشراف“ 
بغير إسنادء(6 4 يعني أنه لم يقف على إسناده» وذكره أبوالفتح القشيريفي”الإمام“» 
ولم يعزه أيضا كما قاله الحافظ في”التلخيص“» فلا يصح الاحتجاج به ما لم ينظر 
سنده مفصلا. وإن سلمنا فالمراد اختضابهن بالحناء قبل الإحرام» فيحرمن وأثر 
الخضاب في أيديهن» وكن يلبسن المعصفر الغسيل في الإحرام دون الجديد؛ بدليل ما 
في”المحلي" لابن حزم: روينا عن عمر المنع من المعصفر جملة. وللمحرم خاصة عن 
عائشة رضي الله عنها. كذا في”الجوهوالنقي” (8181/:1) 36 ") 


)7١ 6‏ أحرحه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث بيروت /5/١١‏ 
رقم ١١١85‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الحجء باب محرمات الإحرام» 
النسخة القديمة 7171/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5944/7 تحت رقم ١١١"‏ 

0 7) انظر تقريب التهذيب للحافظء حرف الياءء» مكتبة دارالعاصمة الرياض 
٠89‏ رقم 78٠١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند "١8‏ رقم 5 ٠/5‏ 

وانظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف الياء» مكتبة دارالفكر 4١١ 4١٠١/9‏ رقم ١٠١٠‏ 

0 5) ذكره البيهقي في معرفة السنن والاثار» كتاب المناسك» باب لبس 
المعصفرات» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/5 تحت رقم 7/51١‏ 

(* ©) ذكره النووي في شرح المهذبء من مذاهب العلماء متعلقة بالحلق 
والقلم» مكتبة دار الفكر 717/1 

(* 1) ذكره ابن حزم في المحلى» مسئلة مايلبس المحرم من الثياب» مكتبة دار 
الفكر 5/./> 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن الحناء طيب إلخ ج: ١ ١‏ 


ولا بأس بالتطيب قبل الإحرام وإن بقي أثره بعدهء ولا بأس للمحرم بلبس 
الوب المطيب بعد الغسل عندنا؛ بدليل حديث رجحل أتي النبي ييه وعليه جبة وهو 
متضمخ بالخلوقء فقال: اغسل الطيب الذي بكء وانزع عنك الجبة» واصنع في 
عمرتك ما تصنع في حجتك ))؛ الحديث متفق عليه 0 /) ومن حديث يعلى بن أمية 
وله ألفاظ. كذا في ”التلخيص الحبير“(70(4)771:1 /) واستوعب الحافظ ألفاظه 
في ”الفتح 1١7:70“‏ 7) 


تنبيه: 

استدل بحديث يعلى بن أمية هذا على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيا أو 
جاهلاء ثم علم فبادر إلى إزالته» فلا كفارة عليه. (قاله الشافعي) وقال مالك: إن طال 
ذلك عليه لزمته. وعن أبي حنيفة» وأحمد في رواية: يجب مطلقا. قاله الحافظ في 
”الفتح“ (711:7). قلت: لاحجة فيه لنفي الكفارة عمن تطيب في الإحرام ناسيا أو 
جاهلاء وقصة الرحل كانت قبل نهي المحرم عن التطيب في الإحرام؛ لما في الحديث 
أنه لما قال للنبي مَكُه: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت 
النبي عله وجاءه الوحيثم سرى عنه فقال: ((أين الذي سأل عن العمرة)) 

وذكره ابن الت ركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الحج» باب 
العصفر ليس بطيب» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ه/9ه 

#0 /) أحرجه البخاري في صحيحه كتاب العمرة» باب يفعل بالعمرة مايفعل بالحج» 
النسخة الهندية "41/١‏ رقم ١1/04‏ ف ١1789‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج, باب مايباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه وما لايباح» 
النسخة الهندية 717/١‏ مكتبة بيت الأفكار الدولية الرياض رقم ١١/٠١‏ 


5) أنظر التلخيص الحبير للحافظء كتاب الحجء باب محرمات الإحرام» النسخة 
القديمة 777/١‏ مكتبة دار الكتب العلمية بيروت رقم 1//ا/اه رقم ١٠١/65‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن الحناء طيب إلخ ج: ١ ١‏ 


الحديث»(* 4) وكانت بالجعرانة كما ثبت فيهذا الحديث» وكانت في سنة ثمان 
بلا حلاف» قاله الحافط في”الفتح“أيضا (717:1). وبهذا ظهر الجواب عن استدلال 
مالك ومحمد بن الحسن به على المنع من استدامة الطيب بعد الإحرام؛ للأمر بغسل 
أثره من الشوب والبدن. فإن هذا كان في سنة ثمان» وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت 
رسول اللّه يكِهُ ييديها عند إحرامهء وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر بلاخعلاف 
وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمرء واللّه تعالى أعلم. 

واستدل به على أن المحرم إذا صار عليه مخيط نزعه» ولا يلزمه تمزيقه ولا 
شقهء خحلافا للنخعي والشعبي» حيث قالا: لا ينزعه من قبل رأسهه لثلا يصير مغطيا 
لرأسه. أحعرجحه ابن أبي شيبة عنهماء وعن علي نحوه» وكذا عن الحسن وأبي 
قلابة.60* )٠١‏ ولكن النبي مله لم يأمره إلا بالنزع» ولما حدث عطاء: أن رجلا أحرم 
وعليه جبة. فأمره النبي دَكلَهَ أن ينزعها. قال قتادة لعطاء: إنما كنا نرى أن نشقهاء فقال 
عطاء: إن اللّه لا يحب الفساد. كذا في ”فتح الباري“0* )١ ١‏ (:10). قلت: 
وبقول عطاء نأخذ» ينزع حبته وقميصه ويغسل عنه الطيب. قاله محمد في”المؤطاء“ 
079 

وقال البيهقي (في”المعرفة”): روينا عن عائشة: أنها سئلت عن خضاب الحناء. 

6 9) أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب المناسك» باب غسل الخلوق ثلث مرات 
من الثياب» النسخة الهندية ٠١4/١‏ رقم 4 ١١١‏ ف575١‏ 

٠١‏ ) انظر المصنف لابن أبي شيبة» كتاب الحجء في الرجل يحرم وعليه قميص» 
مايصنع به؟ بتحقيق الشيخ عوامة //53717 رقم 555 ١15586١555621١5‏ 

)١ ١85‏ انتهى كلام الحافظ في فتح الباري بتقديم وتأحير» كتاب الحج باب غسل 
الخلوق ثلاث مرات من الثيابء مكتبة دار الريان 51١/7‏ 5+ 572457 5» والمكتبة الأشرفية 
ديوبئد ٠ 4 »5 ٠7/1"‏ 5» ه ١‏ ه» تحت رقم الحديث 4 ١١١‏ ف ١١175‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن الحناء طيب إلخ ج: ١ ١‏ 

٠‏ 4 7 عن أم سلمة» عن النبيمَقه» قال: ((المتوفيعنها زوجها لا 
تلبس المعصفر من الثياب)) الحديث» رواه أبو داود بسند صحيح. الجوهر 
النقي(7571:1) 
فقالت: كان خليلي لا يحب ريحه. قال: ومعلوم أنه كان يحب الطيب فيشبه أن 
يكون الحناء غير داحل في جملة الطيبء ذكره الحافظ في”التلخيص“ 
)١7360.)777:1١‏ ولا يخفى مافيه» أما أولا فلن الحناء عند ابتداء الخضاب به 
يكون بخلاف ماهو بعد قبض اليدين عليه ساعة أو ساعتين فصاعداء فمشاهد تغير 
رائحته بعد قبض اليدين عليه مدة؛ لاختماره بحرارتهما. فلا يلزم من كونه غير طيب عنه ما 
يسلت عن اليدين أن لا يكون طيبا عند ما يختصب به ابتداء فافهم. على أن رواية عائشة 
هذه بطريق كريمة بنت همام عنهاء قال ابن التركماني: لم أقف على حالها (7/.:1”). 

ويتتكرخلنها عا روى حيدق "شيدة من حديت اس كان رسيول الله عفاد 
تعجبه الفاغية» (76 5 )١‏ قال الأصمعي: هو نور الحناء. كذا نقله الهروي في”الغريب“ 
.”التلخيص الحبير“0* )77٠:1( )١5‏ وقد عد أبوحنيفة الدينوري وغيره من أهل 

)١ 7 36‏ أنظر المؤطا لمحمدء كتاب الحجء باب مايكره للمحرم أن يلبس من الثياب» 

مكتبة زكريا ديوبند 7١٠١‏ تحت رقم الحديث 47٠‏ 

7 أخرجه أبو داود في سنننه» كتاب الطلاق» باب فيما تجتنب المعتدة في 
عدتهاء النسخة الهندية 7١5/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 5 .71 

وأورده ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الحجء باب 
العصفر ليس بطيب» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد ه/8 ه 

)١7 76‏ ذكره البيهقي في معرفة السنئن والآثار» كتاب الحج» باب لبس المعصفرات» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 275/4 7 تحت رقم 7/51 

وذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الحجء؛ باب محرمات الإحرام» النسخة 
القديمة 771/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2594/7 3ه تحت رقم الحديث ١١١5‏ 

)١ 5 76‏ أخرجه أحمد في مسنده» مسند أنس بن مالك 51/7 ١‏ رقم ١701/4‏ 


)١5 0‏ ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الحج» باب محرمات الإحرام» 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن الحناء طيب إلخ ج: ١ ١‏ 


اللغة الحناء من أنواع الطيب. ”الجوهرالنقي” 56 )17/:1()١‏ ومنه يتخذ عطر 
العروس في بلادناء هو أطيب العطوراتء التي تعطر بها العروس أول ليلتها عند الزفاف 
واللّه تعالى أعلم. 

قوله:”عن أم سلمة إلخ. قد تقدم فيأبواب نسك المرأة الفوائد المتعلقة بها 
وجه دلالة الحديث على كون العصفر طيباء وأنه يك لم ينه المحدة عن المعصفر 
لأحل الزينة كما زعمه الشافعية؛ لأن العصب فوقه في الزينة» ولم ينهها عنه» كما في 
”الصحيحين» فثبت أنه إنما نهاها عنه لكونه من الطيب» واللّه تعالئ أعلم. 
النسخحة القديمة ١//1؟71‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت تحت رقم الحديث ١١١5‏ 


)١ 130‏ وانظر الجوهر النقي لابن التركماني» كتاب الحجء باب الحناء ليس بطيب» 
مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ه/١41.‏ 1 


إعلاء السنن كتاب الحج ١٠9‏ باب فدية من حلق إلخ ج: ١ ١‏ 


باب فدية من حلق رأسه في الإحرام بعذر 
4 عن كعب بن عجرة» قال: وقف على رسول الله مَك 
بالحديبية ورأسي يتهافت قملاء فقال: ((يؤذيك هوامك؟)) قلت: نعم» 
قال:((فاحلق رأسك أو احلق)) قال: في نزلت هذه الآية: (فمن كان منكم 
مريضا أو به أذي من رأسه) إلى آخرهاء فقال النبي مَكهُ: ((صم ثلاثة أيام» أو 
تصدق بفرق بين ستة» أو نسك مما تيسر)). رواه البحاري. وفي لفظ له: 


((أو أطعم ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع)). وفي رواية 


باب فدية من حلق رأسه في الإحرام بعذر 

قوله:”عن كعب بن عجرة“ إلخ» قلت: فيه دلالة على أن من حلق رأسه في 
الإحرام بعذر فهو مخير بين الصيام» والصدقة» والنسكء وهو إجماع العلماء في 
المعذور. وقال مالكء والشافعيء وأحمد: لا فرق في الحلق بين المعذور وغيره» 
والعامدوالمخطيوعن أحمد: أنه إذاحلق من غيرعذرفعليه دم غير تخيير» واختاره ابن 
عقيل (من الحنابلة)» وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله (الإمام الأعظم) لأن اللّه تعالى 
خير بشرط العذرء فإذا عدم العذر زال التخيرء كذا في”المغني” لابن قدامة 
)١ 0.0720:‏ قال: ولنا أن الحكم ثبت فيغير المعذور بطريق التنبيه تبعا له 


باب فدية من حلق رأسه في الإحرام بعذر 

.6 1 أخرجه البخخاري في صحيحه كتاب العمرة» باب قول الّه: أو صدقة؛ وهي إطعام ستة 
مساكين» النسخة الهندية 44/١‏ ؟ رقم ١70‏ ف 1/84١5‏ والرواية الأخرى ١1/١‏ ف ١/1١5‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» حديث كعب بن عجرة» 41/4 7 رقم 2141701 ١/171٠‏ 

وأخرحه مسلم في صحيحهء كتاب الحجء باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به 
أذىء النسخة الهندية 787/١‏ مكتبة بيت الأفكار الدولية الرياض رقم ١١١١‏ 

ورواية أحمد من طريق بهز عن شعبة» أخرجه في مسنده» حديث كعب بن عجرة» 
5 6(رقم ١8191‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب فدية من حلق إلخ ج: ١ ١‏ 
عند أحمد: ((والفرق ثلاثةآصع )). ولمسلم من طريق أبي ليلى: ((أوأطعم 
ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين)). ولأحمد عن بهز عن شعبة: ((نصف 
من صاع من طعام)). ولبشر بن عمر عن شعبة: ((نصف صاع حنطة)). قال 
الحافظ: المحفوظ عن شعبة أنه قال في الحديث: ((نصف صاع من 
طعام))؛ والاختلاف عليه في كونه تمرا أو حنطة لعله من تصرف 
الرواية.”فتح الباري' (1:5١و5١)‏ 


(قلت: لا بد له من دليل: وإلا فهو قياس بمعرض النص)» ولأن كل كفارة ثبت التخيير 
فيها مع العذر ثبت مع عدمه كجزاء الصيد اه.قلت: قد ورد النص فيه بالإطلاق: ومن 
قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذواعدل منكم أو هديا بالغ 
الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما الآية» 70 7') والمتعمد أعم من 
المعذور وغيرهء بل هو ظاهر فيغير المعذورء ولما كان هو مخيرا بين الثلاثة فالمعذور 
أولى» وفي حلق الرأس مقيد بالمرض والأذى. فلا يجوز قياس المقيد على المطلق فافهم. 

قال في”الغنية“ في باب الصيد: ثم إذا ظهرت قيمته بتقويم عدلين» فإن بلغت 
هديا فللم حرم القاتل أو الدال أن يجعلها هديا أوطعاما أو صياماء وإن لم تبلغ ثمن 
هدي فله أن يجعلها طعاما أو صياما اه. 517 )1١ 6( .)١‏ قال ابن قدامة: أو إطعام ستة 
مساكين؛ لكل مسكين مدبر» ونصف صاع تمرء أو شعيرءواحتج بما في لفظ لمسلم» 
وأبيداود: ((وإن شكت فتصدق بشلاثة آصع من تمربين ستة مساكين)) 760 4) 
ولم أحده في مسند أحمد بلفظ: نصف صاع حنطة 

وانظر فتح الباري للحافظ» كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاع» 

مكتبة دار الريان 277/4 والمكتبة الأشرفية ديوبند ١١/4‏ تحت رقم الحديث ١1/8١‏ ف ١815‏ 

02 ١)انظرالمغني‏ لابن قدامة» كتاب الحجء باب الفدية وجزاء الصيدء مسكلة /1/1"» 
قال: ومن حلق أربع شعرات فصاعداً 8/ ٠/17 07/6١‏ 

6* 7 ) سورة المائدةء الأية 55 

28 انظرغنية الناسك» باب الجناياتء الفصل الثامن في صيد البر وما يتعلق به» 
مطلب في جزاء الصيد» كراتشي 7/2 


إعلاء السنن كتاب الحج ١5١‏ باب فدية من حلق إلخ ج: ١ ١‏ 


وبهذا قال مجاهد والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. ويروى عن الثوري 
وأصحاب الرأي قالوا: يجزئ من البر نصف صاع ومن التمر والشعير صاع صاع 
واتباع السنة الصحيحة أولى اه(1:7 071 0) 

قلت: وقد عرفت من قوله الحافظ أن المحفوظ عن شعبة في الحديث: ((نصف 
صاع من طعام)). وهو إذا أطلق يراد به الحنطة» وكذا وقع في رواية أخرى عن شعبة» 
والاختلاف في كونه تمرا أو حنطة لعله من تصرف الرواة» فالسنة الصحيحة: ((نصف 
صاع من طعام)). وهي المحفوظة. قال في”الهداية“: وإن تطيب» أو لبس مخيطاء أو 
حلق من عذرء فهو مخير إن شاء ذبح شاة»وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة 
أصوع من الطعامء وإن شاء صام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: ((ففدية من صيام) (736) 
الآيةه وكلمة ”أو“ للتخيير» وقد فسرها رسول الله مكل بما ذكرناه» والآية نزلت في 
المعذور. ثم الصوم يجزيه فيأي موضع شاء؛ لأنه عبادة ف يكل مكانء» وكذلك الصدقة 
عندنا لما بينا. وأما النسك فيختص بالحرم بالاتفاق؛ (لأن النسك هديء وقال تعالى: هديا 
بالغ الكعبة) ولأن الإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكانء وهذا الدم لا يختص بزمان» 
فتعين اتصاصه بالمكان اه (57:7 4 مع ”الفتح”).(# /31) 

* 5) أخحرجه مسلم في صحيحه بمعناه» كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم 
إذا كان به أذى» النسخحة الهندية 277/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١١١‏ 

وأحرجه أبو داود في سننه» كتاب المناسكء باب في الفدية» النسخة الهندية 7601/١‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم / ١/5‏ 

6 6) انظر المغني لابن قدامة» كتاب الحجء باب الفدية وجزاء الصيدء مسئلة /ا/1”» 
قال: ومن حلق أربع شعرات فصاعداً» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 285/0 ٠/54‏ 


*1) سورة البقرة» الاية ١95‏ 
6 7) انظر الهداية» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند 71/١‏ 


والمكتبة البشرى كراتشي مض 


إعلاء السنن كتاب الحج باب فدية من حلق إلخ ج: ١ ١‏ 


وقال الحافظ في”فتح البارى”: واستنبط منه أي من حديث كعب بن عجرة 
بعض المالكية إيجاب الفدية على من تعمد حلق رأسه بغير عذرء فإن إيجابها على 
المعذور من التنبيه بالأدنى على الأعلى» لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور 
وغيره» ومن ثم قال الشافعي والجمهور: لا بتخيير العامدء بل يلزمه الدم» وخالف في 
ذلك أكثرالمالكية» واحتج القرطبي بقوله في حديث كعب: ((أو اذبح نسكا)). قال 
فهذا يدل على أنه ليس بهديء» فيجوز أن يذبحها حيث شاءء قلت: لا دلالة فيه؛ إذ لا 
يلزم من تسميتها نسكا أو نسيكة أن لا تسمى هديا أو لا تعطى حكم الهديء وقد وقع 
تسميتها هديا في الباب الأخير» حيث قال: ((وتهدي شاة)). وفي رواية مسلم: ((واهد 
هديا)). 30 8) وفيرواية للطبري: ((هل هدي))؟0 1) فظهرأن ذلك من تصرف 
الرواة» يؤيده قوله في رواية مسلم: ((أو اذبح شاة)) #0 ١١‏ )واستدل به على أن الفدية 
لايتعين لها مكانء وبه قال أكثرالتابعين.وقال الحسن: تتعين مكة. وقال 


وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحج, باب الجنايات» المكتبة الرشيدية كوئته 
08 4» مكتبة زكريا ديوبند 05/7 ٠71/‏ 

وأطال الكلام أبو البقاء المكي في البحر العميق» الباب الثامن في الجنايات وكفاراتهاء 
الفصل الأول في حكم اللبس» مكتبة مؤسسة الريان بيروت 7٠0/7‏ إلى ٠١‏ والفصل الثاني في 
التطيب والدهن» 5/7 757 

وانظر هداية السالك لعز الدين الكناني» الباب الثامن: في محرمات الإحرام وكفار اتهاء 
مكتبة دار البشائر الإسلامية بيروت 5/5/7 5/ه 

نب 4 أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: واهدي هديا إلخ كتاب الحجء باب جواز 
التحلل بالإحصار وجواز القران إلخ النسخة الهندية ٠ 4/١‏ 4» مكتب بيت الأفكار رقم ١71٠١‏ 

30 5) أورده ابن جحرير الطبرى في تفسيره» سورة البقرة» الاية 2١97‏ بتحقيق أحمد 
محمد شاكر مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 09/7 رقم * 7117 


)٠١ 0‏ أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحجء باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا 
كان به أذى» النسخحة الهندية ١/7/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١١١‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب فدية من حلق إلخ ج: ١ ١‏ 
5.5 ؟- عن الشعبي» عن ابن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة: أن النبي 
َل قال له: ((إن شئت فانسك نسيكة» وإن شئت فصم ثلاثة أيام» وإن شعت 
فأطعم)). الحديث رواه أبوداؤد» وفيرواية مالك في”الموطأ“ عن عبدالكريم 
بإسناده فيآحر الحديث: (أي ذلك فعلت أجزأك)). ذكره الحافظ 
في”الفتح“ .)٠١:4(‏ وهو صحيح أو حسن على أصله. 
مجاهد: النسك بمكة ومنىء والإطعام بمكة» والصيام حيث شاء وقريب منه قول 
الشافعي و أبي حنيفة: الدم والإطعام لأهل الحرمء والصيام حيث شاء؛ إذ لا منفعة فيه 
لأهل الحرمء وألحق بعض أصحاب أبي حنيفة وأبو بكر بن الجهم من المالكية الإطعام 
بالصيام اه (17:5و1١)* )١1١‏ 
فائدة: 
قال الحافظ في”الفتح“: ونقل ابن عبد البرعن أحمد بن صالح المصري أن 
حديث كعب ابن عجرة في الفدية سنة معمول بهاء لم يروها من الصحابة غيره» ولا 
رواهاعنه إلا ابن أبيليلى وابن معقلء» قال: وهي سنة أحذها أهل المدينة عن أهل 
الكوفة قال الزهري: سألت عنها علمائنا كلهم حتى سعيدبن المسيب» فلم يبينواكم 
عددالمساكينء ثم نظر الحافظ فيه بأنه قد جاء ت هذه السنة من رواية جماعة من 
الصحابة غيره» ورواه عن كعب غير المذكورين» ثم قال: فيقيد إطلاق أحمد بن 


١ 6٠.‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب المناسك» باب في الفدية» النسخة الهندية 
0 مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/51‏ 

وأحرجه مالك في موطأه» كتاب الحجء من حلق قبل أن ينحر» مكتبة زكريا ديوبند ١1‏ 
أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 491/8 رقم 94179 

)١١ 0‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المحصرء باب النسك شاة» مكتبة دار 
الريان 4/5 ؟ والمكتبة الأشرفية ديوبند 277/5 4 7 تحت رقم الحديث ١1/81‏ ف ١/1/8‏ 

وانظر المسالك في المناسك لأبي منصور الكرماني في أحكام الجنايات» مكتبة دار 
البشائر الإسلامية بيروت ٠7٠9/75‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج ١54‏ باب فدية من حلق إلخ ج: ١ ١‏ 


صالح المصري بالصحة فإن بقية الطرق التي ذكرتها لا تخلو عن مقال إلا طريق 
أبيوائل اه(4:١1١).76‏ 7 )١‏ 

قوله: ”عن الشعبي“ إلخ» دلالته على تخيير المعذور بين هذه الثلاثة وأن يفتدي 
بأيها شاء ظاهرة. قال الحافظ في”الفتح“: وقد قدمت أول الباب أن رواية عبد الكريم 
(عند مالك) صريحة في التخيير» حيث قال: ((أيذلك فعلت أجزاك)) وكذا رواية أبي 
داود التي قبهنا: ز(إن شعت وإن شنت)) ١7‏ وواففنهنا رواية عبد الوإرث عن ابن 

تح ا خريتي ياه فى "تيقد ول طريقه القليراتى» لكبو وواية عبد الله لين 
معقل الآتية تقتضي أن التخيير إنما هو بين الإطعام والصيام لمن لم يجد النسكء ولفظه 
قال: ((أتجد شاة))؟ © 5 )١‏ قال: لا قال: ((فإن شئت فصم)). ونحوه للطبرانى من 
طريق عطاء عن كعبء ووافقهم أبوالزيير عن مجاهد عند الطبراني» وزاد بعد قوله: ما 
أحد هديا: قال: ((فأطعم))» قال: ما أحدء قال: ((صم)) 36 5 .)١‏ ولهذا قال أبوعوانة 
في ”صحيحه“: فيه دليل على أن من وحد نسكا لا يصومء يعنى ولايطعم لكن لا أعرف 
من قال بذلك من العلماء إلا مارواه الطبراني و غيره عن سعيدبن حبيرقال النسك شاة 
فإن لم يجد قومت الشاة دراهم والدراهم طعا مفتصدق به» أو صام لكل نصف صاع 

)١7 80‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحج» باب قول الله تعالى: فمن كان 
منكم مريضاً أو به أذى» مكتبة دارالريان ١1/4‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ١/4‏ تحت رقم 
الحديث 9/ا/ا١‏ ف ١/1١54‏ | 

وأورده الحافظ في فتح الباريء كتاب المحصرء باب قول الله تعالى: فمن كان منكم 
مريضاً أو به أذى من راسه الخ مكتب ه دار الريان 2١7/4‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ١5/4‏ تحت 
رقم الحديث ١/1/9‏ ف ١/1١5‏ 

)١7 36‏ أحرجه أبو داود في سننههء كتاب المناسككء باب في الفدية» النسخة 
الهندية 51/1 7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/681‏ 

)١ 5 #0‏ أخرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث بيروت ١15/١9‏ رقم 755 

١ © 76‏ ) أخرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث بيروت ٠١8/١9‏ رقم 7١1‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب فدية من حلق إلخ ج: ١ ١‏ 


يوماً أخرجه من طريق الأعمش عنه قال: فذكرته لإبراهيم» فقال: سمعت علقمة مثله» 
وحينئذ يحتاج إلى الجمع بين الروايتين» وقد جمع بينهما بأوجه منها: ما قال ابن عبد 
البر:إن فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا لإيجابه ومنها: ما قال النووي: ليس المراد أن 
الصيام أو الإطعام لا يجزئ إلا لفاقد الهدى, بل المراد أنه استخبره هل معه هدي أو 
لا؟ فإن كان واجده أعلمه أنه مخيّر بينه وبين الصيام والإطعام» وإن لم يجده» أعلمه 
أنه مخير بينهما اه (4 - )١7‏ ومنها: أن السؤال عن الهدي كان قبل نزول الآية فلما 
نزلت بالتخيير خخيره بين الثلاثة» واللّه تعالئ أعلم 


إعلاء السنن كتاب الحج باب فساد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 
باب فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة وعليه القضاء 


وما تيسر من الهدي وأدناه شاة 

55 عن يزيد بن نعيم: أن رحلا من جذام جامع امرأته وهما 
محرمانء فسألا النبي مَل فقال: ((اقضيا نسككماء واهديا هديا)). رواه أبو 
داؤد فيمراسيله. ورجاله ثقات مع إرساله» ورواه ابن وهب في”موطأه“من 
طريق سعيد بن المسيب مرسلا اه ”التلخيص الحبير“ .)771-١(‏ وأعله ابن 
القطان بجهالة يزيد» وذكرنا جوابه في الحاشية. ورواه ابن وهب: أخبرني 
ابن لهيعة» عن يزيد أبي حبيب» عن عبد الرحمن ابن حرملة» عن ابن المسيب: 
أن رحلا حذام جامع امرأته وهما محرمان. فسأل الرحل النبي ده الحديث. 
قال ابن القطان: وهذا أيضا ضعيف بابن لهيعة: ”زيلعي“ (0177:1). قلت: 


باب فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة وعليه القضاء 


وما تيسر من الهدي وأدناه شاة 
قوله:عن”يزيد بن نعيم“ إلخء قال الزيلعي: قال ابن القطان في كتابه: هذا 


3-835 أحرجه أبوداود في مراسيله (الملحق بسننه) باب ماجاء في الحجء النسخة 
الهندية /١؟/٠‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الحج» باب محرمات الإحرام» النسخة 
القديمة 7171/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 547/7ه تحت رقم الحديث ١١١5‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحجء باب الجنايات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإإسلامية لاهور ١75/7‏ 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى بزيادة ألفاظ من طريق يحي عن يزيد بن نعيم أو زيد بن 
نعيم» كتاب الحجء باب مايفسد الحجء مكتبة دارالفكر 60/1 رقم 6/17 


إعلاء السنن كتاب الحج باب فساد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 
قد مر غير مرة أنه حسن الحديث. 


حديث لا يصح؛ فإن زيد بن نعيم مجهولء ويزيد بن نعيم بن هزال ثقة» وقد شك أبو 
توبة» ولا يعلم عمن هو منهما اه( )١‏ قلنا: قد رواه البيهقي وقال: إنه منقطع (أي 
مرسل) وهو يزيد بن نعيم بلا شك اه #0 7) وليس في سند أبي داود انقطاع؛ فإنه 
رواه عن أبيتوبة بن الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام عن يحبي بن أبي كثير» قال: 
أخحبرني يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم (شك أبو توبة) وهذا سند متصل كله ثقات بتقدير 
يزيد ولا شك فيه في طريق البيهقي» فيحصل اتصاله وإرساله» وهو حجة عندنا 

وعند أكثر أهل العلمء قاله المحقق في”الفتح“ (5:7ه4). #6 7) وقال 
الحافظ في”التهذيب“: زيد بن نعيم أو يزيد روي حديثه يحبى بن أبي كثير عنه: أن 
رحلامن جذام جامع امرأته وهما محرمان الحديث. هكذا شك أبوتوبة فياسمه» 
وقد روي يحيي بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم بن هزال غير هذا الحديث بلاشك 
اه(* 5 )(:777). أي وهذا الحديث أيضا عند البيهقي كمامر 

قال في”الهداية“: وإن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه» 
(أنزل أو لم ينزل) وعليه شاة» ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسدهء وعليه 
القضاءء والأصل فيه ما روي: أن رسول الله ِلك سكل فذكر ما ذكرناه في المتن- 

)١‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج» باب الجنايات» مكتبة دار نشر 
الكتب الإسلامية لاهور ١70/7‏ 

25 ذكره البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحجء باب مايفسد الحجء مكتبة دار 
الفكر 757/1 تحت رقم الحديث 8/7/5 

)7١ 6‏ ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الرشيدية 
كوئته 105/7 مكتبه زكريا ديوبند 40/17 

(* 5) ذكره الحافظ في تهذيب التهذيبء حرف الزاءء مكتبة دارالفكر 
308 رقم 7711 


إعلاء السنن كتاب الحج باب فساد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 


قال: وهكذا نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهمء وقال الشافعي 
رحمه اللّه: تحب بدنة» اعتبارا بمالوجامع بعد الوقوفء والحجة عليه إطلاق ما رويناه 
اه (7: ه ؛ مع الفتح). #0 ( 

وقال ابن قدامة في”المغني“: أما فساد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه 
اختلاف قال ابن المذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في 
الإحرام إلا الجماعء والأصل فيه ما روي عن ابن عمر فذكر ما رويناه في المتن عن 
الدارقطني وغيره وكذلك قال ابن عباس وعد الله بن عمرء ولم نعلم لهم في 
عصرهم مخالفاء روى حديثهم الأثرم في”سننه“. وفي حديث ابن عباس: ويتفرقان من 
حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما. قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى شيء روي 
فيمن وطئ في حجهه وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه» وبه قال ابن المسيب» 
وعطاءء والنخخعيء الثوري» والشافعي» وإسحاقء وأبوثور» وأصحاب الرأيء ولا فرق 
بين ما قبل الوقوف وبعده. وقال أبو حنيفة: إن جامع قبل الوقوف فسد حجه» وإن 
جامع بعده لم يفسد؛ لقول النبي مَطلُه: ((الحج عرفة)). (136) ولأنه معنى يأمن به 
الفوات فأمن به الفساد كالتحلل. ولنا أن قول الصحابة الذين روينا قولهم مطلق» 
(قلت: كلاء فسنذ كرعن ابن عباس القول بعدم الفساد بالوطيء بعد الوقوف)» ولأنه 
صادف إحراما تاما فأفسده كما قبل الوقوف. (قلت: لا نسلمه؛ فإن 


(* 5) انظر الهداية» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند 
ا" والمكتبة البشرى كراتشي ذلرففض 

وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحج» باب الجنايات» المكتبة الرشيدية 
كوئته 455/7 مكتبة زكريا ديوبند 6540/7 51١‏ 

وأطال الكلام أبو البقاء المكي في البحر العميق» الباب الثامن في الجنايات وكفاراتهاء 
الفصل الخامس في الجماع ودواعيه» مكتبة مؤسسة الريان بيروت 2817/7 //1/ 


إعلاء السنن كتاب الحج ١8‏ باب فساد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 


الوقوف يجعل الإحرام بمعرض التحللء ولذا قال طائفة بقطع التلبية بالوقوف بعرفة 
كما تقدم)» وقوله عليه السلام: ((الحج عرفة)) يعنى معظمه» (قلت: ولا يفوت الشيء 
بإتيان معظمه)» أوأنه ركن متأكد فيه» (قلت: يستوي في ذلك الأركان كلها. وقوله 
عليه السلام:((الحج عرفة» يفيد أنه كل الحجء وفوق سائر أركانه» وهو ركن لا يتم 
الحج إلا به إجماعاء وقد قالءَّكُ؛ ((من وقف بعرفة فقد تم حجه)). فلا يصح القول 
بفساده وقد تم بالننص).(* /1) 
قال: وإذا ثبت هذا فإنه يجب على المجامع بدنة» روي ذلك عن ابن عباس» وعطاء» 
وطاوس» ومجاهدء ومالكء والشافعي» وأبيثورء وقال الثوري» وإسحاق. عليه بدنة» 
فإن لم يجد فشاة. وقال أصحاب الرأي: إن جامع قبل الوقوف فسد حجهه وعليه شاة» 
وإن كان بعده فعليه بدنة وحجه صحيح؛ لأنه قبل الوقوف معنى يوجب القضاءء فلم 
يجب به بدنة كالفوات. ولنا أنه جماع صادف إحراما تاماء فوجبت به كبعد 
الوقوفء (قلنا: وجوب القضاء يعنى عن وجوب الفدية» وإنما قلنا به للنص)» 

ولأنه قول من سمينا من الصحابة» (قلت: ما روينا عن النبي قله مرسلا عند أبي 
داود فيمراسيله 36 4) مطلق في الهدي» وأدناه شاه وكذارويناه عن عبد الله بن 
عمروء وابن عباس» وابن عمر» وعن عمر» وأبيهريرة» وعلي رضي الله عنهمء كلهم 
قالوا: عليه الهديء ولم يقولوا بدنة» اللهم ما روى ابن أبي شيبة: حدثنا حفص» عن 
أشعث» عن الحكمء عن علي رضي الله عنه قال: على كل واحد منها بدنة» فإذا حجا 

36 1) أخرجه الترمذي في جامعه» أبواب الحجء باب ماجاء من أدرك الإمام بجمع فقد 
أدرك الحجء النسخة الهندية ١7/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 5.// 

0 /ا) أعرجه أبوداود في سننه بألفاظ أخرىء كتاب المناسك» باب من لم 
يدرك عرفة» النسخة الهندية 2754/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١56 ٠‏ 

8*6 ) أنظر مراسيل أبي داود (الملحق بسننه) باب ماجاء في الحجء النسخة الهندية ٠71‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب فساد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 

/ا. ١ ٠‏ عن عبيد الله بن عمر» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ قال:أتي 
رحل عبد الله بن عمروء فسأله عن محرم وقع بامرأته» فأشار له إلى عبد الله 
بن عمر» فلم يعرفه الرحل» قال: فذهبت معه» فسأله عن محرم وقع بامرأته» 


من قابل تفرقا من المكان الذي أصابهماء ”زيلعي”“ 36 0177:1()9)» فهو مع ما فيه 
من الانقطاع بين الحكم وبينه محمول على الندب كقوله في التفرق وسيأتي؛ كيلا 
تتضاد الأقوال عنه وتجتمع الآثار) 

قال: وحكى أبوثورعن أبي حنيفة أن اللواط والوطأ في الدبر لا يفسد الحج؛ لأنه 
لايثبت به الإاحصانء فلم يفسد الحج كالوطأ دون الفرج» © ٠)(قلت:هذا‏ 
بخلاف ظاهر الرواية عنه في هذا الباب» فقد عرفت في كلام ”الهداية“ أن القدوري 
سوى بين السبيلين ههنا عند الإمام أيضاء وإن فرق هو بينهما في باب الحدود للأمر 
بدرئها بالشبهات) اه(9:ه ١‏ لاو” 081 )١١‏ 

قوله:”عن عبدالله بن عمر“إلخ» قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة» وقوله: 
”وأهدى فيه دليل على وجوب مطلق الهديء وأدناه شاة كما مر 


5*0) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الحجء في الرحل يواقع أهله 
وهو محرم» بتحقيق الشيخ عوامة ١١١/4‏ رقم ١1745‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج» باب الجنايات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإإسلامية لاهور ١717/7‏ 

)١٠١ #6‏ انتهى كلام ابن قدامة في المغني بتقديم وتاخير» كتاب الحجء مسئلة 95ه» 
قال: فإن وطبئع المحرم في الفرج فأنزل» مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١5/2١7578‏ 

)١١ 36‏ أنظر الهدايه» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند 71١1/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 7114/7 

وانظرمختصر القدوري» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الإمدادية ديوبند 4 0.5 

5-8307 أخرجه الدار قطني في سننه بتغيير ألفاظ» كتاب البيوع» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 45/7٠‏ رقم ان 

وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب البيوع» مكتبة نزار مصطفى الباز 897/7 رقم ه711 


إعلاء السنن كتاب الحج ١/١‏ باب فساد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 
قال: بطل حجه: قال: فيقعد؟ قال؛ لاء بل يخرج مع الناس» فيصنع ما 
يصنعونء فإذا أدركه قابل حج وأهدىء فرجعنا إلى عبد الله بن عمروء فأرسلنا 
فقال الرحل لعبد الله بن عمرو:ما تقول أنت؟ فقال مثل ما قالا: رواه 
الدارقطني» وعنه الحاكم» وعنه البيهقي في ”المعرفة“» قال: إسناده صحيح» 
وفيه دلالة على صحة سماع شعيب من جده عبد الله بن عمروء ومن ابن 
عباس انتهى. (أي ومن ابن عمر أيضا) وقال الشيخ في”الإمام“: رجاله كلهم 
ثقات مشهوروث اه زيلعي” 7-١١‏ ه)”دراية“ فد 7). 

مالك أنه بلغه: أن عمرء وعلياء وأبا هريرة سثلوا عن رجل 
أصاب أهله وهو محرم بالحجء فقالوا: ينفذان بوجوههما حتى يقضيا 


قوله: مالك أنه بلغه إلخ» فيه دلالة على عدم وجوب التفرق في قضاء الحج 
الذي أفسده بالجماع؛ فإن عمر وأبا هريرة لم يذكراه جواب السائل» وإنما ذكره علي 


وأحرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار» كتاب المناسك» باب مايفسد الحج مكتبة دار 
الكتب العلمية بيروت 2١55/5‏ ه5١‏ رقم 711١1‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحجء باب الجنايات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإإسلامية لاهور؟5/7 ١71/2157‏ 

وأورده الحافظ في الدراية» انظر الدراية مع الهداية» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 717١/١‏ 

"١١٠٠‏ أخرجه مالك في موطاهء كتاب الحجء هدي المحرم إذا أصاب أهله» مكتبة 
زكريا ديوبئد 44 ١‏ أوجز المسالكء» مكتبة دار القلم دمشق 1/4/1 رقم 417./ 

وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحجء باب مايفسد الحجء مكتبة دار الفكر 
17" رقم /ا/941ء 94/178 

وأحرجه ابن أبي شيبه في مصنفه» كتاب الحجء في الرجل يواقع أهله وهو محرمء بتحقيق 
الشيخ عوامة ١١١/8‏ رقم 54 ١١1714511375148 ١37‏ 

وانظر الدراية مع الهداية» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند 71١/١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب فساد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 
حجهمهء ثم عليهما الحج من قابل والهديء قال علي: فإذا أهلا بالحج من 
عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. رواه في”المؤطأ» وأخحرجه البيهقي من 
طريق عطاء عن عمر» قال فيه: ويتفرقان حتى يتما حجهما. وأخرحه ابن أبي 
شيبة من طريق عطاء عن مجاهدء قال: كان فيعهد عمر فذكره» وفيه: وتفرقا 
من المكان الذي أصابها فيه. ومن طريق الحكم عن علي نحوه.ومن طريق 
ابن عباس نحوه. ”دراية“ ١1‏ 7) 


وحدهء ولو كان واجبا لذكره كلهم. وأما ما رواه البيهقي بطريق عطاء عن عمر مثل 
قول علي » فل عله وافقه بعد ذلك» واستحسن قوله على طريق الاستحباب دون 
الإيحاب» ولم نقف في رواية عن أبيهريرة» وابن عمرء وعبد الله بن عمروء القول 
بالافتراق» وإنما أفتوا بوجوب القضاء والهدي فحسبء ولأن الافتراق ليس بنسك في 
الأداءء فكذا في القضاءء فلم يكن أمر من روى عنه من الصحابه الأمر بالافتراق أمر 
إيجاب؛ بل أمر ندب مخافة الوقوع؛ لعدم صبر أحدهما عن الآخر لما ظهر في الإحرام 
الأول» فكان كالشاب في حق القبلة في الصومء ونحن نقول باستحباب الافتراق لذلك 
اهء من ”فتح القدير“ ملخصا (0)555:7* )١7‏ 

والدليل على أنه ليس بنسك اخحتلاف روايات الافتراق في تعيين محله» فروي 
مالك في”المؤطأ“ عن علي: فإذا أهلا بالحج من قابل تفرقا. وفيه الافتراق عند الإحرام» 


)١1 0‏ انظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحج» باب الجنايات» المكتبة 
الرشيدية كوئته 457/1 مكتبة زكريا ديوبند 417/7 

وذكر أبو البقاء المكي في البحر العميق :”وهل يلزمهما الافتراق في القضاء؟ 
قال أصحابنا الثلاثة: لايلزمهما ذلكء لكنهما إذا خافا المعاودة تستحب لهما المفارقة 
عند الإحرام إلخ انظر البحر العميق» الباب الثامن: في الجنايات و كفاراتهاء الفصل 
الخامس: الجماع ودواعيه» مكتبة مؤسسة الريان ؟//1/ 


وانظر المسالك في المناسكء فصل في حكم الجماع في الحج والعمرة» مكتبة دار 
البشائر الإسلامية بيروت 755/7 


إعلاء السنن كتاب الحج باب فساد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 


وكذا هو في طريق عطاء عن عمر عند البيهقي .”زيلعى” (0177:1). وأحرج ابن أبي 
في المتن. وفى طريق ابن لهيعة المشار إليها في المتن رواها ابن وهب: فإذا كنتما 
بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما وتفرقاء ولا يرى واحد منكما صاحبه. 
”زيلعي”“ (0177:1). 6 7 ١‏ ) وفيه أنه أمرهما بإنشاء الإحرام من المكان الذي أصابها 
فيه ثم يتفرقان» ولم يقل به أحد من العلماء» وف يكل ذلك دليل على ما قلنا: إن الأمر 
بالافتراق ليس على وجه الإيجاب» بل على طريق الندب ولذا اختلف محله باختلاف 
أحوال الرجالء فأمر بعضهم بالافتراق عند الإحرام» وبعضهم إذا وصلا المكان الذي 
أصابها فيه» وبعضهم بإنشاء الإحرام من هذا المكان والافتراق فيما بعده. 

فإن قلت: قد روي عن عمرء وعلي» وابن عباس» رضي الله عنهم, أنهم قالوا: 
يفترقان. وقولهم حجة عند كم, قلت: إنما يكون حجة إذا انقرض العصر ولم يوجحد 
الخلافء وقد روي عن الحسن وعطاء مثل قولناء وهما قد أدر كا عصر الصحابة 
(وأفتيا فيه ) فيكو ن حلافا معتبراء فلا ينعقد الإجماعء قاله العيني في”البناية“ 
)١ 5 0.)167:1(‏ قلت: وهذا على التنزل» وإلا فقد عرفت ما في الروايات من 

هذاء وقد ذهب زفر رحمه الله من أثمتنا إلى وجحوب الافتراق في القضاء إذا 
أحرماء وهو قول مالك وأحمادء كما قاله ابن المنذر» وعند الشافعي إذا انتهيا إلى 
المكان الذي أصابها فيه. وفي”المحيط“ والمبسوط“ ”والإسبيجابي”»: يستحب 
الافتراق (عندنا أيضا) عند خحوف المعاودة. قال: ولو كان واجبا لوحب به دم (أي 

)١1 *0‏ انظر نصب الراية للزيلعي» كتاب الحجء باب الجنايات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور "ره 7 ١١5 61١‏ 

)١ 5‏ ذكره العيني في البناية» كتاب الحج باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند 701/4 


إعلاء السنن كتاب الحج ١7:‏ باب فساد الحج إلخ ج: ١ ١‏ 


بتركه) كسائر واحبات الحج. وقال النووي: يستحب» وفي القديم: يجبء» هكذا 
ذكره العيني في”البناية“. (#6 5 )١‏ وفيه ما يدل على أن قول الشافعي الجديد موافق 
لقول الحنفية في البابء واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
)١ © 6‏ انظر البناية» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند 701١/5‏ 
وانظر المبسوط للسرخسىء كتاب المناسكء» باب الجماع» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ١١59241١١475‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب من جامع الوقوف إلخ ج: ١ ١‏ 


باب من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق فعليه بدنة وقد تم حجه 

8- أخبرنا مالكء أخبرنا أبو الزبير المكي» عن عطاء بن أبي 
رباح»عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل وقع على امرأته قبل أن يفيض» فأمره 
أن ينحر بدنة. رواه محمد في ”الموطأ“ سفضفق وهوفي”موطأمالك“ بهذا 
السندء ولفظه: وهو بمنى قبل أن يفيض ”دراية“(/ .)7١‏ 

- حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عبد العزيز بن رفيع» عن عطاءء» 
قال: سئل ابن عباس عن رجل قضى المناسك كلهاء غير أنه لم يزر الببت 
حتى وقع على امرأته؟» قال: عليه بدنة. أحرجه ابن أبي شيبة في ”مصنفه“ 
”زيلعي“ (01777:1).ورجاله رجال الصحيح. 


باب من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق فعليه بدنة وقد تم حجه 
قوله: ”أخبرنا مالك إلى آخر الباب“» وإنما ذكرت لأثر ابن عباس هذا طرقا 
عديدة لدفع ما عسى أن يتوهم من بعض ألفاظه أنه محمول على المواقعة قبل الوقوف» 
أوعلى وجوب البدنة مع فساد الحج: فاندفع الاحتمال الأول بلفظ ابن أبي شيبة 
في ”مصنفه“ بطريق أبي بكر بن عياش» والثاني بلفظ محمد في”الآثا ر“ بطريق أبي حنيفة 


باب من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق فعليه بدنة وقد تم حجه 

5-3048 أخرجه محمد في موطاهء كتاب الحجء باب الرجل يجامع قبل أن يفيض» 
مكتبة زكريا ديوبند 718 رقم 11ه 

وأخرحه مالك في موطاهء كتاب الحج» هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض» مكتبة زكريا 
ديوبند 2١٠6٠‏ أوجز المسالك» مكتبة دار القلم دمشق 51١5/17‏ رقم 51./ 

وأو رده الحافظ في الدراية» انظر الدراية مع الهداية» كتاب الحج» باب الجنايات» المكتبة 
الأشرفية ديوبند ١/١1/1؟‏ 

056-. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الحجء في الرجل يقع على امرأته قبل 
أن يزورالبيت» مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ عوامة .81/8 رقم ١5١5717‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب من جامع الوقوف إلخ ج: ١ ١‏ 

93-5١‏ أخبرنا أبوحنيفة» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس» قال: 
حجه. أخحرجه محمد في”الآثار“ (659). قال: وبه نأخذ» وهو قول أبي حنيفة 
اه قلت: وهذا سند صحيح جليل كلهم أئمة فقهاء. 
الإمام الأعظم., وثبت أن الوطأ بعد الوقوف لا يفسد الحج» وإنما يوجب بدنة. قال 
محمد في”موطأه»: وبهذا أي بقول ابن عباس نأخذء قال رسول الله مَكلَهُ: ((من وقف 
بعرفة فقد أدرك حجه)). فمن جامع بعد ما يقف بعرفة لم يفسد حجّهه ولكن عليه 
بدنة لجماعه» وحجه تام» وإذا جامع قبل أن يطوف طواف الزيارة لا يفسد حجه» وهو 
قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا اه. © )١‏ قال في”التعليق الممجد“: سواء جامع 
قبل الرمي أو بعده لم يفسد حجه» وعليه بدنة لأثر ابن عباس» خلافا للشافعي فيما إذا 
جامع قبل رمي يوم النحرء فإنه عنده وعند مالك وأحمد مفسدء هذا إذا جامع قبل 
الحلق» فإن جامع بعد الحلق فعليه شاة؛ لبقاء إحرامه في حق النساء دون لبس المخيط» 
فخفت الجناية اه 5.)١75(‏ 7) 

فإن قيل: إن لفظ ابن أبي شيبة بطريق أبي بكر بن عياش يفيد وحوب البدنة بعد 
الحلق أيضا؛ لأنه قال: سئل ابن عباس عن رجحل قضى المناسك كلها غير أنه لم يزر 
الببت حتى وقع على امرأته إلخ» فقوله: غير أنه لم يزر البيت» يدل على أنه كان قد حلق 
أو قصر؛ لكونه من المناسك وكان قد قضى المناسك كلها. قلنا: كون الحلق أو 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحجء باب الجنايات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإإسلامية لاهور ١71/77‏ 

)١ 6‏ ذكره الإمام محمد في موطاه» كتاب الحجء باب الرحل يجامع قبل أن يفيض» 
مكتبة زكريا ديوبند 71 تحت رقم الحديث 01١17‏ 

)7١ #0‏ ذكره عبد الحي اللكنوي في التعليق الممجد على موطا محمدء كتاب الحج» 
باب الرحل يجامع قبل أن يفيض» مكتبة زكريا ديوبند .71 رقم الهامش / 

01١ ١‏ أحرجه محمد في كتاب الاثار» كتاب الحجء باب من واقع أهله وهو 
محرمء مكتبة دارالإايمان السهارنفور "541/١‏ رقم /4 7 


إعلاء السنن كتاب الحج باب من جامع الوقوف إلخ ج: ١ ١‏ 


التتقصير عن المناسك مختلف فيه كما قد مر فليس دخول الحلق والتقصير فيما كان 
قد قضاها من المناسك متيقناء وحكم الإحرام قد خف بالتحلل الأول هو الحلق» 
فينبغي أن يكون موجب الجناية عليه دون موجب الجناية على الإحرام التام» هذا هو 
مقتضي القياس» فحملنا قول ابن عباس المذكورعلى المواقعة قبل الإفاضة وقبل 
الحلق بهذا الدليل» وقلنا بوجوب الشاة على من واقع بعد الحلق. 

وأما إذا حامع قبل الوقوف بعرفة» فهو وإن كان جناية على إحرام تام موجبة 
للبدنة» ولكنه لما أو جب القضاء خحفت الجناية كما قد مرفتذكر. 

قال ابن قدامة في المغني: إن الوطأ بعد الجمرة أي رميها لا يفسد الحج» وهو 
قول ابن عباس وعكرمة وعطاء والشعبي وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق 
وأصحاب الرأي. وقال النخجعيء والزهري» وحماد: عليه حج من قابل؛ لأن الوطأ 
صادف إحراما في الحج فأفسدهء كالوطأ قبل الرمي. ولنا قول النبي مَل: ((من وقف 
بعرفة فقد تم حجهء وقضى تفثه)) 70 1). (قلت: هذا يؤيد قول من علق فساد الحج 
وعدمه على الجماع قبل الوقوف بعرفة وبعده كما قاله الحنفية» ولا دليل فيه على 
التعليق بكونه قبل الرمي وبعده فافهم)» ولأنه قول ابن عباس: فإنه قال في رجحل أصاب 
أهله قبل أن يفيض يوم النحر: ينحران جزورا بينهماء وليس عليه الحج من قابل. ولا 
نعرف له مالفا في الصحابة اه. 5:7 ١‏ )#6 5 ) 

قلت: هذا قصورعظيمء فقد خالفه ابن عمر رضي اللّه عنهماء كما رواه أحمد 
وسعيد ابن منصورعن علي الأزديء قال: سألت ابن عمر عن رجل وامرأة من عمان 
النسخحة الهندية 2774/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١560٠‏ 


#6 5) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحجء مسئلة 2174 قال: وإن وطئ بعد رمي 
جمرة العقبة» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 4/5 /1, ه/ا؟ا 


إعلاء السنن كتاب الحج باب من جامع الوقوف إلخ ج: ١ ١‏ 


أقبلا حاجين» فقضيا المناسك حتى لم يبق عليهما إلا الإفاضة وقع عليها؟» فقال: 
ليحجا عاما قابلا. (* 0) قال الحافظ في”الدراية»: بإسناد صحيح» وروى ابن أبي 
شيبة من طريق ليث عن حميد عن ابن عمر نحوه. .)٠١/(‏ وعزاه الزيلعي إلى أحمد 
في ”نصب الراية“ (18*0)0107:1) 

وقال محمد في”الآثار“ : حبر أبوحنيفة» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عمرء قال: إذا جامع بعد ما يفيض من عرفات فعليه دم» ويقضي ما بقي من حجه» 
وعليه الحج من قابل اه (51). قلت: وهو أعم من أن يكون قبل الرمي أو بعده» بدليل 
ما رواه على الأزدي عنه فافهم؛ واللّه تعالى أعلم. 

قال محمد: ولسنا نأحذ بهذا القول» والقول ما قال فيه ابن عباس اه. 7 )١/‏ 
أي لكونه موافق ا للنصء وهو قوله مَكلْه: ((الحج عرفة» ومن أدرك عرفة فقد تم 
حجه))»7 /) ولا معنى لفساد الشيء بعد تمامه فتذكر. 


(#6 © ) أحرج ابن أبي شيبه في مصنفه نحوه» كتاب الحجء في الرحل يقع على امراته قبل 
أن يزور البيت»مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ عوامة //854ه رقم ١51١17‏ 

36 1) أحرحه ابن أبي شيبه في مصنفه» كتاب الحجء في الرجل يقع على امراته قبل أن 
يزور البيت»مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ عوامة 087/4 رقم ١5١56‏ 

وذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحجء باب الجنايات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإإسلامية لاهور ١175/77‏ 

وذكره الحافظ في الدراية» أنظر الدراية مع الهدايه» كتاب الحج» باب الجنايات» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 71١/١‏ 

39 /) انظر الآثار للامام محمدء كتاب الحج؛ باب من واقع أهله وهو محرم؛ مكتبة 
دارالإيمان» السهارنفور 754/١‏ رقم ١149‏ 

36./) أحرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الحج» فرض الوقوف بعرفة» النسحة 
الهندية مكتبة دارالسلام الرياض رقم ٠019‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج ١/8‏ باب قبل امرأته بشهوة إلخ ج: ١ ١‏ 
باب من قبل امرأته بشهوة أو لمسها جامعهافيغير السبيلير: 

ا أخبرنا أبوحنيفة عن عبد العزيز بن رفيع» عن مجاهد عن ابن 
عباس: أن رحلا أتاه» فقال: إنى قبلت امرأتي وأنا محرم» فخذفت بشهوتي» 
فقال: إنك شبق أهرق دماء وتم حجك أخرجه محمد في”الآثار“ (517). 
وسنده صحيح قال محمد: وبه نأحذء ولا يفسد الحج حتى يلتقي الخحتانان» 


باب من قبل امرأته بشهوة أو لمسها جامعها في غير السبيلين 
فعليه دم لا يفسد حجه أنزل أولم ينزل 
قوله:”أحبرنا أبوحنيفة“ إلخ» دلالته على أن التقبيل بشهوة لا يفسد الحج وإن 
أنزل ظاهرة؛ فإن قوله: ”"فخحذفت بشهوتي“ صريح في معنى الإنزال» وأفتاه ابن عباس 
بتمام الحج وعدم فساده» وأوحب عليه دماء وأدناه شاة» أو شرك في بقرة أو حزور. 
والأصل الكليفيه ما ذكره الموفق في ”المغنى“: قال ابن المنذر: أجمع أهل 
العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع اه 
)١ »()315:(‏ والجماع إنما هو وطأ المرأة فيالفرج حتى يلتقي الختانان» أو 


باب من قبل امرأته بشهوة أو لمسها جامعها الخ 
341 أخرجه محمد في الآثارء كتاب الحجء باب من واقع أهله وهو محرمء مكتبة 
دارالايمان السهارنفور 771/١‏ رقم 741 
وأخرحه أبو يوسف في الآثار» باب المناسك والحجء بتحقيق أبي الوفاء مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١77‏ رقم 15 5ه 
)١ 6‏ انظر المغني لابن قدامة» كتاب الحج» مسئلة 3 ه» قال: فإن وطئ المحرم في 
الفرج فأنزل» مكتبة دار عالم الكتب الرياض ١55/9‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب قبل امرأته بشهوة إلخ ج: ١ ١‏ 
ا ا ا اا اللا ا ا تر 00 0226122-7-227 6ك 6د - 

”عن عبد الرحمن بن الحارث: أن عمر بن عبد الله قبل عائشة 
بنت طلحة محرماء فأجمع له على أن يهرق دما.رواه الأثرم في ”سننه“ 
بإسناده. ”المغني” لابن قدامة (7-/1171) 


الوطأ في أحد السبيلين من الآدميعند الأكثرين» وبه قال أبوحنفية في باب الحج 
والصوم كما تقدم» فما لم يكن جماعا لايفسد به الحج» ولا يخحفى أن التقبيل واللمس 
بشهوة وكذلك المباشرة فيمادون السبيلين ليس بجماعء فلا يفسد الحج بشيء من 
ذلك أنزل أو لم ينزل» وسواء كان ذلك قبل الوقوف أو بعدهء قال في”الهداية“: وإن 
قبل أولمس بشهوة فعليه دم. 

وفي”الجامع الصغير“: إذا مس بشهوة فأمنى ولا فرق بين ما إذا أنزل أو لم 
ينزل» ذكره في”الأصل”» وكذا الجواب في الجماع فيما دون الفرج (من الإدحال بين 
الفخذين والسرة؛ فإن الفرج يراد به القبل والدبر» فما يكون ما ذكرناه اه ”كفاية“ 
:504533 )2 

قوله: ”عن عبد الرحمن بن الحارث“ وقوله: ”أخبرنا أبوحنيفة“ إلخ» دلالتهما 
على وجوب الدم من التقبيل محرما ظاهرة» والإطلاق يفيد وجوبه في كل حال» سواء 
أنزل أولم ينزل» والفرق بين الإحرام والصوم أن الاستمتاع والارتفاق بالمرأة محظور 
الإحرام» وهو موجود فياللمس والتقبيل والجماع فيما دون الفرج بدون الإنزال أيضاء 
فيلزمه دم» بحلاف الصوم لأن المحرم فيه قضاء الشهوة» ولا يحصل بدون الإنزال 

0 7) انظر الهداية» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند 71١/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي دف 

وانظر الجامع الصغير للإمام محمدء كتاب الحجء باب المحرم إذا قلم أظافره إلخ مكتبة 
دار الإيمان السهارنفور هه ” 

وانظر الكفاية مع الفتح» كتاب الحج» باب الجنايات» المكتبة الرشيدية كوئته 057/7 4 
مكتبة زكريا ديوبند 7/7 


١ «‏ 8 أورده ابن قدامة في المغني» كتاب الحج» مسئلة 1 ه» فإن قبل فلم ينزل 
فعليه دم» مكتبة دار الريان ه/١11١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج )١‏ باب قبل امرأته بشهوة إلخ ج: ١ ١‏ 

7١91١‏ أخبرنا أبو حنفية» عن حمادء عن إبراهيم؛ قال: من قبل وهو 
محرم فعليه دم. أخرجه في”الأثار“ وقال: وبه نأحذ إذا قبل بشهوة» وهو قول 
فيما دون الفرجء قاله في”الهداية“ 57:7١‏ 5)” 7) 

والدليل على أن الاستمتاع والارتفاق بالمرأة محظور الإحرام قوله تعالى: (فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج))» (* ؟ ) قال الحصاص في”أحكام القرآن“ له: 
الف السلف في تأويل الرفث» فقال ابن عمر: هو الجماع. وروي عن ابن عباس 
مثلهء ورويعنه: أنه التعرض بالنساءء وكذلك عن ابن الزبير.(قلت: أسنده ابن حرير 
عنهم في تفسيره» فمن شاء فليراجعه)» وروي عن ابن عباس أنه أنشد في إحرامه: 

وهن يمشين بناهميسا إن يصدق الطيرننك لميسا 

فقيل له فيذلك: (أترفث وأنت محرم؟) فقال: إنما الرفث مراجعة النساء بذكر 
الجماع,(أسنده ابن جرير عنه بأسانيد عديدة .)١517:7(‏ وأرج بطريق على بن 
أ بي طلحة عنه قال: الرفث غشيان النساءء والقبل» والغمز» وأن يعرض لها بالفحش من 
الكلام ونحو ذلك وسنده حسن(4:7 5 )١‏ وقال عطاء: الرفث الجماع فما دونه من 
قول الفحش. وقال عمرو بن دينار: هو الجماع فما دونه من شأن النساء©* 5) 

قال أبو بكر: قد قيل: إن أصل الرفث في اللغة هو الإفحاش في القول» وبالفرج 
الجماعء وباليد الغمز للجماع» وإذا كان كذلك فقد تضمن نهيه عن الرفث في الحج 
هذه الوجوه كلهاء وحصل من اتفاق جميع من روي عنه تأويله أن الجماع مراد به في 
7 506 اسه نر ع نح رماو رت ابر يسرك 
دارالايمان السهارنفور 759/١‏ رقم 76٠‏ 

؟37) انظر الهداية» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند 711١/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 7117/7 

6 5 ) سورة البقرة» الاية ١91/‏ 


#0 ©) انظر جامع البيان لابن حرير أبي جعفر الطبرى» سورة البقرة» بتحقيق أحمد محمد 
شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ١77/4‏ إلئ ١١‏ تحت رقم الاية ١917‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب قبل امرأته بشهوة إلخ ج: ١ ١‏ 
أبي حنفية .)01١(‏ وسنده صحيح. 
هذه الآية» ويدل على أن الرفث الفحشء في المنطق قوله عليه السلام: ((إذا كان صوم 
أحد كم فلا يرفث ولا يجهلء فإن جهل عليه فليقل إني صائم))»0* 1) والمراد فحش 
القول» وإن كان المراد بالرفث هو التعريض بذكر النساء في الإحرام فاللمس والجماع 
أولى أن يكون محظوراء وقد روي عن محمد بن راشد قال: خرجنا حجاجاء فمررنا 
بالرويثة» فإذا بها شيخ يقال له: أبو هرم» قال: سمعت أبا هريرة يقول: للمحرم من امرأته 
كل شيء إلا الجماعء قال: رجل منا إلى امرأته فقبلهاء فقد منا مكة» فذكرنا ذلك 
لعطاءء فقال: قاتله الله قعد على طريق من طرق المسلمين يفتئهم بالضلالة. ثم قال 
للذي قبل امرأته: أهرق دما. قال الحصاص: وهذا شيخ مجهولء وما ذكره قد اتفقت 
الأمةء على خلافهء وعلى أن من قبل امرأته في إحرامه بشهوة فعليه دم وروي ذلك عن 
علي» وابن عباسء وابن عمرء والحسنء وعطاءء وعكرمة» وإبراهيم» وسعيد بن 
المسيب» وسعيد بن جبير» وهو قول فقهاء الأمصارء ولما ثبت بما ذكرنا حظر مراجعة 
النساء بذكر الجماع في حال الإحرام والتعريض به واللمس ‏ وذلك كله من دواعي 
الجماع دل ذلك على أن الجماع ودواعيه محظورة على المحرم» وذلك دليل على 
حظر التطيب لهذا المعنى بعينه» ولما ورد فيه من السنة اهء ملخصا (0/.:1 )© /1) 

فإن قيل: فما بالكم قد أوجبتم على من قبل امرأته أو غمزها أو مسها بشهوة أو 
تطيب بطيب في الإحرام دماء وما أوحبتموه على من رفث بامرأته وحدثها بالجماع 
أنزل أو لم ينزل» والرفث بالقول محرم أيضا إذا روجع به النساء كما مرعن ابن عباس 
وغيره؟ قلنا لبس كل محرم في الإحرام يوجب دما على فاعله؛ فإن الجدال والفسوق 
محرم فيه» ولا يوجب دماء وإنما يجب فيما ورد فيه النصء أو أثر من الصحابة 
09) ا عرية اعارق تن مسيحة كاب الصو باب فصل الصومء النسخحة الهندية 
0١‏ رقم5ه85م/١ا‏ ف ١814‏ 

#6 7) انتهى كلام الجحصاص الرازي في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب الإحرام 
بالحج قبل أشهر الحجء مكتبة زكريا ديوبند 2717/١‏ 1/7 تحت رقم الاية ١917‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب قبل امرأته بشهوة إلخ ج: ١ ١‏ 


رضي اللّه عنهم؛ ولم يرد النص إلا في الجماع» وآثار الصحابة إلا في التقبيل واللمس» 
فقلنا بوجوب الدم فيالجماعء وفيما هو داع إليه غالبا وعادة» فأما النظر إلى المرأة 
بشهوة أو تحديثها بالجماع فلا يوجب دما؛ لعدم النص» وفقدان الأثر فيه» وقد قام 
الإاجماع على أن من فكر فأنزل فلا شيء عليه» كما في ”المغنى“ (71919:7). (36/ /) 
ولم يذكرفيه خلافاء وهو داع أيضاء فثبت أن الدواعي البعيدة لا توجب دما أصلاء 
وأما الطيب فلم نقل بكونه موجبا للدم إلا بالننص كلبس المخيطء لا لكونه داعيا إلى 
المجتباع. ومن عللله من الفقهاء به فإتما نهو لمخزد تاكيد النض بالنظرالعقلي: والله 
تعالى أعلم. 

ونام روه الكتوع عدو ان هبائين التافالالةزريل قحل اللديهد رقفل أنها 
تطيبت لى فكلمتني وحدثتني حتى سبقتني الشهوة» فقال ابن عباس: أتمم ححك 
وأهرق دما. ذكره الموفق في'المغنى” أيضا(7127:7) .76 1) فلا يصح الا حتجاج به 
على أن مجرد الكلام والحديث مع المرأة موجب للدم إذا سبقته الشهوة وأمنى ولو 
بدون اللمس؛ لأن المعنى أنها كلمتني وحدثتني حتى سبقتني الشهوة فقبلتها غمزتهاء 
لما روى حنبل في”المناسك” عن مجاهد: أن محرما نظر إلى امرأته حتى أمذى فجعل 
يشتمهاء فقال ابن عباس: أهرق دما ولا تشتمها ذكره الموفق في”المغنى” أيضا 
.)٠١ )087:0(‏ وهو محمول على التقبيل والغمز إجماعا؛ فإن روج المذي 
بمجرد النظر إلى المرأة لايو جب الدم اتفاقاء كمالا يخفى على من 
٠١‏ 0 انق لمن إرودية كاب رمح نع افر فال تلاش علا 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض ١17/0‏ 

56 5) أنظر المغني لابن قدامة» كتاب الحجء مسئلة 48 ه» قال: وإن نظر» فصرف 
بصرهء مكتبة دار عالم الكتب الرياض ١17/0‏ 


)١٠١ *‏ أنظر المغنى لابن قدامة» كتاب الحجء» مسئلة 51» قال: وإن نظر» فصرف 
بصره» مكتبة دار عالم الكتب الرياض ١177/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج ) باب قبل امرأته بشهوة إلخ ج: ١ ١‏ 


راجع”المغني“ لابن قدامة وغيرها من كتب الفقه للأئمة الأربعة» فثبت أن الرواة قد 
يختصرون في ألفاظ الحديث» وهو مما لا ينكره من له ممارسة بالفن» فكذلك يحمل 
ما رواه الأثرم عن ابن عباس على الاختصار في الرواية؛ لكون الكلام والحديث مع 
المرأة سببا بعيدا للجماع كالنظر والفكرء وهذا كله بعد صحة الأثر» فإني لم أقف على 
سنده» فإن لم يكن صحيحا أو حسنا فهو غير صالح للاحتجاج به» ولا حاجة إلى 
الجواب عنه» ولا إلى التطبيق بينه وبين الآثار الصحيحة" واللّه تعالى أعلم. 

وانظر البحر العميق لأبي البقاء المكيء الباب الثامن في الجنايات وكفاراتهاء الفصل 
الخامس: الجماع ودواعيه» مكتبة مؤسسة الريان بيروت 2881/17 /// 


وانظر المسالك في المناسك لأبي منصور الكرماني» فصل في حكم الجماع في الحج 
والعمرة» مكتبة دار البشائر الإسلامية بيروت ٠79/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب وجوب الإعادة إلخ ج: ١ ١‏ 
باب وجوب الإعادة على من طاف للزيارة 
حنبا أو محدثا وإن لم يعد فعليه دم 
6 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما مرفوعا: ((الطواف بالبيت 
صلاة » إلا أن اللّه أباح فيه الكلام »فمن نطق فلا ينطق إلا بخير)). أخرجه 
أصحاب السنن» وصححه ابن حزيمة» وابن حبان.'فتح الباري [سضستكرة قال 
الحافظ: أشار البخخار يإلى الحديث المشهورعن ابن عباس موقوفا ومرفوعا فذكره. 


باب وجوب الإعادة على من طاف للزيارة 
جنبا أو محدثا وإن لم يعد فعليه دم. 
قوله:”عن ابن عباس وعن عائشة“ إلخ» فيهما دلالة على وجوب الطهارة 


للطواف كما مرفي أبواب الطواف من هذا الكتابء ولا دلالة فيهما على كونها شرطا 
له كما هي شرط للصلاةءفإن المعنى الطواف بالبيت صلاة في حصول الثواب» 


باب وجوب الإعادة على من طاف للزيارة إلخ 

56 أخرجه الترمذي في جامعه بتغيير يسير» أبواب الحج. النسخة الهنديه 
0١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 8٠‏ 

وأخمرجه النسائي في السنئن الكبرى» كتاب الحجء إباحة الكلام في الطواف» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 5١0"/7‏ رقم 289554 ٠898465‏ 

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب المناسككء باب الرخصة في التكلم بالخير في 
الطواف إلخ مكتبة المكتب الإسلامي بيروت ١795/7‏ رقم 7119 

وأخحرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الحجء ذكر الإخبار عن إباحة الكلام للطائف إلخ 
مكتبة دارالفكر 719/5 رقم 7/79 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحجء باب الكلام في الطواف» مكتبة دار الريان 
"7ه والمكتبة الأشرفية ديوبند 5/7١ه‏ تحت رقم الحديث ١٠968‏ ف ١57١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب وجوب الإعادة إلخ ج: ١ ١‏ 


لاف جميع الأحكام, إذا لا ييطله المشيوالانحراف عن القبلة وتعمد الحديث» 
بخلاف الصلاة» ولو سبقه الحدث فبنى جاز على الأصح من مذهب الشافعي» وفي 
الصلاة يستقبل عنده» ولو نذرأن يصلي فطاف لم يجزه قاله ابن التركمانيفي”الجوهو 
النقي” )١ .)7129:١1(‏ 

وأيضا لو كان الطواف كالصلاة في جميع الأحكام» لكان مقتضاه و.جوب 
طهارة الشوب والبدن فيه» لكنهم صرحوا بعدم وحوبها. وفي”البدائع»: ليست بشرط 
نجاسة أكثر من قدر الدرهم لا يلزمه شيء» لكنه يكره» اه. #0 7) فيحمل الحديث 
الأول على أن التشبيه في الشواب» ويضاف إيجاب الطهارة عن الحديث إلى الثاني» 
وهوحديث عائشة» ويضاف إيجاب ستر العورة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ((ألا 
الآحادء ولا يصلحان ناسخين لاطلاق قوله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق)©* 5 ) 
وهو يقتضي الخحروج عن عهدته بالدوران حول البيت مع الطهارة وعدمهاء ومع الستر 
وعدمهء فالقول بأنه لا يخرج عن العهدة مع عدمها نسخ لإطلاقه» وهو لا يجوز فرتبنا 
عليه موحبه من إثبات وجوب الطهارة والستر» حتى أثمنا تاركه» وألزمناه الجابر» 
وليس مقتضي خبر الواحد غير هذا» 

)١ #6‏ ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الحج» 
باب الطواف على الطهارة» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد ه//ا./ 

7١ 0‏ ) انظر بدائع الصنائع للكاساني» كتاب الحجء» فصل: وأما شرطه وواجباته» 
كراتشي ١75/7‏ مكتبة زكريا ديوبند ٠١/1‏ 


البيت مشرك» النسخة الهندية 0/١‏ 417» مكتبة بيت الأفكار رقم ١141‏ 


76 5 ) سورة الحجء الاية ١9‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب وجوب الإعادة إلخ ج: ١١‏ 
دذذذدد-د-د-د-د-د101010101[101 

157 عن عائشة رضي اللّه عنهاء قال لها النبي مَك لما طمثت 
بسرف: (افعليما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري )). 
متفق عليهء ”نيل الأوطار“(5-/5؟) 


قاله المحقق في”الفتح“ بمعناه (9:7 155 و0٠15)‏ 

وبعد القول بوحوب الطهارة للطواف فرق علمائنا بين المفروض والواحب 
والسنة منه» وبين الحدث والجنابة» فقالوا: لو طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة» 
وإن كان جنبا فعليه بدنة» ومن طاف طواف القوم محدثا أو جنبا فعليه صدقة» ومن 
طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة» وإن جنبا شاة» ومن طاف لعمرته وسعى 
محدثا أو جنبا فعليه شاة» وكل ذلك إن لم يعده في وقته فيما هو موقت»ء فإن أعاده فلا 
شيء عليه» والإعادة واجبة عليه ما دام بمكة» وبعد رجوعه إلى أهله أيضا في طواف 
الزيارة حنباء وإن لم يعد وبعث ببدنة أحزئتها وأثم» ذكر كله في”الهداية“ مع 
”الفتح“ (5779459:7). #6 ©) وظنيأن هذا التفصيل كله بالقياس» 
ويمكن أن يكونوا اطلعوا في ذلك على آثار من الصحابة أو التابعين لم تطلع 
عليهاء واللّه تعالى أعلم. 

#6 ©) انظر الهداية» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند 7117/١‏ 
3 والمكتبة البشرى كراتشي دكففة مف 

وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الرشيدية كوئته 
.”>4 مكتبة زكريا ديوبند 7ه 4» إلى 55 

515 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحيض» باب تقضي الحائض 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت النسخة الهندية 44/١‏ رقم *." ف 8٠.6‏ 

وأخرحه مسلم في صحيحه كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرامء» النسخة الهندية 
١‏ 748 مكتبة بيت الأفكار رقم ١7١١‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب المناسكء باب الطهارة والسترة للطواف» 
مكتبة دارالحديث القاهرة /49» ٠‏ ه» مكتبة بيت الأفكار رقم 4١7‏ رقم ١91٠١‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب وجوب الإعادة إلخ ج: ١ ١‏ 

57 حدثنا أبوعوانة» عن أبي بشر» عن عطاءء قال: حاضت امرأة 
وهيتطوف مع عائشة أم المؤمنين» فأتمت بها عائشة سنة طوافها. رواه 
سعيد بن منصورفي سننه ذكره الشيخ تق يالدين في الإمام ” فتح 
القدير“(47077) ”ونصب الراية“ (01775:1). وسنده صحيح» وأبو بشرهو 
جعفر بن إياس . 

/551- حدثناغندرء حدثنا شعبة» قال: سألت الحكم» وحماداء 
ومنصوراء وسليمانء عن الرحل يطوف بالبيت على غير طهارة» فلم يروا به 
بأسا. وروي عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلائة أطواف فصاعداً ثم حاضت 
أحزأعنها. رواه ابن أبي شيبة.”فتح الباري“ (77 ٠‏ 4). وهو حسن أو 
صحيح على أصله. 

قوله:”حدثنا أبو عوانة“ إلخ» فيه دلالة على أن الطهارة ليست بشرط للطواف» 
وإلالفسد طواف المرأة التي كانت تطوف مع عائشة رضي الله عنهاء ولم تتركها تنم 
طوافها بعد ما حاضت فيه» ولعل ذلك ظاهر لا يرتاب فيه مرتاب. 

قوله: ”حلاثنا غندر“ إلخ» دلالته على ما دل عليه قبله ظاهرة. 


5-17 ذكرهابن حزم في المحلى» كتاب الحجء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١6‏ تحت رقم المسئلة 19/ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج» باب الجنايات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإإسلامية لاهور ١7/8/77‏ 

وذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الرشيدية كوئته 
مكتبة زكريا ديوبند 45/7 

"١ 651١/‏ أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه» كتاب الحجء من كره أن يطوف بالبيت إلا 
وهو طاهرء مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ عوامة 471/4 رقم 40757 ١‏ 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطوافء بالبيت» مكتبة دار الريان .9ه والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/7 15" تحت رقم 
الحديث 1517١‏ ف ١56.‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج ١/8‏ باب وجوب الإعادة إلخ ج: ١ ١‏ 


قال الحافظ في”الفتح“: وفيهذا تعقب على النووي» حيث قال في”شرحالمهذب»: 
انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف؛ واختلف أصحابه فيوجوبها. 
ولم ينفردوا بذلك كما ترى» فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة» لكن عند أحمد 
رواية أن الطهارة للطواف واحبة تجبر بالدمء وعند المالكية قول يوافق هذا اه 
01045 

16) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحجء باب تقضي الحائض 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت مكتبة دارالريان 9٠/7‏ ه» والمكتبة الأشرفية ديوبند 
554/7 تحت رقم الحديث 1571١‏ ف ١56‏ 

وانظر شرح المهذب للنووي» صفة الطواف الكاملة» مكتبة دارالفكر ١17/8‏ 

وذكرعزالدين الكناني اختلاف الأئمة في الطهارة للطواف في هداية السالك» من شاء 
فليراحعه» فصل في واجبات الطواف وسننه» مكتبة دارالبشائر الإسلامية بيروت 2771/7 إلئْ 779 


إعلاء السنن كتاب الحج باب وجوب الدم على إلخ ج: ١ ١‏ 


أو نسيه أوقدم وأخر 
4 ١-عن‏ مجاهدء عن ابن عباس رضي اللّه عنهما: من قدم شيئا من 
حجه أوأحره فليهرق لذلك دما. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن» 
والطحاوي من وجه آخر أحسن منه عنه» قاله الحافظ في ”الدراية“ )5١(‏ 


باب وجوب الدم على من ترك شيئا من واحبات الحج 


أز سني أواقذم وار 

قوله:”عن مجاهد“ وقوله: ”مالك“ إلخ» قلت: هذا الحديث أصل كليفيما 
أوجب فيه أئمتنا دما كترك الطهارة في طواف الزيارة» أو في طواف الصدرء وكذا في 
ترك طواف الصدر رأسا؛ لكونه واجبا غير مفروض» وكذا من أفاض قبل الإمام من 
عرفات فعليه دم؛ ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم ومن ترك رمي الجمار في الأيام 
كلها فعليه دم» ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه» دم وكذا إذا عر طواف 
الزيارة حتى مضت أيام النحر فعليه دم» وكذا لو قدم نسكا على نسك فعليه دم عند 
أبي حنفية» حلافا لهما في التقديم والتأخير بين الواحبات» وإن رمي في اليومين بعديوم 
النحر قبل أن يطوف للزيارة ورجع إلى أهله فعليه دم بالاتفاق» وليس على الحائض لتأخير 


باب وجوب الدم على من ترك شيئا من واحبات الحج إلخ 
أن امات أحرحه ابن أبي شيبه في مصنفه» كتاب الحج» في الرحل يحلق قبل أن 
يذبح» مكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ عوامة 087/4 رقم ١5١/4‏ 
وأحرحه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب مناسك الحجء باب من قدم من حجه 
نسكا قبل نسكء النسخخة الهندية 41//١‏ 4864 4» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "١/7‏ رقم 
7 والمكتبة الاصفية دهلي 4/١‏ 47 
وانظر الدراية مع الهداية» كتاب الحج» باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند ١/ه/1؟‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 95) باب وجوب الدم على إلخ ج: ١ ١‏ 
٠‏ 5 مالكء حدثنا أيوب السختياني» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: أنه كان يقول: من نسي من نسكه شيئا أو ترك فليهرق دما قال أيوب: 


طواف الزيارة عن أيام النحر شيء بالاتفاق للعذرء ذكر ذلك كله في”الهداية“ ”وفتح 
القدير“ )417٠١١476:7(‏ (* ١)مع‏ أمثلة أخرئ كثيرة» كترك السعي بين الصفا 
والمروة» فإنه من الواحبات عندنا دون الأركانء فيلزم بتركه الدم دون الفساد. 

وإنما حملنا قول ابن عباس: من نسيمن نسكه شيئا أو ترك إلخ على الواجبات 
للاحماع على فوات الحج بترك الوقوف بعرفة» وعلى أن من لم يطف طواف الزيارة 
أصلاء حتى رجع إلى أهله فعليه أن يعود بذلك الإحرام؛ لانعدام التحلل منه» وهو 
محرم عن السناء أبدا حتى يطوف ذكره الموفق في”المغني“ (": 
)١ 6‏ ونصه: من ترك طواف الزيارة رجع من بلده حراما حتى يطوف 
بالبيت؛ لأن طواف الزيارة ركن الحج لا يتم إلا به» ولا يحل من إحرامه حتى يفعله» 
فإن رجع إلى بلده قبله لم ينفك إحرامه» ورجع متى أمكنه محرماء لا يجزئه غيرذلك 
وبذلك قال عطاء والثوري» ومالك» والشافعي» وإسحاقء وأبوثور» وأصحاب الرأي» 


550 أخرجه مالك في مؤطاهء كتاب الحج مايفعل من نسي من نسكه شيئاًء 
مكتبة زكريا ديوبند ١17‏ أوجز المسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 0717/8 رقم 817 

وأعرحه محمد في موطاهء كتاب الحج» باب من قدم نسكاً قبل نسك» مكتبة زكريا 
ديوبند ه77 رقم امه 

)١ 6‏ انظر الهداية» كتاب الحج. باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند 7114/١‏ 
ا" والمكتبة البشرى كراتشي إلئ 8/4 ” 

وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحج» باب الجنايات» المكتبة الرشيدية كوئته 
1 إل »47٠١‏ مكتبة زكريا ديوبند ٠/٠‏ 5» إلى 7ه 

وبسط الكلام أبو منصور الكرماني في ”المسالك في المناسك» فصل: في جنايات عرفة 
والمزدلفة ومنى» مكتبة دار البشائر الإسلامية بيروت 0775/7 إلئ 7/4 

(6* 7) انظر المغني لابن قدامة» كتاب الحجء مسئلة 4 215 قال: ومن ترك طواف الزيارة» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض مزروعم 


إعلاء السنن كتاب الحج باب وجوب الدم على إلخ ج: ١ ١‏ 
لا أدري أقال: ترك أم نسي؟ أخعرحه في”مؤطاه“ .)١77(‏ ومحمد 
في ”مؤطاه“ أيضا )١10(‏ وسنده صحيح جليل.ترك أم نسي؟ أخرجه في ”موطأه» 
.)١7(‏ ومحمد في”مؤطاه“ أيضا )١70(‏ وسنده صحيح جليل. 
وابن المنذراه وأما السئن والمسستحبات فلا يلزم بتركه شيء اتفاقاء اللهم إلا أن 
يختلف في شيء أنه واحب أو سنة» كطواف القدومء فمن أوجبه ألزم على تاركه دماء 
ومن لا فلا. 

وبالجملة فقد اتفق الجميع على أن الدم لا يغني شيئا في ترك الفرائض» 
والأركانءوليس بلازم في ترك السنن والآداب» فثبت بذلك أن قول ابن عباس هذا 
محمول على الواجحبات فقطء ولا حلاف بين أئمتنا في وجوب الدم بترك الواحب» 
واخقلفوافيوحوبه بالتقديم والتأخيرفيالمناسك» فقال محمد وأبو يوسف بعدم 
وجحوبه لذلك» واحدجا مشل الجمهور بما رواه عبد اللّه بن عمرو بن العاص» وابن 
عباس وغيرهما رضياللّه عنهم: أن رسول اميه وقف للناس عام حجة الوداع 
تسألويه فخاء رعيل قفال: باارسول الله ل أشعر حلفت قيل أن أذيع قال: 
(اذبح)).فما سثل يومئذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)). 70 37) 

قال محمد في”المؤطأ“ (7): وبالحديث الذي روي عن النبي مطل نأحذء أنه 
لانحرح قو دن ومن ذلك وقال أروسنيقة تحب الله لاحجرع فشن وض الله ولوانر: 
في شيء من ذلك كفارة إلا في خصلة واحدة: المتمتع والقارن إذا حلق قبل أن يذبح 
قال: عليه دمء وأما نحن فلا نرى عليه شيئا اه. #0 5 ) والحصرغيرحقيقي؛ لما في 
”الهداية“ وشروحه : من أخحر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم عنده» وكذا لو 
أحر طواف الزيارة. وقال: لا شيء في الوجهينء و كذا الخلاف في تأخير الرمي» 
7 09 اح دحي سي ندا ا ا 
الجمرة» النسخة الهندية 7175/١‏ رقم ١1.5‏ ف ١775‏ 

0 5 ) ذكره محمد في مؤطاهء كتاب الحجء باب من قدم نسكا قبل نسك» مكتبة زكريا 
ديوبند 7165 تحت رقم الحديث ١1١٠ه‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب وجوب الدم على إلخ ج: ١ ١‏ 


وفي تقديم نسك على نسك كالحلق قبل الرمي» ونحر القارن قبل الرمي» والحلق قبل 
الذبح» بخلاف ما إذا ذبح المفرد بالحج قبل الرمي» أو حلق قبل الذبح حيث لا يجب 
عليه شيء عنده أيضا؛ لأن النسك لا يتحقق في حقه لعدم وجوب الذبح على المفرد 
بخلاف القارن والمتمتع فعليهما دم واجبء فيجب الترتيب بينه وبين غيره من 
المناسك اه ملخصا من تعليقه,(* 5) وقد تقدم في باب وجوب الترتيب في مناسك 
يوم النحر أن أبا حنيفة رحمه الله حمل قوله َلّ: (افعل ولا حرج)) في جواب من 
قدم أو أححر شيئا من المناسك على رفع الإثم» دون نفي الكفارة» بدليل ما في حديث 
أسامة بن شريك عند أبيداود: فكان يقول: ((لا حرج إلا على رجل افترض عرض 
رجحل مسلم وهو ظالم.ء فذلككء الذي حرج وهلك اه)) وسنده صحيح 
058:1 1) فقوله: (إلا على رحل افترض)) إلخ وقوله: ((فذلك الذي حرج» 
وهلك)) صريح في إرادة نفي الإثم. 

وأيضا فكيف يصح القول بعدم الحرج وسقوط الكفارة عمن قدم وأخر 
متعمداء وهو مفيد في بعض ألفاظ الحديث بمن فعل ذلك وهو لا يشعر؟ قال الموفق 
في”المغني”: فأما إن فعله عامدا عالما مخالفة للسنة» فعليه دم رواية عن أحمد» روي 
نحو ذلك عن سعيد ابن حبير» وحابر بن زيدء وقتادة» والنحمي؛ لأن الله تعالى قال: 
(ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) (* )) ولأن النبي كه رتب وقال: 
((خذواعني مناسككم)). (836) والحديث المطلق قد جاء مقيداء فيحمل 

(* 5) انظر التعليق الممجد على موطا محمد كتاب الحجء باب من قدم نسكاً قبل 
نسكء مكتبة زكريا ديوبند 770 تحت رقم الحديث ١‏ ٠ه‏ رقم الهامش 7 

6) أرجه أبو داود في سننهء كتاب المناسك» باب في من قدم شيئاً قبل شي في 
حجهه النسخحة الهندية 2777/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ٠١1١©‏ 

56 /ا) سورة البقرة» الاية ١95:‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج ١‏ باب وجوب الدم على إلخ ج: ١ ١‏ 


المطلق على اللنتيل'قال الأثرء: سمعت أباعيد الله مل من رجل بحلق قبل آن 
يذبح» فقال: إن كان جاهلا فليس عليه دم, فأما مع التعمد فلا؛ لأن النبى مضه سأله 
رحل فقال: لم أشعر. قيل لأبي عبدا للّه: سفيان بن عيينة لا يقول: لم أشعرء فقال: نعم» 
ولكن مالكا والناس عن الزهري (يقولون) لم أشعر» وهوفي الحديث (أي غير مدرج) 
وقال مالك: إن قدم الحلق على الرمي فعليه دم؛ لأنه بالإجماع ممنوع من حلق شعره 
قبل التحلل الأول اه ملخصا (457:5). 0 4) وهذا إذا سلمنا أن قول النبي عَك: 
(«افعل ولا حرج))محمول على نفي الكفارة وسقوط الدمء وقد عرفت أن حمله على 
هذا المعنيغير مسلمء ومن ادعى ذلك فليأت ببرهان عليه» وقد أقمنا الدليل على كونه 
محمولا على معنى رفع الإثم بدلالة ألفاظ الحديث فتذكرءو الله تعالى أعلم 

وقتال لتر دفيق اليف رشعم اللددها قاله ا حمد مو من تعية ان الذليل دل غلن 
وجحوب اتباع الرسول فيالحجء بقوله: ((حذوا عني مناسككم)) وهذه الأحاديث 
المرخحصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره (وبالعكس) قد قرنت بقول السائل: لم أشعر» 
فيختص الحكم بهذه الحالة» وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج. 
وأيضا فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز إطراحه» ولا شك 
أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة» وقد علق به الحكم, فلا يمكن إطراحه 
بإلحاق العمد به» إذا لا يساويه اه من ”فتح الباري“ (0)455:7* )١٠١‏ 

(856) أخحرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحجء باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر راكباً النسخة الهندية ١/١‏ 4» مكتبة بيت الأفكار رقم ١791‏ 

36 59) ذكره ابن قدامة في المغنيء» كتاب الحج» فصل: وفي يوم النحر أربعة أشياء» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض 2771/08 7171 

[اقيدد )١‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحجء باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» 
مكتبة دارالريان 2179/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 0/7 1/7 تحت رقم الحديث ١105‏ ف ١1/717‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب وجوب الدم على إلخ ج: ١ ١‏ 


قلت: وعدم الشعور مناسب لعدم المؤاخذة بمعنى رفع الإثم دون سقوط 
الكفارة ؛ ألا ترى أن العمد والنسيان والجهل بالتحريم كله سواء في محظورات 
الإحرام؟ كحلق الرأسء وتقليم الأظفار» وتغطية الرأس» ولبس المخيطء والتطيب 
وغيرهاء فتجب الفدية على من ارتكبها مطلقا إلا أنه لا يأثم إن كان فعله ناسيا أو غير 
شاعرء فكذا ههناء ومن ادعى الفرق بينهما فليأت ببرهان عليه» وظني أن قول أبي حنفية 
فيهذا الباب أقوى الأقوال وأتقنها رواية ودراية» وأوفرها وأشدها احتياطا وصيانة. 


إعلاء السنن كتاب الحج باب ما يحل قتله إلخ ج: ١ ١‏ 
ارانورء العية 


باب ما يحل قتله للمحرم في الإحرام وله وللحلال في الحرم 
505 عن عائشة» قالت: أمر رسول الله مكل بقتل حمس فواسق 
في الحل والحرم: الغراب» والحدأة» والعقربء والفأرة» والكلب العقور. متفق 
عليه.”نيل”الأوطار“(5-5 4 .)7١‏ وأخرجه أبوعوانة في”المستخرج“ من طريق 
المحاربي» عن هشامء عنها بلفظ: ست. وزاد: الحية. وهو كذلك 


قوله: عن عائشة إلى آخحر الباب» قال في الهداية: اعلم أن صيد البر محرم على 
المحرم وصيد البحر حلال؛ لقوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر)(* )١‏ الآية» وصيد 


باب ما يحل قتله للمحرم في الإحرام وله وللحلال في الحرم 

5-585 أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب جزاء الصيد» باب مايقتل المحرم من 
الدوابء النسخة الهندية 45/١‏ ؟ رقم ١/947‏ ف ١/1559‏ 

وأحرحجه مسلم في صحيحه» كتاب الحجء باب مايندب للمحرم وغيره قتله من الدواب» 
النسخة الهندية 27١/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١١9/7‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب المناسككء باب مايقتل من الدواب في الحرم 
والإحرام» مكتبة دارالحديث القاهرة 275/0 مكتبة بيت الأفكار رقم 4٠١‏ رقم ١97١‏ 

وأحرج مسلم من طريق شيبان بن فروخ بزيادة لفظ الحية» انظر الصحيح لمسلم 
كتاب الحجء باب مايندب للمحرم وغيره قتله من الدوابء النسخحة الهندية 7.7/١‏ مكتبة 
بيت الأفكار رقم ٠١١٠١‏ 

وأحرجه أبوداود في سننه بلفظ: والسبع العادي» كتاب المناسكك» باب مايقتل المحرم من 
الدوابء النسخحة الهندية 2757/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/154/‏ 

وأخرجه أبو عوانه في مستخرجه» باب بيان الإباحة للمحرم قتل الحدأة والغراب إلخ 
بتحقيق أيمن بن عارف الدمشقي» مكتبة دارالمعرفة بيروت 4١١/7‏ رقم ه71٠‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب ما يحل قتله إلخ ج: ١ ١‏ 
عند مسلم بطريق شيبان عن ابن عمرء فزاد الحية» ولم يقل ف يأوله: حمساء 
ولاستا. وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبيداود نحو رواية شيبان» وزاد 
السبع العادي» وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة 
الذئبء والنمرء فتصير تسعاء وفي رواية سعيد بن المسيب عن عائشة عند 
مسلم: الغراب الأبقع. ”فتح الباري“ (70:4) 


البرما يكون توالده ومثواه في البر» وصيد البحر ما يكون توالده ومثواه في الماء» 
والصيد هو الممتنع المتوحش فيأصل الخلقة» واستثنى رسول الله مله الحمس 
الفواسق» وهي: الكلب العقورء والذئب» والحدأة» والغراب» والعقربء والحية» فإنها 
مبتدئات بالأذى» والمراد الغراب الذي ياكل الجيفة» هو المروي عن أبي يوسف 
رحمه الله» 6 ؟) قال: ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه 
الجزاء إلا ما استشناه الشارع» وهو ما عددناه» وقال الشافعي رحمه اللّه: لايحب 
الجزاء؛ لأنها جبلت على الإيذاء» فدخلت في الفواسق المستثناة» وكذا اسم الكلب 
يتناوله السبع بأسرها لغة» ولنا أن السبع صيد لتوحشه» وكونه مقصودا بالأخذ إما لجلده» 
أو ليصطاد به» أو لدفع أذاه» (فدحل في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم)»(* 1) وقوله: (وحرم عليكم صيد البرما دمتم حرما).(* 14) 

واخمرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب المناسككء باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم 
قتلها إلخ المكتب الإسلامي بيروت ١77/7‏ رقم 7755 

وذكره الحافظ فتح الباري» كتاب جزاء الصيدء باب من يقتل المحرم من الدواب» مكتبة 
دارالريان 4/5 5» والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/4 4 تحت رقم الحديث ١1/91‏ ف ١/179‏ 

)١ *6‏ سورة المائدة» الاية 5 

36 7) انظر الهدايهء كتاب الحج. باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند 711/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 750/7 

)7١' *6(‏ سورة المائدة» الاية 9 

60 5 ) سورة المائدة» الاية ه86 


إعلاء السنن كتاب الحج باب ما يحل قتله إلخ ج: ١ ١‏ 


والقياس على الفواسق ممتنع؛ لما فيه من إبطال العدد (أي ولفساد القياس 
أيضاء فلا يمكن إلحاقها بها دلالة؛ لأن الفواسق مما تعدو علينا وعلى مواشينا ابتداء 
بالقرب مناء والسبع ليس كذلك لبعده عناء فلا يكون فيمعنى الفواسق ليلحق بهاء فإن 
أذى الفواسق متعد إليناء لأنها تتعيش بين أظهرناء فالذئب يقرب من مواشيناء والحدأة 
تعيش بالأخنطفء و كذا الغرابء والفارة عيشها من طعام العبادء وكذا الكلب» 
والعقرب تلدغ من يتخذها وليا كان أو نبياء ولم تزل الحية عدوا لبشر منذ حلقت» 
والسبع بالبعد منا فلم يكن أذاه متعديا إلينا غالباء فلم يكن نظير الفواسق. فالحاصل أن 
الشافعي رحمه الله ومن وافقه اعتبر نفس الأذى» ونحن اعتبرناه بصفة التعدي إلينا 
بدليلمافي بعض الأحاديث عند أبيداود والترمذي من وصف السبع 
بالعادي.(* 5) وفي كلها من وصف الكلب بالعقور) واسم الكلب لا يقع على السبع 
عرفاء والعرف أملك اه(7: 7و١‏ مع الفتح)(16) 3 قلت: ولا يقع عليهما لغة أيضا. 

وأماما احتجوا به من قوله تعالى: (وما علمتم من الجوارح مكلبين) (* 1) 
فاشتقها من اسم الكلبء وبقوله مَكْه: («اللهم سلط عليه كلبا من كلابك)) فقتله 
الأسد: أخرجه الحاكم بسند حسنء» 6 8)فغاية ما في ذلك جواز الإطلاق» لا أن 

(#6 6) انظر سنن أبي داؤد»ء كتاب المناسكء باب ما يقتل المحرم من الدواب» النسخة 
الهندية ١57/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/5/‏ 

وانظر جامع الترمذيء أبواب الحجء باب ماجاء مايقتل المحرم من الدواب» النسخة 
الهندية 2١1١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم /1./ 

0 56) انظر الهداية» كتاب الحج. باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند 7/1/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 1707.577 

وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحج باب الجنايات» المكتبة الرشيدية كوئته 275 
إلى 2٠١‏ مكتبة زكريا ديوبند 250/7 إلى ./7 

56 /ا) سورة المائدة» الاية 6 


إعلاء السنن كتاب الحج ١89‏ باب ما يحل قتله إلخ ج: ١ ١‏ 


اسم الكلب هنا متناول لكل ما يجوز إطلاقه عليه» وهو محل النزاع» (بل قد قام الدليل 
على أنه لم يرد به السباع كلهاء وهو مافي 10) رواية الترمذي من اقتران ذكر السبع 
العادي بالكلب العقور» فدل على أن المراد به هنا الكلب خاصة» وإلا لم يكن لذكر 
السبع معه معنى» وقد وصف السبع بالعادي فلا يلحق الغير العادي به؛ لا نتفاء الوصف 
الموجب قتله في الحرم والإحرام). فإن قيل: اللام في الكلب تفيد العموم. قلنا: بعد 
تسليم ذلك لا يتم إلا إذا كان إطلاق الكلب على كل واحد منها حقيقة وهو ممنوع» 
والسند أنه لا يتبادر عند إطلاق لفظ الكلب إلا الحيوان المعروف» والتبادر علامة 
الحقيقة» وعدمه علامة المجاز» والجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوزء نعم إلحاق ما 
عقر من السباع (أي ابتدأ بالأذى) بالكلب العقور بجامع العقر صحيح (وقد قلنا به) 
وأما أنه داحل تحت لفظ الكلب فلا اه من ”نيل الأوطار“ (5: /51 "اوم 4 3.209 )٠١‏ 

وقال الحافظ في ”الفتح“: الكلب معروفء والأنثى كلبة» والجمع أكلب» 
وكلاب» وكليبء كأعبدء وعبّاد وعبيد وفي الكلب بهيمية وسبعية» كأنه مركب» 
وفيه منافع للحراسة والصيدء وفيه من اقتفاء الأثر» وشم الرائحة» والحراسة» وححفة النوم 
والتودد» وقبول التعليم ما ليس لغيره وقيل: إن أول من اتخذه للحراسة نوح عليه 
السلام واختلف العلماء في المراد به ههناء وهل لوصفه بالعقور مفهوم أولا؟ فروى سعيد 
بن منصور بإسناد حسن عن أبيهريرة قال: الكلب العقور الأسد. وقال: زيد بن أسلم: 

(36/) أخرحه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» تفسير سورة أبي لهب» مكتبة نزار 
مصطفى الباز 451/4 ١‏ رقم 89/5 

30 9) انظر جامع الترمذي» أبواب الحجء باب ماجاء في مايقتل المحرم من الدواب» 
النسخحة الهندية 211١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 8./ 

)٠١ #6‏ ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب المناسكء باب من يقتل من الدواب 
في الحرم والإحرام» مكتبة دارالحديث القاهرة 27١/0‏ مكتبة بيت الأفكار رقم 40١‏ تحت رقم 
الحديث ١97١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج .* باب ما يحل قتله إلخ ج: ١ ١‏ 


وأ يكلب أعقر من الحية؟ وقال زفر: المراد بالكلب العقورهنا الذئب خاصة. وقال 
مالك في”المؤطا“ كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم ‏ مثل: الاسدء والنمر 
والفهدء والذئب هو العقور. 40 )١١‏ وكذا نقل أبوعبيد عن سفيان» وهو قول 
الجمهور. وقال أبوحنيفة رحمه اللّه: المراد بالكلب هنا الكلب خاصة» ولا يلتحق به 
فيهذا الحكم سوى الذئب.(لو رود ذكره في النص صريحا) 

وذهب الجمهور إلى إلحاق غير الخمس بها في هذا الحكم, إلا أنهم اختلفوا 
في المعنى» فقيل: لكونها موذية. فيجوز قتل كل موذء هذا قضية مذهب مالك. وقيل: 
لكونها ممالا يؤكلء» وهذا قضية مذهب الشافعي. وقال ابن دقيق العيد: والتعدية 
بمعنى الأذى إلى كل موذ قوي؛ فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق» وهو 
الخروج عن الحدء وأما التعليل بحرمة الأكل ففيه إبطال لما دل عليه إيماء النص من 
التعليل انتهى. وقال غيره: هو راجع إلى تفسير الفسق (أيضا قلت: وفيه ما فيه؛ فإن كل 
مالا يؤكل لحمه لا يصح إطلاق الفاسق عليه» كالحمار الأهلي والسنور وغيرهما) 
وحالفت الحنفية فاقتصروا على الخمسء إلا أنهم ألحقوا بها الحية لثبوت الخبر» 
والذئب لمشاركته للكلب في الكلبية» (أي وثبوت الخبر أيضا كما سنبينه) وألحقوا 
بذلك من ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرها (لا بالقياس» بل لقول النبيدَّكه: ((والسبع 
العادي)) كما تقدم) وتعقب بظهور المعنى في الخمسء وهو الأذى الطبيعي 
والعدوان المركبء والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه تعدى الحكم إلى كل ما وجد 
فيه ذلك المعنى» كما وافقوا عليه في مسائل الربا اه ملخصا (5:*”؛ و4 008 7 )١‏ 
-013) تكرزوبائك عوط ماب الحم بات 210[ البحر دمع الدواب تكله ركزيا 
ديوبند ١7‏ أوجز المسالك» مكتبة دارالقلم دمشق 2148/1 ١9‏ تحت رقم الحديث ٠/7‏ 


نينا )١‏ هذا ملخص ماذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب جزاء الصيدء باب مايقتل 
المحرم من الدواب» مكتبة دارالريان 244/4 والمكتبة الأشرفية ديوبند 24//5 49 تحت رقم 
الحديث ١/97‏ ف ١/7159‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج ١‏ باب ما يحل قتله إلخ ج: ١ ١‏ 


المنصوص عموماء وإلا لم يكن لذكر العدد معنى» فدل تنصيصه بخمس أو ست 
ونحوها على كون الحكم مقصورا على أشياء معدودة معلومة» فلا بد من قصر الحكم 
على ما ورد ذكره في النصوصء وليس كذلك المنصوص في مسائل الربا؛ فإنه َي 
ذكر فيها أشياء متعددة من غبرتنصيص على العددء فافهم . 

فإن قيل: إن عدد الخمس قد تحقق عدم قصر الحكم عليه شرعاء فإنه قد ثبت 
النص على الذئب والحية أيضا في أحاديث لم ينص في صدرها على عدد» فانفتح باب 
القياس» إذ حديث الفواسق تخصيص للآية» ودليل التتخصيص يعلل ويلحق بما 
أخرجه ما تخرجه العلة أيضاً بالا تفاق» قاله المحقق في ”الفتح“ .)١9:5‏ 

قلنا: نسلم أن عدد الخمس قد تحقق عدم قصر الحكم عليه ولكن لا إلى عدد 
مجهولء بل إلى عدد معلوم من الخمس إلى الستء ثم إلى السبع» بدليل ما في بعض 
الطرق عن عائشة: ((ست يقتلن في الحل والحرم))» كما أشرنا إليه في المتن» فلعل 
بعض الرواة قد حذف من صدر الحديث اسم العدد حين زاد على الستء ولم يكن 
النبي مله حذفه.ولنا أن نقول: إن عدد الخمس لم يتغير» وبعض الاثنين منها قد عد 
واحداء فالذئب والكلب العقور واحدء وكذا العقرب والحية واحدء وإنما لم نقل 
بكون النمر والأسد والكلب العقور واحدا؛ لأن ذكر الذئب قد وقع لنا مرفوعا في مرسل 
ابن المسيب» وموصول حجاجء وكذا ذكر الحية» وأما ذكر النمر فلم يرد موفوعا في 
حديث ماغيرحديث أبيهريرة» وقد نص الذهليعلى كونه من تفسير الراوي» صرح به 
الحافظ في”الفتح“” (70:4). ١756‏ ) وكذا لم يقع ذكر الأسد في حديث مرفوع» وإنما 
روي عن أبي هريرة من قوله في تفسير الكلب العقور كمامرء فلم نجعله في 

)١ 7 #6‏ انظر فتح الباري للحافظ» كتاب جزاء الصيدء باب مايقتل المحرم من الدواب» 
مكتبة دارالريان 4/5 5» والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/4 4 تحت رقم الحديث ١1/917‏ ف ١/79‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب ما يحل قتله إلخ ج: ١ ١‏ 
عن سعيد بن المسيب» عن النبي مَل قال: ((يقتل المحرم 
الحية والذئب)). أخحرجه أبوداود وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور ورجاله 
ثقات. فتح الباري(5:١7).‏ 
حكم الكلب هذاء وقد ذهب الطحاوي منا إلى أن قتل الذئب لا يباح» لأن النبي َوه 
قال: حمس يقتلن في الحرم والإحرام))؛ ( 5 )١‏ فدل على أن غير الخمس حكمهن 
تر ان رسن او زوين ماد جات المتررر اتبيه وقرج 
في ”البدائع“0* 5 )١‏ بحل قتل الأسدء والفهدء والنمر» من غير ذكر حلاف» وفي ظاهر 
الرواية السباع كلها صيودء كذا في” 'فتح القدير ' )١16.)70:(‏ ولعلك قد اطلعت 
بذلك على غاية مراعاة الحنفية لدلالات النصوصء وشدة تجنبهم عن القياس بمعرض 
النصء واللّه تعالى أعلم. 

)١ 5 6‏ انظر شرح معاني الاثار» كتاب مناسك الحجء باب مايقتل المحرم من الدواب» 
النسخة الهندية 4١١1/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 75/7 رقم 27599 والمكتبة الاصفية 
للكاساني دهلي 7/5/١‏ 

)١ © 76‏ انظر بدائع الصنائع للكاساني» كتاب الحجء» فصل: وأما الذي يرحجع إلى الصيد» 
كراتشي 2١91717‏ مكتبة زكريا ديوبند 2417/2/1 4179 

)١ 36‏ انتهى كلام ابن الهمام في فتح القدير بتقديم وتاخير» كتاب الحجء باب 
الجنايات» المكتبة الرشيدية كوئته ١/7‏ 7» مكتبة زكريا ديوبند ٠/7‏ 

535" أحرج أبو داود في سننه روايات في باب مايقتل المحرم من الدواب» وليس 
فيها ذكر الذئب» انظر سنن أبي داود»ء كتاب المناسكء باب مايقتل المحرم من الدواب» النسخة 
الهندية 2706/١‏ 57 7ء مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/854/21/8517/21/5"‏ 

وأحرحه ابن أبي شيبه في مصنفه بلفظ: يقتل المحرم الذئب» كتاب الحج» في قتل 

الذئب للمحرمءمكتبة مؤسسة علوم القرآن بتحقيق الشيخ عوامة //ه 7١" 217٠‏ رقم 
ف ل اك ف ١‏ 


وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب جزاء الصيدء باب مايقتل المحرم من الدواب» 
مكتبة دار الريان 5/4 5» والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/4 4 تحت رقم الحديث ١1/97‏ ف ١/175‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب ما يحل قتله إلخ ج: ١ ١‏ 

7١773‏ عن حجاج بن أرطاة» عن وبرة» عن ابن عمرء قال: أمرؤسيول 
اللَممككُ بقتل الذئب للمحرم . أخرجه أحمدء وحجاج ضعيف. ”فتح الباري”. 
قلت: كلاء بل هوحسن الحديث كما مر غير مرة. 

5-1 عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(( حمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب» والحدأة» 
والعقربء والفأرة» والكلب العقور)). رواه الجماعة إلا الترمذي» وفي لفظ: 
(( حمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة» والعقربء والغراب 
والحديا والكلب العقور)) رواه مسلم والنسائي نيل الأوطار(40:5 ؟) 

قوله: ”عن سعيد بن المسيب وعن حجاج بن أرطاة“ إلخ» قلت: مرسل سعيد 
هذا حجة على أصول المحدثين أيضا؛ فإنه قد اعتضد بموصولء والمرسل إذا اعتضد 
بموصول ولو ضعيفا فهو حجة عندهم جميعاء كما قدمناه في المقدمة» فثبت حكم 
إباحة قتل الذئب في الحرم والإحرام بالنصء إما بالزيادة على الخمس فتصير 
المستثنيات ستا أو سبعاء أو يجعل الذئب والكلب واحدا كما مر. 

قوله: ”عن ابن عمر“ إلخ» المراد بالغراب هو الأبقع» كما وقع مقيدا به في رواية 


7373 أخرجه أحمد في مسندهء مسند عبداللّه بن عمر 7١/7‏ رقم 4/0١‏ 

وذكره الحافظ في فتح الباريء» كتاب جزاء الصيدء باب مايقتل المحرم من الدواب» 
مكتبة دارالريان 4/4 4» والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/4 4 تحت رقم الحديث ١1/91‏ ف ١/79‏ 

5-551 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب جزاء الصيدء باب مايقتل المحرم من 
الدواب» النسخة الهندية 55/١‏ ؟ رقم ١179٠‏ ف94718055/ا١‏ ف ١/758‏ 

وأحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الحجء باب مايندب للمحرم وغيره قتله من الدواب 
في الحل والحرمء النسخة الهندية 27/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١١99‏ 

وأخرحه أبوداود في سننه» كتاب المناسكء باب مايقتل المحرم من الدواب» النسحة 
الهندية 275/١‏ 07 ”» مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/1545‏ 

وأحرحه النسائي في المجتبى» كتاب الحجء مايقتل المحرم من الدواب» النسخخة الهندية 
١7‏ > مكتبة دارالسلام الرياض رقم 7/5١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج ع" باب ما يحل قتله إلخ ج: ١ ١‏ 


سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنه(* )١1‏ عند مسلم. قال الحافظ في 
”الفتح“: وهوالذي فيظهره أوبطنه بياض» وأحذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث 
كماحكاه ابن المنذر وغيره» (أي والحنفية أيضا كما مرف يكلام صاحب”الهداية“ )» 
ثم وجدت ابن خزيمة 6 )١/‏ قد صرح باختياره» وهو قضية حمل المطلق على 
المقيد. وأحاب ابن بطال بأن هذه الزيادة لا تصح؛ لأنها من رواية قتادة عن سعيد» 
وهو مدلسء» وقد شذ بذلكء وقال ابن عبد البر: لا تثبت هذه الزيادة. وقال ابن قدامة: 
الروايات المطلقة أصح. وفيجميع هذا التعليل نظرء أما دعوي التدليس فمردودة بأن 
شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسينء إلا ما هو مسموع لهمء وهذا من رواية شعبة» بل 
صرح النسائي في رواية من طريق النضر بن شميل عن شعبة بسماع قتادة (6* 4 )١‏ وأما 
نفي الثبوت فمردود بإخراج مسلم,ء وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة» بل 
الزيادة مقبولة من الفقة الحافظء وهوكذلك ههناء نعم قال ابن قدامة 0 ١‏ ؟) 


وأخخر. جه ابن ماجة في سننههء كتاب المناسك» باب مايقتل المحرمء النسخحة الهندية 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم ٠٠١/7‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب المناسكء مايقتل من الدواب في الحرم والإحرام» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 275/0 مكتبة بيت الأفكار رقم 1٠١‏ رقم ١977‏ 

)١17786‏ انظر الصحيح لمسلمء كتاب الحجء باب مايندب للمحرم وغيره قتله من الدواب 
في الحل والحرم, النسخحة الهندية 8١/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١١9/‏ 

)١/36‏ أحرجه ابن حزيمة في صحيحهه كتاب المناسكء باب ذكر الخبر المفسر 
للفظة المجلة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم» مكتبة الإسلامي بيروت 2١77177‏ 
14 رقم 5579 

)١151*6‏ راجحع السئن الصغرى للنسائي» كتاب الحجء قتل الحية في الحرمء النسحة 
الهندية ١5/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 5//.2 

)7١ 6‏ انظر المغني لابن قدامة» كتاب الحج» مسئلة 1٠0١‏ قال: وله أن يقتل الحدأة 
والغراب إلخ مكتبة دارعالم الكتب الرياض هرهما١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب ما يحل قتله إلخ ج: ١ ١‏ 
ا ا ا د د كت ال ا م م ا ل كل 57 
5١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي مَك أمر محرما بقتل 


يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء وتحريم الأكلء وقد اتفق العلماء على إخراج 
الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك ويقال له: غراب الزرعء ويقال له: الزاغ» 
وأفتوا بجواز أكله» فبقي ماعداه من الغربان ملتحقا بالأبقع. 

قال صاحب ”الهداية»: #6 )١ ١‏ المراد بالغراب في الحديث الغدافء والأبقع؛ 
لأنهما يأكلان الجيفء وأماغراب الزرع فلا. وكذا استثناه ابن قدامة» وما أظن فيه 
خلافاءوعليه يحملما جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود إن صحء حيث قال: 
ويرميالغراب ولا يقتله» (أي غراب الزرع) وروي ابن المنذر وغيره نحوه عن على 
ومجاهادء قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا ما 
جاء عن عطاءء قال في محرم كسر قرن غراب فقال: إن أدماه فعليه الجزاء» وقال 
الخاطابي: لم يتابع أحد عطاء على هذا اه ويحتمل أن يكون مراده غراب الزرع» ومن 
أنواع الغربان الأعصم. وهو الذي في رجليه أوفي جناحيه وإبطيه بياض أوحمرة» 
وحكمه حكم الأبقع» ومنها العقعق» وهو قدر الحمامة على شكل الغراب» ووقع في 
فتاوى قاضي خان الحنفي: 0 7 7') من خرج لسفر فسمع صوت العقعق فرجع كفر. 
وحكمه حكم الأبقع على الصحيح. وقيل: حكم غراب الزرع» وقال أحمد: إن أكل 
الجيف وإلا فلا بأس به اهء ملخصا (97:15) 6 37 7) 

قوله: ”عن ابن مسعود إلخ“» دلالته على جواز قتل الحية ظاهرة. قال القاضي: 

)35١ *6‏ أنظر الهداية» كتاب الذبائخ» المكتبة الأشرفية ديوبند 4٠/5‏ 5 والمكتبة 
البشرى كراتشي /45/1 ١‏ 

)١3١1 #6‏ أنظر فتاوى قاضى خانء ذكر فيه حكم العقعق» كتاب الصيد والذبائح» مكتبة 
زكريا ديوبند 7ه ١‏ 

وانظر فتاوى قاضي نخان على هامش الهندية» كتاب الصيد والذبائح» كوئته 1//75ه ٠7‏ 

)7١1 #6‏ انتهى كلام الحافظ في فتح الباري» كتاب جزاء الصيدء باب مايقتل المحرم من الدواب» 
مكتبة دار الريان 45/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند 41/47/84 تحت رقم الحديث ١1/91‏ ف ١/79‏ 

56 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب قثل الحيات وغيرهاء النسخة 


إعلاء السنن كتاب الحج باب ما يحل قتله إلخ ج: ١ ١‏ 
حية بمنى رواه مسلم ”نيل” (15:5 7) 

57 ١ل‏ عن أبي سعيد عن النبي فته قال: ((يقتل المحرم السبع 
العاديء والكلب العقورء والفأرة» والعقربء والحداة)). رواه الترمذي وقال: 
هذا حديث حسن(7:1١٠١)‏ 


لم يختلف فيقتل الحية والعقرب» ولافيقتل الحلال الوزغ في الحرم وقال 
أبوعمر: لا حلاف عن مالك وجمهور العلماء فيقتل الحية والعقرب في الحل والحرم» 
وكذلك الأفعىء قاله العيني في ”العمدة“ (5:0/) 

وفيه أيضا: فإن قلت: فعلى ما ذكرت عن الطحاوي (”7 5 7)من: أنه َو 
عد خحمساء فذلك ينف يأن يكون أشكال شيء من ذلك كحكم هذه الخمس إلا ما 
اتفق عليه من ذلك أن النبي مله عناه ينبغي أن لايجوز قتل الحية للمحرمء قلت: قوله إلا 
ما اتفق عليه من ذلك أن النبي َه عناه. أشارإلى جواز قتل الحية» لأنها من جملة ما 
عناه من ذلك ثم ذكر أثر ابن مسعود وحديث أبي سعيد المذكورين فيالمتن» ثم 
أجاب عما تعقب به الحافظ في 'الفتح“ (©# 5 7) على قول الحنفية من : أن المعنى إذا 


الهندية 710/7 مكتبة بيت الأفكار رقم ©7177 

وأخري مواق سنده: سج عبد لون سسيموة ١‏ رقم .8949 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب المناسككء باب مايقتل من الدواب في الحرم 
والإحرام» مكتبة دارالحديث القاهرة 275/4 مكتبة بيت الأفكار رقم 1٠١‏ رقم ١977‏ 

359397 وأخرجه الترمذي في جامعه: أبواب الحجء باب ماجاء مايقتل المحرم من 
الدوابء النسخحة الهندية 2١1١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم /./ 

وأخر. جه ابن ماجة في سننهه» كتاب المناسكء باب مايقتل المحرم» النسخخة الهندية 
»© مكتبة دارالسلام الرياض رقم هلم 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسند أبي سعيد الخدري 7/7 رقم ١١١٠17‏ 

0 5 7) انظر شرح معاني الاثار للطحاويء كتاب مناسك الحجء باب مايقتل المحرم 
من الدواب النسخة الهندية 24١1/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 75/7 بعد رقم الحديث 
٠‏ والمكتبة الاصفية دهلي 275/١‏ 7/5 


إعلاء السنن كتاب الحج /ا.؟» باب ما يحل قتله إلخ ج: ١ ١‏ 


ظهرفيالمنصوص عليه تعدى الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى. بما نصه: 
قلت: نص النبي مَك على قتل حمس من الدواب وبينهن» فدل أن حكم غيرهن غير 
حكمهنء وإلالم يكن لاتنصيص على الخمس فائدة. (وأصحابنا اقتصروا على 
الخحمس إلا أنهم ألحقوا بها الحية» والذئبء وما ابتدأ بالعدوان والأذي من غيرها 
لثبوت الخبر) 

وقال عياض: ظاهر قول الجمهورأن المراد أعيان ما سمى في هذا الحديث» 
وهو ظاهرقول أبي حنفية ومالك» ولهذا قال مالك: لا يقتل المحرم الوزعء وإن قتله 
فداهء (قلت: هذا حلاف ما حكاه القاض يأبو بكربن العربي من عدم الاختلاف في 
حواز قتله كما مر) ولا يقتل خنزيراء ولا قرداء مما لا ينطلق عليه اسم الكلب في اللغة» 
افيه جيل الكلت قف ة الا مدا وهو قو ل كاقة العالمناء» و نما قال وسول الله عله 
(حمس فليس لأحد أن يجعلهن ستا ولا سبعاء وأما قتل الذئب فلا يحتاج فيه أن 
نقول: إنه يقتل لمشاركته للكلب في الكلبية» بل نقول: يجوز قتله بالنص» وهو ما رواه 
الدارقطني 56 7) عن ابن عمر فذكر ما ذكرناه في المتن بطريق أحمدء وقال البيهقي: 
وقد روينا ذكر الذئب من حديث ابن المسيب مرسلا جيدا فذكر ما ذكرناه في المتن 
ثم قال: وأما إذا عدا على المحرم حيوان أيحيوان كان وصال عليه فإنه يقلته؛ لأن 
حكمه حينئذ يصير كحكم الكلب العقور اه ملخصا (14:5) 7 /31”) 

)7١ 6 *6(‏ انظر فتح الباري للحافظء كتاب جزاء الصيدء باب مايقتل المحرم من الدواب» 
مكتبة دار الريان 25/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند 49/4 تحت رقم الحديث ١1917‏ ف ١/75‏ 

(732186) انظر سنن الدار قطني» كتاب الحجء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠١85/7‏ 
رقم 4 ١40‏ 

)7١3١1/*6(‏ انتهئ كلام العيني في عمدة القاري بتقديم وتاخير» كتاب جزاء الصيدء باب 
مايقل المحرم من الدواب» مكتبة دار إحياء التراث 2١741/0١6107١١‏ مكتبة زكريا 
ديوبند/1/١ 250175٠‏ 4 ٠ه‏ تحت رقم الحديث ااف858١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 000 باب ما يحل قتله إلخ ج: ١ ١‏ 


وهذا ما ذكرته بعينه في الحواب عن تعقب الحافظ قبل مراجعة كلام العيني» فلله 
الحمد على الموافقة» 

قوله:”عن أبي سعيد“ إلخ» قلت: دلالة قوله: ”السبع العادي“ على جواز قتله إذا 
عدا وعلى عدم جوازه إذا لم يبتد ظاهرة» وهو المذهب كما مر غير مرة. قال العيني: 
وقال ابن المنذر: لا حلاف بين العلماء في جواز قتل المحرم الفارة إلا النخعي» فإإنه منع 
المحرم من قتلهاء وهو قول شاذء قال القاضي: وحكى الساجميعن النخخعي أنه لا يقتل 
المحرم الفأرة» فإن قتلها فداهاء وهذا حلاف النصء» وحلاف جميع أهل العلم» وروي 
البيهقي بإسناد صحيح عن حماد بن زيدء قال لما ذكروا له هذا القول: ما كان بالكوفة 
أفحش ردا للآثار من إبراهيم النخعي لقلة ما سمع منهاء ولا أحسن اتباعا لها من 
الشعبي لكثرة ما سمع اه (7”//30.)87:0) 

والعجب من العيني أنه كيف سكت عن مثل هذا الكلام الذي لا ينبغي أن 
يتقوه به في الأجلة الأعلام؛ فإن إبراهيم فقيه» أي فقيه لم ترعين الدهر مثله من بنيه» قال 
الأعمش: كان إبراهيم خيرا في الحديثء وقال الشعبي: ما ترك أحدا أعلم منه» وقال 
ابن معين: مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي. اه من ”التهذيب“ 
:60013717 733) فكيف يجوز لحماد بن زيد أن ينسبه إلى قلة السماع» وهل يجحرح 
مجتهد قد أجمع الناس على كونه فقيها مجتهدا أعلم الناس في زمانه بقول محدث 
لاحظ له في الفقه والدراية» وإن كان له حظ وافرفي الحفظ أو الإتقان والرواية؟ قال 
الذهبيفي”نذكرة الحفاظ» له: إبراهيم النخعي فقيه العراق» روي عن علقمة» 

(7386) ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب جزاء الصيدء باب مايقتل المحرم من 
الدواب» مكتبة دار إحياء التراث 2١8١/١١‏ مكتبة زكريا ديوبند ٠7/1‏ تحت رقم الحديث 


اولااف8١8١‏ 
)١59 0‏ ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الألفء مكتبة دار الفكر ١114/١‏ رقم 591 


إعلاء السنن كتاب الحج 8" باب ما يحل قتله إلخ ج: ١ ١‏ 


ومسروقء والأسودء وطائفةٍ ودخخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهوصبي» 
وكان من العلماء ذو يالإخلاص» قال الأعمش» كان إبراهيم صيرفيافي الحديث» 
وكان يتوفيالشهرة وقال الشعبي لما بلغه موت إبراهيم: ما خحلف بعده مثله وقال عبد 
الملك بن أبي سليمان: سمعت سعيد بن جبير يقول: تستفتوني وفيكم إبراهيم 
النخحعي؟ ٠١ *0)17١:1(‏ ') 

وأماقوله في الفارة فليس فيه رد للآثار ولا مخالفة الإجماعء أما الأول فلأن 
المشهور في حديث عائشة بلفظ: (( حمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في 
الحرم)). هذا لفظ البخاري. #0 )7١‏ وعند مسلم من طريق معمرء عن الزهري» عن 
عروة» بلفظ: (يقتلن في الحل والحرم))» (”فتح الباري“ 6607١:‏ 7 1) ليس في 
شيء من طرقه ذكر المحرم ولاالإحرام» وإنما وقع ذكره في حديث ابن عمرء وقد 
اقلف فيه عليه» ولذا ساقه البخخاري على الاختلاف» وبعض طرقه يوهم أن عبد الله 
بن عمرما سمع هذا الحديث من النبي د ولكن وقع في بعض طرق نافع عنه: سمعت 
النبي مَك » أخرجه مسلم #0 )1١7‏ من طريق ابن جريج أخبرني نافع» وقال مسلم بعده: 

5 انظر تذكره الحفاظ للذهبي» الطبقة الثالثة من الكتاب» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت ١/5ه‏ رقم ٠٠١‏ 

)7١ 6‏ أحرجه البخاري في صحيحه كتاب جزاء الصيد» باب مايقتل المحرم من 
الدواب» النسخخة الهندية 45/١‏ ” رقم ١1/917‏ ف ١/179‏ 

0 737) أحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الحجء باب مايندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب في الحل والحرمء النسخخة الهندية 2/1/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١١99‏ 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب جزاء الصيدء باب مايقتل المحرم من الدواب» مكتبة دار 
الريان 45/4 والمكتبة الأشرفية ديوبند 24/54 "4 تحت رقم الحديث ١1917‏ ف ١/75‏ 

3373*0) انظر الصحيح لمسلم.ء كتاب الحجء باب مايندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب» النسخة 277/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١١99‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 5*١‏ باب ما يحل قتله إلخ ج: ١ ١‏ 


لم يقل أحد عن نافع عن ابن عمر: سمعت» إلا ابن حريج» وتابعه محمد بن إسحاق 
(وفيه ما فيه) فالظاهر أن ابن عمر سمعه من أخته حفصة عن النبي مَك وسمعه أيضا 
من النبي َه (وليس ذلك بمتيقن)» والظاهر أن المبهمة في رواية زيد بن جبيرهي حفصة» 
ويحتمل أن تكون عائشة: واللّه أعلم» هذا ملخص ما قاله الحافظ في ”الفتح“ (0:4) 

وأعرج مسلم حديث ابن عمرعن شيبان عن أبيعوانة بلفظ: سأل رجل ابن 
عمرمايقتل الرحل من الدواب وهو محرم؟ فقال: حدثني إحدي نسوة النبيءكك: أنه 
كان يأمر بقتل الكلب العقورء والفارة» والعقرب» والحدأة» والغراب» والحية. قال: في 
الصلاة أيضا.”فتح الباري“ .)١9:4(‏ (* 5 '1) وليس فيه أنه مَكهُ أمر بقتلهن في 
الإحرام» بل فيه أنه كان يأمر بقتلهن حتى في الصلاة أيضاء وهذا يوهم كون ابن عمر 
قد استنبط حكم الإحرام منه نظرا إلى إطلاقه. 

وإن سلمنا كونه مرفوعا فنقول: إنما أمر بقتلهن لكونهن فواسق» وليس كل 
الفا ركذلكء وإنما الفواسق منها الكباردون الصغار التي لا تتمكن من الأذي ونقل ابن 
شاس عن المالكية خلافا في جواز قتل الصغير منها الذي لا يتمكن من الأذي. ”فتح 
الباري“ (77:4)» وعليه يحمل قول إبراهيم» فبطل ما قاله القاضي: إن هذا حلاف 
السنة» وخلاف قول جميع أهل العلم فافهم. قال الحافظ: قال ابن المنذر: لا نعلمهم 
اختلفوا في جواز قتل العقرب اه قال الحافظ: والفار أنواع ‏ فذكرها ‏ ثم قال: 
وحكمها في تحريم الأكل وجواز القتل سواء اه (57:4)(* 5 7) 
5 )سن ترييت عن نوين لاله ادن 
الدواب في الحل والحرم,ء النسخة الهندية 2.7/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١١٠١‏ 

وذكره الحافظ في فتح الباري بتقديم وتاحير» كتاب جزاء الصيد» باب مايقتل المحرم من 
الدواب» مكتبة دار الريان 47/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند 47/54 

0 © 7) انتهى كلام الحافظ ملخصاً في فتح الباري» كتاب جزاء الصيدء باب 
مايقتل المحرم من الدواب» مكتبة دار الريان 47/4 والمكتبة الأشرفية ديوبند 5/.641//4 


إعلاء السئن كتاب الحج باب ما يحل قتله إلخ ج: ١ ١‏ 

55717 عن حابر بن عبد اللّه: أن رسول الله مله سئل عن الضبع؛ 
فقال: ((هيمن الصيد))» وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا. أخرحه 
الطحاوي في”معاني الآثار“ له )١/14-١1(‏ بسند صحيح» وأخرحه بأسانيد 
متعددة حسن وصحاح>» وأخرجه أصحاب السنن» وابن حبان» والحاكم عن 
حابر بلفظ: سألت رسول الله كله عن الضبع أصيد؟ قال: ((نعم» وفيه كبش 
إذا صاده المحرم)). ”دراية“ (5١؟).‏ 


قوله: ”عن جابر إلخ” قلت: فيه دلالة على أن المحرم لا يجوز له قتل السباع 
كلها؛ فإن الضبع من السباع وإن اختلف في حاته وحرمته» ومع لك جعل فيها 
النبي مَكنُهُ حزاء إذا قتله المحرم» وفيه رد على من جعل الكلب العقور شاملا للسباع 
بأجمعها. وفي”الجوهرالنقي»: وأيضا فإن الضبع أشد عقرا من الكلب المعروف» 


تحت رقم الحديث ١1/9417‏ ف ١/175‏ 

7" أحرحه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب مناسك الحجء باب مايقتل 
المحرم من الدواب» النسخة الهندية 25٠١/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 717/7 رقم 
٠‏ والمكتبة الاصفية دهلى 7/14/١‏ 

ولفظ: سألت رسول الله يكل عن الضبع إلخ أخرحه أبو داود في سننه» كتاب الأطعمة, 
باب في أكل الضبع» النسخة الهندية ؟/577» مكتبة دارالسلام الرياض رقم 78/01١‏ 

وأخرحه الترمذي في جامعه» أبواب الحجء باب ماجاء في الضبع يصيبها المحرم» النسخة 
الهندية 2١17/4/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١‏ 5/ 

وأخرجه النسائي في المجتبى» كتاب الحج مالا يقتله المحرم» النسخة الهندية ذال 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم 7/19 

وأخحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب المناسك» باب جزاء الصيد يصيبه المحرم» النسخحة 
الهندية 2777/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم ٠٠/25‏ 

وأخحرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الحجء ذكر البيان بأن اصطياد المحرم الضبع صيد 
وفيه جزاء» مكتبة دارالفكر 71/9/54 رقم 750517 

وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب المناسككء مكتبة نزار مصطفى الباز 1/7 رقم ١551‏ 

وانظر الدراية مع الهداية» كتاب الحج باب الجنايات المكتبة الأشرفية ديوبند 71/١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج "١‏ باب ما يحل قتله إلخ ج: ١ ١‏ 


وأكثر قتلا للناس وأكلا للحومهم وشربا لدمائهم» ويعدوعليهم ويحتفهم» ومع ذلك 
جعله النبي يَّكُه صيداء فدل أنه لم يرد بالكلب ما يعقر من السباع؛ ولو كان الأمر كما 
قالوا لشمله اسم الكلب» فوجب أن لا يجب شيء بقتله وفي”الإشراف“ لابن المنذر: 
كان العلماء بالشام يعدونها من السباع» ويكرهون أكلها اه(807:1) 76 75). 
وذهب أبوحنيفة إلى أن الضبع حرام» وبه قال سعيد بن المسيبء والثوري» 
محتجين بأنه ذو ناب» وقد نهى رسول اللّه مكل عن أكل كل ذي ناب من السبع. 


(73186) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السننن الكبرى للبيهقي» كتاب 
الحجء باب ما للمحرم قتله» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 1" 

)7١377 76(‏ أخرحه البخاري في صيحه» كتاب الذبائح والصيدء باب أكل كل ذى ناب من 
السباع» النسخة الهندية 87٠/7‏ رقم © ااه ف 01١0‏ ه 

وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذى ناب من 
البساع» النسخة الهندية 41/7 2١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١917‏ 

وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأطعمة» باب ماجاء في أكل السباع» النسخحة الهندية 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم 7/057 

وأحرجه الترمذي في جامعه» أبواب الصيدء باب في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب» 
النسخة الهندية 27117/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 511 ١‏ 

وأخرحه النسائي في المجتبىء» كتاب الصيدء باب تحريم السباع» النسخة الهندية 
1 مكتبة دارالسلام الرياض رقم 417٠١‏ 

وأحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الصيدء باب أكل كل ذى ناب من السباع» النسخحة 
الهندية 2717/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم ٠71757‏ 

وأحرحه محمد في مؤطاهء كتاب الصحاياء باب الصيد وما يكره أكله من السباع 
وغيرهاء مكتبة زكريا ديوبند 7/5 رقم 541 

وأعرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب الصيد والذبائح؛ باب أكل لحوم الحمر 
الأهلية» النسخة الهندية 27977 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5١١/7‏ رقم 575٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج "١‏ باب ما يحل قتله إلخ ج: ١ ١‏ 


أخحرجه الستة» ومحمد بن الحسن في”الموطأ“» والطحاوي (7776) وغيرهم. قال 
أبوبكر بن العربي. وه تفترس الآدمي ولكن خديعة» وعجبا لمن يحرم الثعلب 
وهيتفترس الدجاجء ويبيح الضبيع وهي تفترس الآدمي. كذا في حاشية“ معاني 
الآثار“ للطحاوي )3760)9815:1١(‏ 

قال الجحصاص في”أحكام القرآن“له: قد تلقى الفقهاء هذا الخبر (أي حديث 
عائشة وابن عمرفي حمس يقتلن في الحل والحرم) بالقبول» واستعملوه في إباحة قتل 
الأشياء الخمسة للمحرم» (وتلقيالأمة الحديث بالقبول يجعله في حيز المتواتر»ه نص 
عليه الجحصاص في (117:1) وفيغير ما موضع من كتابه» فاندفع ما عسى أن يتوهم 
أنهم خصصوا عموم الآية بأخبار الآحاد). 

قال: وقد احتلف في الكلب العقورء فقال أبو هريرة: إنه الأسد. وروي في بعض 
أخبار ابن عمر في موضع الكلب: الذئب» ولما ذكر الكلب العقور أفاد بذلك كلبا من 
شأنه العد وعلى الناس وعقرهم,» وهذه صفة الذئبء فأولى الأشياء بالكلب ههنا 
الذئبء وقد دل على أن كل ما عدا على المحرم وابتدأه بالأذى فجائز له قتله من غير 
فدية؛ لأن فحوى ذكره الكلب العقور (والسبع العادي في رواية) يدل عليه» وكذلك 
قال أصحابنا فيمن ابتدأه السبع فقتله: فلا شيء عليه؛ وإن كان هو الذي ابتداً السبع 
فعليه الجزاء؛ لعموم قوله تعالى: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم).(76 3 ”) 

واسم الصيد واقع على كل ممتنع الأصل متوحش» ولا يختص بالمأكول منه 
دون غيره» ويدل عليه قوله تعالى: (ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيد يكم 
ورماحكم):(* ٠‏ 4) فعلق الحكم منه بما تناوله أيديناء ورماحناء ولم يخمصص المباح 

85 انظر حاشية شرح معاني الاثار للطحاويء كتاب مناسك الحجء باب مايقتل 
المحرم من الدوابء المكتبة الاصفية دهلي 7/5/١‏ 

6 7159) سورة المائدة» الاية ه65 


إعلاء السنن كتاب الحج باب ما يحل قتله إلخ ج: ١ ١‏ 


منه دون المحظور الأكل» ثم حص النبي مله الأشياء المذكورة في الخبر» وذكر معها 
الكلب العقور» فكان تخخصيصه لهذه الأشياء وذكره للكلب العقور دليلا على أن كل 
ما ابتدأ الإنسان بالأذي من الصيد فمباح للمحرم قتله لأن الأشياء المذكورة من شأنها 
أن تبتدأ بالأذى فجعل حكمهاحكم حالها في الأغلب» وإن كانت قد لا تبتدي في 
حال؛ لأن الأحكام إنما تتعلق في الأشياء بالأعم اكثر» ولا حكم للشاذ النادر. ثم لما 
ذكر الكلب العقور وقيل: هو الأسدء فإنما أباح قتله إذا قصد بالعقر والأذى» وإن كان 
الذئب فذلك من شأنه في الأغلب» فما نحصه النبي مَّكّهُ من ذلك بالخبر وقامت دلالته 
فهومخصوص من عموم الآية» ومالم يخص ولم تقم دلالة تخصيصه فهو محمول 
على عمومهاء ويدل عليه حديث جابر: أن النبي مطل قال: (الضبع صيد وفيه كبش إذا 
قتله المحرم)) وقد نهي رسول الله م عن كل ذي ناب من السباع» والضبع من ذي 
الناب من السباع» وجعل النبي مله فيها كبشا اه (؟:0)479* ١‏ 4 ) 

ثم ذكر الحصاص وجه عدم قياسنا غير هؤلاء الخمس - وهو ما لا يؤكل لحمه 
عليهن بأن القياس على المخصوص غير جائز عندنا إلا أن تكون علته مذكورة في 
النصء أودلالة قائمة فيما خصء فلما لم تكن للخمس علة مذكورة فيها لم يجز 
القياس عليها في تخصيص عموم الأصلء وقد بينا وجه دلالته على ما يبتدي الإنسان 
بالأذى من السباع» وكونه غير مأكول اللحم لم يقم عليه دلالة من فحوى الخبرءولا 
علة مذكورة» فيه» فلم يجز اعتباره. وأيضا فلا لاف فيما ابتدأ المحرم بالأذى في 
سقوط الجزاء» فجاز تخصيصه بالإاحماع» وبقي حكم عموم الآية فيما لم يخصه الخبر 
ولا الاحماعء ومن أصحابنا من يأبى القياس في مثله؛ لأنه حصره بعدد فقال: 

٠ 6‏ 5 ) سورة المائدة» الآية 6 

١‏ 5) ذكره الحصاص في أحكام القران» سورة المائدة» باب مايقتله المحرم» مكتبة 
زكريا ديوبند 25/85/71 /1ه تحت رقم الآية 865 


إعلاء السنن كتاب الحج "١‏ باب ما يحل قتله إلخ ج: ١ ١‏ 


((حمس يقتلهن المحرم))» فغير جائز استعمال القياس في إسقاط دلالة اللفظ, ومنهم 
من يأبى صحة الاعتلال بكونه غير مأكول؛ لأن ذلك نفى» والنفى لا يكون علة» وإنما 
العلل أو صاف ثابتة في الأصل المعلول» وأما نفي الصفة فليس يجو زأن يكون علة» اه 
ملخصا. * 7 5) قال الحافظ في”الفتح“: واحتج الطحاوي بأن العلماء اتفقوا على 
تحريم قتل البازي والصقرء وهما من سباع الطير» فدل ذلك على اختصاص التحريم 
بالغراب والحدأة (من الطيور)» وكذلك يختص التحريم بالكلب وما شاركه في صفته 
وهوالذئب» وتعقب برد الاتفاق أو(5:5؟). 0 57) قلت: ليس في كلام الطحاوي 
إباحة قتل الذئب لكونه مشاركا للكلب في صفته» بل لثبوت الخبر بجواز قتله في 
الإحرام كما تقدمء وقد وافقه عياض في نسبة القول بأن المراد أعيان ما سمى في 
الحديث إلى الجمهورء وجعله قول كافة العلماء» كما تقدم في كلام العيني فتذكر» 
ولعل فيما ذكرناه كفاية لتقوية مذهب الحنفية في هذا الباب» ولا يضرنا إن لم يتم 
احتجاج الطحاوي بالاتفاقء واللّه تعالى أعلم» وله الحمد على ما علم وفهم. 

0 7 5) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة المائدة» باب مايقتله المحرم» مكتبة 
زكريا ديوبند 5/1/7 تحت رقم الآية 865 


0* 27 ) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب جزاء الصيدء باب مايقتل المحرم من الدواب» 
مكتبة دار الريان 48/4 والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/1/4 تحت رقم الحديث ١1/91‏ ف ١/879‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن الدلالة على الصيد إلخ ح: ١١‏ 


باب أن الدلالة على الصيد كاصطياده في إيجاب الجزاء والتحريم 

5-4 عن أبي قنادة في حديث طويل: ان رسول الله يله حرج 
حاجاء فخرجوا معه» فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة»فقال: حذوا ساحل 
البحرء فلما انصرفوا أحرموا إلا أبا قتادة لم يحرمء فبينماهم يسيرون إذ رأوا حمر 
وحشء فحمل أبو قتادة على الحمر» فعقر منها أتاناء فنزلواء فأكلوا من لحمهاء 
وقالوا: أن نأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقيمن لحم الأتان» 


باب أن الدلالة على الصيد كاصطياده في إيجاب الجزاء والتحريم 

قوله: ”عن أبي قتادة“ إلخ» قال الموفق في ”المغني»: لا حلاف بين أهل العلم 
في تسحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم» وقد نص الله تعالى عليه في كتابه: (يا 
أيها الذين آمنوا لا تفتلوالصيد وأنتم حرم). #0 )١‏ وقال تعالى: (وحرم عليكم صيدالبر 
ما دمتم حرما) 0 )١‏ وتحرم عليه الإشارة إلى الصيدء والدلالة عليه» ولا تحل له 


باب أن الدلالة على الصيد كاصطياده في إيجاب الجزاء والتحريم 

55١‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب جزاء الصيد» باب لايشير المحرم إلى 
الصيد لكي يصطاده الحلال ١‏ رقم88/ا١‏ ف ١85١4‏ 

ولفظ: وحبأت العضد مع يإلخ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الهبة» باب من 
استوهب من أصحابه شيئاًء النسخة الهندية "49/١‏ رقم 419 ١‏ ف010؟ 

وأخحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الحجء باب تحريم الصيد الماكول البرى» النسحة 
الهندية 270/١‏ مكتبة بيت الأفكار الدولية الرياض رقم ١١95‏ 

وانظر فتح الباري للحافظهء كتاب جزاء الصيدء باب لايشير المحرم إلى الصيد لكي 
يصطاده الحلالء» مكتبة دار الريان 1/4 والمكتبة الأشرفية ديوبند 275/4 1 تحت رقم 
الحديث ١/88‏ ف ١/81١4‏ 

)١ *6‏ سورة المائدة» الاية 55 

6* 7) سورة المائدة» الآية 55 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن الدلالة على الصيد إلخ ج: ١ ١‏ 
فلماأتوا رسو الله مَكلّهُ ذكروا ذلك له» قال:((أمنكم أحد أمره أن يحمل 
عليهماء أو أشار إليها؟) قالوا: لاء قال: ((فكلوا ما بقيمن لحمها)). رواه 
البخاري» وفي رواية له بطريق أبي حازم: وخبأت العضد معيء وفيه: (( معكم 
منه شيء؟)) » فناولته العضدء فأكلها حتى تعرقها. وفي رواية لمسلم: ((هل 
منكم أحد أمره أو أشارإليه بشىء ؟ ))» وفي رواية له : ((هل أشرتم أو أعنتم 
أو اصطدتم)). ”فتح الباري” (75-5). 

الإعانة على الصيد بشىء» فإن في حديث أبي قتادة المتفق عليه: فقلت لهم: ناولوني 
السوط والرمح قالوا: والله لا نعينك عليه 0* 1) وفي رواية: فاستعنتهم فأبوا أن 
يعينوني. 0 5 ) وهذا يدل على أنهم اعتقدوا تحريم الإعانة» والنبي مَكْهُ أقرهم عليه» 
وسؤال النبي مَكْهَ :هل منكم أحد أمره أو أشارإليها))؟ يدل على تعلق التحريم 
بذلك لو وجد منهم» ويضمن الصيد بالدلالة» فإذا دل المحرم حلالا على الصيد فأتلفه 
فالجزاء كله على المحرم» روي ذلك عن علي» وابن عباس» وعطاءء ومجاهد» وبكر 
المنزني» وإسحاقء» وأصحاب الرأي وقال مالك» والشافعي: لا شيء على الدال؛ لأنه 
يضمن بالجناية» فلا يضمن بالدلالة كالآدمي ولنا قول النبي ينه لأصحاب 
أبي قتادة:((هل منكم أحد أمره))؟ إلخ» ولأنه سبب يتوصل به إلى إتلاف الصيد» فتعلق 
به الضمان كما لو نصب أحبولة» ولأنه قول على وابن عباس» ولا نعرف لهما مخالفا 
في الصحابة اه 40:1 70)7 0) 

2107 ل ج20 رئيس سوط بز ع ا 


النسخة الهندية "149/١‏ رقم 7499 ف .ه١٠‏ 

وأخعرجه مسلم في صحيحه كتاب الحجء باب تحريم الصيد الماكول البري» النسخة 
الهندية ٠.١ 0717/9/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١١55‏ 

نه 5) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب جزاء الصيدء باب إذا صاد الحلال وأهدى 
للمحرم الصيد أكله» النسخة الهندية "45/١‏ رقم ١1/465‏ ف ١/171١‏ 

6 6) انظر المغني لابن قدامة» كتاب الحجء مسئلة 01» قال: ولا يقتل الصيد ولا 
لصيده إلخ مكتبة دار عالم الكتب الرياض 1137/0 ١117‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن الدلالة على الصيد إلخ ح: ١١‏ 


قلت: وتقرير الاستدلال بحديث أبي قتادة ما ذكره المحقق في ”الفتح“» ونصه: 
ووجه الاستدلال به أنه مَّكلهُ علق الحل على عدم الإشارة» وهي تحصل الدلالة بغير 
اللسانء فأحرى أن لا يحل إذا دله باللفظء فقال: هناك صيد ونحوه قالو: الثابت 
بالحديث حرمة اللحم على المحرم إذا دله باللفظء فقال: هناك صيد ونحوه قالوا: 
الشابت بالحديث حرمة اللحم على المحرم إذا دل. قلنا فيثبت أن الدلالة من 
محظورات الإحرام بطريق الالتزام لحرمة اللحمء فيثبت أنه محظور إحرام هوجناية 
على الصيد اه. (7:ه)0 ") 

وقال شمس الأئمة في”المبسوط»“: محرم دل محرما أو حلالا على صيدء فقتله 
المدلولء فعلى الدال» الجزاء عندنا استحسانا. وفي القياس لا جزاء على الدال» وبه 
أذ الشافعي رحمه الله تعالى؛ قال: لأن الجزاء واحب بقتل الصيد بالنص» والدلالة 
ليست في معنى القتل؛ لأن القتل فعل متصل من القاتل بالمقتولء والدلالة والإشارة غير 
متصل بالمحل وهو الصيدء والحكم الثابت بالنص لا يجوز إثباته فيما ليس في معنى 
المنصوص والدليل عليه جزاء صيد الحرم» يجب على القاتل الحلال» ولا يجب على 
الدال إذا كان حلالا بالاتفاق للمعنى الذي قلنا. 

وأيضافإن حرمة الصيد في حق المحرم لا تكون أقوى من حرمة مال المسلم 
ونفسه» ولا يضمن الدال على مال المسلم ولا على نفسه شيئا بسبب الدلالة» فكذلك 
هناء إلا أنا تركنا القياس باتفاق الصحابة ر ضي الله عنهمءفإن رجلا سأل عمر ر ضي الله 
عنه فقال: إني أشرت إلى ظبي وأنا محرمء فقتله صاحبيء فقال عمر لعبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه: ماذا ترى عليه؟ فقال: أرى عليه شاة» فقال عمر رضي الله عنه: وأنا 
أرى عليه ذلك. وأن عليا وابن عباس رضي الله عنهما سكلا عن محرم دل على 


(186) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الرشيدية 
كوئته 2517 مكتبة زكريا ديوبند "17/1 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن الدلالة على الصيد إلخ ح: ١١‏ 


بيض نعامة» فأخذه المدلول عليه فشواهء فقال: على الدال جزائه. والقياس يترك بقول 
التقهاءزمى الشتعارة زضى ]لله غدهم وها تقل عدهد فى هلا البانه #المتقول عن وول 
اللَممَّه إذ لا يظن بهم أنهم قالوا: جزافاء والقياس لا يشهد لقولهم حتى يقال: قالوا 
ذلك قياساء فلم يبق إلا السماع. 

ثم ثبت باتفاقهم أن الدلالة على الصيد من مخطورات الإحرام وذلك ثابت 
بالنص أيضاء فإن النبي مَّكُهُ قال لأصحاب أبي قتادة ر ضي الله عنهم: ((هل أعنتم» هل 
أشرتمء هل دللتم))؟ فجعل الإشارة كالإعانة» فعرفنا أنه من محظورات الإحرام (فإن 
الإعانة محظور اتفاقا) وذلك يوجب الجزاءء وبه فارق صيدالحرم» فإن الموجب 
للحظر هناك معنى في المحل» وهو أمن الصيد بسبب الحرمء فلا بد أن يكون فعله 
منصلا بالمحلء وهنا الحظر بسبب معنى في الفاعل» وهو كونه محرماء فكان فعله 
تحور حرام وإن لم يعضل بالمخليرولهذا كان بعتي الجراء غنا راحنها:ومعي 
غرامة المحل هناك راجح على ما نبينه إن شاء اللّه تعالى. وقياس المحرم على المود ع 
يدل سارقا على سرقة الوديعة أشبه؛ لأن الإحرام عقد حاص قد تضمن ترك التعريض 
للصيد بعقده كقبول الوديعة» فإذا تعرض له بالدلالة فقد باشر بخلاف ما التزمه» 
بخلاف الدلا لة على مال المسلم ونفسه» فإنه ما التزم ترك التعرض لذلك بعقد 
خحاص. اه ملخصا مع تقديم وتأخيرفيالعبارة دواما للاحتصار )8١:4(‏ #0 7) . قال 
المحقق في”الفتح“: أي بخلاف الحلال؛ لأنه لم يلتزم عدم التعرض لصيد الحرم ولا 
للمسلم(ولماله)) بعقد حاص؛ بل بعموم حكم الإسلام» وترك ذلك يوجحب 
استحقاق عذاب الآخرة» ويعزر في الدنيا من غير تضمين اهء ملخصا ١:7(‏ 5)* /) 


ضيه انتهى كلام شمس الدين السرحسي في المبسوطء» كتاب المناسكء باب جزاء 
الصيدء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 1/9/5 /٠١‏ 


(866) انظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحج» باب الجنايات» المكتبة الرشيدية 
كوئته “7ه مكتبة زكريا ديوبند 4/7 5 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن الدلالة على الصيد إلخ ج: ١ ١‏ 

7-5 عن عمر: أن رحلا قال له: إنيأشرت إلى ظبي وأنامحرم» 
فقتله صاحبي» فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: ما ترى؟ قال: شاة» قال: وأنا 
أرى ذلك رواه الطحاوي في”احتلاف العلماء“ له ”الجوهرالنقي“(١-7017)»‏ 
واحتج به» واحتجاج مثله بحديث حجة كما ذكرنا في المقدمة. 


قوله: ”عن عمر“ إلخ» لم أقف على سنده» وإنما ذكرناه اعتضادا وفي ”الجوهو 
النقي“: قال صاحب”التمهيد“: (6 9) في حديث أبي قتادة دليل على أن المحرم إذا 
أعان على الصيد بما قل أو كثر فقد فعل ما لا يجوز له وهذا إجماع من العلماء» 
واختلفوا في المحرم يدل المحرم أو الحلال على الصيد» فكر هه مالك والشافعي ولا 
جزاء عليه. 

وقال أبوحنيفة وأصحابه: عليه الجزاءء وبه قال أحمد وإسحاقء وهو قول علي 
»وابن عباس» وقال الطحاوي: لم يرو عن أحد من الصحابة لاف ذلكء فصار 
إجماعا. وفي”الإشراف» لابن النذر: هو قول سعيد بن جبير» والشعبي» والحارث 
العكلي» وبكر بن عبد اللّه المزني اه (807:1). 6 ٠١‏ ) قلت: وف يكل ذلك دليل 
واضح على شدة اتباع الحنفية للآثار» وتركهم القياس لأجلهاء فرحم اللّه طائفة 
أغمضت عن كل ذلككء ورمت الحنفية باتباع الرأي والقياس بمعرض النصوص» وهم 
كما ترى بمعزل عن ذلك» وأشد الناس اتباعا للآثار. 

١١4‏ ذكره الطحاوي في مختصر اخحتلاف العلماء» في المحرم إذا دل حلالاً على 
صيد فقتله» مكتبة دا رالبشائر الإسلامية بيروت تحت رقم 5/14 

وذكره ابن الت ركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الحجء باب 
مالا يأكل المحرم من الصيدء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ١91/5‏ 

6 5) انظر التمهيد لأبي عمرء الحديث الثاني» بتحقيق مصطفى بن أحمد العلوي» 
محمد عبدالكبير البكري» مكتبة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب ١٠5/7١‏ 


)٠١ 56‏ ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي» كتاب الحجء باب مالا يأكل المحرم 
من الصيدء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد ١51١/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن الدلالة على الصيد إلخ ح: ١١‏ 


قال الحافظ في”الفتح“ في شرح حديث قتادة: واختلفوا في وجوب الجزاء 
على المحرم إذا دل على الصيد بإشارة أو غيرهاء أو أعان عليه» فقال الكوفيون» 
وأحمدء وإسحاق: يضمن المحرم ذلك. وقال مالك: والشافعي: لا ضمان عليه» كما 
لودل الحلال حلالا على قتل صيد الحرم قالوا: ولاحجة في حديث الباب؛ لأن 
السؤال عن الإعانة والإشارة إنما وقع ليبين لهم هل يحل لهم أكله أولا؟ ولم يتعرض 
لذكر الجزاء. واحتج الموفق بأنه قول علي وابن عباس: ولا نعلم لهما مخخالفا من 
الصحابة. وأجيب بأنه اختلف فيه على محل حطر ابن عباس» وفي ثبوته عن على نظر 

(قلت: لا يجدي ذلك شيئا مالم يبين الاحتلاف والنظرء وإلا فقد جزم الموفق» 
وصاحب ”التمهيد”“ ابن عبد البر» والطحاوي بنسبة هذا القول إليهماء وادعى 
الطحاوي أنه لم يرو عن أحد من الصحابة حلاف ذلك» فصار إجماعاء وجزم أمثال 
هؤلاء حجة كافية لتصحيح ما جزموا به ) قال: ولأن القاتل انفرد باحتياره مع انفصال 
الدال عنه (قلت: فيلزمك القول بأن ما صاده الحلال بدلالة المحرم وإشارته يحل أكله 
للمحرم لهذه العلة» وإن قلت بحرمته عليه فما وجه الفرق بين الحرمة والجزاء؟ حيث 
وجبت مع انفصال الدال عنه ولم يجب) قال؛ فصار كمن دل محرما أو صائما على 
امرأة فوطثهاء فإنه يأثم بالدلة» ولا يلزمه كفارة» ولا يفطر بذلك اه(4:4 ؟) 

قلت: قد تبين جوابه بما ذكره شمس الأئمة في”مبسوطه“» وحاصله أن دلالة 
المحرم على الصيد جناية على إحرامه» وهي توجب الجزاءء» بحلاف دلالة المحرم أو 
الحلال أحدا على امرأة أو مال مسلم؛ فإنها جناية على الإسلام» وهي توحب 
استحقاق العذاب في الآحرة» والتعزيرفيالدنياء دون الجزاء بالهديء أو الصيام أو 
الطعام فافهمء فإن الحنفية أئمة المعاني حقا. 

قال الحافظ في ”الفتح“: اتفقوا كما تقدم على تحريم الإشار إلى الصيد 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن الدلالة على الصيد إلخ ح: ١١‏ 


ليصطاده على سائر وجوه الدلالات على المحرم لكن قيده أبوحنيفة بما إذا لم يمكن 
الاصطياد بدونها اه (4:4 )© )١1١‏ 

قلت:لم يقيد التحريم بذلك فلا يجوز للمحرم الإشارة والدلالة على الصيد 
بحال وإنما قيد وحوب الجزاء به صرح به في ”المبسوط“ )١75 *0)8٠0:5(‏ 

)١١ 6‏ ذكره الحافظ فيفتح الباري بتقديم وتاخير» كتاب جزاء الصيدء باب لايشير 
المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال» مكتبة دار الريان 5/5» والمكتبة الأشرفية ديوبند 
” تحت رقم الحديث ١117/8/4‏ ف ١/75‏ 


)١7 0‏ أنظر المبسوط للسرحسيء» كتاب المناسكك» باب جزاء الصيد» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 7٠١/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج + ؟؟” باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 
باب يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال 


إذا لم يدله عليه ولم يشر إليه ولم يعنه بشيء 
و -١‏ عن أبي قنادة في حديث طويل: أنه اصطاد حمارا وحشيا وهو 
غير محرم وأصحابه محرمونء فوقعوا فيه يأكلونه» ثم إنهم شكوا في أكلهم 
إياه وهم حرم؛ فرحنا وخبأت العضد معي فأد ركنا رسول الله َوه , 


باب يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال 


إذا لم يدله عليه ولم يشر إليه ولم يعنه بشيء 
قوله:”عن أبيقتادة“إلخ» قال في”الهداية“ : ولا بأس بأن يأكل المحرم لحم 
صيد اصطاده حلال وذبحهه إذا لم يدل عليه ولا أمره بصيدهء أما إذا اصطاده الحلال 
لمحرم صيدا بأمره اختلف فيه عندناء فذكر الطحاوي تحريمه على المحرم؛ وقال 
الجرجاني: لا يحرم؛ (لأن مجرد الأمر ليس من التأثير في شيء» فكأنه لم يفعل في 
الصيد شيئا» قال القدوري: هذا غلطء» واستمد على رواية الطحاوي اه”فتح القدير» 
(:5؟). قلت: ولعل رواية الجرجاني هي التي اغتربها الحافظ في”الفتح“» 


باب يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال إلخ 

5١٠‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الهبة» باب من استوهب من أصحابه 
شيئاًء النسخة الهندية 849/١‏ رقم 499 ؟ ف 1/0 ؟ 

ولفظ: أمنكم أحد أمره إلخ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب جزاء الصيد» باب لايشير 
المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال» النسخة الهندية 55/١‏ ؟ رقم ١1/8/‏ ف ١/1754‏ 

وأخحرجه مسلم في صحيحه كتاب الحجء باب تحريم الصيد الماكول البري» النسخة 
الهندية 1١ 280/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١١957‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار»ء كتاب المناسكء باب منع المحرم من أكل لحم الصيد 
إلخ مكتبة دار الحديث القاهرة 275/0 مكتبة بيت الأفكار رقم /841 رقم ١91١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 
فسألناه عن ذلكء فقال: ((هل معكم منه شيء؟)) فقلت: نعم» فناولته العضد» 
فأكلها وهو محرم. متفق عليه مختصرء ولمسلم: ((هل أشار إليه إنسان أو 
أمره بشيءع؟) قالوا: لا قال: ((فكلوه)) وللبخاري:((هل منكم أحد أمره أن 
يحمل عليهاء أو أشارإليها؟)) قالوا: لاءقال: ((فكلوا ما بقيمن 
لحمها)).”نيل الأوطار“ (50-5 7). 


حيث قال: ولكن قيده أبوحنيفة بما إذا لم يمكن الاصطياد بدونها اه (* )١‏ وإنما 
قيد بذلك إيجاب الجزاء على الدال» وأما حرمة الدلالة بأنواعها وحرمة ما صاده 
المدلول على المحرم فليس بمقيد بذلك عندنا فافهم قال في ”الهداية“: خلافا لمالك 
فيما إذا اصطاده لأجل المحرم, (يعني بغير أمره) له قوله مَكِه: ((لا بأس بأكل المحرم 
لحم صيد ما لم يصده أو يصاد له)) اه (5:1 ١‏ مع ”الفتح“) #0 7) قلت: ويقول مالك 
والشافعي وأحمد» صرح به ابن قدامة في ”المغنى“(0)7/5:1 37) 

واحتجوا لذلك بمارواه الخخمسة إلا ابن ماجة عن جابر: أن النبي مله قال: 
((صيد البرلكم حلال وأنتم حرم مالم تصيدوه أو يصد لكم)) وقال الشافعي: هذا 
أحسن شيء روي في هذا الباب وأقيس» والحديث أخرجه ابن خزيمة)» وابن حبان» 
والحاكم. والدار قطني والبيه قي كذا في”النيل”“ (57:5 *0.)١‏ 15) 

)١ 30‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب جزاء الصيدء باب لايشير المحرم إلى الصيد 
لكي يصطاده الحلال» مكتبة دار الريان 5/4 والمكتبة الأشرفية ديوبند ٠/4‏ تحت رقم 
الحديث ١/8/8‏ ف ١/1754‏ 

0 ؟) انظر الهداية» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند 7/4/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 711١ 07١١/7‏ 

وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحج, باب الجنايات» المكتبة الرشيدية كوئته 
7/8 مكتب زكريا ديوبند 281/7 15 / 


نه 0 انظر المغني لابن قدامة» كتاب الحجء مسئلة 20174 قال: ولا يأكله إذا صاده 
الحلال لأجلهء مكتبة دار عالم الكتب الرياض هره ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 0" باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


وأجاب أصحابنا عنه أولا على وجه المعارضة بحديث أبيقتادة» فإنهم لما سألوه مَك 
لم يجب بحله لهم حتى سألهم عن موانع الحل أكانت موجودة أما لا؟ فقال مَض: 
((أمنكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار إليهاء أو أعانه عليها))؟ قالوا: لاء قال: 
((فكلوا إذا)) فلو كان من الموانع أن يصاد لهم لنظمه في سلك ما يسأل عنه منها 
في التتفحص عن الموانع» ليجب بالحكم عند خلوه عنهاء وهذا المعنى كالصريح في 
نف يكون الاصطياد للمحرم مانعاء فيعارض حديث جابر» ويقدم عليه لقوة ثبوته؛ 


0 5) احعرحه أبو داود في سننه» كتاب المناسكء باب لحم الصيد للمحرم» النسخة 
الهندية 2757/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/801١‏ 

وأخحرجه الترمذي في جامعه» أبواب الحجء باب ماجاء في أكل الصيد للمحرم» النسخة 
الهندية 2١1/17/١1‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم "5./ 

وأحرجه النسائي في المجتبى» كتاب الحجء إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال» 
النسخحة الهندية 27١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 7/1١‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده؛ مسند جابر بن عبداللهه 517/5 رقم 48408 ١‏ 

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب المناسك» باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي 
ذكرناها في البابين المتقدمين إلخ مكتبة المكتب الإسلامي ١7537/7‏ رقم 5141١‏ 

وأخر. جه الدار قطني في سننه» كتاب الحج» باب المواقيت» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت "ره 5 ؟ رقم 517/1١7‏ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب المناسككء مكتبة نزار مصطفى الباز 11/1" رقم ١5689‏ 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحجء باب مالا يأكل المحرم من الصيد» 
مكتبة دارالفكر 4١//1/‏ رقم ٠١١75‏ 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه. كتاب الحجء ذكر العلة التي من أجلهارد مله لحم 
الصيدء مكتبة دارالفكر ١/١/5‏ رقم 7915 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب المناسكء باب منع المحرم من أكل لحم الصيد» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 71/0 مكتبة بيت الأفكار رقم/89 رقم ١911‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 5 باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


إذ هو في ”الصحيحين"“ وغيرهما من الكتب الستة بحلاف ذلك. قاله المحقق 
في”الفتح“ 7:37 ).2 0) 

قلت: بل الظاهر من حديث أبي قتادة أنه كان قد اصطاد ذلك الحمار الوحشي 
لأصحابه المحرمين لا لنفسه وحده؛ لما في بعض طرقه عند الشيخين: فأبصروا حمارا 
وحشيا وأنا مشغول أخصف نعليء فلم يؤذوني» وأحبوا لوأني أبصرتهء ”نيل الأوطار» 
(50.0740:4) وقال الحافظ في”الفتح“: وفي رواية علي بن المبارك: فبصر 
أصحابي بحمار وحشء فجعل بعضهم يضحك إلى بعض. زاد في رواية أبي حازم: 
وأحبوا لوأني أبصرته هكذا في جميع الطرق والروايات اه(9:5١).‏ #6 /7) وفي ذلك 
ما يشعر بأن أبا قتادة إنما حمل على الحمار بعد ما تفرس من أصحابه أنهم يحبون 
اصطياده لهم ومع ذلك أباح لهم رسول اللي الأكل منهء ولم يسأل أبا قتادة أنه 
صاده لنفسه أو لأصحابه المحرمين؟ فدل على أن التحريم إنما يتعلق بالإشارة» والأمرء 
والدلالة» دون الاصطياد لأحل المحرم. قال الطحاوي: فقد علمنا أن أبا قتادة لم 


نا ©) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحج» باب الجنايات» المكتبة الرشيدية 
كوئته 7/7 مكتبة زكريا ديوبند 25/7./ 

186) أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب الهبة» باب من استوهب من أصحابه شيعا 
النسخة الهندية 749/١‏ رقم 499 ؟ ف ١51.‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه بألفاظ أحرى» كتاب الحج» باب تحريم الصيد الماكول 
البري» النسخحة الهندية 270/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١١95‏ 

وانظر نيل الأوطار للشوكاني» كتاب المناسكء باب منع المحرم من أكل لحم الصيد» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 275/0 مكتبة بيت الأفكار رقم /891 رقم ١91١‏ 

76 /ا) ذكره الحافظ في فتح البار: ي» كتاب جزاء الصيدء باب إذا صاد الحلال فأهدى 
للمحرم الصيد أكلهء مكتبة دار الريان 79/4 والمكتبة الأشرفية ديوبند 7/4 تحت رقم الحديث 
هللااف ١185١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 0" باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


يصده في وقت ما صاده إرادة أن يكون له خاصة» وإنما أراد أن يكون له ولأصحابه 
الذين كانوا معه» فقد أباح رسول الله يله ذلك له ولهم, ولم يحرمه عليهم لإرادته أن 
يكون لهمء وفي حديث عثمان بن عبد الله بن موهب: أن رسول الله يله سألهم فقال: 
( أشرتم أو صدتم أو قتلتم))؟ قالوا: لاء قال: ((فكلوا)).فدل ذلك أنه إنما يحرم عليهم 
إذا فعلو شيئا من هذاء ولا يحرم عليهم بما سوى ذلك اه (070)9/.9:1) 

وحديث جابر الذي احتجوا به لا يقاوم حديث أبي قتادة هذاء فإنه في نفسه 
معلولء أما أولا: فلأن عمرو بن أبي عمرو قد اضطرب فيه» فرواه مرة عن المطلب بن 
عبد الله عن جابر» ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو عن رحل من بني 
سلمة عن جابرء والدراوردي احتج به الشيخان وبقية الجماعة» قال ابن معين: ثقة 
حجة» ووثقه القطان وأ بو حاتم وغيرهماء وقد جعل السند مجهولا. وأما ثانيا: فلأن 
عمرو بن أبيعمرو مع اضطرا به في هذا الحديث متكلم فيه» قال ابن معين وأبو داود: 
ليس بالقوي. زاد يحيى: وكان مالك يستضعفه . وقال السعدي: مضطرب الحديث. 
وأما ثالثا: فإن المطلب متكلم فيه أيضاء قال ابن سعد: ليس يحتج بحديثه؛ لأنه يرسل 
عن النبي مَل كثيراء وعامة أصحابه يدلسون وأما رابعا: فإن الحديث مرسل. 

قال الترمذي: المطلب لا يعرف له سماع من جابر(© 9) فظهر بهذا أن 
الحديث فيه أربع عللء وقد أحرجه الطحاوي من وجه آخرعن المطلب عن أبي 
موسى2© )٠١‏ (وهذه علة خامسة) . وقال ابن حزم في”المحلى»: هو خبر ساقط. 
6*9) ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثاره كتاب مناسك الحج» باب الصيد يذبحه 
الحلال في الحل إلخ النسخة الهندية 4١5/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 44/7 ؟ تحت رقم 
الحديث 1/7 والمكتبة الاصفيه دهلي 7/5/١‏ 


6 9) انظر جامع الترمذيء أبواب الحجء باب ماجاء في أكل الصيد للمحرم» النسخخحة 
الهندية امكتبة دارالسلام الرياض تحت رقم الحديث 1 
3١ 8‏ ) انظر شرح معاني الاثارللطحاويء كتاب مناسك الحجء باب الصيد 


إعلاء السنن كتاب الحج 4" باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


كذا في ”الجوهر النقي” 57:1١‏ ؟320.)1 ١‏ 1( وقال الحافظ في”التلخيص“ : عمرو بن 
أبيعمرو ((مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب) مختلف فيه وإن كان من رجال 
”الصحيحين» ومولاه قال الترمذي: لا يعرف له سماع عن جابر» وقال في موضع آخر: 
قال محمد: لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد حطبة 
من الصحابة. قينا (١‏ وقد رواه الشافعي: عن الدراوردي» عن عمرو» عن رجحل من 
الدراوردي. ومعه سليمان ابن بلال» يعني أنهما قالا فيه: عن المطلب قلت: ورواه 
الطبراني في ”الكبير“ من رواية يوسف بن نخالد السمني» عن عمروء عن المطلب» عن 
أبي موسى. ويوسف متروك» ووافقه إبراهيم ابن سويد عن عمرو عند الطحاوي» وقد 
حالفه إبراهيم بن أبي يحيى وسليمان بن بلال اه ملخصا )١1 #0007 5:١1(‏ 

قلت: يوسف بن خالد ليس بأنزل من إبراهيم بن أبي يحيى» فكلاهما متر وكان 
عند المحدثين» وإبراهيم بن سويد من رجال”الصحيح” وثقه ابن معين وأبو زرعة 
وغيرهما ”تهذيب“ (0)177:1* 5 )١‏ فموافقته ليوسف كموافقة سليمان بن بلال 
يذبحه الحلال في الحل» النسخة الهندية 4١ 4/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "4١/7‏ رقم 
7" والمكتبة الاصفيه دهلي 7/4/١‏ 

)١١ *0‏ ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السئن الكبرى للبيهقي» كتاب 
الحجء باب مالا يأكل المحرم من الصيدء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ه١١‏ 

)١7 *6(‏ ذكره الترمذي في جامعه» أبواب فضائل القران» النسخة الهندية ١١9/7‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض تحت رقم الحديث 5591١5‏ 


)١7 80‏ ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الحج» باب محرمات الإحرام» 
النسخة القديمة 775/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 085/7 رقم ٠١9‏ 
)١ 5 *6‏ انظرتهذيب التهذيب للحافظء حرف الألفء مكتبة دارالفكر ١ 48/١‏ رقم ١1‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


إبراهيم بن أبي يحيى» فقوي الاضطراب وأما موافقة الدراوردي لابن أبي يحيى في 
جعله الحديث من مسند جابر فلا يجديه شيئا؛ فإنه قد حالفه في المطلب كما مر 
وبالجملة فالحديث مضطرب الإسناد جدا كما قاله صاحب” الجوهرالنقي“. 
والتخيجع دن العنافى الله انداكيق لحيل هيفن التآب الخال هنه؟ 
وأماقوله:”وأقيس“ أي أنه أقيس شيء في الباب» فقال الطحاوي: ومن جهة النظر 
حديث أبي قتادة أولى من حديث المطلب؛ لأن الشيء لا يحرم على الإنسان بنية غيره» 
ولأنهم لاايخت لفون أن لحم الصيد إذا ذكي في الحل ثم أدخل الحرم جاز أكله» 
فكذلك إذا أحرم (أي كذلك الإحرام أيضا يحرم على المحرم الصيد الحي» ولا يحرم 
عليه لحمه إذا تولى الحلال صيده وذبحه قياسا على ما ذكرنا من حكم المحرم)» 
ذكره صاحب”الجوهرالنقي“ (8017:1)(# 5 )١‏ 

وأحاب علمائناعنهثانيا بالتأويل في معناه لدفع المعارضة» قال 
صاحب”الهداية“: واللام فيما روي لام تمليك» فيحمل على أنه يهدي إليه الصيد 
(حيا) دون اللحم» أو معناه أن يصاد بأمر ه ١50‏ ) اه قال المحقق في”الفتح“: وبعد 
ثبوت ما ذهبنا إليه بما ذكرنا يقوم دليل على ما ذكره المصنف من التأويل اه وقال في 
”الكفاية»: واعلم أن هذا الحديث روي بالرفع” أو يصاد“» وحينئذ لا تمسك له (أي 
للشافعي ومن وافقه) بهذه الرواية؛ لأنه صار معطوفا على المغيا لا على الغاية» 

)١ © ©‏ انظر شرح معاني الاثار للطحاويء كتاب مناسك الحجء باب الصيد يذبحه 
الحلال في الحل النسخة الهندية 24١7/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/7 ؟ تحت رقم 
الحديث 1/19 والمكتبة الاصفية دهلي ٠١9/١‏ 

وانظر الجوهر النقي على السنن الكبرى» كتاب الحج» باب مالا يأكل المحرم من الصيد» 
مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ١91-١97٠‏ 

)١ 1*0‏ انظر الهداية» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الأشرفيه ديوبند 1 
والمكتبة البشرى كراتشي 711١/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج ع" باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


رواية كتب الحديث مثل سنن أبيداود والترمذي والنسائي هكذاء وإنما يصح له 
التمسك به على ماروي: ”أو يصد له“» ليصير معطوفا على الغاية» وهي ضعيفة اه 
)١1730.07:5(‏ قلت: والحديث أخرجه الطحاوي بالألف» وكذا الحافظ في 
”التتلخيص الحبي ر» وعزاه إلى أصحاب السنن وابن خزيمة والحاكم وابن حبان 
(180.)776:1) ولكن للخصم أن يقول: هو عطف على المجزوم على المعنى» 
وليس بمرفوع. بل منصوبء هذا هو الظاهرء وعطفه على المغيا ليس بظاهرء ولا يقبله 
الذوق السليم ههناء واللّه تعالى أعلم. 
الليثي لرسول الله مَكلّهُ لحم حمار وحشي وهو بالأبواء أو بودان» فرده عليه» فلما رأي 
ما في وجهه قال: ((إنا لم نرده إلا أنا حرم)). وفي رواية: رجحل حمار وحش يقطر دما. 
قالوا:إنمارده عليه لكونه صيد لأجحله كدافي”فتح الباري”“ ملخصا 
)1١569.)57:5(‏ 

قلت: لا دلالة في الحديث على أن علة الرد كانت هذهء والذي فيه أنه مَكلهُ إنما 
رده لكونه محرماء فهو دليل من حرم الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقاء وهو 
قولعليء وابن عمروء والليث» والثوري» وإسحاقء قاله الحافظ في”الفتح“ أيضا 
)٠١ *0)8:4(‏ على أن البخاري رحمه اللّه قد أشار فيترحمة بابه لهذا 


)١786(‏ أنظر الكفاية مع الفتح» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الرشيدية كوئته 
7 مكتبة زكريا ديوبند 2851/7 // 

١36‏ ) انظر التلخيص الحبير للحافظ» كتاب الحجء باب محرمات الإحرام» النسخحة 
القديمة 7١5/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 585/7 رقم ٠١95‏ 

)١9 0‏ أحرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحجء باب تحريم الصيد الماكول البري» 
النسخة الهندية 179/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١١91521١91‏ 

نيا ؟) ذكره الحافظ هذا المعنى في فتح الباري» كتاب جزاء الصيدء باب إذا أهدى 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


الحديث إليأن الروايات التيتدل على أنه أهدي للنبي مَل حمارا مذبوحا موهمة» 
فبوب له: ”إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل“ ثم أخرج الحديث بطريق 
فاللك عو ابر فيانو لاقن غية الله رفي الله دم عقيةارن سه ميقن عرق قد 
فوادو عو التقيعيياين عقنافة اللي أفنه اهدي رسو ل لمارا وديا 
الحديث.* ١؟)‏ 

قال الحافظ في”الفتح”: لم تختلف الرواة عن مالك في ذلكء وتابعه عامة الرواة 
عن الزهري» ونخالفهم ابن عيينة عن الزهري» فقال: لحم حمار وحش» أخرجه مسلم» 
لكن بين الحميدى ‏ صاحب سفيان ‏ أنه كان يقول فيهذا الحديث: حمار وحش. 
ثم صاريقول: لحم حمار وحش.70 7 7') فدل على اضطرابه فيه وقال الشافعي 
في ”الأم“: حديث مالك: أن الصعب أهدى حمارا. أثبت من حديث من روى أنه 
أهدى لحم حمارء وقال الترمذي: روى بعض أصحاب الزهري في حديث الصعب: 
لحم حماروحش وهو غير محفوظ اه ملخصا (71:5). 76 51) قال الحافظ: 
واتفقت الروايات كلها على أنه كله رده عليه إلا ما رواه ابن وهب والبيهقيمن طريقه 


للمحرم حماراً وحشياً لم يقبل» مكتبة دار الريان 415/5 والمكتبة الأشرفية ديوبند 88/4 
١‏ تحت رقم الحديث ١189‏ ف ١8١5‏ 

)73١‏ أخحرجه البخاري في صحيحه كتاب جزاء الصيدء باب إذا أهدى للمحرم 
حمارا وحشياحيا لم يقبل» النسخة الهندية 45/١‏ ؟ رقم ١/85‏ ف ١/755‏ 

562 ؟) أنظر الصحيح لمسلم. كتاب الحجء باب تحريم الصيد الماكول البري» 
النسخحة الهندية 2719/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١١55‏ 

)١7 *6(‏ ذكره الترمذي في جامعهء أبواب الحجء باب ماجاء في كراهية لحم الصيد 
للمحرمء النسخة الهندية ١1/172/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض تحت رقم الحديث 59 / 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب جزاء الصيدء باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشياحياً 
لم يقبل» مكتبة دار الريان 279/4 ٠‏ 4» والمكتبة الأشرفية ديوبند ٠479/7‏ 5 تحت رقم الحديث 
8 ف ه١8١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج م" باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


بإسناد حسن من طريق عمرو بن أمية: أن الصعب أهدى للنبي مُه عجزحمار وحشي 
وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم اه قال البيهقي: إسناد صحيح» فكأنه رد الحي 
وقيل اللحم اه من الجوهر النقي (4:1 0085 5 ”) 

قال المحقق في” الفتح“بعد ما أطال الكلام فيهذا الحديث وفي الجمع بين 
طرقه المختلفة ما نصه: وعلى كل حال ففيهذا الحديث اضطراب ليس مثله 
في حديث أبي قتادة» فكان هو أولىء فإن قيل: إن حديث أبي قتادة كانت سنة ست عام 
الحديبية» وحديث الصعب في حجة الوداع» فيكون ناسخا لما قبله قلنا (من شرط 
الناسخ كونه معارضا للمنسوخ» وقد عرفت أنه لا يصلح معارضا لحديث أبي قتادة؛ 
لمافيه من الاضطراب)» أما أن حديث الصعب كان في حجة الوداع فلم يثبت عندناء 
وإنما ذكره الطبري وبعضهم,ء ولم نعلم لهم فيه ثبتا صحيحاء وأما حديث أبي قتادة 
فوقع عند عبد الرزاق عنه: قال: انطلقنا مع رسول الله يِل عام الحديبية» فأحرم 
أصحابه ولم أحرم. )7١5‏ ففي”الصحيحين“ عنه حلاف ذلكء وهو ما روي عنه: 
أن النبي مكنم حرج حاجا فخرجوا معه» 36" 7) (ذكرناه في المتن)» ومعلوم أنه مو 

0 5 7) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحجء باب المحرم لايقبل مايهدى 
له من الصيد حيأء مكتبة دارالفكر /478/7 رقم 4 ٠٠١٠‏ 

وذكره ابن الت ركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الحجء باب 
المحرم لايقبل مايهدى له من الصيد حياء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ه/91 ١‏ 

#0 © 7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب المناسكء باب الرخصة للمحرم في أكل 
الصيدء النسخة القديمة 2479/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "١/8/4‏ رقم 54/ 

36 75) أحرجه البخاري في صحيحهه» كتاب جزاء الصيدء باب لايشير المحرم إلى 
الصيد لكى يصطاده الحلال النسخة الهندية 45/١‏ 7 رقم ١1/8/‏ ف ١/1754‏ 

وأخعرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحجء باب تحريم الصيد الماكول البرى» السنخحة 
الهندية 7/0/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١١95‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج عا باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


لم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع؛ فكان بالتقديم أولى اه(:/1 8-57 70(.)7 7 7) 

وقال الحصاص في”أحكام القرآن“ له: وقد اخعتلف في حديث الصعب بن 
جثامة: أنه أهدى إلى النبي مُه لحم حمار وحش وهو محرم,ء فرده عليه» فرأي في 
وجهه الكراهة» فقال: ((ليس بنا رد عليك ولكنا حرم)) وخالفه مالك فرواه عن 
الزهري: أنه أهدي إلى النبي مَّكّهْ حمارو حشي قال ابن إدريس: فقيل لمالك: إن سفيان 
(هوابن عيينة) يقول: رحل حماروحش فقال: ذلك غلام» ذلك غلام. ورواه ابن حريج 
عن الزهري بإسناد كرواية مالك» وقال فيه: أنه أهدى له حمار وحشى وروى الأعمش 
عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن الصعب بن جثامة أهدى إلى 
النبي موه حمار وحش وهوم حرم فرده فهذا يدل على وهاء حديث سفيان» وأن 
الصحيح ما رواه مالكء» لاتفاق هؤلاء الرواة عليه اه (؟7:١1/0)‏ 

وقال أيضاقبل ذلك بشيء: قال اللّه:ٍ (وحرم عليكم صيد البرما دمتم 
حرما).0/١7)‏ فروي عن علي وابن عباس أنهما كرها أكل صيد اصطاده حلالء إلا 
أن إسناد حديث علي ليس بالقوي» يرويه علي بن زيد» وبعضهم يرفعه إلى النبي مكل 
وبعضهم يقفه» وروي عن عثمان (وعمر) وطلحة بن عبيدالله وأبي قتادة وجابرو 
غيرهم إباحته ثم ذكربعض الآثار الذي ذكرناه في المتن» وقال: وقد روي في إباحته 
أخبار أخر غير ذلك» كرهت الإطالة بذكرهاء لاتفاق فقهاء الأمصار عليه» قال: ومن 
أباحه ذهب إلى قوله: (وحرم عليكم صيد البر) إذ كان يتناول الاصطياد وتحريم 
المصيد نفسه» فإن هذا الحيوان إنما يسمي صيدا ما دام حياء وأما اللحم فغير مسمى 
بهذا الاسم بعد الذبح» فإن سمي بذلك فإنما يسمي به مجازا على أنه كان صيداء فأما 
719 أنظرفتح القدير لابن الهمام» كتاب الحج» باب الحنايات» المكتبة الرشيدية 
كوئته “71/17 مكتبة زكريا ديوبند “1//7./ 

9 سورة المائدة» الاية‎ )7١86( 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 
ا يا 0 
اردان عن عبدالرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي ‏ وهو ابن أخي 
طلحة_قال: كنا مع طلحة ونحن حرمء فأهدي لنا طير وطلحة راقد» فمنا من 
أكل» ومنا من تورع فلم يأكل» فلما استيقظ طلحة وفق من أكله» وقال: 
أكلناه مع رسول الله مَكِلْهُ رواه أحمد» ومسلم» والنسائي. ”نيل“ (:17-1) 


اسم الصيد فليس يجوزأن يقع على اللحم حقيقة» ويدل على أن لفظ الآية لم ينتظم 
اللحم. أنه غير محظور عليه» أي على المحرم التصرف في اللحم بالإتلاف والشرى 
والبيع وسائر وجوه التصرف سوى الأكل عند القائلين بتحريم أكله» ولو كان عموم 
الآية قد اشتمل عليه لما جاز له التصرف فيه بغير الأكل كهو إذا كان حياء ولكان على 
متلفه إذا كان محرما ضمانه» كما يلزم ضمان إتلاف الصيد الحي؛ لأن قوله تعالى: 
(وحرم عليكم صيد البرما دمتم حرما)» 96 7) يتناول تحريم سائر أفعالنا فيالصيد 
في حال الإحرامء فإن قيل: بيض الصيد محرم على المحرم وإن لم يكن ممتنعا ولا 
مسمى صيداء فكذلك لحمه قلنا: إنا لم نحرم الفرخ والبيض بعموم الآية» وإنما حرمناهما 
باتفاق اه ملخصا (#0.)4/0:7 )7١‏ قلت: وسيأتي ذكر الاتفاق في المسألة فانتظر. 

قوله: ”عن عبد الرحمن بن عثمان” إلخ» وجه الاستدلال منه ومما يأتي بعده من 
حديث البهزي أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال» 

)7١5 36‏ سورة المائدة» الاية 9 

)3١ #0‏ انتهى كلام الحصاص في أحكام القرآن بتقديم وتاخير» سورة المائدة» باب 
أكل المحرم لحم صيد الحلال» مكتبة زكريا ديوبند 0 تحت رقم الاية 95 

5-55 أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الحجء باب تحريم الصيد الماكول 
البري» النسخحة الهنديه 27١/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١1١91‏ 

وأحرحه النسائي في المجتبى» كتاب الحج مايجوز للمحرم أكله من الصيدء النسحة 
الهنديه ١9/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 5/05١9‏ 

وأخرحه أحمد في مسنده» مسنئد أبي محمد طلحة بن عبيد» ١١1/١‏ رقم ١17/1‏ 


وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب المناسك» باب منع المحرم من أكل لحم الصيد» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 277/0 مكتبة بيت الأفكار رقم "8 رقم ١911‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 

١ 5‏ عن عمير بن سلمة الضمريء عن رجل من بهز: أنه خرج مع 
رسول اللّه يريد مكة» حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس 
حمار وحش عقيراء فذكروا للنبي مَك فقال: ((أقروه حتى يأتي صاحبه))» 
فأتي البهزي وكان صاحبه» فقال: يا رسول الله! شأنكم هذا الحمار» فأمر 
رسول اللّه كله أبا بكرء فقسمه في الرفاق وهم محرموث. رواه أحمد 
والنسائيء ومالك في الموطأ وصححه ابن خزيمة وغيره كما قال في الفتح» 
نبل الأوطار (19:5؟) 


قاله المحقق في ”الفتح“ (:1) 60 ١7)؛‏ فإن طلحة لم يسأل من أهدى لأصحابه الطير: أنه 
صاده لهم أو لنفسه؟ وكذلك النبي مَك لم يسأل البهزي عن ذلك فدل على أن ما صادء 
الحلال هل أكله للمحرم» سواء صاده لنفسه أوله وللمحرمء مالم يشر إليه ولم يأمره» 
والله تعالى أعلم. 

قوله:”مالك عن ابن شهاب” إلخ» قلت: وأحرج مالك في”الموطأ“ عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار: أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب محرمين» حتى إذا 
كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيدء فأفتاهم كعب بأكله» قال: فلما قدموا المدينة 
على عمر بن الخطاب ذكروا ذلك له» قال: من أفتاكم بهذا؟ قالوا: كعبء قال: 

)3١١ #6‏ ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الرشيدية 
كوئته 7/7 مكتبة زكريا ديوبند 7/.// 

375 أنخرجه النسائي في المجتبى» كتاب الحجء مايجوز للمحرم أكله من الصيد» 
النسخة الهندية 2١9/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 7/٠١‏ 

وأخحرحه أحمد في مسنده» حديث رجل من بهز» “4017/7 رقم ١0/415‏ وأخرجه مالك 
في مؤطاهء كتاب الحجء مايجوز للمحرم أكله من الصيد» مكتبة زكريا ديوبند 2١15‏ أوجز 
المسالكء مكتبة دار القلم دمشق 7١/7‏ رقم 1١‏ 

وذكرابن خحزيمة في صحيحه: وخبر عمير بن سلمة الضميرى من هذا الباب» كتاب 
المناسكء باب ذكر خبر روي عن النبي مَكْلهُ في إباحة أكل لحم الصيد إلخ مكتبة المكتب 
الإسلامي بيروت ١١5١/7‏ تحت رقم الحديث 75178 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 

رض ؟- مالك عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد اللّه أنه سمع أ باهريرة 
يحدث عبد اللّه بن عمر: أنه مر به قوم محرمون بالربذة» فاستفتوه في لحم 
صيد وحدوا ناسا أحلة يأكلونه» فأفتاهم بأكله» قال: ثم قدمت المدينة على 
عمر بن الخطابء» فسألته عن ذلكء فقال: بم أفتيتهم بأكله» قال: فقال: عمر: 
لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. رواه مالك في”الموطأ“ (775) والطحاوي 
وزاد:إنما نهيت أن تصطاده -١(‏ ٠9؟)‏ 


فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا الحديث» )١75(‏ #60 17) سنده صحيح. وأخرج 
الطحاوي: حدثنا أبو بكرة: ثنا مؤمل» ثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن الأسود: 
أن كعبا سأل عمر عن الصيد يذبحه الحلال فيأكله المحرم؟ فقال عمر: لو تركته 
لرأيتك لا تفقه شيئا اه (1:. )2 7 7777) وهذا إسناد حسنء وفي كل ذلك دليل 
على إباحة ما صاده الحلال للمحرم» حلاف ما روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم 


وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب المناسكء باب منع المحرم من أكل لحم الصيد» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 4/0 27 مكتبة بيت الأفكار رقم 8917 رقم 5 ١91‏ 

وذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الرشيدية كوئته 
7078 مكتبة زكريا ديوبند 1//7./ 

6 37) أحرحه مالك في موطأه» كتاب الحجء باب مايجوز للمحرم أكله من الصيد» 
مكتبة زكريا ديوبند ١77‏ أوجزالمسالكء مكتب دار القلم دمشق ١ 48٠0/1/‏ رقم ٠14‏ 

36 737) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب مناسك الحجء باب الصيد 
يذبحه الحلال في الحل» النسخة الهندية 4١5/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/7 ” رقم 
07 والمكتبة الاصفية دهلى 89٠/١‏ 

7337 أحرجه مالك في موطأه, كتاب الحجء مايجوز للمحرم أكله من الصيد» 
مكتبة زكريا ديوبند 2175 أوجزالمسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 4/1 رقم 11 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب مناسك الحجء باب الصيد يذبحه 
الحلال إلخ النسخة الهندية 4١5/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/7 7 رقم 4 7117 
والمكتبة الاصفية دهلي لان 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 

75 عن عبد الله بن شماس يقول: أتيت عائشة فسألتها عن لحم 
الصيد يصيده الحلال ثم يهديه للمحرم» فقالت: اختلف فيه أصحاب رسول 
الله مَكِله فمنهم من حرمه» ومنهم من أحله وما أرى بشيء منه بأسا .رواه 
الطحاوي ١(‏ فيه عبيد الله بن عمران شيخ شعبة روى عنه وأثنى 
عليه قال أبوحاتم: شيخ» وذكره ابن حبان في الثتقات «وعبَلدَالله بن شما أظنه 
عبد الرحمن بن شماسة كذا في”تعجيل المنفعة“ .)١1/17(‏ أخطأ شعبة في اسمه» 
وربما أخطأ في الأسماء ولا يخطئ في المتون كما مرغير مرة» وعبد الرحمن بن 
شماسة من رجال مسلم والأربعة» ثقة» قال أبو حاتم: روايته عن عائشة مرسلة. 
وقال اللالكائي: سمع منها.”تهذيب التهذيب“ (945:5١).وسياق‏ هذا الإسناد 
يؤيد اللالكائي كما ترى» وهوعندي إسناد حسن. 


من كراهته له مطلقاء وفيه دليل على إباحته له سواء اصطاده الحلال لنفسه أو لأحل 
المحرم؛ لأن عمر لم يستفصل قال الطحاوي: فلم يكن عمر رضي الله عنه ليعاقب 
رحلا من أصحاب رسول الله في فتياه هذا بحلاف ما يرى .(كما قال لأبيهريرة: لو 
أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة . أخرحه الطحاوي يسند صحيح)» والذي عنده في 
ذلك مما يخالف ما أفتى به رأياء ولكن ذلك عندنا - واللّه أعلم - لأنه كان أععل علم 
ذلك من غير حهة الرأي اه 6< 5 7) (89-0:1). وقول عمر رضي الله عنه: إنما نهيت 
أن تصطاده . كالصريح فيما قلناء أي ولم تنه عما اصطاده غيرك بأي نية كان اصطاده. 

قوله: عن عبد اللّه بن شماس إلخ» دلالة قول عائشة رضي اللّه عنها: وما أرى 


55 ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب مناسك الحجء باب الصيد 
يذبحه الحلال في الحلء النسخة الهندية 24١5/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/7 4 ١‏ 
تحت رقم الحديث 71/1737 والمكتبة الاصفية دهلي 5430/١‏ 

5377 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب مناسك الحجء باب الصيد 
يذبحه الحلال في الحل» النسخة الهندية 4١7/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 718/7 رقم 
5/” والمكتبة الاصفية دهلى ١//1/؟‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 

55 أخحبرنا أبوحنيفة» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
جحده الزبير ابن العوام» قال: كنا نحمل لحم الصيد صفيفاء ونتزود ونأكله 
ونحن محرمون مع رسول الله يِه أخرجه محمد في”الآثار“ (4 )١5‏ وسنده 
صحيح وابن حسرو في”مسنده“ لأبي حنيفة» ذكره الشيخ في”الإمام“ 
”زيلعي“(510:1). وروي هذا الحديث حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام 
عن أبي حنيفة رحمه الله لجلالة قدره. ”جامع المسانيد“ (1١:5هه).‏ وأخرجه 
مالك في”الموطأ“ عن هشام بن عروة» عن أبيه مختصرا: أن الزبير بن العوام 
كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام. قال مالك: والصفيف القدير(75١)‏ 
بشيء منه بأساء بعمومه على إباحة ما اصطاده الحلال للمحرم بأي نية كان اصطاده ظاهرة. 

قوله: ”أخبرنا أبوحنيفة حدثنا هشام“ إلخ» دل على إباحة لحم الصيد للمحرم 
إذا كان اصطاده قبل الإحرام» وكذلك ما صاده الحلال وأهداه للمحرم» ومن ادعى 
الفرق فعليه البيان. 


وفي سنده عبداللّه بن شماس» ذكره في تعجيل المنفعة بلفظ: عبيداللّه بن شماسء وفيه 
أيضاً: وأظنه عبدالرحمان بن شماسة المصريء انظر تعجيل المنفعة للحافظء حرف العين المهملة 
بتحقيق إكرام اللّهء إمداد الحق» مكتبة دار البشائر يروت رقم 5/4 

وانظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف العين» مكتبة دار الفكر ٠١1/٠١51‏ رقم 4٠01‏ 

56 أخرجه محمد في الاثار» كتاب الحج باب الصيد في الإحرام» مكتبة 
دارالإيمان السهارنفور "1/1/١‏ رقم 71 

وأخرجه أبوحنيفه في جامع المسانيدء الباب الثامن في الحج» مكتبة مجلس دائرة 
المعارف حيدرآ باد ؛ هه 

وأخعرجه مالك في موطاهء كتاب الحجء مايجوز للمحرم أكله من الصيدء مكتبة زكريا 
ديوبند ١75‏ أوجزالمسالكء مكتبة دارالقلم دمشق /2737/1 /" رقم كك5/, 

وأخرحه أبو حنيفه في مسندهء حرف الهاءء تاليف أبي عبدالله الحسين بن حسروء» 
المكتبة الإمدادية المكتبة المكرمة 84/8/17 رقم ١١179‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحجء باب الجنايات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور 10/7 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 

ار 2 أخبرنا أبوحنيفة» عن محمد بن المنكدر» عن عثمان بن 
محمدءعن طلحة بن عبيد الله قال: تذاكرنا لحم الصيد يصيده الحلال 
فيأكله المحرم والنبي مص نائم» فارتفعت أصواتناء فاستيقظ النبي َك » فقال: 
(فيم تتنازعون؟ فقلنا: في لحم يصيده الحلال فيأكله المحرمء قال: فأمرنا 
بأكله أحرجه محمد في”الآثار“ (؟ ه)» وأبومحمد البحاري» والحافظ طلحه 
بن محملء والحافظ ابن خسرو» والقاضيابن عبد الباقيفي مسانيدهم 
للإمام”جامع المسانيد“ (47:1 5). وعثمان بن محمد بن أبي سويد روي 
عنه الزهري ومحمد بن المنكدرء ذكره ابن حبان في الثقات» من 
التابعين”تعجيل المنفعة“ (585) فالحديث حسن صحيح. 

قوله: ”أحبرنا أبوحنيفة عن محمد بن المنكدر“ إلخ» دلالة قوله: ”فأمرنا بأكله“ 
على إباحة لحم الصيد للمحرم يصيد الحلال بأي نية كان اصطاده ظاهرة وفي 
الحديث من الفقهماقالهمحمد: وأراهم فيهذا الحديث قد تنازعوا في الفقه» 
فارتفعت أصواتهم» فاستيقظ النبي مَك فلم يعبه عليهم اه. (أي فلا بأس برفع الصوت 
بالفقه والبحث والنزاع فيه إذا كان ذلك بإخلاص ونية صالحة). 

وقال الحصاص في”أحكام القرآن“ له فيتفسير قوله تعالى: (لا تسثئلوا عن 
أشياء إن تبد لكم تسؤ كم) ا(* © 3) الآية: يعني الآيات التي سألوها الأنبياء عليهم 

اكرات أخرجه محمد في الاثار» كتاب الحجء باب الصيد في الإحرام» مكتبة 
دارالايمان السهارنفور 148/١‏ رقم 7017 

واعتريهه ةن ساجوه حرق ةالميه: تالبك ا غبوالله الحتييو ين مرو 
المكتبة الإمدادية مكة المكرمة 21/41/17 47 رقم 45١6946٠.‏ 

وانظر جامع المسانيد الإمام الأعظمء الباب الثامن في الحجء مكتبة مجلس دائرة المعارف 
حيدرآباد ؟؟ه 

وفي رحاله عثمان بن محمدء ذكره الحافظ في الثقات ناقللاً عن ابن حبان» راجع تعجيل 
المتفعة» حرف الغين» يعتحقيق [كرام اللّهه إمداد الحق» مكنية دار البشائر بيزوؤت "الا رقم ٠/107‏ 

)7١ © *6(‏ سورة المائدة» الاية ٠١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 0 باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


السلام» فأعطاهم» الله إياها كما قال مقسم» فأما السؤال عن أحكام غير منصوصة فلم 
يدل في حظر الآية ثم ذكر آثارا في سؤال الصحابة رسول الله مكل عن أحكام الدين 
وقال: وأحاديث كثيرة في سؤال قوم سألوه عن أحكام شرائع الدين فيما ليس 
بمنصوص عليه غيرمحظورعلى أحدء (بل مأذون فيه بقوله عليه السلام: ((إنما شفاء 
العي السؤال))170١7)‏ 

وروى شهرين حوضيهعن عبد الربحمن بن غدم :عن معاذ بن حبلقال: قلت: 
يا رسول الله! إن يأريد أن أسألك عن أمر» ومعنى مكان هذه الآية: (يا أيها الذين آمنوا 
لا تسئلوا عن أشياء). 30 /11) فقال: ((ما هو))؟ 

قلت: العمل الذي يدخلني الجنة» قال: ((قد سألت عظيماء وإنه ليسير» شهادة 
أن لا إله إلا اللّهء وأني رسول اللّهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وحج البيت» وصوم 
رمضان)).180) فلم يمنعه السؤال ولم ينكره» وذكر محمد بن سيرين عن 
الأعمق مراعسفال: تستهدر قي أن نمودواة ركان اصكحات زسوزل لمعه 
يجتمعون في المسجدء يتذاكرون حوادث المسائل في الأحكامء وعلى هذا المنهاج 
جحرى أمر التابعين ومن بعدهم من الفقهاء إلى يومنا هذاء وإنما أنكر هذا قوم حشو 
جهال قد حملوا أشياء من الأخبار لا علم لهم بمعانيها وأحكامها؛ فعجزوا عن الكلام 
فيها واستنباط فقههاء وقد قال النبي مَِلُ: ((رب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه)). 6 1"4) وهذه الطائفة المنكرة لذلك كما قال الله تعالى:(* ١‏ 4) 

)7١1 36‏ أخرحه أبوداود في سننه» كتاب الطهارة» باب المجدور يتيمم, النسخة الهندية 
5 مكتبة دارالسلام الرياض رقم م 

(7077*6) سورة المائدة الاية ٠١١‏ 

(3886؟) أحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» النسخحة 
الهندية 27/65/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم 5917 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 

75 أحبرنا أبوحنيفة» قال: حدثنا الهيئم بن أبي الهيئم» عن الصلت 
ةعوور هو يده بن عمر رضي الله عنهماء قال: أهدي له ظبيان وبيض 
نعام في الحرمء فأبى أن يقبله وقال: هلا ذبحتهما قبل أن تجيء بهما؟ أخرحه 
محمد في”الآثار “قال محمد: وبه نأحذ» إذا دخل شيء من الصيدالحرم حيا 
لم يحل ذبحهولا بيبعه وخلى سبيله» وهو قول أبي حنيفة اه .(55). لم 
أعرف الصلت هذاء ولكن محمدا احتج به» واحتجاج المجتهد 


(مشل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) اه 
)5١ 5)585:5(‏ 

قوله:”أخبرنا أبوحنيفة حدثنا الهيثم“إلخ» قلت: هكذا في نسخة ”كتاب الآثار» 
الموحودة عندنا عن الصلت بن حنين» [نيا 5 وفي”جامع المسانيد” للإمام» الصلت بن 
حنين» وفي”جامع المسانيد“ للامامء الصلت بن جحبير» وظني أنه الصلت بن الحجاج 
الكوفي» أوصلة بن زفر العبسي» وقع فيه التصحيف» فإن الصلت بن حنين لم أحده في 

30 59؟١؟)‏ أحرجه أبوداود في سننه» كتاب العلم» باب فضل نشر العلم» النسخة الهندية 
1 ١ه‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 5٠‏ 

١٠ 0‏ 2) سورة الجعة» الاية ه 

١ 0‏ 5) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة المائدة» باب أكل المحرم لحم صيد 
الحلال» مكتبة زكريا ديوبند 07/1" تحت رقم الاية ٠١١‏ 

3١77‏ أخرجه محمد في الاثار كتاب الحجء باب الصيد في الإحرام» مكتبة دار 
الإيمان السهارنفور "80/١‏ رقم 75 

وأحرجه أبو يوسف في الاثار» باب الصيدء بتحقيق أبي الوفاء» مكتبه دارالكتب العلمية 
بيروت 5 ١ ٠‏ رقم ١مثه‏ 

7*0 5) في نسخة كتاب الاثار الموجودة عندنا بلفظ: عن الصلت بن حبيب» وعلق 
عليه أحمد عيسئ المعصراوي: حنين وليس هناك من يسمي بالصلت بن حنين» وإنما هو الصلت 
بن حبيب» أنظر كتاب الآثارلمحمد» كتاب الحج» باب الصيد في الإحرام» مكتبة دارالإيمان 
السهارنفور 7/0/١‏ تحت رقم الحديث 7515 رقم الهامش ٠”‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 
بحديث تصحيح له كما مر في المقدمة. 

أخبرنا أبوحنيفة» عن حماد» عن إبراهيمء قال: إذا أهللت 
بهما جميعا العمرة والحج فأصبت صيدا فإن عليك جزائين» فإن أهللت 
بعمرة كان عليك جزاءء وإن أهللت بحج كان عليك جزاء» أخرحه محمد 
في ”الآثار“ وقال: وبه نأحذ» وهو قول أبي حنيفة اه( ه). 
كتب الرجالء ولا أعرف أحدا من الرواة يسمى بالصلت ينسب إلى حنين» وإنما 
دخركة فى التمي الاحتتحاع متحمداية والختتحا مغله بدن و حححة: والله تعالى أغله: 
وفيه دلالة على جواز إد حال الصيد في الحرم مذبوحاء وكذلك المحرم يجو زأن 
يهدي إليه الصيد بعد ما ذبحه الحلال له» ولا يجوز أن يهدي إليه حياء ومن ادعى 
الفرق فعليه البيان. 

قوله:” أحبرنا أبوحنيفة عن حماد“ إلخ» قلت: هذه مسألة حلاف بين العلماء 
قال الموفق في”المغني” :وإن قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحدء نص عليه أحمد» 
وهؤلاء (أي الحنفية) يقولون: في ذلك جزاء ان» فيلزمهم أن يقولوا فيصيد الحرم 
ثلاثة» لأنهم يقولون في الحل اثنان» ففي الحرم ينبغي أن يكون ثلاثة» وهذا قول مالك» 
والشافعي» وقال أصحاب الرأي: عليه جزاء ان» قال القاضي ((الخرقيءإمام الحنابلة): 
وإذا قلنا: عليه طوافان لزمه جزاء ان قال الموفق: ولنا قوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من 
النعم) #0 47) ومن أوجب جزائين فقد أوجب مثلين» ولأنه صيد واحدء فلم يبحب 
فيه جزاء ان» كما لو قتل المحرم في الحرم صيداء ولأنه لا يزيد على محرمين قتلا 
صيداء وليس عليهما إلا فداء واحدء وكذلك محرم وحلال قتلا صيدا حرميا اه 
8.)455:5 5 5) 
73060 أخرحه محمد في كتاب الأثارء كتاب الحج باب الصيد في الإحرام» مكتبة 


دار الإإيمان السهارنفور تمض رقم مه" 
0 57 ) سورة المائدة» الاية ه86 


#6 5 5 ) ذكره ابن قدامة في المغنيء كتاب الحجء فصل: وإن قتل القارن صيداًء 


إعلاء السنن كتاب الحج +ع؟" باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


قلنا: قد أشارالقاضي رحمه الله إلى الحواب عن كل ذلك في قوله: وإذا قلنا: 
عليه طوافان» لزمه جزاء ان. وحاصله ما ذكره الحصاص في أحكام القرآن له بما نصه: 
والخصم يحتج علينا بهذه الآية في القارنء فإنه لا يجب عليه إلا جزاء واحد بظاهر الكتاب 

والجواب عن هذا أنه محرم عندنا بإحرامين على ما سنذكره في موضعه (في 
الفقه)» وإذا صح لنا ذلك ثم أدحل النقص عليهما وجب أن يجبرهما بدمين اه 
(6.)4377:5 5 5) وأماقوله: فيلزمهم أن يقلولوا في صيدالحرم ثلاثة إلخ. قلت 
ويلزمكم مثل ذلك أن تقولوا في محرم قئل صيدالحرم. أن عليه جزائين؛ لأنكم تقولون 
فيصيد الحل جزاءء مع قولكم بأن الاصطياد من محظورات الإحرام فما هوجوابكم 
فهو جوابناو لأن الأصل أنه إذا اجتمع موجبان لحكم واحد يضاف الحكم إلى 
أقواهماء ويجعل الآخر تبعا له كالعدم» كالحافر مع الدافع» والحاز للرقبة مع الجارح» 
وحرمة الإحرام أقوى من حرمة الحرمء؛ لأنها توجب حرمات كثيرة غير الصيد بخلاف 
حرمة الحرم» فاستتبعت أقوى الحرمتين الأخرىء قاله المحقق في”الفتح” (7”:7) 

لاايقال: كذلك القارن لما جمع بين إحرامي الحج والعمرة» وكلاهما ليسا 
بمساويين» بل إحرام الحج أقوى لكونه فرضا والعمرة سنة» فينبغي القول بالاستتباع. 
ان ليه اتروع وما هيا سيار ون ان انه غير اسرد الجر ني 
للأمر بإتمامهاء والنهيعن إبطالها بقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله 556 4) 
وأيضا فكون الحج فريضة والعمرة سنة لا يستلزم التفاوت بين إحراميهما في الإيجاب 
والحظرء كتحريمة الصلاة فإنها كما هي موجبة للقراءة والقيام والقعود والركوع 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض 7549/0 

6 © 5 ) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة المائدة» باب مايقتله المحرم» مكتبة 
زكريا ديوبند 9142/7ه تحت رقم الاية 86 

1*6 5 ) سورة البقرة» الاية ١95‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 

5681 أبوحنيفة» عن حماد عن إبراهيم» قال: إذا اشترك القوم المحرمون 
والسجودء وحاظرة عن الكلام والسلام والطعام وغيرها في الصلاة المفروضة» كذلك 
فيالسننء والنوافل سواء فافهم. وأما قوله: ولأنه لا يزيد على محرمين قتلا صيداء 
فممنوع. فإنا قائلون بتعدد الجزاء فيهذه الصورة» وكذلك محرم وحلال قتلا صيدا 
حرمياء فإنا قائلون بأنه إذا اشترك محرمون ومحلون فيقتل صيد الحرم وجب جزاء 
واحد يقسم على عددهمء ويجب على كل محرم مع ما خصه من ذلك جزاء كامل» 
صرح به المحقق في ”الفتح” 1:37 1) 70 577 ) 

قال في”الهداية»: وكل شيء فعله القارن مما ذكرناه أن فيه على المفرد دما 
فعليه دمان لحجته وعمرته» إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم بالعمرة أو الحج. فيلزمه 
دم واحد؛ لأن المستحق عليه عند الميقات إحرام واحدء وبتأخير واجحب واحد لا 
يجب إلا جزاء واحد (77:7 مع ” الفتح”) ودلالة أثر إبراهيم على ما قالت الحنفية في 
جزاء القارن ظاهرة. وقال الحكم أيضا: عليههديان. كمافي”المغني“ 
(87.)435:5/غ) 

قوله:”أبوحنيفة عن حماد وهو أخحر الباب“ إلخ» قال في”الهداية: وإذا اشترك 
محرمان فيقتل صيد فعلى كل واحد منهما جزاء كامل؛ لأن كل واحد منهما 

276 انظر فتح القديرلابن الهمام» كتاب الحج» باب الجنايات» المكتبة الرشيدية 
كوئته 7/7 مكتبة زكريا ديوبند 285/1 860 

5/836 ) انظر الهداية» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند 7.1/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 719/7 

وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحج» باب الجنايات» المكتبة الرشيدية كوئته 
76/7 مكتبة زكريا ديوبند 90/7 

وانظر المغني لابن قدامة» كتاب الحج» فصل: وإن أفسدالقارن نسكهء مكتبة دار عالم 
الكتب الرياض 745/0 

39 أخرجه محمد في كتاب الاثار» كتاب الحجء باب الصيد في الإحرام» مكتبة 
دار الإيمان السهارنفور 715/١‏ رقم 71 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


فيصيد فعلى كل واحد منهم جزاؤه. قال محمد: وبه نأحذء وهو قول أبي 
حنيفة ”كتاب الآثار“ (4 ه 6 


بالشركة يصير جانيا جناية تفوق الدلالة» فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية» وإذا اشترك 
حلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد؛ لأن الضمان بدل عن المحل» لا جزاء 
عن الجناية» فيتحد باتحاد المحل» كرجلين قتلا رحلا خطأء تجب عليهما دية واحدة؛ 
(لكون الدية بدلا عن النفس وهيواحدة)» وعلى كل واحد منهما كفارة؛ (لكون 
الكفارة جزاء عن الجناية» وكلاهما جانيان» فتعدد الكفار: ة بتعدد الجناية) (71:7 مع 
”الفتح”). (14536) 

قلت: وفيه حلاف للشافعي وأحمد كما في”المغني“ (802)1/8/:7 ٠‏ 5) 
فقالا: يشت ركان في الجزاءء واحتجا بقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم)» 
01) دل على أن الجزاء إنما هو واحدء ولم يفرق بين أن يكونوا جماعة أو واحداء 
فكيف يقال: بأنه يجب عليهم جزاء ان أوثلاثة أوأكثرمن ذلك؟ ولنا أن هذا الجزاء 
ينصرف إلى كل واحد منهم, ونحن لا نقول: إنه يجب على كل واحد جزاء ان 
وثلاثة» وإنما يجب عليه حزاء واحدء والذي يدل على أنه منصرف إلى كل واحد قوله 
تعالى: (فجزاء مثل ما قتل) #6 ” ©) ولم يقل: مشل ما قتلواءفدل على أنه 

وأمرجه الإمام الأعظم في جامع المسانيدء الباب الثامن في الحجء مكتبة مجلس دائرة 
المعارف حيدرآباد 57/١‏ ه 

36 55 ) انظر الهداية» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند »7/1/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 770/7 


وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحج» باب الجنايات» المكتبة الرشيدية كوئته 
2 مكتبة زكريا ديوبند 5/7 294 85 

٠ (‏ ©) انظر المغني لابن قدامة» كتاب الحجء فصل: وإن قتل القارن صيداً» مكتبة دار 
عالم الكتب الرياض 749/9 

١ 0‏ 6) سورة المائدة» الاية ه96 

30 7 6) سورة المائدة» الاية ه86 


إعلاء السنن كتاب الحج 5" باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


أراد واحدا واحدا. 

قال الحافظ الحصاص في”أحكام القرآن“ له: قوله تعالى: (ومن قتله منكم 
متعمدا فجزاء مثل ما قتل) ينتظم الواحد والجماعة إذا قتلوا في إيجاب جزاء تام على 
كل واحدء لأن (لفظة) ”من“ يتناول كل واحد على حياله في إيجاب جميع الجزاء 
عليه» والدليل عليه قوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا حطأ فتحرير رقبة مؤمنة)» 70 91) قد 
اقتضى إيجاب الرقبة على كل واحد من القاتلين إذا قتلوا نفسا واحدة (حطأ) وقال 
تعالى: (ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا)»0* 5 ©) وعيد لكل واحد على حياله. 
وقوله عزوجل: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا)» 9 © ©) وعيد لكل واحد من القاتلين» 
وهذا معلوم عند أهل اللغة لا يتدافعونه» وإنما يجهله من لا حظ له فيها. فإن قيل: فلو 
قيل: فلوقتل جماعة رجلا كانت على جميعهم دية واحدة» والدية إنما دخعلت في 
اللفظ حسب دحول الرقبة قيل له: الذي يقتضيه حقيقة اللفظ وعمومه إيجاب ديات 
بعدد القاتلين وإنما اقتصر فيه على دية واحدة بالإاحماع» وإلا فالظاهر يقتضيه» أ لا 
ترى أنهما لو قتلاه عمدا كان كل واحد منهما كأنه قاتل على حياله» ويقتلان جميعا 
به؟. ألا ترى أن كل واحد من القاتلين لا يرث» وأنه لو كان بمنزلة من قتل بعضه 
لوجب أن لا يحرم الميراث مما قتله منه غيره؟» (أي كان حرمانه من الميراث بمثل ما 
عليه من الدية)» فلما اتفق الجميع على أنهما جميعا لا يرثان» وأن كل واحد منهما 
كأنه قاتل له وحدهء كذلك في إيجاب الكفارة» إذ كانت النفس لا تتبعض» وكذلك 
قاتلوا الصيد كل واحد كأنه متلف للصيد على حياله» فتجب على كل واحد كفارة 
تامة»ويدل عليه أن الله تعالى سمى ذلك كفارة بقوله: (أ وكفارة طعام 
مساكين) 6 " 5) » وجعل فيها صوماء» فأشبهت كفارة القتل اه(ة /1©) (47/1:7). 

(6* 7 6) سورة النساءء الاية 95 


6 5 ©) سورة الفرقانء الاية ١9‏ 
(6* © ©) سورة النساءء الاية 91 


إعلاء السنن كتاب الحج /اغ ؟" باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


قلت: وبقولنا قال الشعبي» وسعيد بن جبير» والحارث العكلي» كما في ”المغني“ 
(04)430:9 0/8) وهو قول إبراهيم النخعي» كمادل عليه الأثرالمذكور في المتن» 
واللّه تعالى أعلم. 


ذبيحة المحرم ميتة لا يحل أكلها لأحد 

فائدة: إذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة يحرم أكله على جميع الناس» وهذا قول 
الحسنء والقاسم, وسالم, ومالككء والأوزاعي» والشافعي» وأصحاب الرأي قال 
الحكم والثوريء وأبوثور: لا بأس بأكله. قال ابن المنذر: هو بمنزلة ذبيحة السارق 
(أي فيكره أكله ولا يحرم)» وقالعمرو بن دينار» وأيوب السختياني: يأكله الحلال. 
وحكيعن الشافعي قول قديم: إنه يحل لغيره الأكل منه؛ لأن من أباحت ذكاته غير 
الصيد أباحت الصيد كالحلال ولنا أنه حيوان حرم عليه ذبحه لحق الله تعالى» فلم 
يحل ذبحه (فصار كذبيحة المجوسي) وبهذا فارق سائر الحيوانات» وفارق غير 
الصيد؛ فإنه لا يحرم ذبحههء و كذلك الحكم في صيد الحرم إذا ذبحه الحلال قاله 
الموفق في”المغنى“ (917-5)( 4 5) 

وقال الجحصاص في”أحكام القرآن“ له: وقد دل قوله تعالى:((لاتقتلوا الصيد 
وأنتم حرم)) #0 )5١‏ أن كل ما يقتله المحرم من الصيد فهوغيرذكي؛ لأن الله تعالى 

(6 67 ) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة المائدة» باب مايقتله المحرم» مكتبة 
زكريا ديوبند 917/7 ه تحت رقم الآية 65 

0/836 ) انظر المغني لابن قدامة» كتاب الحجء فصل: فإن دل محرماً على الصيدء مكتبة 
دار عالم الكتب الرياض ١7/0‏ 


(36 5 6) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحجء فصل: وإذا ذبح المحرم الصيد صار 
ميتة» مكتبة القاهرة “717/7 رقم الفصل 7749 


إعلاء السنن كتاب الحج 5" باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


سماه قتلاء والمقتول لا يجوز أكله» وإنما يجوز أكل المذبوح على شرائط الذكاة. 
وما ذكيمن الحيوان لا يسمى مقتولا؛ لأن كونه مقتولا يفيد أنه غير مذكي» وكذلك 
قول النبي يكل حمس يقتلهن المحرم في الحل والحرم)» (* )"١‏ قد دل على أن 
هذه الخمسة ليست مما يؤكل؛ لأنه مقتول غير مذكيء» ولو كان مذكى لم يكن 
يسعى بذلك» وكذلك قال أصحابنا فيمن قال: لله علي ذبح شاة: إن عليه أن يذبح» 
ولو قال: لله عليقتل شاة لم يلزمه شيءء وكذلك لو قال: للّه علي ذبح ودي أو نحره. 
فعليه شا» ولوقال: لله علقتل ولدي. لم يلزمه شيء؛ لأن اسم الذبح متعلق بحكم 
الشرع في الإباحة والقربة» وليس كذلك القتل. 

وروي عن سعيد بن المسيب في قوله: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم)» قال: قتله 
حرام في هذه الآية» وأكله حرام في هذه الآية» يعني أكل ما قتله المحرم منه» وروى 
الأشعث عن الحسن قال: كل صيد يجب فيه الجزاء فذلك الصيد ميتة لا يحل أكله 
وروى عنه يونس أيضا: أنه لا يؤكل.(قلت: أحرج ابن أبي حاتم وأبوالشيخ من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) 70 17) فنهى المحرم عن 
قتله في هذه الآية وأكله وأخرجا كلاهما وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: حرم 
صيده ههنا وأكله ههنا كذا في”الدر المنثور“ (1736) 77377). وقال الحكم» 
وعمرو ابن دينار: يأكله الحلال» وهو قول سفيان» وقد ذكرنا دلالة الآية على تحريم 
ما أصابه المحرم من الصيدء وأنه لا يكون مذكىء ويدل على أن تحريمه عليه من 

)1١ 6‏ سورة المائدة» الاية 6 

6 11) أحرجه مسلم في صحيحه كتاب الحجء باب مايندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب في الحل والحرم,ء النسخة الهندية 2/1/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١١9/‏ 

30 17) سورة المائدة» الاية ه86 

30 17 ) راجع الدر المنثور للسيوطي» سورة المائدة» الاية ©4 مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت "/لالاه 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


270 2 2 2 12 2 > 0 
الذبح بسكين مغصوبء أو ذبح شاة مغصوبة؛ لأن تحريمه تعلق بحق الآدمي» ألا ترى 
أنه لو أباحه جاز؟ اه ملخصا (7-/0.)47 15") قلت: وقد أحمت الأئمة الأربعة 
ومن تبعهم على حرمة ما ذبحه المحرم من الصيد» وأنه ميتة لا يحل أكلها لأحد من 
الناسء» كما ذكره الموفق في ”المغني“, 6 15 ) والإجماع اللاحق يرفع الخخللاف 

السابق» فلا عبرة بقول من أباحه للحلالء أو قال بكراهته دون حرمته فافهم. 


إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة أو الصيد يتناول الصيد: 

فائدة: لواضطر المحرم إلى أكل الميتة أو الصيد يأكل الميتة لا الصيد على قول 
يتناول الصيدء ويؤدي الجزاء؛ لأن حرمة الميتة أغلظء ألا ترى أن حرمة الصيد ترتفع 
بالخرو ج من الإحرام؟ فهي موقتة بحلاف حرمة الميتة» فعليه أن يقصد أحف الحرمتين 
دون أغلظهماء والصيد وإن كان محظور الإحرام لكن عند الضرورة يرتفع الحظر» 
كالحلق عندالأذىء فيقتله ويأكل منه» ويؤدي الجزاء هكذا في”المبسوط“ )١٠١5:4(‏ 
قلت: وهذا أصح مما نقله صاحب ”الفتح“ عن ”فتاوى قاضي خحان” (5 )7536()٠ ١‏ 


0* 15 ) هذا ملخص ماذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة المائدة» باب الصيد 
للمحرم» مكتبة زكريا ديوبند 20/2/17 5ه تحت رقم الاية 66 

(36 16) انظر المغني لابن قدامة» كتاب الحجء فصل: وإذا ذبح المحرم الصيد صارميتة» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض 2119/8 ١ 5٠١‏ 

116) انظرالمبسوط اللسرحسيء كتاب المناسك» باب جزاء الصيد» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ٠١5/5‏ 

وانظر فتاوى قاضي خحانء كتاب المناسك» فصل في المقطعات» مكتبة زكريا ديوبند 
0١‏ وعلى هامش الهندية» كوئته 81١/١‏ 

وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الرشيدية 


إعلاء السنن كتاب الحج 0ه" باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


وقال الموفق في”المغني“: وإذا اضطر المحرم فوجد صيدا وميتة أكل الميتة» 
وبهذا قال الحسنء والشوريء ومالك. وقال الشافعي» وإسحاق وابن المنذر: يأكل 
الصيدء (وهو قول أبي حنفية الإمام الأعظم)» وهذه المسئلة مبنية على أنه إذا ذبح 
الصيد كان ميتة» فيساوي الميتة في التحريمء ويمتاز بإيجاب الجزاء وما يتعلق به من 
هتك حرمة الإحرام» فلذلك كان أكل الميتة أولى» إلا أن لا تطيب نفسه بأكلها فيأكل 
الصيدء كما لو لم يجد غيره اه (97-7؟117.)1) 

قال: المحشي (السيد محمد رشيد رضا): فيه (أي في قوله: فيساوي الميتة في 
التحريم) أن الميتة محرمة لذاتهاء والصيد محرم بسبب عارض. (قلت: إيراد صحيح» 
وهوعين ماقاله أبوحنيفة وأبو يوسف) وقوله: إن تذكية المحرم له تجعله كالميتة» 
ليس نصا من الشارعء وإنما هي كلمة فقيه لا تصح إلا من باب التشبيه (قلت: كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم» وهل حرمت الميتة إلا لقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير)©* 18) الآية وإذا كان كذلك فما الفرق بينه وبين قوله: (وحرم 
عليكم صيد البر) مع قوله: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم). 6 15) سماه قتلاء والذبح 
المشروع ليس بقتل كما تقدم» فهل هذا كلمة فقيه أونص من الشارع)؟ قال: ثم إن 
أكل الميتة ضارفي الغالب» والتعرض للضررحرام في نفسه. (قلت: لا شيء أضر من 
حلب سخط اللّه عند المؤمن» فهوالذي يضره في الدنيا و الآخرة» وهذا مشهد السلف 
منا وذوقهم. ومع ذلك فقد راعوا مشهد الضعفاء من المتأخرين الذين حرموا كمال 
الإيمان» ورضوا بغرر الدين للدنياء حيث قالوا: إلا أن لا تطيب نفسه بأكلها فيأكل 

17736 ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحجء فصل: إذا اضطر المحرمء مكتبة دار 
عالم الكتب الرياض ١ 5١0/0‏ 

1869 ) سورة المائدةء الاية» ٠‏ 

15369 ) سورة المائدةء الاية 965 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


الصيدء كما لو لم يجد غيره اه. فقد أباحوا له أكل الصيد للكراهة الطبيعة عن أكل 
الميته» وللكراهة الطبعية عنها بالأولى» فافهم وتدبر؛ فإن السلف الصالح أغزر منك 
علماء عنها) وأعمق فهما وأتقى لربهم 


قتل المحرم الصيد عامدا أو مخطيا أو ناسيا كلهم سواء في إيجاب الجزاء 

فائدة: أخرج ابن المنذر: وابن جرير» وابن أبي حاتمء والبيهقي في”سننه”» عن ابن 
عباس في قوله: (ومن قتله منكم متعمدا)(* )1١‏ قال: إن قتله متعمدا أو ناسيا أو خحطأ 
حكم عليه فيه. #0 )1١‏ وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير» وابن أبي حاتم» عن الحكم: 
أن عمر كتب أن يحكم عليه في الخطأ والعمد. #0 1/7) وأحرج الشافعي» وابن 
المنذرء وأبوالشيخ» عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: زومن قله مدكم متعمدا) فم قتله 
خطأ يغرم؛ وإنما جعل الغرم على من قتله متعمدا؟» قال: نعم» تعظم بذلك حرمات اللّهء 
ومضت بذلك السئن» ولئلا يدحل الناس في ذلك» وأخحرج الشافعي وابن المنذر» عن 
عمرو بن دينار» قال: رأيت الناس أجمعين يغرمون في الخطاً. 70 )1)1١‏ وأحرج ابن أبي 
شيبة» وابن حريرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ» عن سعيد بن جبير» قال: إنما كانت 
الكفارة فيمن قئل الصيد متعمداء ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا(* 5 /ا) 

)7١ 6‏ ذكره ابن جحرير في تفسيره» سورة المائدة» الاية © 4» بتحقيق أحمد محمد 
شاكر مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ١١/١١‏ رقم ١١571‏ 

وأحرجه البيهقي في السننن الكبرى» كتاب الحجء باب قتل المحرم الصيد عمدًا أوخطأء 
مكتبة دارلفكر 4/1 ٠9‏ رقم 649575 

80 7/) أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الحجء من قال: عمد الصيد و خطأه 
سواءء بتحقيق الشيخ عوامة ///57 رقم ١55375‏ 

6 17/) أمرجه الشافعي في الأم, كتاب الحجء باب قتل الصيد خطأ» مكتبة بيت 
الأفكار رقم 1/7 رقم ٠١11‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج له" باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


وأخرج ابن حرير عن الزهريء قال: نزل القرآن بالعمد» وجرت السنة في الخطأء 
يعني في المحرم يصيب الصيد اه من ”الدر المنفور“ (7-/7 )0 5 /1) 

وقال الحصاص في ”أحكام القرآن“ له اختلف الناس في ذلك على ثلاثة أوجه: 
فقال قائلون ‏ وهم الجمهور : سواء قتله عمدا أو خطأ فعليه الجزاء ‏ وهو قول عمر» 
وعثمانء والحسن رواية وإبراهيم» وفقهاء الأمصارء وجعلوا فائدة تخصيصه العمد 
بالذكرفينسق التلاوة من قوله تعالى: (ومن عاد فينتقم الله منهم» 30 1/5) وذلك 
يختص بالعمد؛ لأن المخطي لايجوز أن يلحقه الوعيد» فخص العمد بالذكر ليصح 
رجحوع الوعيد إليه» وإن كان الخطأوالنسيان مثله (في يجاب الجزاء) ثم ذكرقول ابن 
عباس أنه كان لا يرى في الخطأ شيئاء (وقد احتلف فيه عليه فقد ذكرنا عنه ما يوافق 
الجمهور فتذكر)» وقول مجاهد:إنه إذا كان عامدا لقتله ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء » 
وإن كان ذاكرا لإحرامه عامدا لقتله فلا جزاء عليه وفي بعض الروايات: قد فسد حجه» 
وعليه الهدي ثم قال: والقول الأول هو الصحيحء لأنه قد ثبت أن جنايات الإحرام لا 
باسك كيه المتدوور غير المعنون الذكرى أن اللتمالق تمعد المريس وس آذ 
من رأسه» ولم يخلهما من إيجاب الكفارة؟ وكذلك لا حلاف في فوات الحج لعذر 
أو غيره أنه غير مختلف الحكم, ولما ثبت ذلك في جنايات الإحرام» وكان الخطأ 
عذرا (أيضا) لم يكن مسقطا للجزاء. 

#0 5 /) أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه بتغيير ألفاظء كتاب الحج» من قال: عمد الصيد 
وخطأه سواءء بتحقيق الشيخ عوامة ///57 رقم ١0015‏ 

(#6 6 )1) ذكره ابن حرير في جامع البيان» سورة المائدة» الاية © 28 بتحقيق أحمد محمد 
شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ١١/٠١١‏ رقم ١5“1؟١‏ 

وذكره السيوطي في الدر المنثور» سورة المائدة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 175.//اه 
تحت رقم الاية 865 

171*6) سورة المائدة» الاية 96 


إعلاء السنن كتاب الحج ؟ه؟ باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


فإن قيل: لا يجوز عندكم إثبات الكفارات قياساء وليس في المخطىء نص في 
إيجاب الجزاء. قيل له: ليس هذا عندنا قياسا؛ لأن النص قد ورد بالنهيعن قتل الصيد 
فيقول: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم)» (# /1/ا) وذلك عندنا يقتضي إيجاب البدل 
على متلفه» كالنهي عن قتل صيد الآدم يأو إتلاف ماله وأيضا فقد ثبت استواء حال 
المعذور وغيرالمعذورفي سائر جنايات الإحرام» فكان مفهوما من ظاهر النهي تساوي 
حال العامد والمخطيء» وليس ذلك عندنا قياسا كما قلنا فيمن سبقه الحدث 
فيالصلاة من بول أو غائط: إنه بمنزلة الرعاف والقيئ الذين جاء فيهما الأثرفي جواز 
البناء عليها؛ لأن ذلك غير مختلف فيما يتعلق بهما من أحكام الطهارة والصلاة» 
وكذلك حكم قاتل الصيد خطأ. وأما مجاهد فإنه تارك لظاهر الآية» لأن الله تعالى 
قال: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم)» )١//6‏ فمن كان ذاكرا 
لإحرامه عامدا لقتل الصيد فقد شمله الاسمء (لكونه متعمدا) فوجب عليه الجزاء» ولا 
معنى لاعتبار كونه ناسيا لإحرامه عامدا لقتله اه ملخصا )1930.)407١:7(‏ 


المبتدي والعائد سواء في وحوب الجزاء 

فائدة: أخمرج ابن أبي حاتم وأبوالشيخ من طريق نعيم بن قعنب عن أبي ذر: (عفا 
الله عما سلف)(* )8٠١‏ قال: عماكان في الجاهلية»(ومن عاد فينتقم الله منه) قال: في 
الإسلام. وأخحرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر وأبوالشيخ» عن عطاء: 
(عفا الله عما سلف) قال: عما كان في الجاهلية» (ومن عاد) قال: من عاد في الإسلام 


(177736) سورة المائدة» الاية 9 

200718 سورة المائدة» الاية ه86 

6 74) انتهى كلام الحصاص في أحكام القرآن بتقديم وتاخير» سورة المائدة» باب 
مايقتله المحرم» مكتبة زكريا ديوبند 0 تحت رقم الآية 865 

)/6٠١ :*6(‏ سورة المائدة» الاية 96 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


(فينتقم اللّه منه) وعليه مع ذلك الكفارة. 0 )/.١‏ وأحرج ابن جرير عن إبراهيم قال: 
كلما أصاب الصيد المحرم حكم عليه وابن جرير» وعبد بن حميد» وسعيد بن منصور 
عن عطاء. قال: يحكم عليه كلما عاد. كذا في الدر المنثور (711:7) #0 0/) 

قال الحصاص في قوله تعالى: (ومن عاد فينتقم الله منهم: 0 15/) روي عن ابن 
عباس» والحسن» وشريح: إن عاد عمدا لم يحكم عليه» واللّه تعالى ينتقم منه وقال 
سعيد بن جبير» وعطاءء ومجاهد: يحكم عليه أبدا. وحكم عمر وعبد الرحمن بن 
عوف على قبيصة» ولم يسئلاه هل أصبت قبله شيئا أولا؟» وهو قول فققهاء الأمصار» 
وهو الصحيح؛ لأن قوله تعالى: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء) 76 5 /) 

يوجب الجزاء في كل مرة» كقوله: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة 
مؤمنة). #6 8.25) وذكره الوعيد للعائد لا ينافي وجحوب الجزاءء على أن قوله تعالى: 
(ومن عاد فينتقم الله منه) (56./) لا دلالة فيه على أن المراد العائد إلى قتل الصيد 
تعتدافلة لقيل لخن قبل لأن قولة: عقا الله لما نلف بتحديلة أنارريد يه عنجنا سلا 
قبل التحريم» ومن عاد يعني بعد التحريم» وإن كان أول صيد بعد نزول الآية» وإذا كان 


)١١ 82‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ أخرى» من طريق عكرمة عن ابن عباس» 
كتاب الحج. في المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه» بتحقيق الشيخ عوامة 5/8/8 رقم ١١1١‏ 

)87١ *6(‏ ذكره ابن حرير الطبري في تفسيره» سورة المائدة» الأية 24 بتحقيق أحمد 
محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 49/٠١‏ رقم ١751٠‏ 

وذكره السيوطي في الدر المنثور» سورة المائدة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 54/7./ه 
تحت رقم الآية 86 

)6١' 30‏ سورة المائدةء الاية ه86 

36 85) سورة المائدة» الاية ه86 

© 86) سورة النساءء الاية 857 

18 سورة المائدةء الاية ه86 


إعلاء السنن كتاب الحج هه" باب يجوز للمحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


فيه احتمال ذلك لم يدل على أن العائد في قتل الصيد بعد قتله مرة أحرى ليس عليه إلا 
الانتقام اه ملخصا (76)14177:7 /17/) 


)8٠7 *6‏ انتهى كلام الحصاص في أحكام القرآن» سورة المائدة» باب مايقتله المحرم» 
مكتبة زكريا ديوبند 205925/7 0917 تحت رقم الآية ٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 0" باب قوله تعالى: إلخ ج: ١ ١‏ 


باب قوله تعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم) 

- عن محمد بن سيرين: إن رحلا جاء إلى عمر بن الخطاب» 
فقال: إن يأحريت أنا وصاحب لي فرسين نستيق إلى ثغرة ثنية» فأصبنا ظبيا 
ونحن محرمان ما ذا ترى؟ فقال عمر لرجل بجنبه: تعال حتى نحكم أنا و 
أنت قال فحكما عليه بعنزفولى الرحل وهويقول هذا أميرالمؤمنين لايستطيع 
أن يحكم في ظبي حتى دعا رحلا فحكم معه. فسمع عمرقول الرجل» فدعاه» 
فسأله هل تقرأسورة المائدة؟ فقال: لا» فقال: هل تعرف هذا الرجل الذي 
حكم معي؟ فقال: لا فقال: لوأخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتنك 
ضرباء ثم قال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: (يحكم به ذوا عدل منكم 
هديا بالغ الكعبة)» وهذا عبد الرحمن بن عوف. رواه مالك في”الموطأ“ عن 
الأصمعي ثقة.”نيل الأوطار“ (178:4؟). 


باب قوله تعالى: يحكم به ذوا عدل منكم 
قوله:”عن محمد بن سيرين“إلخ» قلت: وهذا الرحل هو قبيصة بن جابر» وكان 
الذي أصاب الظبي صاحبه» ولم يشتركا فيقتله» يدل عليه ما أخرجه ابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم والطبراني» والحاكم وصححه عن قبيصة بن جابر» قال 


باب قوله تعالى: يحكم به ذوا عدل منكم 
5-582 أخرجه مالك في موطاه» كتاب الحجء فدية ما أصيب من الطير والوحش» 
مكتبة زكريا ديوبند 2١71١‏ أوجزالمسالكء مكتبة دار القلم دمشق 471/8 رقم 8571 
وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب المناسك» باب تحريم قتل الصيد» وضمانه بنظيره» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 27٠١/0‏ مكتبة بيت الأفكار رقم 4 19 رقم ١9.1‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج /اه ؟ باب قوله تعالى: إلخ ج: ١ ١‏ 


أخحطأ حششاه (هو العظم الناتي خلف الأذن ”مجمع البحار“ 4:1 5 76208 )١‏ فقتله» 
فأتيناعمر بن الخطاب فسألناه» وإذا إلى جنبه رجحل - يعني عبد الرحمن بن عوف- 
فالتفت إليه فكلمه ثم أقبل على صاحبنا فقال: اعمد إلى شاة فاذبحهاء وتصدق 
بلحمهاهء واسق إهابهاء يعني ادفعه إلى مسكين يجعله سقاءء فقمنا من عنده» فقلت 
لصاحبي: أيها الرجل! أعظم شعائر اللّهه واللّه ما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى 
شاور صاحبه» اعمد إلى ناقتك فانحرهاء فلعل ذلك» قال قبيصه: وما أذكر الآية 
في سورة المائدة: (يحكم به ذواعدل منكم)» 7 ( فبلغ عمرمقالتي» فلم يفجأنا إلا 
ومعه الدرة» فعلى صاحبي ضربا بها وهو يقول: أقتلت الصيد في الحرم وسفهت الفتيا؟ 
تو أقبل على يضربي» فقلت: ها أميزالموسين؟ لآ ل لك مني شيعا مما بحرم الله 
عليك؛ قال: يا قبيصة! إني أراك شابا حديث السن فصيح اللسان فسيح الصدرء وأنه قد 
يكون في الرجل تسعة أحلاق صالحة» وخحلق سيء» فيغلب خلقه السيء أخلاقه 
الصالحة» فإياك وعثرات الشباب. كذا في ”الدر المنفور“ (7179:7). 0 37) 

وقال صاحب” الهداية»: والجزاء عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله يقوم 


د )١‏ ذكره طاهر الهندي في مجمع بحا الأنوار» باب الخاء مع الشين» مكتبة 
دارالايمان» المدينة المنورة 55/7 

6* 7) سورة المائدة» الآية 55 

0 1) أخرجه الطبراني في الكبير بتغيير ألفاظ» مكتبة دار إحياء التراث ١71/١‏ رقم /0” 

وأحرجه الحاكم في المستدرك بتغيير ألفاظ» كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب 
عبدالرحمان بن عوفٌء مكتبة نزار مصطفى الباز ه/0./١‏ رقم هه "اه 

وذكره ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة المائدة الاية 246 بتحقيق أحمد محمد شاكر» 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت "١ ٠‏ رقم ١١588‏ 

وذكره السيوطي في الدر المنثور» سورة المائدة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ؟/١/ه‏ 


تحت رقم الاية ه86 


إعلاء السنن كتاب الحج بره ” باب من كسر بيض إلخ : ١ ١‏ 


الصيد في المكان الذي قتل فيه. أوف يأقرب المواضع منه إذا كان في برية» فيقومه ذوا 
عدل ثم هو مخيرفيالفداءء إن شاء ابتاع بها هديا وذبحه إن بلغت هدياء وإن شاء 
اشترى بها طعاماء وتصدق على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمرأو 
شعيرء وإن شاء صام على ما نذكراه (7: مع ”الفتح“): واخحتلفوا في تعيين قول 
محمدء فحكى الطحاويعنه أن الخيارإلى الحكمين» وحكى الكرخيقول محمد: إن 
الخيارإلى القاتل كما قاله الشيخان» والبسط في”فتح القدير“(8:7) © 5 ) ودلالة 
الأثرعلى تحكيم ذوي عدل وطريقته ظاهرة وأما أنه هل يكفي الواحد العدل» أو 
يعتبرالمثنى وحوبا؟ فسيأتي تحقيقه في الباب الآتي: 

5 ) انظر الهداية» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند 71/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 7914/7 

وانظرفتح القدير لابن الهمام » كتاب الحج» باب الجنايات» المكتبة الرشيدية كوئته 
“لام مكتبة زكريا ديوبند 2.50/7 55 

وانظر مختصر احتلاف العلماءء في المراد بالمثل بقوله تعالى: فجزاء مثل ماقتل من النعم» 
مكتبة دارالبشائر الإسلامية بيروت 7١5/7‏ تحت رقم 51/4 


إعلاء السنن كتاب الحج باب من كسر بيض إلخ ١ ١:‏ 
باب من كسر بيض النعامة فعليه قيمته وإن المراد بالمثل 
في قوله تعالى: إفجزاء مثل ما قتل من النعم) المثل المعنوي 
وهو القيمة دون النظير من حيث الخلقة 


"عن كعب بن عجرة: أن النبي مَكلهُ قضى في بيض نعامة أصابه 
المحرم بقيمته. رواه عبد الرزاق» والبيهقي» والدارقطني» من حديث 


باب من كسر بيض النعامة فعليه قيمته وأن المراد بالمثل 
في قوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) المثل المعنوي 


وهو القيمة دون النظير من حيث الخلقة 
قوله:”عن كعب بن عجرة“إلخ» قلت: لعلك قد عرفت بما ذكرنا من الطرق للحديث 


باب من كسر بيض النعامة فعليه قيمته الخ 

١‏ 5 14 أخمرجه الدار قطني في سننه حديث كعب بن عجرة» وعائشةٌ؛ وأبي المهزم» 
كتاب الحج» باب المواقيت» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 0١‏ رقم 
الي الل 

وأعرجه البيهقي في السئن الكبرى حديث كعب بن عجرة» وعائشةٌ؛ كتاب الحج؛ باب 
بيض النعامة يصيبها المحرمء مكتبة دارالفكر 2451/1 4559 رقم ٠١١5021٠١1١817‏ 

وأحرجه عبدالرزاق في مصنفه حديث كعب بن عجرة» كتاب المناسك» باب في بيض 
النعام» النسخة القديمة 471/4 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "١7/4‏ رقم 17 101./ 

وأحرج ابن ماحة في سننه حديث أبي المهزم عن أبي هريرة» كتاب المناسكء باب جزاء 
الصيد يصيبه المحرم» النسخة الهندية 2777/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم ٠٠0/5‏ 

وأخحرجه أبوداود حديث عائشة فيمراسيله (الملحق بسننه) باب ماجاء في الحج» النسخة 
الهندية /771 


إعلاء السنن كتاب الحج باب من كسر بيض إلخ ١١:5‏ 
إبراهيم بن أبي يحبي» عن حسين بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن عباس» 
عنهء وحسين ضعيف. ورواه أبوداودء والدارقطني» والبيهقيء من رواية ابن 
جحريجء عن زياد بن سعدء عن أبي الزناد» عن رجل» عن عائشة. ورواه ابن 
ماجة» والدراقطني» من حديث أبي المهزم» ‏ وهو أضعف من حسين أو مثله 
عن أبيهريرة.”التلخيص الحبي ر“ (4:1 7 .)7١‏ قلت: حسين بن عبد اللّه قال 
ابن أبي مريم عن يحيلى: ليس به بأس» يكتب حديفه» وكذا قال ابن 
عدي:هوممن يكتب حديثه» فإني لم أجد له حديثاء منكرا قد جاوز المقدار 
اه من ”التهذيب“ (1:7 075 57 7) وقد عرف أن قول ابن معين: لا بأس به» 


ومن آثار الصحابة المؤيدة له أنه حديث حسن صالح للاحتجاج به. قال الموفق في 
”المغني” (751:7): إذا أتلف بيض صيد ضمنه بقيمته أي صيد كان. قال ابن عباس: 
في بيض النعام قيمته. وروي ذلك عن عمرء وابن مسعود رضي الله عنهماء وبه قال 
النخخعي والزهري» والشافعي» وأبوثور» وأصحاب الرأي؛ لأنه رويعن النبي مَك قال: 
(في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه)). رواه ابن ماجه. © )١‏ وإذا وجب في بيض 
النعام قيمته مع أنه من ذوات الأمثال فغيره أولى» ولأن البيض لا مثل له» فيجب فيه 
قيمة (قلت: كلام متناقض» فقد جعل البيض من ذوات الأمثال مرة ومن غيرها أخحرى) 
كصغار الطير» فإن لم يكن له قيمة لكونه مذراء أو لأن فرخه ميت» فلا شيء فيه اه( 7) 

وانظر التلخيص الحبير للحافظء كتاب الحجء باب محرمات الإحرامء النسخة القديمة 
١‏ مكتبه دارالكتب العلمية بيروت 014/7 رقم ٠١/5‏ 

وفي سند عائشة» الحسين بن عبداللّه متكلم فيهء انظر تهذيب التهذيب للحافظء» حرف 
الحاءء» مكتبة دار الفكر 5/7 7١‏ رقم ١1/01‏ 

)١ 6‏ أحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب المناسك» باب جزاء الصيد يصيبه المحرم» 
النسخحة الهندية 7/7 7مكتبة دارالسلام الرياض رقم ٠٠١/5‏ 

0 7) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحج» فصل: ويضمن بيض الصيد بقيمة» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض 4١١ 24١1١/8‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب من كسر بيض إلخ ١ ١:2‏ 
وليس به بأس» توثيق منه» وللحديث طرق عديدة إذا ضم بعضها إلى بعض 
حصلت له قوة. 

وفي”نيل الأوطار“: وقد اختلف فيما يلزم المحرم إذا أصاب بيضة نعام» فقال 
أبوحنيفة» وأصحابه» والشافعي: إنه يجب فيها القيمة. وقال مالك في رواية عنه: قيمة 
عشر بدنة» وقال الشافعي في رواية عنه: قيمة عشر النعامة. وقال الهادي: يجب فيها 
صوم يوم ه | (0.)5179:5 15) 

واستدل الهادي بما رواه ابن أبي شيبة من طريق معاوية بن قرة: أن رجلا أوطأ 
بعيره بيض نعام فسأل علياء فقال: عليك لكل بيضة ضراب ناقة» فانطلق إلى رسول الله 
مله فأخبرهء فقال: ((قد سمعت ما قالء وعليك ف يكل بيضة صيام يوم أو إطعام 
مسكين)) ”زيلعي” (071:1)» 7 4) وهذا مرسلء فإن معاوية بن قرة لم يذكر من 
سمعه وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: معاوية بن قرة عن علي مرسل. كذا في 
”التهذيب”“ (17:1١1؟6.)7‏ 5) 

وبما أخرحه الشافعي» وأبوداود» والدار قطنيء والبيهقي» من حديث عائشة: أن 
رسول اللّه حكم في بيض النعام ف يكل بيضة صيام يوم. قال عبد الحق: لا يسند من 
وحه صحيح وفي إسناد أبيداود رجحل لم يسم. كذا في”النيل” (9:5؟7). 36 7) 
وإنسلمنافهومحمول على الضمان بالقيمة. فلعل قيمة البيضة 

(6* 77) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب المناسكء باب منع المحرم من أكل 
لحم الصيدء مكتبة دارالحديث القاهرة 4/0 27 مكتبة بيت الأفكار رقم "64 تحت رقم 
الحديث ١917‏ 

6 5) أحرجه ابن أبي شيبه في مصنفهء كتاب الحجء في المحرم يصيب بيض النعام» 
بتحقيق الشيخ عوامة //. 5" رقم ١5145٠‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج» باب الجنايات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإإسلامية لاهور ره ١‏ 

0 6©) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف الميم» مكتبة دارالفكر 75١/4‏ رقم 41 ٠١‏ 

(16) أخرجه أبوداود في مراسيله (الملحق بسننه) باب ماجاء في الحجء النسخخة الهندية 1/71 


إعلاء السنن كتاب الحج ١‏ باب من كسر بيض إلخ : ١ ١‏ 


كانت نصف صاع من حنطة» أو صاعا من شعير» وكان الرحل محرماء فخيره 
النبي مَل بين الصيام والإاطعام. 

هذاء ودلالة الحديث على ضمان البيض بالقيمة ظاهرة. وهذا لا حلاف فيه 
فيماعلمناء أما ضمان الصيد فقد احتلف في كونه بالقيمة أو بالنظير» ومنشأه 
الاختلاف فيالمراد بالمثل في قوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل) فقيل: أراد به المثل 
الشعتوي» وز القيبية هذا قول أن حيفة رخن اللددواق يرفيف وقال ميد 
والشافعيء (والجمهور): يجب في الصيد النظير فيما له نظير» ففي الظبي شاة» وفي 
الضبع شاة» وفيالأرنب عناق» وفياليربوع جفرة» وفي النعامة بدنة» وفي حمارالوحش 
بقرة ؛ لقوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم)»( /1) ومشله من النعم ما يشبه 
المقتول صورة؛ لأن القيمة لا تكون نعما. والصحابة رضياللّه عنهم أوجبوا النظير من 
حيث الخلقة والمنظرفي النعامة» والظبي» وحمار الوحش» والأرنب» على مابينا 
وقالمّظِ: (الضبع صيد وفيه شاة)» وما ليس له نظير عند محمد رحمه الله تحب فيه 
القيمة» مثل العصفورء والحمامء وأشباههماء وإذا وجبت القيمة كان قوله كقولهماء 
والشافعير. يميه الله (وكذا أحمد) يوحب فيالحمامة شاة» ويثبت 


وأخرحه الدار قطني في سننه» كتاب الحج» باب المواقيت» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 7١5/7‏ رقم 75171 

وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحج» باب بيض النعامة يصيبها المحرم» 
مكتبة دارالفكر /459/1 رقم ١٠١١606‏ 

وأخمرجه الشافعي في الأم من طريق أبي الزناد عن الأعرج» كتاب الحج باب بيض النعامة 
يصيبه المحرم» مكتبة بيت الأفكار "1١‏ رقم ١ ١7‏ وذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب 
المناسكء باب منع المحرم من أكل لحم الصيد مكتبة دارالحديث القاهرة 4/0 27 مكتبة بيت 
الأفكار 94 تحت رقم الحديث ١911‏ 

56 /ا) سورة المائدة» الاية 55 


إعلاء السنن كتاب الحج م >" باب من كسر بيض إلخ ج: ١ ١‏ 


المشابهة بينهما من حيث أن كل واحد منهما يعب ويهدر.(إقلت: فبطلت المثلية من 
حيث الخلقة والنظر» ورحعت إلى الصففات» وعلى هذا فالعصفور الذكر مثل التيمس 
أيضا في كثرة السفاد ونحوها) 

لأس ختوفة وأ ووسيف ريحدهة) لل تعاكل أو السدل العظالق هو لمعل ميوازة 
ومعني» ولا يمكن الحمل عليه؛ (لخروج ما ليس له مثل صوري من تناول النص» وفي 
ذلك إهماله عن حكم الشرع)» فحمل على المثل معنى؛ لكونه معهودا في الشرع في 
حقوق العباد» أو لكونه مرادا بالإجماعء (فيما لا مثل له صورة» فلا يكون غيره مراداء 
إلالزم عموم المشتركء أو الجمع بين الحقيقة والمجاز» وكلاهما غير جائز» وقد 
أحاب صاحب ”الكفاية“ عما أورد عليه من منع الاشتراك» ومنع كونه حقيقة في 
أحدهما ومجازا في الآخر» بأحسن جواب فليراجع. 4:7 مع الفتح أو لما فيه من 
التعميم؛ وفيضده التختصيص» والمراد بالنص - واللّهِ أعلم ‏ فجزاء قيمة ما قتل من 
النعم الوحشيء واسم النعم يطلق على الوحشي والأهليء كذا قاله أبوعبيدة 
والإصمعي رحمهما الله تعالى» والمراد بما روي التقدير به دون إيجاب المعين اه. 
كذافي الهداية مع الكفاية والفتح (5:17 و١١01‏ 8) 

قال في”المسوط“:وإيجاب الصحابة رضي الله عنهم لهذه النظائر لا باعتبار 
أعيانهاء بل باعتبار القيمة» إلا أنهم كانوا أرباب المواشي (لا أرباب الدرهم والنقود» 
ويدل عليه قول عمر لكعب حين قال: في جرادة درهم: إنكم أصحاب الدارهم, لتمرة 
خير من حرادة وسيأتي) فكان ذلك أيسر عليهم من النقود اه. وفيه أيضا: وأبو حنيفة 
روصق عيبا لل مالي انعد يقرلا غنات رضي الدعيي: 
©8) انظرالهداية» كتاب الحج باب الجناياتء المكتبة الأشرفية ديوبند 2779/١‏ 
٠‏ والمكتبة البشرى كراتشي 27928/7 791 

وانظر الكفاية مع الفتح» كتاب الحج» باب الجنايات» المكتبة الرشيدية كوئته ١١9/7‏ 
مكتبة زكريا ديوبند 1//1, 9 


إعلاء السئن كتاب الحج باب من كسر بيض إلخ ج: ١ ١‏ 


فإنه فسر المثل بالقيمة» والمعنى الفقهي يشهد له» فإن الحيوان لا مثل له من جنسه» 
(للاختلاف الكثير بين كل منه في صفاته وأفعاله وغيرها)» ألا ترى أن في حقوق العباد 
يكون الحيوان مضمونا بالقيمة دون المثل (اتفاقا)؟ فكذلك في حقوق الله تعالى» 
وكما أن المثل منصوص عليه هنا فكذلك في حقوق العباد فيقوله تعالى:(فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)» 76 9) (وأريد بمثل الحيوان هناك فيمته 
اتفاقاء فكذالك ههنا حملا للمحتمل على المعهود شرعا)» يوضحه أن المماثلة بين 
الشيئين عند اتحاد والجنس أبلغ منه عند اتلاف الجنس فإذا لم تكن النعامة مثلا 
للبدنة (عند الإتلاف والغصب) كيف تكون البدنة مثلا للنعامة؟ والمثل من الأسماء 
المشتركة» فمن ضرورة كون الشيء مثلا لغيره أن يكون ذلك الغيرمثلا له» فإذا لم تكن 
النعامة مثلا للبدنة عند الإتلاف فكذلك لا تكون البدنة مثلا للنعامة» وإذا تعذر اعتبار 
المماثلة صورة وجب اعتبارها بالمعنى» وهو القيمة» فأما قوله: ”من النعم“. فقد قبل: 
فيه تقديم وتأخير» ومعناه: فجزاء مثل ما قتل يحكم به ذوا عدل منكم من النعم هديا 
بالغ الكعبة. (أو كفارة طعام مساكين)#0 )١٠١‏ الآية (0)87:4* )١١‏ 

قلت: وهذا أولى مما قاله صاحب ”الهداية»: إن اسم النعم ينطلق على الوحشي 
والأهليء فإنه إن سلم فلا ينطلق إلا على ذوات قوائم أربع» ولا ينطلق على الطيور 
أصلاء مع أن قوله تعالى: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) #0 )١7‏ يعم كل صيدء سواء 
كان من ذوات القوائم أو من الطيورءوعلى تقدير كون ”من النعم“ بيانا لما قتل يبطل 
هذا العمومء ولا يكون النص شاملا لجزاء ما قتله المحرم من الطيور فافهم. 

)١١ 39‏ سورة المائدة» الآية ه86 

)١١ 6(‏ ذكره شمس الائمة السرخحسي في المبسوط بتقديم وتاخير» كتاب المناسك» 
باب جزاء الصيد» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 115/ 

)١7 36‏ سورة المائدة» الآية ه86 


إعلاء السنن كتاب الحج 6 باب من كسر بيض إلخ : ١ ١‏ 


فالحق قوله: ”من النعم“ حال مقدرة لقوله: ”مثل ما قئل“» والمعنى: فعليه جزاء مثل ما 
قتل صائرا من النعم» ”هديا بالغ الكعبة “بعد تقو يم العدلين» أو كفارة طعام مساكينء أو 
عدل ذلك صياما الآية» يوضحه ما ذكره صاحب ”الكشاف». فإن قلت: فما يصنع من 
يفسر المثل بالقيمة بقوله:”هديا بالغ الكعبة“؟ قلت: قد خير من أوحب القيمة بين أن 
يشتري بها هديا أو طعاما أو يصومء كما خير الله تعالى في الآية» فكان قوله:”من النعم“ 
بيانا للهدي المشتري بالقيمة ف يأحد وجوه التخيير؛ لأن من قوم الصيد واشتري 
بالقيمة فأهداه فقد جزى بمثل ماقتل من النعم» على أن التخيير الذي في الآية بين أن 
يجزئ بالهدي» أو يكفره بالطعام» أو الصومء إنما يستقيم استقامة ظاهرةبغير تعسف إذا 
قوم (أولا) ونظر بعد التقويم أيالثلاثة يختار» فأما إذا عمد النظير وجعله الواحب 
وحده من غير تخيير» فإذا كان شيئا لانظيرله قوم حينئذ» ثم يخيربين الإطعام والصوم 
ففيه نبأعمافيالآية» وقالوا: في هأي فيقوله تعالى: (يحكم به ذوا عدل 
منكم)1762١)‏ دليل على أن المثل القيمة» لأن التقويم مما يحتاج إلى النظر 
والاحتهاد دون الأشياء المشاهسة. اه ملخ صا من ”الكفاية“ مع ”الفتح“ 
1:5كاو5.)5© 5 )١‏ 

وخاضئلة أن) بالحفيفة وانايويتىئ وميه اللهان لاجمل الكل خلى 
القيمة لدلالة النص عليه من وجهين: أماأولا فقوله:(يحكم بهذواعدل 
منكم)»* 5 )١‏ في حمله على النظير صورة من إبطال حكومة العدلين فيما له نظير» 
كما في”المغني“ لابن قدامة: أن الصيد ضربان: أحدهما ماله مثل من النعم فيجب مثله» 

)١71 30‏ سورة المائدة» الآية ه86 

)١555‏ انظر الكفاية مع الفتح» كتاب الحج» باب الجنايات» المكتبة الرشيدية كوئته 
18 761١ء‏ مكتبة زكريا ديوبند 59/7 

)١ 6 30‏ سورة المائدة» الآية ه55 


إعلاء السنن كتاب الحج ال باب من كسر بيض إلخ : ١ ١‏ 


وهو نوعان: أحدهما قضت فيه الصحابة» ففيه ما قضت» أيلا يستأنف الحكم فيه» 
هذا قول أكثر أهل العلم» ومنهم الشافعي النوع الثانيما لم تقض فيه الصحابة إلى قول 
عدلين» الضرب الثانيما لا مثل له وهو سائر الطيور» فيجب فيه قيمته اه ملخخصا. 
5ض ه؟أوعؤه.19١)‏ بع أده الستحابة وطى اللدعدي ل يكوا فو نت مما 
له نظير» إلا بعد حكومة عدلين» ألا تري أن عمر رضي اللّه عنه لم يحكم في الظبي بشاة 
إلا بعد ما استشارعبد الرحمن بن عوف؟ كما مرفيقصة قبيصة بن حابر» ولم يكن 
حكمه ذلك مغنيا عن الحكومة فيظبيآخر قتله محرم بعده. بل كلما سئلوا عن صيد 
قتله محرم لم يحكموا فيه بشيء إلا بعد حكومة عدلين به »فكيف يسوغ لنا أن نحكم 
فيما له نظيره بغير ذلك؟ وأما ثانيا فلما فيه من التخيير» وفي القول بإيجاب النظير إبطال 
هذا التخيير الذي ورد النص في الآشياء الثلاثة» فإن الذين ذهبوا إلى إيجاب النظير 
حلقة ومنظرا لا يقولون بالتخيير بين الثلاثة فيما له نظير» وإنما يقولون به فيما سواء» 
كما قاله صاحب ”الكشاف“ فافهم.(*/1١)‏ 

وقال الحصاص في”أحكام القرآن“ له: قوله تعالى: ((فجزاء مثل ما قتل)) 
اتلف في المراد به» فروي عن ابن عباس: أن المثل نظيره في الأروي بقرة» وفي الظبية 
شاة» وفي النعامة بغير وهو قول سعيد بن حبير» وقتادة في آخخرين من التابعين» وهو قول 
مالكء ومحمد بن الحسنء والشافعي. وذلك فيما له تظير من النعم» فأما ما لا نظير له 
منه كالعصفور ونحوه ففيه القيمة. وروي الحجاج عن عطاءء ومجاهدء وإبراهيم» 
فيالمثل أنه القيمة دراهم. وقال أبوحنيفة وأبويوسف: المثل هو القيمة» ويشتري 

)١ 186‏ انظر المغني لابن قدامة» كتاب الحجء» مسئلة 4 25/8 قال: ومن قتل وهو محرم» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض 4٠ 5 25٠17/9‏ 


)١0160‏ انظر الكشاف للزمخشريء سورة المائدة» مكتبة دار الكتاب العربي بيروت 
0١‏ تحت رقم الآية 5 4 


إعلاء السنن كتاب الحج /” باب من كسر بيض إلخ : ١ ١‏ 


بالقيمة هديا إن شاءء وإن شاء اشترى طعاماء وأعطى كل مسكين نصف صاعء وإن 
شاء صام عن كل نصف صاع يوما. قال أبو بكر: المثل اسم يقع على القيمة» وعلى 
النظير من جنسه» وعلى نظيره من النعم» ووجدنا المثل الذي يجب في الأصول على 
أحد وجهين: إمامن حنسه» كمن استهلك لرجل حنطة فيلزمه مثله» وإما من قيمته» 
كمن استهلك ثوبا أو عبداء والمثل من غير جنسه ولا قيمته مارج عن الأصول» 
واتفقوا أن المثل من جنسه غير واجب» فوجب أن يكون المثل المراد بالآية هو القيمة. 
وأيضا لما كان ذلك متشابها محتملا للمعاني» وحب حمله على ما اتفقوا على 
معناه من المثل المذكور في القرآن» وهو قوله تعالى: (فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدي عليكم)» )١/./0‏ فلما كان المثل فيهذا الموضع فيما لا مثل له من 
جنسه هو القيمة» وجب أن يكون المثل المذكور للصيد محمولا عليه من وجحهين: 
أحدهما: أن المثل فيآية الاعتداء محكم متفق على معناه بين الفقهاء» وهذا متشابه 
يجب رده إلى غيره. والثاني: أنه قد ثبت أن المثل اسم للقيمة في الشرع» واتفق فقهاء 
الأمصارفيمن استهلك عبدا أن عليه قيمته» وحكم النبي مله على معتق عبد بينه وبين 
غيره بنصف قيمته إذاكان موسرا (وسيأتيفي باب الإعتاق) ولم يثبت أنه اسم للنظير 
من النعمء (وإيجاب الصحابة في الأروي بقرة وفي الظبية شاة مثلا لا يدل على أنهم 
أوجبوا ذلك لكون النظير مثلا عندهمء لا حتمال كونهم أوجبوه من حيث كما 
تقدم)» فوجب حمله على ما قد ثبت اسما له» ولم يجز حمله على ما لم يثبت أنه اسم له. 
وأيضا قد اتفقوا أن القيمة مرادة بهذا المثل فيما لا نظير له من النعم» فوجحب أن 
تكون هي المرادة من وجهين: أحدهما: أنه قد ثبت كون القيمة مرادة» فهو بمنزلة ما 
لونص عليهاء فلا ينتظم النظير من النعم. والثاني: أنه لما ثبت أن القيمة مرادة انتقي 
النظير من النعم,ء لا ستحالة إرادتهما جميعا في لفظ واحد؛ لأنهم متفقون على أن 


١9 4 سورة البقرة» الآية‎ ) ١/86 


إعلاء السنن كتاب الحج ب" باب من كسر بيض إلخ ج: ١ ١‏ 


المراد أحدهما. ومن جهة أخري أن قوله تعالى (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) 6 9 )١‏ 
لما كان عاما فيما له نظير وفيما لا نظير لهء ثم عطف عليه: (ومن قتله منكم متعمدا 
فجزاء مثل ما قتل))» (* ١‏ 7) وحب أن يكون ذلك المثل عاما في جميع المذكورء 
والقيمة بذلك أولى؛ لأنه إذا حمل عليها كان المثل عاما في جميع المذكور» حمل 
على النظير كان خاصا في بعضه دون بعض» وحكم اللفظ استعماله على عمومه ما 
أمكن» فلذلك وجب أن يكون اعتبار القيمة أولى. 

فإن قيل: كان يسوغ حمل الآية على القيمة لو لم يكن في الآية بيان المراد 
بالمئل» وقد فسر في نسق الآية معنى المثل في قوله: (فجزاء مثل ما قتل من النعم)» 
فأخبر أن المثل من النعمء ولا مساغ للتأويل مع النص. قيل له: إنما يكون على ما 
ادعيت اقتصر على ذلك» ولم يصله بما أسقط دعواك» وهو قوله: (من النعم يحكم به 
ذوااعدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك 
صياما)»6* ١‏ 7) فلما وصله بما ذكرء وأدخل عليه حرف التخيير» ثبت بذلك أن ذكر 
النعم ليس على وجه التفسيرللمثل (بالمعنى الذي زعمته). ألا ترى أنه قد ذكر الطعام 
والصيام جميعا وليسا مثلاء وأدخل ”أو“ بينهما وبين النعم؟ ولا فرق إذ كان ذلك 
ترتيب الآية بين أن يقول: فجزاء مثل ما قتل طعاما أوصياما أومن النعم هدياء لأن تقديم 
ذكرالنعم في التلاوة لا يوحب تقديمه في المعنى (وإلا لبطل التخيير)» بل الجميع كأنه 
مذكورمعاء لا ترى أن قوله تعالى: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة)»70 77) لم يقتض كون الطعام مقدما 

)7١ 30‏ سورة المائدة» الآية ه56 

)١١ 6‏ سورة المائدة» الآية ه96 

36 77 ) سورة المائدة» الآية / 


إعلاء السئن كتاب الحج باب من كسر بيض إلخ ج: ١ ١‏ 


على الكسوة» ولا الكسوة مقدمة على العتق في المعنى؟ فكذلك ههنا(في جزاء الصيد). 

فإن قيل: روي عن جماعة من الصحابة أنهم حكموا في النعامة بيدنة» ومعلوم 
أن القيم تختلفء وقد أطلقوا القول في ذلك من غير اعتبار الصيد في زيادة القيمة 
ونقصانها قيل: له: فما تقول أنت؟ هل توجب في كل نعامة بدنة من غير اعتبار الصيد 
فيارتفاع قيمته وانهفاضهاء فتوجب فيأدنى النعام بدنة رفيعة» وتوجب في أرفع النعام 
بدنة وضعية؟ فإن قيل: لا ء وإنما أوجب بدنة على قدر النعامة» إن رفيعة فبدنة رفيعة» 
وإن وجيعة فعلى قدرهاء قيل له: فقد خالفت الصحابة؛ لأنهم لم يسثلوا عن حال 
الصيدء ولم يفرقوا بين الرفيعة منها والدنية» فاعتبرت خلاف ما اعتبروا. فإن قبل: هذا 
محمول على أنهم حكموا بالبدنة على حسب حال النعامة» وإن لم يذكروا ذلك ولم 
ينق له الراوىء قيل له: فكذلك يقول لك القائلون بالقيمة: إنهم حكموا بالبدنة؛ لأن 
ذلك قيمتها في ذلك الوقت وإن لم ينقل ذلك إلينا. ويقال لهم: هل يدل حكمهم في 
النعامة بيدنة على أنه لا يجوز غيرها من الطعام والصيام؟ فإن قالوا: لا» قيل لهم: 
فكذلك حكمهمفيها بالبدنة غير دال على نف يجوز القيمة ملخصا 
(ففياسفة) إيدترضهة وللشدرة افقلا عاد واقاده وشقى سكف 

ثم اعلم أن جزاء النعامة بالبدنة لم يثبت عن جماعة من الصحابة كما ادعاه 
الموفق في”المعني”“ 6 5 7) (7: ١‏ 75)» وإنما هو عن ابن عباس وحده قال الحافظ 
في”التلخيص الحبير“: حديث: أن الصحابة قضوا في النعامة ببدنة (أحرجه) البيهقي 
عن ابن عباس بسند حسنء ومن طريق عطاء الخراسانيعن عمرءوعلي»وعثمان» وزيد 
بن ثابت» ومعاوية» وابن عباسء قالوا: في النعامة يقتلها المحرم بدنة. وأحرجه الشافعي 
9007 7) انتهى كلام الحصاص في أحكام القرآن» سورة المائدة» باب مايقتله المحرم, 
مكتبة زكريا ديوبند 29/6/7 097 

)7١ 5 6‏ ذكر ابن قدامة في المغني: وأجمع الصحابة على إيجاب المثل» فقال عمر» 
وعثفمان وعليء وزيد بن ثابت» وابن عباس» ومعاوية: في النعامة بدنة» أنظر المغني لابن قدامة» 


إعلاء السنن كتاب الحج "١‏ باب من كسر بيض إلخ : ١ ١‏ 


وقال: هذاغير ثابت عند أهل العلم» وبالقياس قلنا في النعامة بدنة لا بهذا اه 
(6.778:1 15) قال البيهقي: وسبب عدم ثبوته أن فيه ضعفا وانقطاعاء وذلك 
لأن عطاء الخراساني ولد سنة حمسينء قاله ابن معين وغيره» ولم يدرك عمر؛ ولا 
عثمانء ولا علياء ولا زيداء وكان في زمن معاوية صبياء ولم يثبت له سماع من ابن 
عباس مع احتماله؛ فإن ابن عباس توفي سنة ثمان وستين» وعطاء الخراساني مع 
انقطاع حديث هذا متكلم فيه اه من الزيلعي (7”520.)077:1) 

قال ابن قدامة في”المغنى”: قضي في النعامة عمرء وعلي» وعثمان» وزيد» وابن 
عباسء» ومعاوية» رضي الله عنهم ببدنة. (قلت: لم يثبت عنهم غير ابن عباس)» وبه قال 
عطاءء ومالك» والشافعي» وأكثر العلماء» وحكيعن النخعي: أن فيها قيمتهاء وبه قال 
أبو حنيفة» وخالفه فيذلك صاحباه.(قلت: بل صاحبه محمد فقط) واتباع النص 
والآثار أولى اه 01:5 *70/6)8) قلت: أما اتباعك للآثار فيما يبدو بل لأثرابن 
عباس فقط فمسلم وأما اتباعك للنص فلاء فقد عرفت أن النص يرحح تأويل المثل 
بالقيمة من وجوه ثلثة» وهو المثل المعهود شرعا في حقوق العبادء فكذلك في حقوق الله 

كتاب الحجء مسئلة 2514 قال ومن قتل وهو محرم, مكتبة دارعالم الكتب الرياض 4٠17/0‏ 

)١ 5 #6(‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحجء باب فدية النعام» وبقرالوحش» 
مكتبة دارالفكر 799/1 رقم 4591/1 

وأخحرجه الشافعي في الأم» كتاب الحجء فدية النعام» مكتبة بيت الأفكار ٠/٠١‏ رقم ١١117‏ 

وذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الحج» باب محرمات الإحرام» النسخة 
القديمة 277/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 91//7ه 

7516) ذكره الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحجء باب الجنايات» مكتبة دار نشر 
الكتب الإسلامية لاهور 2175/8 ١8‏ 

)73١7/*6(‏ انظر المغني لابن قدامة» كتاب الحجء» مسئلة 4 25/8 قال: ومن قتل وهو محرم» 
مكتب دار عالم الكتب الرياض 2407/0 4017 


إعلاء السنن كتاب الحج باب من كسر بيض إلخ ج: ١ ١‏ 

5*5 عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: في بيض النعام يصيبه 
المحرم ثمنه أخحرجه عبد الرزاق من طريق صحيح منه» قاله الحافظ في 
”الدراية“ (9١؟)‏ 

755537 حدثنا ابن فضيل» عن صيف» عن أبيعبيدة» عن عبد الله - 
هو ابن مسعود قال: فيبيض النعام قيمقه. , 

7355 حدثناأبوحنيفة رضي الله عنهء عن خصيف به. أخرجه 
عبدالرزاق في”مصنفه“ ”زيلعي” (511/:1). وسكت عنه الحافظ في”الدراية“ 
(289). ورحاله كلهم ثقاتء وقد ذكرنا غير مرة أن الدارقطني صحح 
أحاديث أبيعبيدة عن أبيه» فالأثر صحيح. 


وهو المجمع عليه فيما لا نظير له» فيكون أرحح وأولى مما اختلف فيه» وسيأتيك 
مايدلك على أن تقدير الصحابة بالنظائر لم يكن إلا تقويماء فاعلم ذلك فإن أبا 
حنيفة أتبع الناس للنصوص» وأعرفهم بمعاني الآثار ينال الإيمان من الثريا إذا لم 
ينله غيره من الثري. ش 

قوله: ”عن ابن عباس رضي اللّه عنه“ إلخ» دلالته على ما دل عليه قبله ظاهرة. 


١ 285:‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفهه كتاب المناسكء باب في بيض النعام» 
النسخة القديمة 7١/4‏ 5» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "١١/4‏ رقم 575 / 

وأورده الحافظ في الدراية» انظر الدراية مع الهداية» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة 
الأشرفية ديوبند 7/5/١‏ 

7534537 أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه» كتاب الحج. في المحرم يصيب بيض 
النعام» بتحقيق الشيخ عوامة //./14 5 رقم ١١51541١‏ 

وانظر الدراية مع الهداية» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند 7/1/١‏ 

5 345 أخرجه عبدالرزاق في مصنفهء كتاب المناسكء باب بيض النعام» النسخة 
القديمة 2477/4 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 71/4 رقم 8774 وذكره الزيلعي في نصب 
الراية» كتاب الحجء باب الجنايات» مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية لاهور ١0/7‏ 

وذكر الحافظ في الدراية: ولابن أبي شيبه عن ابن مسعود في بيض النعام قيمته» 


إعلاء السنن كتاب الحج باب من كسر بيض إلخ ١ ١:5‏ 
1١ 6‏ حدثنا وكيع؛ وابن نمير» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عمرء 

قال: في بيض النعام قيمته. قاله الشيخ ذ في ”الإمام“ وإبراهيم يم النخعي عن عمر 

منقطع اه زيلعي (0717/:1) قلت: نعم» ولكن مراسيله صحاح كما مر غير. 
557 عن نافع بن عبد الحارث» قدم عمر مكة» فدخل دار الندوة 


وروى ابن أبي شيبة في ”مصنفه“ أيضا: حدثنا وكيع» عن ابن أبى ليلى» عن عطاء عن 
بن عباسء قال: في كل بيضتين درهم» وفي كل بيضة نصف درهم ورواه البيهقي وقال: 
وهذا يرجع إلى القيمة اه”زيلعي“ (7306)071:1) أي فلا يعارض الأثر المذكور 
في المتن بطريق عبد الرزاق» على أن سنده صحيحء فقد رواه عن سفيان الثوري» عن 
عبد الكريم الحزرى» عن عكرمة» عن ابن عباس: وفي سند ابن أبي شيبة ابن أبي ليلى» 
وفيه مقال» والله تعالى أعلم. ودلالة أثري ابن مسعود وعمر رضي الله عنهماعلى معنى 
الباب ظاهرة. 

قوله:”عن نافع بن عبد الحارث“ إلخ» فيه جزاء الحمامة بالشاة» وليس أحدهما 


فانظر الدراية مع الهداية» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند 7/1/١‏ 

556 أحرجه ابن أبي شيبه في مصنفه»ء كتاب الحجء في المحرم يصيب بيض 
النعام» بتحقيق الشيخ عوامة 45/4" رقم ١١45©‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحجء باب الجنايات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور ه17١‏ 

)١886(‏ أحرحه ابن أبي شيبه في مصنفهء كتاب الحجء في المحرم يصيب بيض النعام» 
بتحقيق الشيخ عوامة ٠//‏ 5" رقم /55 ١5‏ 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحجء باب بيض النعامة يصيبها المحرم» 
مكتبة دارالفكر /459/1 رقم ٠١١59‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحجء باب الجنايات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور ه7١‏ 

©١575‏ أخرجه الشافعي في الأم» كتاب الحج. فدية الحمام مكتبة بيت الأفكار 
رقم 786 رقم ٠١517‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب من كسر بيض إلخ ١١:‏ 
يوم الجمعة» فألقى ردائه على واقف فى البيت» فوقع عليه طير» فحشي أن 
يسلح عليه فأطاره» فوقع عليه» فانتهرته حية فقتله» فلما صلى الجمعة دلت 
عليه أنا وعثمان» فقال: احكماعليفي شيء صنعته اليوم» فذكر لنا الخبر» 
فقلت لعثمان: كيف ترى فيعنز ثنية عفراء؟ قال: أرى ذلككء فأمر بها عمر. 
أحرجه الشافعي» وإسناده حسن ”التلخيص الحبير“ (77/.:1) 


نظيرللآخرفي الخلقة والمنظر» فبطل ما ادعاه الحمهور أن الصحابة رضي الله عنهم قد 
أجمعوا على إيجاب المثل بالنظير. قال في”الجوهر النقي “ في باب جزاء الحمام:ذكر 
(البيهقي) فيه عن جماعة من الصحابة أنهم أو جبوا فيه شاة» قلت: الشاة لا يشبه 
الحمامة من حيث المنظرء فعلمنا أنهم أو جبوه من حيث القيمة. وأيضا فقد تقدم أن 
الشاة يشبه الظبيء» والظبي لا يشبه الحمامة» فكذا الشاة التي يشبه الظبي» (وأما ما قبل: 
إنه يشبهه في العب والهديء فقلما يخلو حيوان عن مشابهة حيوان في بعض الصفات» 
فماوجه الفرق بين الحمام وبين ما دونه من العصافير ونحوها؟ فينبغي إيجاب الشاة 
فيجميعهاء مع أن مشابهة شيء بشيء في الصفات والأفعال لا تجعل أحدهما نطيرا 
للآخر ومثلا له» وإلا لكان النحل نظيرا للبقر في أنه يخرج من بطونهما شراب سائغ فيه 
شفاءللناس فافهم). ثم إن الذين أوجبوا فيها أي في الحمامة الشاة بعضهم أطلقهاء 
ومقتضاه أنه تجب فيها الشاة مطلقاء والشافعي فرق» فأوجب في حمام الحرم شاة» 
وفيحمام غير الحرم قيمته» كذا حكى عنه صاحب ”الاستذكار“» واستدل بما رواه 
البيهقيعن ابن عباس قال: ما كان سويحمام الحرم ففيه ثمنه اه ملخصا بمعناه :١(‏ 
هه وقال الجحصاص في ”أحكام القرآن“ له: ومما يدل على أن المثل 
القيمة دون النظير أن جماعة من الصحابة قد روي عنهم في الحمامة شاة» ولا تشابه 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبيرء كتاب الحج» باب محرمات الإحرام» النسخة 
القديمة ١7/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 519/7 تحت رقم ١١١5‏ 


)7١9 6‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحج» باب ماورد في جزاء مادون 
الحمام» مكتبة دار الفكر /0/1 45 رقم ٠١١55‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب من كسر بيض إلخ ج: ١ ١‏ 
2 يي يي تت 2 ات 0 

.عن مجاهدء عن عبد اللهء قال: في الضب يصيبه المحرم 
حفنة من طعام. رواه ابن أبي شيبة.”التلخيص الحبير“ (717/.:1). وسكت 

- عن طارق قال: خرجنا حجاجاء فأوطأ رحل منا- يقال له: 
أربد ‏ ضباء ففزر ظهره» فأتيعمرء فقال عمر: احكم يا أربد» قال: أرى فيه 
جديا قد جمع الماء والشجرء قال عمر: فذلك فيه: رجه الشافعي رحمه الله 
بسند صحيح. 'التلخيص الحبير“ (١:/7؟)‏ 


بين الحمامة والشاةفي المنظرء فعلمنا أنهم أوجبوه على وجه القيمة. فإن قيل: روي 
عن النبي تكله أنه جعل في الضبع كبشا. قيل له: لأن تلك كانت قيمته» ولا دلالة فيه 
على أنه أوجبه من حيث كان نظيرا له اه. (41/7:17). 36 ٠‏ 37) 

قوله: ”عن مجاهد“ وقوله”عن طارق“.إلخ» قلت: اختلف قضاء الصحابة 
في الضب يصيبه المحرمء فقال مجاهد عن عبد الله (وهو ابن عباس فيما أظن): فيه 
حفنة من طعام وقال عمر: فيه حدي. وفيه دليل على ما قلنا: إن المثل القيمة دون النظير» 


وذكره ابن الت ركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الحج» باب 
جزاء الحمام» مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد هره ٠١5 27٠‏ 

وانظر الاستذكار لابن عبدالبر» باب فدية ما أصيب من الطير والوحش» بتحقيق سالم 
محمد عطاء محمد على معوضء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/7/4 

)1١ #6‏ ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة المائدة» باب مايقتله المحرم» مكتبة 
زكريا ديوبند 531/7 تحت رقم الآية 86 

2-117 أحرجه ابن أبي شيبه في مصنفه» كتاب الحج. في الضب يصيبه المحرم» 
بتحقيق الشيخ عوامة 5/8 7/ رقم /55 ١‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبيرء كتاب الحج» باب محرمات الإحرام» النسخحة 
القديمة ١7/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 34/7ه تحت رقم الحديث ١١١5‏ 

3 أخرجه الشافعي في الأم بزيادة ألفاظء كتاب الحجء باب الضبء مكتبة بيت 
الأفكار رقم 707 رقم /1ه ١٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب:من كسربيض إلخ ج١١‏ 

48" عن عمر رضي الله عنه: أنه قضى في الغزال بعنز» وف يالأرنب 
بعناق» وفياليربوع بجفرة. رواه مالك والشافعي بسند صحيح. 
وإلالم يختلف قضائهم لكون النظير معلوما مشاهدا» وإنما اختلف لاختلاف قيمته» 
فمن الضب ما يساوي ثمنه حفنة من طعام» ومنه ما يساوي حدياء وهذا أولى من رد 
الآثار بعضها ببعض كما فعله ابن قدامة في'الشرح الكبير“ ١ 8.7" ١:7(‏ 1) 

قوله: ”عن عمر“ إلخ» قلت: اختلف قضاء عمر رضي الله عنه في الأرنب» فقضى 
فيه مرة بعناق» وأخرى ببقرة» وليس ذلك ليكون بعض الأرانب يشبه العناق» وبعضها 
البقررة» بل لا ختلاف قيمتها لاغير» فرخصت في وقت فقضى فيها بعناق» وغلت 
فيزمان فقضى فيها ببقرة» وفيه دليل على ما قلنا: إن المثل هو القيمة دون النظير» وإلا 
لما يختلف القضاء فافهم. 
فائدة: 

دل أثر عمر من رواية طارق عنه جواز أن يكون القاتل أحد العدلين» وبه قال 
الشافعي» وإسحاقء وابن المنذر وقال مالك» والنخعي: ليس له ذلك؛ لأن الإنسان لا 
يحكم لنفسه ذكره ابن قدامة في”الشرح الكبير“ (57-7 5). #6 ”3 1) قال: ولنا عموم 
قوله تعالى: (يحكم به ذوا عدل0* 77312) منكم)» والقاتل مع غيره ذوا عدل وروى 
الشافعي في ”مسنده“ عن طارق بن شهاب قال: خرحنا حجاجا فأو طأ رحل منا. يقال 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبيرء كتاب الحج» باب محرمات الإحرام» النسخحة 
القديمة 7١/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت تحت رقم الحديث ١١١5‏ 

)37١ 80‏ انظر الشرح الكبير على متن المقنع لابن قدامة» وإن فعل محظوراً من أجناس 
فعليه لكل واحد فداء» مكتبة دار الكتاب العربي بيروت 01/17 

5548 أخرجه الشافعي في الأم» كتاب الحجء باب في الغزال» مكتبة بيت الأفكار 
رقم 2٠١4©‏ وفي باب الأرنب 87" رقم 59 2٠١‏ وباب في اليربوع 07" رقم ٠١875‏ 

وأعرجه مالك في موطأهء كتاب الحج» فدية ما أصيب من الطير والوحشء مكتبة زكريا 
ديوبند ١71١‏ أوجز المسالكء مكتبة دار القلم دمشق 4517/8 رقم 8571 


إعلاء السنن كتاب الحج باب من كسر بيض إلخ ج: ١ ١‏ 

5 وقال ابن أبيشيبة: ثنا يزيد بن هارون» عن ابن عون» عن 
أبي الزيير» عن جابر: أن عمرقضى في الأرنب ببقرة. كذا في”التلخيص 
الحبير“»» وسند ابن أبي شيبة صحيح أيضا. 


له: أربدضبا ففقر ظهره؛ فقدمنا على عمر رضي الله عنهء فسأله أربدء فقال: احكم يا 
أربد فيه» قال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين» قال: إنما أمرتك أن تحكمء ولم أمرك أن 
تزكيني» فقال أربد: أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجرء فقال عمر: فذلك 
فيه» 6 5 7) فأمره عمر أن يحكم وهو القائل» وأمرأيضا كعب الأحبارأن يحكم 
عزلق تتقزبه مي التشيرادتير اللقين سراتتعما وهو عومد ولةنة نالا يغرب فزيد الله 
تعالى» فجاز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة قال ابن عقيل: إنما يحكم 
القاتل إذا قتل حطأ؛ لأن القتل عمدا ينافي العدالة» فيخرج عنه أن يكون قد قتله جاهلا 
بالتحريم, فلا يمتنع أن يحكم, لأنه لا يفسق بذلكء واللّه تعالى أعلم وعلى قياس ذلك 
إذا قتتله عند الحاجة إلى أكله (مضطرا)؛ لأن قتله مباح لكن يجب فيه الجزاء اه 
:3ه ).5 5 )2 

وفي ”الهداية»: قالوا: والواحد يكفي» والمثنى أولى» لأنه أحوط وأبعد عن 

٠‏ أحرجه ابن أبي شيبه في مصنفه بلفظ جفرة مكان بقرة» كتاب الحجء في 
رحل أصاب صيداً فاهدى شاة» بتحقيق الشيخ عوامة 41/4 4 رقم /4517 ١‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبيرء كتاب الحج» باب محرمات الإحرام» النسخة 
القديمة ١7/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 14/7 تحت رقم الحديث ١١١5‏ 

2/7١8‏ انظر الشرح الكبير لابن قدامة» وإن حلق أو قلم أو وطئ إلخ مكتبة دارالكتاب 
العربي بيروت 517/7" 

6* 7133) سورة المائدة» الاية 85 

5585 أخرجه الشافعي في الأم» كتاب الحج» باب الضبء مكتبة بيت الأفكار رقم 
08 رقم لاه ٠١‏ 

0 © 7) ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير» وإن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا إلخ 
مكتبة دارالكتاب العربي 7017/1 


إعلاء السنن كتاب الحج باب:من كسر بض العرج: ١١‏ 

85- حدثنا محمد بن المثنى» ثنا محمد بن جعفرهء ثنا شعبة» عن 
حماد» سمعت إبراهيم يقول: في كل شىء من الصيد ثمنه. أخرجه الإمام ابن 
حريرالطبريفي تفسيره (/1-١؟1)‏ وسنده صحيح. 
الغلط كما في حقوق العباد. وقيل: يعتبرالمئنى ههنا بالنص اه قال المحقق 
في”الفتح“: والذين لم يوجبوه حملوا العدد في الآية على الأولوية» والظاهر الوحوب 
اه (750.)17:8) قلت: وظني أنهم أرادوا واحدا غير القاتل والقاتل مع غيره ذوا 
عدل عندهم كما قاله أحمد» والشافعي» وإسحاق» وابن المنذر» احتجوا بأثر طارق 
عن عمرء واللّه أعلم. والقاتل وحده لا يكفيعند واحد من العلماء على ما أدى إليه 
نظريء ولا أعرف فيه خلافا. 

قوله:”حدثنا محمد بن المثنى“ إلخ» دلالة قول إبراهيم على أن المراد بالمثل 
في الآية هو القيمة دون النظير ظاهرة. وظهر بذلك أن الإمام وصاحبه لم يتفرد بهذا 
القولء بل لهما سلف في ذلك من فقهاء التابعين هذاء وظنيأن تائيد الإمام أبي حنيفة 
(امويوست ريكيهها اللداق هذه المتفكلة زأبلة وه :هما تفردت يم ولله الحم ومع 
ذلك فإني إلى ما قاله محمد والجمهور أميل مني إلى ما قاله الشيخان» ومن أراد معرفة 
أقوال الصحابة في إيجاب المثل بالنظائر بأبسط وجه فليراجع باب جزاء الصيد من 
الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي رعتدالك 5 موده ع 6 /7337) 
759) أنظرالهداية كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند ١/0/1‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 799/7 


وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الرشيدية كوئته 
١7‏ مكتبة زكريا ديوبند ٠/7‏ 

3 /117) انظر الشرح الكبير لابن قدامة» وإن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيداً إلخ مكتبة 
دارالكتاب العربي بيروت ١/٠‏ ه "ا 801 

"١١‏ ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة المائدة» الاية ©2946 تحقيق أحمد 
محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ٠١/٠١١‏ رقم ١١5/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج "١‏ باب يذبح الهدي إلخ ج: ١ ١‏ 
باب يذبح الهدي بالحرم ويتصدق بالطعام ويصوم حيث شاء 
وهو مخير بين الثلاثة وإن كان ذا يسار 

7١6 ١‏ حدثنا هناد» ثنا ابن أبيعروية» عن أبي معشر عن إبراهيمء قال: 
ما كان من دم فبمكة» وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء. أخرجه الإمام 
الطبري في تفسيره »)7١:1/(‏ وسنده حسن صيح. 


باب يذبح الهدي بالحرم ويتصدق بالطعام ويصوم حيث شاء 


وهو مخير بين الثلائة وإن كان ذايسار 

قوله: ”حدثنا هناد“ إلخ» دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة. قال 
الحصاص في ”أحكام القرآن“ له: لا حلاف بين الفقهاء أن الهدي لا يجزئ إلا بمكة, 
وأن بلوغه الكعبة أن يذبحه هناك في الحرمء وأنه لو هلك بعد دخوله الحرم قبل أن 
يذبحه أن عليه هديا آخرغيره» وإذا ذبحه في الحرم بعد بلوغ الكعبة فإن سرق بعد 
ذلك لم يكن عليه شيء؛ لأن الصدقة تعينت فيه بالذبح» واتفق الفقهاء أيضا على جواز 
الصوم فيغير مكة» واخحتلفوا في الطعام» فقال أصحابنا: يجوز أن يتصدق به حيث شاء 
وقال الشافعي: لا يجزئ إلا أن يعطي مساكين مكة. والدليل على جوازه حيث شاء 
قوله تعالى: (أو كفارة طعام مساكين).0 ١‏ ) وذلك عموم في سائرهمء وغير جائز 


باب يذبح الهدي بالحرم ويتصدق بالطعام ويصوم حيث الخ 
"١ 6‏ أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه من طرق أخرىء» كتاب الحج. في المحرم تحب 
عليه الكفارة» أين تكون؟ بتحقيق الشيخ عوامة 61/18 ١‏ رقم 2114 405 ١١40/2411‏ 
وذكره ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة المائدة الاية 246 بتحقيق أحمد محمد شاكر» 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 0٠‏ رقم51717؟١‏ 
)١ *6‏ سورة المائدة» الآية 55 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يذبح الهدي إلخ ج: ١ ١‏ 


تخصيصه بمكان إلا بدلالة» ومن قصره على مساكين مكة فقد خص الآية بغير دليل. 
وأيضا ليس في الأصول صدقة مخصوصة بمكان لا يجوز أدائها فيغيره» فلما كان 
صدقة وحب جوازها في سائر المواضع قياسا على نظائرها من الصدقاتء ولأن 
تخصيصه بمكان خارج عن الأصولء وما كان نخارجا عن الأصول وظاهر الكتاب 
فهو ساقط مرذول. فإن قيل: فالهدي سبيله الصدقة» وهو مخصوص بالحرم. قلنا: 
ذبحه مخصوص بالحرمء فأما الصدقة فحيث شاءء وكذلك قال أصحابنا: إنه لوذبحه 
في الحرم ثم أحرحه فتصدق به في غيره أجزأه» وأيضا لما اتفقواعلى جواز الصيام في 
غير مكة وهو جزاء الصيد وليس بذبح وجب مثله في الطعام لهذه العلة اه ملخصا 
:)© 21 

قال في”الهداية»: ونحن نقول: الهدي قربة غير معقولة» فيختص بمكان أو 
زمان» أما الصدقة قربة معقولة في كل زمان ومكان اه )١1":7(‏ #0 1) قلت: وقد 
خالف الطبري إمامه في ذلكء» فقال في تفسيره بجواز الطعام حيث شاء مثل الصيام» 
لأن اللّه تعالى إنما شرط بلوغ الكعبة بالهدي في قتل الصيد دون غيره من جزائه» 
فللجازي بغير الهديأن يجزئه بالإطعام والصوم حيث شاء من الأرض» وبمثل الذي 
قلنا في ذلك قال جماعة من أهل العلم اه 6075117 5 ) 

قال الجحصاص: وقد اختلف في السن الذي يجوز في جزاء الصيد» فقال أبو 
حنيفة: لا يجو زأن يهدي إلا ما يجزئ في الأضحية والإحصار والقران» وقال 

)7١ *0‏ ذكره الجحصاص في أحكام القرآن» سورة المائدة» باب مايقتله المحرم» مكتبة 
زكريا ديوبند 94//7ه تحت رقم الآية 86 

6 37) انظر الهداية» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند 7/0/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 7595/7 

0* 5 ) ذكره الجحصاص في أحكام القرآن» سورة المائدة» باب مايقتله المحرم» مكتبة 
زكريا ديوبند 5/1 9ه تحت رقم الآية 86 


أبويوسف ومحمد: (ذكر غيره أبا يوسف مع الإمام) يجزئ الجفرة والعناق على قدر 
الصيد. والدليل على صحة القول الأول أن ذلك هدي تعلق وجوبه بالإحرام» وقد 
اتفقوا في سائر الهدايا التي تعلق وجوبها بالإحرام أنها لا يجزئ منها إلا ما يجزئ في 
الأضاحيء وهو الجذع من الضأنء أو الثني من المعز والإبل والبقرفصاعداء فكذلك 
هدي جزاء الصيد. وأيضا لما سماه الله هديا على الإطلاق كان بمنزلة سائر الهدايا 
المطلقة في القرآنء فلا يجزئ دون السن الذي ذكرنا. وذهب أبو يوسف ومحمد إلى 
ما روي عن جماعة من الصحابة أن في اليربوع جفرة» وفي الأرنب عناق» وعلى أنه لو 
أهدى شاة فولدت ذبح ولدها معهاء فأما ما روي عن الصحابة فجائز أن يكون على 
وحه القيمة» وأما ولد الهدي فإنه تبع لهاء فيسري الحق الذي في الأم إليه من جحهة 
التبع» ولا يصح ابتداء إيجاب هذا الحكم له على غير وجه التبع» ونظائر ذلك كثيرة» اه 
ملخصا(11754:7)* 5) 

وفي”الهداية»: وإذا وقع الاحتيارعلى الهدي يهدي ما يجزئه في الأضحية» لأن 
مطلق اسم الهدي منصرف إليه وقال محمد والشافعي: (وبعضهم جعل قول أبي 
يوسف كقول محمد ”فتح“”) يجزئ صغار النعم فيها؛ لأن الصحابة أوجبوا عناقا 
وجحفرة» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز الصغار على وجه الإطعام» يعنى إذا تصدق 
اه. 8 5) قال المحقق في ”الفتح“: يعني أن المنفي وقوع الصغار هديا تتعلق القربة 
فيه بنفسه بمجرد الإراقة لا جوازها مطلقاء بل نجيزها باعتبار القيمة إطعاماء (وكانوا 
أرباب المواشيء فكان التصددق بالعناق والجفرة أيسر عليهم من إطعام الطعام)» 
فيحتمل كون حكم الصحابة كان على هذا الاعتبار» وأما صيرورة ولد الهدي هديا 
فللتبعية كولد الأضحية اه 00١ 5 ١:7(‏ ") 
«* 0 ) انظرالهداية كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند 3 
١‏ والمكتبة البشرى كراتشي دن 


إعلاء السئن كتاب الحج باب يذبح الهدي إلخ ج: ١ ١‏ 

567 حدثنا ابن و كيع» وابن حميدء قالا: ثنا جرير» عن منصور» 
عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس:(فجزاء مثل ما قتل من النعم) إلى قوله: 
(أو عدل ذلك صياما» قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من 
النعم» فإن لم يجد نظر كم ثمنه. قال ابن حميد: كم قيمته فقوم عليه ثمنه 
طعاماء فصام مكان كل نصف صاع يوماء أو كفارة طعام مساكين» أو عدل 
ذلك صياما. قال: إنما أريد بالطعام الصيامء فإذا وجد الطعام وجد جزائه. 
أحرجه الإمام الطبري أيضا (79:1). وسنده حسن صحيح . 

قوله:”حدثنا ابن وكيع“ إلخ» فيه دلالة على أنه إذا وقع الاختيار على الطعام يقوم 
الصيد المتلف بالطعام» فإن الضمير في قوله: نظر كم ثمنه أو قيمته» راجع إلى الصيد» 
إلا لزم الانتشار. فيه دلالة أيضا على أنه يصوم مكان كل نصف صاع يوماء وهو 
المذهب كما ذكره في”الهداية“.20 /1) وفيه دلالة أيضا على أنه لا إطعام في الكفارة» 
إنما ذكر في الآية ليعدل به الصيام؛ لأن من قدر على الإطعام قدر على الذبح» وهذا 
حلاف ما سيأتي عن ابن عباس من التخيير في الأشياء الثلاثة. 

قال الموفق في”المغنى”: إن قاتل الصيد مخير في الجزاء بأحد هذه الثلاثة» بأيها 
شاء كفر» موسرا كان أو معسراء وبهذا قال مالكء والشافعي» وأصحاب الرأي. وعن 
أحمد رواية ثانية: أنها على الترتيب» فيجب المثل أو لاء فإن لم يجد أطعم,ء فإن لم 
يجد صام. وروي هذا عن ابن عباس» والثوري؛ لأن هدي المتعة على الترتيب» وهذا 
أوكد منه؛ لأنه بفعل محظور. وعنه رواية ثالثة؛ أنه لا إطعام في الكفارة» 
19 انظرفتحالقديرلابن الهمام, كتاب الحج باب الجنايات» المكتبة الرشيدية 
كوئته “4/7 ١‏ مكتبة زكريا ديوبند ٠1١/7“‏ 

738377 ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة المائدة الاية 28 بتحقيق أحمد 
محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ١56١0/٠١١‏ رقم ١751٠.‏ 

6 7) انظر الهداية» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند 7/1/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 701/7 


إعلاء السنن كتاب الحج 1" باب يذبح الهدي إلخ ج: ١ ١‏ 


وإنما ذكر في الآية ليعدل الصيام؛ لأن من قدر على الإطعام قدرعلى الذبح» هكذا قال 
ابن عباسء وهذا قول الشعبي وأبيعياض. ولنا قول اللّه تعالى: (هديا بالغ الكعبة أو 
كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما). 36 8) و ”أو“ في الأمر للتخيير» روي عن 
ابن عباس أنه قال: كل شيء (في القرآن) ”أو ”أو“ فهو مخيرء وأما ما كان”فمن لم 
يحد فهو الأول الأوله وقد مسمى الله الطعام كفارة» ولا يكون فارة مالم ينب 
إخراجه وجعله طعاما للمساكين» وإلا يجوز صرفه إليهم لا يكون طعاما لهم. 
وقولهم. إنما وحبت بفعل محظور. يبطل بفدية الأذى» على أن لفظ النص صريح في 
التخييرء فليس ترك مدلوله قياسا على هديالمنعة بأولى من العكسء وإذا اختار المثل 
ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم» لأن اللّه تعالى قال: (هديا بلغ الكعبة6)» 0 8) 
والاامجترقة أن يتصدق يلسرا عن النساكيو لأن اللاتفاك سماه هدي والهدي يشت 
ذبحه» وله ذبحه أي وقت شاءء ولا يخنص ذلك بأيام النحراه (47:5 0) 6 )١٠١‏ 

قلت: وذهب أحمدء والشافعي إلى أنه متى اختار الطعام يقوم المثل بدراهم» 
والدراهم بطعامء وقال مالك (وأبوحنيفة» وأبويوسفء ومحمد في الصحيح): يقوم 
الصيد لا المثل. وبه قال ابن عباس رواية» وإبراهيم» وعطاء ومجاهدء ومقسم. وروي 
عن ابن عباس رواية: يقوم الهدي والأول أصح؛ لأن جميع جزاء الصيد» فلما كان 
الهدي من حيث أنه جزاء معتبرا بالصيدء إما في قيمته أوفي نظيره» وجب أن يكون 
الطعام مثله؛ لأنه قال:(أو كفارة طعام مساكين)6* )١ ١‏ جعل الطعام كفارة وجزاءء» 

56 5) سورة المائدة» الاية 55 

)١٠١ 0‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحج» مسئلة /410» قال: وهو مخير» إن 
شاء فداه بالنظير» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 5/8 5١524١‏ 

)١١ 39‏ سورة المائدة» الاية ه96 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يذبح الهدي إلخ ج: ١ ١‏ 

58 حدثنا هناد بن السريء ثنا ابن أبي زائدة» أخبرنا ابن حريج» 
عن عطاءء في قول الله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم)» قال: إن أصاب 
فاعتباره بقيمة الصيد أولى من اعتباره بالهديء» إذهو بدل من الصيد لامن الهدي» 
وأيضا قد اتفقوا فيما لا نظير له من النعم أن اعتبار الطعام إنما هو بقيمة الصيدء فكذلك 
فيما له نظير؛ لأن الآية منتظمة للأمرين. وقال أصحابنا: إذا الإطعام أطعم كل مسكين 
نصف صاع من برء ولا يجزيه أقل من ذلك ككفارة اليمين وفدية الأذى. وروى عن 
ابن عباس» وإبراهيم» وعطاءء» ومجاهدء ومقسم,ء وقتادة» أنهم قالوا: لكل نصف صاع 
يوما وروي عن عطاء أيضا أنه قال: لكل مد يوما كذا في”أحكام القرآن“ للحصاص 
)١70.)4176:(‏ وذهب أحمد إلى أنه يطعم كل مسكين مدا من بر» ونصف 
صاع من غيره» ويصوم عن مدبر يوماء أو عن نصف صاع من غيره يوما كذا في 
”المغني “6 )١7‏ (4:3 4 ه). والأولى ما قلنا؛ فإنه هو المعهود في الفطرة» وفي 
كفارة الأذي» واليمين» فيرد المحتمل إلى المعهود. 

وإذا بقيما لا يعدل كدون نصف صاع عند الجمهورء أو دون المد عند أحمد» 
صام يوما كاملاء وبه قال عطاءء والنخعي» وحمادء والشافعي» وأصحاب الرأيء ولا 
نعلم أحدا خالفهم؛ لأن الصوم لا يتبعض» فيجب تكميله. ولا يجب التتابع في 
الصيامء وبه قال الشافعي» وأصحاب الرأيء فإن الله تعالى أمر به مطلقاء فلا يتقيد 
بالتتابع من غير دليل قاله الموفق في المغني (5:1 5 7*(.)5 5 )١‏ 
زكريا ديوبند 516/7ه تحت رقم الاية 46 

)١1 86‏ انظر المغني لابن قدامة» كتاب الحجء مسئلة .2*1 قال: وهو مخيرء إن شاء 
فداه بالنظير» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 4١1141578‏ 

)١ 5 6‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحجء مسثئلة 214107 قال: وهو مخير» إن 
شاء فداه بالنظير» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 5١/8/75‏ 

© 79 ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة المائدة الأية 24 بتحقيق أحمد 
محمد شاكر مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت "4/٠١‏ رقم ١7١11١‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب يذبح الهدي إلخ ج: ١ ١‏ 
إنسان محرم نعامة فإن له إن كان ذا يسار أن يهديما شاء جزوراء أو عدلها 
طعاماء أو عدلها صياماء قال: كل شيء في القرآن أو أو فليختر منه صاحب ما 
شاء. أخحرجه الطبري أيضا (716:1) وسنده صحيح 

هعه >3 حدثنا هنادء ثنا حفص» عن ليث» عن مجاهدء عن ابن 
عباسء قال: كل شيء في القرآن أو أو» فصاحبه مخير فيه» وكل شيء فمن لم 
يجدء فالأول ثم الذي يليه أحرجه الطبري أيضا (/76:1). وسنده حسن. 

قوله: حدثنا هناد بن السري إلى آخخر الباب دلالة الأثرين على الجزء الثاني من 
الباب ظاهرة 
فائدة: 

لا يجو زأن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض» نص عليه أحمدء وبه قال 
الشافعي والشوري» وإسحاقء وأبوثوره وابن المنذر. وجوزه محمد بن الحسن إذا 
عجز عن بعض الإطعام قال الموفق: ولا يصح؛ لأنها كفارة واحدة» فلا يؤدي بعضها 
بالإطعام ويضعها بالصيام كسائر الكفارات اه (7:ه 5 ه). #0 5 )١‏ 

قال الحصاص: وقال أصحابنا: إن شاء المحرم صام عن كل نصف صاع من 
الطعام يوماء وإن شاء صام عن بعض وأطعم بعضاء وفرقوا بينه وبين الصيام في كفارة 
اليمين» فلم يجيزوا الجمع بينهماء وإنما أجازوا الجمع بينه وبين الطعام في جزاء الصيد؛ 
لأن اللّه تعالى جعل الصيام عدلا للطعام بقوله: (أو عدل ذلك صياما)» 36 5 )١‏ 

©" ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة المائدة الاية 246 بتحقيق أحمد 
محمد شاكر مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت "5/٠١‏ رقم ١7511‏ 

وأخحرجه ابن أبي شيبه في مصنفه من طريق حماد عن إبراهيم» كتاب الأيمان والنذور» 
ماقالوا ماكان في القرآن أوء أو فصاحبه مخير فيه» بتحقيق الشيخ عوامة 91/1 ه رقم ١7591‏ 


)١ 5 #6‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحجء مسثلة /1410» قال: وهو مخير» إن 
شاء فداه بالنظير» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 4١4/9‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يذبح الهدي إلخ ج: ١ ١‏ 
ومعلوم أنه لم يرد أن يكون مثلا له في حقيقة معناه؛ إذلا تشابه بين الصيام والطعام» 
فعلمنا أن المراد المماثلة بينهما في قيامه مقام الطعام ونيابته عنه فمن صام بعضا فكأنه 
قد أطعم بقدر ذلكء فجاز ضمه إلى الطعام» فكان الجميع طعاما. وأما الصيام في 
كفارة اليمين فإنما يجوز عند عدم الطعام» وهو بدل منهء فغير جائز الجمع بينهماء 
كالمسح على أحد الخفين وغسل الرجل الأخرى اه ملخصا )١170)47/5:7(‏ 

قال الموفق: إذا قتل المحرم الصيد ثم أكله» صحته للقتل دون الأكل» وبه قال 
مالك» والشافعي. وقال عطاء وأبو حنيفة رحمه اللّه: يضمنه للأكل أيضاء لأنه أكل من 
صيد محرم عليه» فيضمنه ولنا أنه صيد مضمون بالجزاءء» فلم يضمن ثانيا اه ”المغني“ 
)١189.737-5(‏ وقال الحصاص في”أحكام القرآن“له: قوله تعالى: (ليذوق وبال 
أمره) يحتج به لأبي حنيفة رحمه اللّهِ في الحرم إذا أكل من الصيد الذي لزمه جزاء ه أن 
أمره بإخراج هذا القدر من ماله » فإذا أكل منه فقد رجع من الغرم في مقدار ما أكل منه» 
فهو غير ذائق بذلك وبال أمره؛ لأن من غرم شيئا وأخذ مثله لا يكون (غارما ولا) ذائقا 
وبال أمره. فدل ذلك على صحة ما قاله. اه (415:17) 53 )١‏ 
صيد قتله محرم آخر غيره» فلا يصح قياسهما عليه كما فعله الموفق فافهم؛ فإن قوله: 
(ليذوق وبال أمره)(* )٠١‏ راجع إلى من قتل الصيد محرماء واللّه تعالى أعلم. 

)١ 1*6‏ سورة المائدةء الاية 965 

)١7786(‏ ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة المائدة» باب مايقتله المحرم» مكتبة 
زكريا ديوبند تحت رقم الاية هو 

١836‏ ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحجء فصل: إذا قتل المحرم الصيد» مكتبة 
دارعالم الكتب ١١9/0‏ 

)١ 4*6‏ ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة المائدة» باب مايقتله المحرم» مكتبة 
زكريا ديوبند تحت رقم الاية هو 

)7١ *‏ سورة المائدةء الاية ه86 


إعلاء السنن كتاب الحج ) باب الجراد من صيد إلخ ج: ١ ١‏ 


باب الجراد من صيد البر وفيها صدقة كحفنة من طعام أو تمرة 
751 عن زيد بن أسلم: إن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب» فقال: 
يا أمير المؤمنين! إنيأصبت جرادات بسوطي وأنا محرمء فقال له عمر: أطعم 
قبضة من طعام أخرحه ملك في”الموطأ“ »)١١7(‏ وهو مرسل. 
51 عن يحيى بن سعيد: إن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب» فسأله 
عن جرادة قتلها وهو محرمء فقال عمر لكعب: تعال حتى نحكم, فقال كعب: 


باب الجراد من صيد البر وفيها صدقة كحفنة من طعام أو تمرة 
قوله: ”عن زيد بن أسلم”“ إلخ قلت: مراسيل زيد بن أسلم عن عمر رضي الله عنه 
غالبها عن أبيه عن عمر لأنه من مواليه» وقد تقدم في لمقدمة عن ابن حبان ما يدل على قبول 
مراسيل كبار التابعين؛ لكونهم لا يرسلون إلا عن الصحابة. وعن ابن عبد البر: أن كل من 
عرف أنه لا يأحذ إلاعن ثقة فتدليسه وترسيله مقبول اه. وقد عرف أن زيد بن أسلم لا 
يرسل إلا عن ثقة» فقد قال العطاف بن خالد: حدث زيد بن أسلم بحديث فقال له رجل: يا 
أبا أسامة! عن من هذا؟ فقال: يا ابن أي! ما كنا نجالس السفهاء. كذا في ”التهذيب“ 
)١ *0.)97:(‏ على أن كل ما في”الموطأ“ من بلاغ أو مرسل فقد وجد موصولا إلا 
أربعة ليس هذا منهاء وقد وصله سعيد بن منصور كما سيأتي فهوحجة عند الكل. 
قوله:”عن يحيى بن سعيد“ إلخ» وصله عبد الرزاق عن معمرء والثوري عن منصور» 


باب الجراد من صيد البر وفيها صدقة كحفنة من طعام أو تمرة 
؟ ١46‏ أخحرجه مالك في مؤطاهء كتاب الحج» فدية من أصاب شيئاً من الجراد وهو 
محرمء مكتبة زكريا ديوبند 2١57‏ أوجزالمسالك» مكتبة دار القلم دمشق 440/8 رقم 171 
)١ 0‏ ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف الزاءء» مكتبة دار الفكر 
ةن ال اق 
37 أخرجه مالك في موطأهء كتاب الحج» فدية من أصاب شيئاً من الجراد وهو 
محرم» مكتبة زكريا ديوبند 21717 أوجز المسالكء مكتبة دار القلم دمشق 497/8 رقم /837 


إعلاء السنن كتاب الحج باب الجراد من صيد إلخ ج: ١ ١‏ 
درهمء فقال عمر: إنك لتجد الدراهم» لتمرة خير من جرادة. أحرحه مالك في 
”الموطأ“ أيضا )١175(‏ وهو مرسل. ووصله عبد الرزاق بسند صحيح, كما 
سنذكره في الحاشية. 


عن إبراهيم» عن الأسود: أن كعبا سأل عمر نحو قاله الحافظ في”الدراية“ 
)١ 0.0‏ وعن محمد بن راشد» عن مكحول: أن عمر مثل عن الجراد يقتله 
المحرمء فقال: تمرة حير من جرادة. (0* ") وروي ابن أبي شيبة في”مصنفه»: حدثنا ابن 
فضيلء عن يزيد» عن إبراهيم» عن كعب: أنه مرت به جرادة فضربها بسوطهه ثم أحذها 
فشواها. فقال له فيذلك (قائل)» فقال: هذا حطأء وأنا أحكم على نفسي في هذا 
درهماء فأبيعمرء فقال له عمر: إنكم يا أهل حمصء أكثر شيء دراهم. تمرة خير من 
جرادة. ”زيلعي“ (0.)57:1* 4) وأخرج سعيد بن منصورء عن الدراورديء عن زيد» 
عن عطاء ابن يسارء عن عمر رضي الله عنه في الجرادة تمرة. وعن هشيم, عن أبي بشرء 
عن يوسف بن ماهك. عن كعب» عن عمر: أنه سأله عن قتل جرادتين» فقال: كم 
نويت في نفسك؟ قال: درهمين» قال: إنكم كثيرة دراهمكم, لتمرتين أحب إلى من 
جرادتين ثم قال: امض الذي نويت ورواه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية» عن الأعمش» 

وأحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب المناسكء باب الهر والجرادء النسخة القديمة 
١٠8‏ 4» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "١/54‏ رقم 1/1 7./ 

)١ 0‏ أحرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب المناسكك» باب الهر والجراد» النسخة 
القديمة 4٠١/5‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/4 "١‏ رقم /717./ 

وانظر الدراية مع الهداية» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند 7/7/١‏ 

)7١ 0‏ أحرجه عبدالرزاق في مصنفه» كتاب المناسكك» باب الهر والجراد» النسخة 
القديمة ٠١/5‏ 4» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7١7/54‏ رقم 1/1 0./ 

76 5 ) أعرجه ابن أبي شيبه في مصنفه» كتاب الحجء في المحرم يقتل الجرادة» بتحقيق 
الشيخ عوامة 71/1 رقم ١5/57‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحجء باب الجنايات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور ١71/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج ")باب الجراد من صيد إلخ ج: ١ ١‏ 


عن إبراهيم؛ عن الأسودء عن عمر نحوه. 0 5) ورواه الشافعي من طريق أخرى عن 
عمرء وفيه: درهمان خير من مائة جرادة. وعن عبدة عن محمد بن عمرو» عن سلمة» 
عن ابن عمر محرم أصاب جرادة» فحكم عليه عبد اله بن عمر ورجل آخر» حكم عليه 
أحدهما بتمرة» والآخر كسرة. اه من التلخيص الحبير“ )"50(.)779:١1(‏ سكت 
الحافظ عن جميعهاء وهي ما بين صحاح وحسان كما لا يخفى على من مارس 
الإإسناد والحديث. 

وفي ما ذكرناه من طرق الحديث عن عمر رضي الله عنه دليل على أنه لم يقبل 
قول كعب في الجراد: إنها نثرة حوت في البحر. كما رواه مالك في”الموطأ“ عن زيد 
بن أسلمء عن عطاء بن يسار: أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب محرمين فلما 
قدمواالمدينة على عمر بن الخطاب قال: فإنيقد أمرته عليكم حتى ترحعوا. ثم لما 
كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجحل من جراد. فأفتاهم كعب أن يأحذوه 
ويأكلواه. قال: فلماقدمواعلى عمر ابن الخطاب ذكروا له ذلك» قال: وما حملك 
على أن أفتيتهم بهذا؟» فقال: هو من صيد البحر» فقال: وما يدريك؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين! والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين اه (* /1) 
مختصرا (17). فلس سكوت عمر رضي اللّه عنه في هذه القصة دليلا على تسليمه 

76 ©) أحرحه ابن أبي شيبه في مصنفه» كتاب الحجء في المحرم يقتل الجرادة» بتحقيق 
الشيخ عوامة ///11/ا رقم ١5/59‏ 

136 ) انظر الأم للشافعي» كتاب الحجء في الجرادء مكتبة بيت الأفكار رقم 1/65 تحت 
رقم الحديث ٠١55‏ 

وانظر التلخيص الحبير للحافظ» كتاب الحجء باب محرمات الإحرامء النسخحة القديمة 
0 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 50١/7‏ قبل رقم الحديث ١١١1‏ 

0 /) أحرحه مالك في موطأهء كتاب الحجء مايجوز للمحرم أكله من الصيد» مكتبة 
زكريا ديوبند ١7”‏ أوجزالمسالكء مكتبة دار القلم دمشق 6٠١/1‏ رقم4 71 


إعلاء السئن كتاب الحج باب الجراد من صيد إلخ ج: ١ ١‏ 

75١‏ عن ابن عباس: في الجرادة قبضة من طعام» ولتأحذن بقبضة 
جرادات رواه الإمام الشافعي بسند صحيح ”التلخيص الحبير“ .)١79:١(‏ 
قول كعب إنها من صيد البحرء لما قد تواترعنه القول بإيجاب تمرة أو قبضة من طعام 
في حرادة بأسانيد كثيرة» ولما ثبت عنه أنه أمر كعبا نفسه بتمرة في جرادة. 

وأماما رواه أبوداود والترمذي عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله يل 
في حجة أو غزوة» فاستقبلنا رحل من حراد» فجعلنا نضربه بساطنا وقسيناء فقال مَك: 
(كلوه فإنه من صيد البحر))هذا لفظ الترمذي» قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حيث أبي المهزم عن أبيهريرة. وأبوالمهزم اسمه يزيد بن سفيان» وقد 
تكلم فيه شعبة اه (4:1 .)٠١‏ (36 /) ولفظ أبيداود: قال: أصبنا صرما من جرادء فكان 
رجحل يضرب بسوطه وهو محرمء فقيل له: إن هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي مُكل 
فقال: (إنماهو من صيد البحر). قال أبو داود: أبو المهزم ضعيفء والحديثان جميعا 
وهم اه ١١١:7(‏ مع العون). 

قلت: والحديث الثانيما رواه بطريق ميمون بن جابان» عن أبي رافع» عن أبي 
هريرة» عن النبي مَّكلْهَء قال:((الجراد من صيد البحر)). 70 1) قال المنذري: ميمون بن 
حابان لا يحتج به» كذا في”عون المعبود“ .)٠١5-17(‏ فهذا لا حجة فيه كما تري أن 
أبا المهزم وهم فيه» فجعله في طريق أبي داود من قصة الإحرام؛ والصحيح أن ذلك كان 

3١١‏ أخرجه الشافعي في الأم» كتاب الحج. في الجراد» مكتبة بيت الأفكار رقم 
86" رقم ٠١1‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبيرء كتاب الحج» باب محرمات الإحرام» النسخة 
القديمة 7١79/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 50١/7‏ قبل رقم الحديث ١١١1‏ 

30 8) أحرجه الترمذي في جامعهء أبواب الحجء باب ماجاء في صيد البحر للمحرم» 
النسححة الهندية ١1/5 ١/7/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم وم 

0 5) أحرجه أبو داؤد في سننهء كتاب المناسككء باب الجراد للمحرم» النسخة 
الهندية 7١57/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/65 5 2١851"‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج  )54٠‏ باب الجراد من صيد إلخ ج: ١ ١‏ 


فيغزوة» ومعني قول النبيمَله: ((إنه من صيد البحر)) كما قال على القاري: إنه يشبه 
صيد البحر من حيث يحل ميتة» ولا يحتاج إلى الذبح» وأما أنه يجوز للمحرم قتله ولا 
يلزمه بذلك فدية فلا» فقد علمت أنه قد تظاهر عن عمر إلزام الجزاء فيها. وفي 
”الهداية“: الجراد من صيد البر. قال ابن الهمام: وعليه كثير من للعلماء. كذا في 
”العون“ أيضا* )١٠١‏ 

قال الموفق في”المغني“: واختلفت الرواية في الجراد» فعنه ‏ أيعن أحمد_: هو 
من صيد البحر لا حزاء فيه» وهو مذهب أبي سعيد. قال ابن المنذر: قال ابن عباس 
وكعب: هو من صيد البحر. وقال عروة: هو نثرة حوت. وروي عن أبيهريرة ‏ فذكر 
مارواه أبوداد وروي عن أحمد: أنه من صيد البرء وفيه الجزاء. وهو قول 
الأكثرين؛لما روي أن عمر رضي اللّه عنه قال لكعب - فذكر الأثر الذي ذكرناه وقال: 
ولأنه طير يشاهد طيرانه في البرء ويهلكه الماء إذا وقع فيه» فأشبه العصافير. فأما 
الحديثان الذين ذكرناهما عن أبيهريرة فوهم ء قاله أبوداود» فعلى هذا يضمنه بقيمته؛ 
لأنه لا مثل له وهذا قول الشافعي وعن أحمد: يتصدق بتمرة عن الجرادة؛ وهذا يروى 
عن غعهرة بع لشن من وقال ابن عباس: قبضة من طعام قال القاضي: هذا 
محمول على أنه أوجب ذلك على طريق القيمة» والظاهر أنهم لم يريدوا بذلك التقدير» 


[يا ١٠)ذكرهدث‏ شمس الحق العظيم ابادي في عون المعبودء كتاب المناسك» باب 
الجراد للمحرم, المكتبة الأشرفية ديوبند ه/7١7‏ تحت رقم الحديث ١/8801 2186٠‏ 

وانظر المرقاة لعلي القاري» كتاب المناسكء باب المحرم يجتنب الصيدء الفصل الثاني» 
مكتبة زكريا ديوبند //91ه تحت رقم الحديث 717٠١١‏ 

وانظر الهداية» كتاب الحجء باب الجناياتء المكتبة الأشرفية ديوبند 277/١‏ والمكتبة 
البشرى كراتشي ارام 

وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الرشيدية كوئته 
١/7‏ مكتبة زكريا ديوبند ٠7/1‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب الجراد من صيد إلخ ج: ١ ١‏ 


وإنما أرادوا أن فيه أقل شيء اه (4:7 17ه). (# )١ ١‏ وقال محمد في ”الموطأ“: أما 
الجراد فلا ينبغي للمحرم أن يصيدهء فإن فعل كفرء وتمرة خير من جرادة» كذلك قال 
عتسري الغنطاب: وهذا كله قول أب حتيفة والعائةامن فقهاتنا رمه الله تغالى اه 
.)١١١(‏ وفي”التعليق الممجد“: 76 7 )١‏ قال الدما ميني: ذكر بعض الحذاق من 
المالكية أن الجراد نوعان: بري» وبحريء فيترتب على كل حكمه» ويتفق بذلك 
الأخبار اه وقد ذكر الدميري في”حياة الحيوان“ له الجراد البري والبحري على خياله» 
وذكر لكل واحد منها خواصا وأفعالا وصورا وأشكالا (10/4). واللّه تعالى أعلمك )١1"‏ 
فائدة: 

قال في”الهداية“: ومن قتل قملة تصدق بما شاء مثل كف من طعام؛ لأنهما 
متولدة من التفث الذي على البدن. وفي ”الجامع الصغير“: أطعم شيئا. وهذا يدل على 
أنه يجزئه أن يطعم مسكينا شيا يسيرا على سبيل الإباحة وإن لم يكن مشبعا 
اه( 5 )١‏ قال المحقق في ”الفتح“: قوله: متولدة من التفث» يفيد أن الجزاء باعتبار 
أنه قضاء التفث» فيستفاد منه أنه لو لم يأحذها من بدنه (ولا ثوبه) بل وحد قملة على 
الأرض فقتله لا شيء عليه» والقملتان والثلاث كالواحدة» وفي الزائد على الثلاثة 

)١ ١ 0‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحج» مسئلة 2/4 قال: ومن قتل وهو 
محرم من صيد البر» مكتبة دار عالم الكتب الرياض 4٠0١/5‏ 

١1١ 0‏ ) انظر التعليق الممجد مع الموطأ للامام محمدء كتاب الحجء باب الحلال 
يذبح الصيد أو يصيده هل ياكل المحرم منه أم لا» مكتبة زكريا ديوبند " 7١‏ تحت رقم الحديث 
5 رقم الهامش ”7 

)١1١ 0‏ انظر حياة الحيوان الكبرى للدميريء الجرادء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7174/١‏ 

)١ 5 6‏ انظر الهداية» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند 7/7/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي ٠/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج  )‏ باب الجراد من صيد إلخ ج: ١ ١‏ 


بالغامابلغ نصف صاع برو نحوه هذا اذا قتلها قصدا أو ألقيثوبه في الشمس لقصد 
قتلهاء ولوألقاه لا للقتل فماتت لا شيء عليه اه )١ 5 ()١/:7(‏ 

وقال الموفق في”المغنى»: فأما القمل ففيه روايتان: إحداهما إباحة قتله؛ لأنه من 
أكثر الهوام أذى» فأبيح قتله كالبراغيث وسائر ما يؤذي. والثانية أن قتله محرم» وهو 
ظاه ركلام الخرقي؛ لأنه يترفه بإزالته» فحرم كقطع الشعرء و لأن النبي مطل رأ يكعب 
ابن عجرة والقمل يتناث على وجههه فقال له: ((احلق رأسك)) فلو كان قتل القمل 
وإزالته مباحا لم يكن كعب ليتركه حتى يصير كذلكء» ولكان النبي مَقل أمره بإزالته 
خاصا. والصتبان كالقمل؛ لأنه بيضة» ولا فرق بين قتل القمل ورميه أوقتله بالزئبق» 
لحصول الترفه به» ويجوزله حك رأسه برفق كيلا يقطع شعرا أو يقتل قملاء فإن تفلى 
المحرم أو قمل قملا فلا فدية فيه» فإن كعب بن عجرة حين حلق رأسه قد أذهب قملا 
كثيراء ولم يجب عليه لذلك شيءء وإنما أوجب الفدية بحلق الشعر. 

(قلنا: إنه لم يرد قتل القملء وإنما أراد إزالة الشعرفماتت من غير قصد منه)» 
ولأن القمل لا قيمة له» ولأنه ليس بصيد.(قلنا: وكذلك شعر الرأس والبدن لا قيمة له 
وليس بصيد)» حكيعن ابن عمر قال: هي أهون مقتول. وسثل ابن عباس في محرم 
ألقى قمله ثم طلبها فلم يجدهاء قال: تلك ضالة لا تبتغي.(يعني لا يجب إعادتها إلى 
الرأس والبدنء وليس مراده في نفي الجزاء)» وهذا قول طاؤّس» وسعيد بن حبير» 
وعطاءء وأبيثور» وابن المنذر. وعن أحمد فيمن قتل قملة قال: يطعم شيئاء فعليه هذا 
أي شيء تصدق به أجزأه» سواء قتل قليلا أو كثيراء وهذا قول أصحاب الرأي. وقال 
إسحاق: تمرة فوقها. وقال مالك: حفنة من طعام. وروي ذلك عن ابن عمرء والخلاف 
إنماهوفي قتله للم حرم أما في الحرم لغير المحرم فيباح قتل القمل بغير 
١199‏ ) انظرفتح القدير لابن الهمام» كتاب الحجء باب الحنايات» المكتبة الرشيدية 
كوئته ١/77‏ مكتبة زكريا ديوبند ٠77/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج م+9؟) ‏ باب الجراد من صيد إلخ ج: ١ ١‏ 


خلاف ره (9: 4 .)5 5 1) 

وقال محمد في”الموطأً“: أخبرنا مالك» عن نافع قال: المحرم لا يصلح له أن 
ينتف من شعره شيئاء ولا يحلقه» ولا يقصره» إلا أن يصيبه أذى من رأسه» فعليه فدية 
كما أمره الله تعالى» ولا يحل له أن يقلم أظفارهء ولا يقتل قملة أظفارهء ولا يطرحها 
من رأسه إلى الأرضء ولا من جسده» ولا من ثوبه» ولا يقتل الصيدء ولا يأمر به» 
ولاندل قلي فالسعه: ويداتا حل: وهو قزل أ نحيفة رنشهه الله تعال اله 
و0 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض 5/8 ١١5211١‏ 

)١17*6(‏ أحرحه محمد في موطأه» كتاب الحجء باب المحرم يقتل قملة أونحوها أو 
ينتف شعرا مكتبة زكريا ديوبند 7١"‏ رقم 4 4١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يجب على المحرم إلخ ج: ١ ١‏ 
باب يجب على المحرم إرسال ما في يده من الصيد عند الإحرام 
لاما في بينه أو في قفص معه وفي حكمه الداخل في الحرم 


5١‏ حدثنا أبو بكر بن عياش» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد اللّه بن 
الحارثء قال: كنا نحج ونترك عند أهلنا أشياء من الصيد ما نرسلها. رواه ابن أبي 
شيبة. وفلف 661:1 . فلك سم سمي محيع طال خرط مسل وعيد الله ين 
الحارث له رؤية» ولد على عهد النبي مَطل. كما في التقريب .)٠١١(‏ 


باب يجب على المحرم إرسال ما في يده من الصيد عند الإحرام 
لا مافي بيته أو قفص معه وفي حكمه الداحل في الحرم 


قوله: ”حدثنا أبو بكر بن عياش“ إلخ» قال في ”الهداية»: ومن أحرم وفي بيته أو 
فى اتنس :مع هيده فليين عليه آن برسئله» وقال الشافعي رخمة الله تحب غلية أن 
يرسله؛ لأنه متعرض للصيد بإمساكه في ملكه؛ فصار كما إذا كان في يده. ولنا أن 
االعيجنابة رقص اللاغتيم تكانوا عزون وفى يوتهه صيود ذواعن» ول يقل غنيب 
إرسالها. وبذلك جرت العادة الغاشية» وهي من إحدى الحججء ولأن الواحب ترك 
التعرض» وليس بمتعرض من جهته» لأنه محفوظ بالبيت والقفص لا به غير أنه في 


باب يجب على المحرم إرسال ما في يده من الصيد الخ 

أ46-”-” أخرحهابن أبي شيبه في مصنفهء كتاب الحجء في الرحل يحرم وعنده 
الصيدء بتحقيق الشيخ عوامة //55ه رقم ١5١95‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج» باب الجنايات» مكتبه دار نشر الكتب 
الإإسلامية لاهور 57/77 ١‏ 

وفي سنده عبداللّه بن الحارثء قال الحافظ في التقريب: له رؤية» قال بن عبدالبر: أجمعوا 
على ثقته» انظر تقريب التهذيب» حرف العين» مكتبة دارالعاصمة الرياض 41/8 رقم 277/057 
والمكتبة الأشرفية ديوبند 799 رقم 776 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يجب على المحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


ملكهء ولو أرسله في مفاذة فهو على ملكه» فلا معتبر ببقاء الملك وقيل: إذا كان القفص 
في يده لزمه إرساله» لكن على وجه لا يضيع اه 7١:9(‏ مع ”الفتح“ ). (* ١‏ ) قلت: 
وكذاينبغياختلاف الرواية فيما إذا كان مربوطا بحيل معهء بل الظاهر فيه وجحوب 
الإرسال رواية واحدة؛ لكون القفص منفصلا عن الصيدء والحبل متصلا به 

قال الموفق في”المغني”: إذا أحرم وفي يده صيدء أو دخل الحرم بصيدء لزمه 
إزالة يده المشاهدة دون الحكمية عنه» ومعناه إذا كان في قبضته أوحيمته أو رحله أو 
قفص معه أو مر بوطا بحبل معه لزمه إراساله» وبه قال مالك» وأصحاب الرأي. وقال 
الشوري: هو ضامن لما في بيته أيضاء وحكي نحو ذلك عن الشافعي رحمه الله . وقال 
أبوثور: ليس عليه إرسال ما في يدهء وهو أحد قولي الشافعي؛ لأنه لا يلزم من منع ابتداء 
الصيد المنع من استدامته بدليل الصيد في الحرم. ولنا على أنه لا يلزمه إزالة يده 
الحكمية أنه لم يفعل فيالصيد فعلاء فلم يلزمه شيء» كما لو كان في ملك غيره» 
وعكس هذا إذا كان في يده المشاهدة لأن فعل الإمساك في الصيدء فكان ممنوعا 
عنهء وكحالة الإبتداء فإن استدامة الإمساك إمساك بدليل أنه لوحلف لا يمسك شيئاء 
فاستدام إمساكه حنثء والأصل المقيس عليه ممنوع؛ والحكم فيه ما ذكرنا قياسا 
عليه اه (:/59) 75) 

قلت: والدليل على كون المحرم ممنوعا عن التعرض للصيدء ما قد تقدم في 
حديث أبي قتادة من قوله مَكُهٌ بأصحابه: ”هل أمره أحد كم به» أو أشرتم إليه» 
والمكتبة البشرى كراتشي 7١54/7‏ 


وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الرشيدية كوئته 
ار 1#" مكتبة زكريا ديوبند ٠/7‏ 1169 


62 ( انظرا لمغن لابن قدامة» كتاب الحج» فصل: إذا أحرم الرجحل» وفي ملكه صيد» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض 2+4717/0 477 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يجب على المحرم إلخ ج: ١ ١‏ 
86- حدثنا عبد السلام بن حرب» عن ليث» عن مجاهد: أن عليا 


ركس امقس راق بع يدانه« اجام لعي وه تحر مون لاسر 


أو أعنتم)) #0 77) إلخ» ولا يخحفى أن إمساكه بيده تعرض له فوق الإشارة والإعانة 
عليه فافهم. قال في ”الغنية”: وإن كان في بيته» أو في قفص معه فييده؛ أو في يد 
حادمه» أو في رحلهء لا يجب إرساله. وقيل: إذا كان القفص في يده لزمه إرساله» لكن 
على وجه لا يضيع كما مر.(بأن يخليه في بيته» أو يودعه عند حلال) والظاهر أن مثله 
ما إذا كان الحبل المشدود في رقبة الصيد فييده.”رد المحتار“ اه (01/:7 *6)١‏ 5 ) 
وهنذا اهنا |تتعظهرقة قبل المراجسة إلى الكتابء ولله التعبد على الموافقة: هذا إذا كان 
الصيد عنده قبل الإحرام أو قبل الدخول في الحرمء وأما إذا أذ صيدا في الحل وهو 
محرمء أو فى الحرم وهو حلالء لم يملكه؛ ووجب إرساله» سواء كان فييده (حقيقة) أو 
في قفص معه أو في بيته» ولولم يرسله حتى هلك وهو محرم أوحلال فعليه الجزاء ولو 
أرسله محرم آخرلا شيء على المرسل» كما في ”الغنية“ أيضا 1 0)١‏ 5) 

قوله: ”حدثنا عبد السلام”“ إلخ» قلت: دلالته على الجزء الثاني من الباب ظاهرة» 


0 ؟) أحرجه مسلم في صحيححهه» كتاب الحجء باب تحريم الصيد الماكول البرى» 
النسخة الهندية 27١/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١١95‏ 

76 5 ) انظرغنية الناسكء باب الجنايات» مطلب في أخذ الصيد وإرساله» كراتشي 
مسكك اك 

وانظر الدرالمختار مع رد المحتار» كتاب الحجء باب الجنايات» كراتشي 014/7 مكتبة 
زكريا ديوبند 17651377" 

76 ©) انظرغنية الناسكء باب الجنايات» مطلب في أخذ الصيد وإرساله» كراتشي 
مسكياك 

وانظر الدر المختار مع رد المحتار» كتاب الحج» باب الجنايات» كراتشي ؟#رع/اهءه/اه 
مكتبة زكريا ديوبند 7/7 151" 

5-330 أخحرجدابن أبي شيبه في مصنفه» كتاب الحجء في الرجل يحرم وعنده 
الصيد» بتحقيق الشيخ عوامة //55ه رقم ١5091‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يجب على المحرم إلخ ج: ١ ١‏ 
بإرساله. رواه ابن أبي شيبة.”زيلعي“ 41:1١‏ 5). وسنده حسن» ومجاهد عن 
علي مرسلء وهو حجة عندنا 

55١‏ ؟- حدثنا عارمء ثنا حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» قال: كان 
ابن الزبير بمكة وأصحاب النبي مله يحملون الطير في الأقفاص. رواه 
البخاري في”الأدب المفرد )1١(‏ وسنده صحيح وزاد ابن قدامة في 
”المغني”: لا يرون به بأسا اه (795:1). 


وهو محمول على أن الصيد كان معهم في الأقفاص لافي يدهم حقيقة» بدليل 
حديث أبي قنادة المذكور آنفا. 

قوله: ”حدثنا عارم“ إلخ دلالته على الجزء الثالث من الباب ظاهرة. قال الموفق 
في”المغني»: ومن ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم» لزمه رفع يده وإرساله» فإن تلف 
في يده أو أتلفه فعليه ضمانه» كصيد الحل في حق المحرم. قال عطاء: إن ذبحه فعليه 
الجزاءء وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وممن كره إدخال الصيد الحرم ابن 
عمروابن عباس» وعائشة» وعطاءء وطاؤؤس» وأصحاب الرأي. 

(قلت: إنما كره الحنفية إدخاله ممسكا بيده» وأما في الأقفاص فلا)» ورخص 
فيه حابر بن عبد الله ورويت عنه الكراهة. قال هشام بن عروة: كان ابن الزبير تسع 
سنين يراها في الأقفاص» وأصحاب النبي مَطلَهَ لا يرون به بأساء ورحص فيه سعيد بن 
جبير» ومجاهدء ومالككء والشافعي» وأبو ثور وابن المنذر لأنه ملكه خحارجاء وحل له 
التصرف فيه» فجاز له ذلك في الحرم كصيد المدينة. ولنا أن الحرم سبب محرم للصيد 


وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج» باب الجنايات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإإسلامية لاهور 2777 ١‏ 

2-305 أخرجه البخاري في الأدب المفردء باب الطير في القفص» مكتبة دارالكتب 
العلميه بيروت ١١١‏ رقم ٠١/01‏ 

وانظر المغني لابن قدامة» كتاب الحج» فصل: ومن ملك صيدًا في الحل» مكتبة دار عالم 
الكتب الرياض ١/1/0‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يجب على المحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


يوجحب ضمانه» فحرم استدامة إمساكه كالإحرام» ولأنه صيد ذبحه في الحرمء فلزمه 
جزائه كمالو صاده منه وصادد المدينة لا جزاء فيه بخلاف صيد الحرم اه 
(15.59:5) 

13 ) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحج» فصل: ومن ملك صيدّاء في الحل» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض ١/1 218٠/8‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب حرمة صيد الحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


باب حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر 

5١5‏ عن أبي شريح العدويء أنه قال لعمرو بن سعد - وهو يبعث 
البعوث إلى مكة- : ائذن ليأيها الأمير! أحدثك قولا قام به رسول الله يكل 
الغد من يوم الفتح» فسمعته أذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم 
به» أنه حمد الله وأتنى عليه ثم قال: ((إن مكة حرمها اللهء ولم يحرمها الناس» 


باب حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر 

قوله:”عن أبي شريح إلى آخر الباب قال الموافق في”المغنى” : صيد الحرام 
على الحلال والمحرمء فمن أتلف من صيده شيئا فعليه ما على المحرم مثلهء الأصل في 
تحريمه النص والإحماعء أما النص فما روي ابن عباس فذكر ما ذكرناه في المتن- 
وأجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرمء وفي الجزاء على من 
يقتله بمثل ما يجزئ به الصيد في الإحرام» وحكيعن داؤد أنه لا جزاء فيه؛ لأن لالأصل 
براءة الذمة» ولم يرد فيه نصء» فيبقي بحاله. ولنا ان الصحابة رضي الله عنهم قضوا في 
حمام الحرم بشاة شاة» روي ذلك عن عمرء وعثمان» وابن عمرء وابن عباس» ولم ينقل 
عن غيرهم خلاقيد: ردن قيال بعطاءوسعيد بن الشسيي روخص ابن عاصم' 
وغيرهم) فيكون إحماعاء ولانه صيد ممنوع منه لحق الله تعالى أشبه الصيد في 
الحرم.(* )١‏ قال: ويجب في حمام الحرم شاة» وقال أبو حنيفة: فيه في الحرم شاة» 


باب حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر 

25-3605 أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب جزاء الصيد» باب لايعضد شجر 
الحرمء النسخة الهندية 51/١‏ 7 رقم ١1/95‏ ف ١/137‏ 

وأخحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الحج» باب تحريم مكة و تحريم صيدها وخلاها 
وشجرهاء النسخخة الهندية 247/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم 5 ١170‏ 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب جزاء الصيد» باب لايعضد شجر الحرمء مكتبة دار الريان 
٠/5‏ ه» والمكتبة الأشرفية ديوبند 0٠/5‏ رقم ١1/95‏ ف ١/1715‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج (..) باب حرمة صيد الحرم إلخ ج:١١‏ 
لنت اس ديلت ال الك 7 1110 اك لاف لاطت 01 طشك 
فلايحل لا مرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسفك بها دماء لا يعضد بها 
تحر فإن احدات سفن لفسال رسول الله مكلك فقو لاله : إن الله قد أذن 


وفيمام الحل في الحرم حكومة» وف حمام الحرم في الحل روايتان: حكومة» 
وشاة اه (769:5؟). 

قلت: لم أقف على قول أبيحنيفة هذا في كتب الأحنافء والظاهر وقوع 
التتصحيف في الإسمء فكتب مكان مالك أو الشافعي» أباحنيفة سهواء فإنهماقائلان 
بجزاء حمامة الحرم بشاة دونه» أو لعله» رواية عنه» فإن الموفق ثقة في النقل» وإنما قال 
الإمام به في حمام الحرم خاصة لقول من سمينا من الصحابة» وترحح عنده أنهم لم 
يقضوافيه بذلك تقويماء بل لحرمة الحرمء وأما حمامة الحل يصيدها المحرم ففيها 
القيمة؛ لقول ابن عباس: ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه. أحرجه البيهقي وقد 
تقدم ذكره» واللّه تعالى أعلم. (* ؟ 
إذا ثبت عن الرسول حكم ينتظمه لفظ القرآن يجب نسبته إلى الكتاب: 

قال الجحصاص في”أحكام القرآن” له :)57١1:7(‏ قوله: (لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم)2 0 7) قيل: فيه ثلاثة أوجه كلها محتمل: أحدها: محرمون بحج أو عمرة. 
والشاني: دخول الحرمء يقال: أحرم الرحل إذا دخل الحرم كما يقال: أنجد» وأعرق» 
وأتهم, إذا أتى النجدء والعراقء» والتهامة. والثالث: الدخول في الشهر الحرام» كما قال 
الشاعر: 

قتل الخليفة محرما 

)١ 0‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحجء مسئلة »5٠057‏ قال: وصيد الحرم حرام 
على الحلال والمحرم؛ مكتبة دارعالم الكتب الرياض 2117/9/8 ١/٠١‏ 

80 7) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحجء باب ماورد في جزاء مادون 
الحمام» مكتبة دار الفكر /55/1 4 رقم ٠١١55‏ 

)7١ *©‏ سورة المائدة» الاية 5 


إعلاء السنن كتاب الحج باب حرمة صيد الحرم إلخ ج: ١ ١‏ 
لرسوله مكل ولم يأذن لكم, وإنما أذن لي ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها 

يعني في الشهر الحرام» وهو يريد عثمان بن عفان رضي الله عنه» ولا حلاف أن 
الوجه الشالث غير مراد بهذاه الآية» وأن أشهر الحرام لا يحظر الصيدء والوجهان 
الأولان مرادان» وقد ثبت عن النبي يله النهيعن صيد الحرم للحلال والمحرمء فدل 
أنه مراد بالآية؛ لأنه متى ثبت عن النبي مَكُهٌ حكم ينتظمه لفظ القرآن فالواحب أن 
يحكم بأنه صدر عن الكتاب غير مبتدأ اه. (6* 5 ) 

وقال العلامة ابن العربيفي”أحكام القرآن” له (775:1): المسألة السادسة: 
قوله تعالى: (وأنتم حرم) عام في التحريم بالزمان» وفي التحريم بالمكانء وفي التحريم 
بحالة الإحرامء إلا أن تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن يكون معتبراء وبق يتحريم 
المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف اه. #0 ©) قلت: وليس ذلك من الجمع بين 
الحقيقة والمجاز أو الجمع بين المعاني المشتركة في شيء» بل حاصله أن 
قوله:” حرم“ يعم أنواع الحرمات بأسرها إلا ما حص منه بالإجماع فافهم. قال ابن 
العربي: المسألة الثامنة والعشرون. وقال بعضهم: لا جزاء في صيد الحرم أصلاء وقال 
سائر العلماء. حرمة الحرم كالإحرامء واللفظ فيهما واحدء يقال: أحرم الرحل إذا تلبس 
بالإحرام» كما يقال: أحرم إذا دحل في الحرم حسب ما تقدم بيانه» فلا معنى لما 
قاله من أسقط الجزاء فيه؛لا قتضاء اللفظ لوجوب الجزاء وعموم الحكم في ذلك 
كلهاه١130)580:1)‏ 

قلت: وإذا قلنا بعموم قوله تعالى: (وانتم حرم)) للمحرمين وللداخلين في الحرم» 
-46) 5 كرءالخصاضض سكام القران: بنود ة المائدة» باب الصيد للمحرمء مكتبة 
زكريا ديوبند 825/7ه تحت رقم الآية 86 


2 ذكره ابن العربي في أحكام القرآن» مسئلة صيد البحرء بتعليق عبدالقادر عطاء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١١٠/7‏ 


5*0) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن» مسئلة قتل جماعة صيداً في حرمء بتعليق 
عبدالقادر عطاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١9٠/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب حرمة صيد الحرم إلخ ج: ١ ١‏ 
اليوم كحرمتها بالأمسء وليبلغ الشاهد الغائب)). أخرجه البخاريواللفظ له 
”فتح الباري“ (7/:5). 


لزم عموم التخيير بين الهدي والاطعام والصيام لهم جميعاء كما قال به أحمد 
والأكثرون» صرح به الموفق في”المغني” (7594:1). ( /1) وقال به زفرمنا كما في 
”الهداية“» حلافا لأبي حنيفة وصاحبيه» فقالوا: لا يجزئه الصوم؛ لأنها غرامة وليس 
بكفارة» فأشبه ضمان الأموال» وهذا لأنه يجب بتفويت وصف في المحل وهوالأمن» 
والواحب على المحرم بطريق الكفارة جزاء على فعله؛ لأن الحرمة باعتبار معنى فيه» 
وهو إحرامه» والصوم يصلح جزاء الأفعال لا ضمان المحال اه 36 /) (7:./ 7 مع 
'الفتح. وفيه انه لوكان من قبيل الغرامة لوحب على الصبي والمجنون غرامته إذا 
استهلكوا كما ف يأموال الناس» وقد نص في”الإيضاح“ على أنه لا يجب عليهم. وأجحيب 
بأنه وإن كان غرامة ولكن مستحق هذا الضمان هو الله تعالى» فتجاذبه أصلان: شبه 
الغرامة» وشبه الجزاءء فرتبنا على كل وجه مقتضاه محتاطين في الترتيب المذكورء فقلنا: لا 
يدحله الصوم نظرا إلى أنه ضمان محلء ولا ضمان على الصبي والذمي نظرا إلى شبهه 
بالجزاء. ”فتح“ :)© 03) فافهم فإن مدارك الحنفية دقيقة جدا. 

قوله: يكلهُ في حديث أبي شريح هذا: ((إن اللّه حرم مكة ولم يحرمها الناس)) 
استدل به على اشتراط الإحرام على من دحل الحرم. قال القرطبي: معني قوله: ((حرمه 
اللّم)» أي يحرم على المرأدخوله حتى يحرمء ويجري هذا مجري قوله تعالى: 
حرمت عليكم أمهاتكم)» #0 )٠١‏ أي وطؤهن (وحرمت عليكم الميتة)»0* )١ ١‏ 
9*) انظرالمغني لابن قدامة» كتاب الحجء مسكلة /160. قال: وهو مخير إن شاء فداه 
بالنظير» مكتبة دارعالم الكتب الرياض هره 5غ 

8*0) أنظر الهداية» كتاب الحجء باب الجنايات» المكتبة الأشرفية ديوبند 7/.5/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 7117/7 


*53) أنظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحج» باب الجناياتء المكتبة الرشيدية 
كوئته 7/77 مكتبة زكريا ديوبند 48/2/17 19/ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب حرمة صيد الحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


أي أكلها. فعرف الاستعمال يدل على تعيين المحذوف. قال: وقد دل على صحة هذا 
المعنى اعتذاره عن دخخول مكة غير محرم مقاتلا بقوله: (وإن أحد ترحص لقتال 
رسول الله يله فقولوا: إن اللّه أذن لرسوله مكلك ولم يأذن لكم)» ((وإنما أذن لي ساعة 
من نهار))» وفي لفظ: ((ولم تحل لى إلاساعة من نهار)) الحديث. قال: وبهذا أحذ 
مالكء والشافعي ف يأحد قوليهماء ومن تبعهما فيذلكء فقالوا: لا يجوز لأحد أن 
يدحل مكة إلا محرماء إلا إذا كان ممن يكثر التكرار. (كمن هو دون المواقيت 
عندناء وماقاله مالك والشافعي في أحد قوليهما قال به أبوحنيفة رواية واحدة) 
”فتح الباري” (5:5 2.)5 5 )١‏ 

واستدل به على تحريم القتل والقتال بالحرمء فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق 
على جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيها» وحص الخلاف بمن قتل في الحل 
ثم لجأ إلى الحرم» وممن نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزي» واحتج بعضهم بقتل 
ابن الحطل بهاء ولا حجة فيه؛ لأن ذلك كان فيالوقت الذي أحلت فيه للنبي مقة. 
وزعم ابن حزم أن مقتضى قول ابن عمر وابن عباس وغيرهما أنه لا يجوز القتل فيها 
مطلقاء ونقل التفصيل عن مجاهد» وعطاء. وقال أبو حنيفة: لا يقتل في الحرم حتى 
يخرج إلى الحل باختياره» لكن لا يجالس ولا يكلم ويوعظ ويذكر. وقال أبو 
يوسف: يخحرج مضطرا إلى الحلء وفعله ابن الزبير. وروي ابن أبي شيبة من طريق 
طاوس عن ابن عباس: من أصاب حدا ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبابيع 
١1780‏ )وعن مالك والشافعي: يجوز إقامة الحد مطلقا؛ لأن العاصيهتك حرمة 

)١١ 30‏ سورة المائدة» الاية ٠‏ 

نينا )١‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب جزاء الصيدء باب لايحل القتال بمكة» 
مكتبة دار الريان 5/6/4 والمكتبة الأشرفية ديوبند 4 تحت رقم الحديث ١١/548‏ ف ١/8174‏ 

)١71*0‏ أحرجه ابن أبي شيبه في مصنفه من طريق سعيد وعبدالملك عن عطاء 


إعلاء السنن كتاب الحج باب حرمة صيد الحرم إلخ ج: ١ ١‏ 

57 عن أبيهريرة رضي الله عنه» قال: لما فتح اللّه على رسوله 
مكة قام النبي مَك فيهم» فحمد اللّه » وأثنى عليه» ثم قال: ((إن الله حبس عن 
مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وأنها أحلت لي ساعة من نهار» ثم 
بقي حراما إلى يوم القيامة» لا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا يختلي خلاهاء 
ولا تحل ساقصتها إلا لمنشد))» فقال العباس: إلا الإذخرء فإنه لقبورنا وبيوتنا. 
فقال عليه الصلاة والسلام: ((إلا الإذحر)) أحرجه الستة” زيلعي“ 4١:1(‏ ه) 
نقسدة قأبطل ناسغل اللدلدمن الأمن. وأماالققال فقال الماؤرداي م خصائص مكة 
أن لا يحارب أهلهاء فلو بغوا على أهل العدل فإن أمكن ردهم بغير قتال لم يجزء وإن 
لم يمكن إلا بالقتال فقال الحمهور: يقاتلون؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى» فلا 
يجوز إضاعتها وقال آخحرون: لا يجوز قتالهم» بل يضيق عليهم أن يرجعوا إلي الطاعة اه 
ملخصامن ”فتح الباري“” (41:4). 80 5 ١)وموضع‏ البسط أبواب الجهاد» 
وسنستوفي الكلام في المسألة هناك إن شاء الله تعالى. 

قوله مَط: ((ولا يعضد بها شجرة)) أيلا يقطع. قال القرطبي: حص 
الفقهاء الشجر المنهيعن قطعه بما ينبته الله تعالى من غير صنع آدمي» فأما ما ينبت 
بمعالجةآدمي فاحتلف فيهء والجمهور على الجواز. وقال الشافعي: في الجميع 
الجزاء»ء ورجحه ابن قدامة» واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول» فقال مالك: 
كتاب الحدودء في إقامة الحد والقود في الحرمء بتحقيق الشيخ عوامة 4 010/١‏ رقم "551١9‏ 

فيك )١‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب جزاء الصيدء باب لايحل القتال بمكة» مكتبة 
دار الريان 8401/4 ه» والمكتبة الأشرفية ديوبند 04> 9ه تحت رقم الحديث ١1/9/‏ ف ١/154‏ 

337 أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل 
مكة, النسخة الهندية 7178/١‏ رقم 7701٠‏ ف 741784 

وأخعرجه مسلم في صحيحهه كتاب الحج» باب تحريم مكة و تحريم صيدهاء النسخة 
الهنديه 478/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم هه ١١‏ 

وأخحرجه أبو داود في سننه» كتاب المناسكء باب تحريم مكة» النسخحة الهندية 7177/١‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم ٠٠١1١01‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب حرمة صيد الحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


لا جزاء فيه بل يأثم »وقال عطاء: يستغفر. وقال أبوحنيفة: يؤحذ بقيمته هدي: وقال 
الشافعي: في العظيمة بقرة» وفيما دونها شاة واحتج الطبري بالقياس على جزاء الصيد» 
وتعقبه ابن القصار بأنه كان يلزمه أن يجعل الجزاء على المحرم إذا قطع شيئا من شجر 
الحلء ولا قائل به (قلت: وحجة الشافعي أثرعمر وسيأتي). وقال ابن العربي: اتفقوا 
على تحريم قطع شجر الحرم» إلا أن الشافعي أحاز قطع السواك من فروع الشجرة» 
كذا نق له أبو ثور عنه» وأحازأيضا أحذ الورق والثمرإذا كان لا يضرها ولا بهلكهاء 
وبهذا قال عطاءء ومجاهدء وغيرهماء وأحازوا قطع الشوك؛ لأنه يؤذي بطبعه فأشبه 
الفواسق» ومنعه الجمهور لما في حديث ابن عباس بلفظ: ((ولا يعضد 
شوكه))» (©* 5 )١‏ وصححه المتولي من الشافعية. وأجابوا بأن القياس المذكور 
في مقابلة النصء فلا يعتبر به حتى ولو لم يرد النص على تحريم الشوك لكان في تحريم 
قطع الشجر دليل على تحريم قطع الشوك؛ لأن غالب شجر الحرم كذلك. ولقيام 
الفرق أيضاء فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشجر قال ابن قدامة: 


وأخحرجه الترمذي في جامعهه أبواب الديات» باب ماحاء في حكم ولى القتيل في 
القصاص والعفو النسخة الهنديه 2770/١‏ مكتبه دارالسلام الرياض رقم ١ 4٠5‏ ومن طريق أبي 
شريح؟ رقم ١1.5‏ 

وأخرجه النسائي في المجتبى من طريق عكرمة عن ابن عباس» كتاب الحج. النهى أن ينفر 
صيد الحرم» النسخخة الهندية 275/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/526‏ 

وأخمرجه ابن ماجة في سننه من طريق الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة» كتاب 
المناسكء» باب فضل مكة» النسخحة الهندية 27 مكتبة دارالسلام الرياض رقم ؟ ٠‏ أ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحجء باب الجنايات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور 17/7 ١‏ 

6 ه )١‏ أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغاري» النسخخة الهندية ات 
رقم 4١55‏ ف 4711 


إعلاء السنن كتاب الحج باب حرمة صيد الحرم إلخ ج: ١ ١‏ 

5١ 4‏ عن طاؤس» عن ابن عباس: أن رسول الله يله قال يوم فتح 
مكة: ((إن هذا بلد حرمه اللّه يوم خحلق السماوات والأرض» وهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة» وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لى إلا ساعة 
من نهار» فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة» لا يعضد شوك ولا ينفر 
صيدهء ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خخلاها)). قال العباس: يا 
رسول اللّه! إلا الإذعر؛ فإنه لقينهم ولبيوتهمء فقال: ((إلا الإذخر)) 
أخرجه البخاري واللفظ له”فتح الباري“ (47:4) والأئمة الستة في 
كتبهم ”زيلعي“ 51١:1١‏ 0). 
ولا بأس بالانتفاء بما انكسر من الأغصان وانقطع من الشجر بغير صنع الآدمي» ولا 
بمايسقط من الورق نص عليه أحمدء ولا نعلم فيه خلافا اه من ”فتح الباري“ 
)1١169.8:5(‏ 

قوله ننه في حديث ابن عباس: ((ولا يختلى خلاها))» وهو بالقصر والمد 
الرطب من النبات» واختلائه قطعه» واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من 
الاحتشاشء وبه قال مالك والكوفيون واخحتاره الطبري وقال الشافعي: لا بأس بالرعي 


)١ 160‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب جزاء الصيدء باب لايعضد شجر الحرم» مكتبة 
دار الريان 201/4 والمكتبة الأشرفية ديوبند 2517/4 4 ه تحت رقم الحديث ١1/45‏ ف ١/8177‏ 

5561 أخرجه البخاري في صحيحههء كتاب جزاء الصيدء باب لايحل القتال بمكة» 
النسخة الهندية 47/١‏ ؟ رقم ١1/915‏ ف ١/1584‏ 

وأخرحه مسلم في صحيحهه كتاب الحجء باب تحريم مكة وتحريم صيدهاء النسخة 
الهندية 4177/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١01‏ 

وأحرحه أبوداود في سننه من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» كتاب المناسك» باب 
تحريم مكة» النسخة الهندية »717757/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ٠١1١1‏ 

وأخعرجه الترمذي في جامعه من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح الكعبي» أبواب 
الديات» باب ماجاء في حكم ولى القتيل في القصاص والعفوء النسخة الهندية ١10/١‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم 505 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب حرمة صيد الحرم إلخ ج: ١ ١‏ 
56 أحبرنا سعيد» عن ابن جريج» قال: سمعت عطاء يقول: سئل 
ابن عباس رشع اللمعدينها عن سيد الحراد سن الكرم فقال: لاونهيعنه. قال: 
أماقلت له أو رحل من القوم: فإن قومك يأحذونه وهم محتبون (وفي لفظ: 
منحنون) في المسجد؟ فقال: لا يعلمون. أحرجه الإمام الشافعي في ”مسنده“ 
»)١١‏ وسنده حسن فإن في سعيد مقالا. 
لمصلح البهائم وهو عمل الناس» بخلاف الاحتشاش فإنه المنهيعنه؛ فلا يتعدي 
ذلك إلى غيره وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس واختلائه» وهو 
أصح الوجهين للشافعية. قال ابن قدامة: لكن في استشناء الإذحر إشارة إلى تحريم اليابس 
من الحشيش» ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبيهريرة: ((ولا يحتش حشيشها)). 
قال:وأجمعوا على أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم (لشبهه بالأهلى 
من الحيوانات)» فلا بأس برعيه واختلائه اه من ”فتح البارى” )١170)47:4(‏ 
قوله:”أخبرنا سعيد إلخ دلالته على حرمة صيد الجراد من الحرم ظاهرة ولا يخفي أنه 
من صيد الحل ولكن صار في حكم صيد الحرم بدخوله الحرم وهذا هو المذهب عندنا. 


وأخرجه النسائي في سننه الصغرى» كتاب الحجء حرمة مكة» النسخة الهنديه 4/7 ١‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم 7/1/1 

وأعرحه ابن ماجة في سننه من طريق الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبه» كتاب 
المناسك» باب فضل مكة» النسخحة الهندية 77 مكتبة دارالسلام الرياض رقم ؟ ٠‏ ا 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحجء باب الجنايات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإإسلامية لاهور 2777 ١‏ 

وانظر فتح الباري للحافظ» كتاب جزاء الصيدء باب لايحل القتال بمكة» مكتبة دار الريان 
8 والمكتبة الأشرفية ديوبند 01/5 رقم ١1/9/.‏ ف ١/175‏ 

5-5606 أحرجه الشافعي في الأم» كتاب الحجء باب الجرادء مكتبة بيت الأفكار 
رقم /741 رقم ٠١/6‏ 

)١ 78‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب جزاء الصيدء باب لايحل القتال بمكة» مكتبة 
دار الريان 258/4 9ه والمكتبة الأشرفية ديوبند 0/4 تحت رقم الحديث ١1/9‏ ف ١/74‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب حرمة صيد الحرم إلخ ج: ١ ١‏ 
الله بن حميد قتل ابن له حمامة» فجاء ابن عباس» فقال له ذلك» فقال ابن 
عباس: تذبح شاة فتصدق بهاء قال ابن جريج: فقلت لعطاء: أ من حمامة 
مكة؟ قال: نعم أخخرجه الإمام الشافعي في ”مسنده“ ) ٠‏ 416 وسنده حسن. 

١7‏ عن عطاء: أن رجلا أغلق بابه على حمامة وفرخيهاء ثم انطلق 
إلى عرفات ومنى» فرجع وقد موتتء فأتى ابن عمر» فجعل عليه ثلاثا من 
الغنمء وحكم معه رجحل آخر. أخرجه ابن أبي شيبة» والبيهقي» وسكت عنه 

قوله:”أحبرنا سعيد”“ إلى آخر البابء دلالة الآثار على حرمة صيد الحرم 
ووجوب الجزاء بقتله ظاهرة» فبطل قول من قال: لا جزاء فيه. وكذا دلالة أثر مجاهد 
المرسل» وأثرابن الزبير الموقوف عليهء على وجوب الجزاء بقطع شجر الحرم صغيرها 
وكبيرها ظاهرة» والشافعي رحمه اللّه أذ بظاهره» فأوجب في الدوحة الكبيرة بقرة» وفي 
العيرة كناة وحيله | بوعلينة ريه اللدغن اللقددي تقوييافالوانست عن قي السودرة! 
فيشترى بها هدي يذبح في الحرم» ويتصدق بلحمه على مساكينه إن بلغت هدياء أو طعام 
يتصدق به على كل مسكين نصف صاع» ولا يجزئه الصوم عنده كما تقدم. 

قال الموفق في ”المغني»: أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم البري 

35665 أخرحه الشافعي في الأم» كتاب الحجء فدية الحمامء مكتبة بيت الأفكار 
6 رقم ١٠١5117‏ 

وأحرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب المناسك» باب الحمام وغيره من الطير يقتله 
المحرم» النسخة القديمة ١7/4‏ 5» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "١5/54‏ رقم 96؟5/ 
حمام مكة» بتحقيق الشيخ عوامة ١ 6١0/8‏ رقم ١71/8‏ 


وأخحرجه البيهة, في السنن الكبرى» كتاب الحجء باب ماجاء في جزاء حمام وما في 
معناهء مكتبة دار الفكر /4/1 45 رقم ٠١١15٠‏ 


وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الحج» باب محرمات الإحرام» النسخة 
القديمة 7١9/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5٠٠0/7‏ تحت رقم الحديث ١١١5‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب حرمة صيد الحرم إلخ ج: ١ ١‏ 
الحافظ في”التلخيص“ (7179:1)» فهو حسن أو صحيح» وتقدم حديث 
عمر من طريق نافع بن عبد الحارث: أنه تسبب في قتل حمامة بمكة» فحكم 
عليه نافع وعثمان بعنز ثنية عفراء. وسنده حسن. 

5557 - عن عبد اللّه بن عمر العمري» عن أبيه قال: قدمنا ونحن 
غلمان مع حفص بن عاصم, فأحذنا فرحا بمكة في منزلناء فلعبنا به حتى قتلناه. 
فقالت له امرأته عائشة بنت مطيع بن الأسورءفأمر بكبش» فتصدق له. أخرجه ابن 
أبي شيبة» وسكت عنه الحافظ في”التلخيص“ (9:1 2717 فهو حسن أو صحيح. 
يقول: في حمام مكة إذا قتلن شاة. رواه البيهقي» ورواه ابن أبي شيبة عن أبي 
خالد الأحمرء وعن عبدة» كلاهما عن يحيى بن سعيد نحوه.”التلخيص 
الحبير“ »)١79:1(‏ وسند ابن أبي شيبة صحيح. 


الذي لم ينبته الآدمي» وعلى إباحة أسحذ الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع 
والرياحين» حكى ذلك ابن المنذرء والأصل ما روينا من حديث ابن عباس» وروي أبو 
شريح وأبو هريرة بنحوهءوالكل متفق عليه. وفي حديث أبيهريرة: ((ألا وأنها ساعتي 
هذه حرامء لا يختلي خلاهاء ولا يعضد شجرها)). )١1836‏ وروي الأثرم حديث أبي 
هريرة» وفيه: ((لا يعضد شجرهاء ولا يحتشى حشيشهاء ولا يصاد صيدها)). فأما ما 
أنبته الآدمي من الشجر فقال أبوالخطاب وابن عقيل: له فلعله من غير ضمان كالزرع. 

حمام مكة» بتحقيق الشيخ عوامة //؛ ٠‏ 5 ه ٠ه‏ رقم 58559 ١‏ 


وأورده الحافظ في التلخيص الحبيرء كتاب الحج» باب محرمات الإحرام» النسخحة 
القديمة 779/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 50٠0/7‏ تحت رقم ١١١5‏ 

566 أحرحه البيهقي في السنن الكبرى بزيادة ألفاظء كتاب الحج» باب فدية 
النعام وبقرالوحش وحمار الوحش» مكتبة دار الفكر 4٠٠/17‏ رقم 4517/9 

وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الحجء في الرجحل يصيب الطير من حمام مكة» 
بتحقيق الشيخ عوامة ١ 5١/8‏ رقم 21714 ١١7/1‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب حرمة صيد الحرم إلخ ج: ١ ١‏ 

ا ؟- عن داؤد بن شابور» عن مجاهدء عن النبي مَل أنه قال: ((في 
الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة)). رواه سفيان بن عبينة» قاله 
الماوردي. ”التلخيص الحبير“ (١:779).قلت:‏ داؤوٌد هذا من رحال الترمذي 
والنسائي» ثقة من السادسة ”تقريب“ (5 ه)» والأثر مرسل» ومراسيل مجاهد 
وقال الشافعي: فى شجر الحرم الجزاء بكل حالء أنبته الآدميون أو نبت بنفسه. وقال 
أبوحنيفة: لا جزاء فيما أنبت الآدميون جنسه» كالجوزء واللوز» والنخل ونحوه» ولا 
فيما أنبته الآدمي من غيره» كالدوح, والسلم ونحوه؛ لأن الحرم يختص تحريمه ما 
كان وحشيا من الصيد كذلك الشجرء ويجب الضمان فيإتلاف شجر الحرم 
وحشيشه» وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي. وقال مالكء وأبوداود» وابن المنذر: لا 
لا أحد دلالة أوجب بها في شجر الحرم فرضا من كتاب» ولا سنة» ولا إجماع» 
وأقوال» كما قال مالك» نستغفر الله تعالى. ولنا ما روي أبوهشيمة قال: رأيت عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر بشج ركان في المسجد يضر بأهل الطواف فقطع 
وفدا. قال: وذكرالبقرة. رواه حنبل في ”المناسك“”. 

وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه قال: في الدوحة بقرة» وفي الجزلة (أي 
الصغيرة) شاة ونحوه عن عطاءء ولأنه ممنو ع عنه لحرمة الحرم» فضمن كالصيد» 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبيرء كتاب الحج» باب محرمات الإحرام» النسخة 
القديمة 775/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠0٠0/7‏ تحت رقم الحديث ١١١5‏ 

350٠‏ أورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الحجء باب محرمات الإحرام» 
النسخحة القديمة 7١5/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5017/7 قبل رقم الحديث ١١١1‏ 

وفي سنده داوود بن شابورء وهو ثقة» من السادسة كما ذكره الحافظ في تقريب 
التهذيبء حرف الدال» مكتبة دار العاصمة الرياض ٠١"‏ رقم 2١7/1/.‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 
رقم ١78/8‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب حرمة صيد الحرم إلخ ج: ١ ١‏ 

5١‏ عن ابن الزبير: في الشجرة النامية الكبيرة بقرة» وفي الصغيرة 
شاة. ذكره الإمام الشافعي» ولم يذكر له إسنادا ”التلخيص الحبير“ (179:1). 

5١‏ عن هشيم» عن شيخ» عن عطاءء أنه كان يقول: المحرم إذا 
ل ا ل ا 

يضمن الشجرة الكبيرة ببقر ال ا ل حا 

واقان التامسوة ونان ميات رايب يضمن الكل بقيمته وعن أحمد مثل ذلك اه 
ملخصا 17:50 "او/51 )765 )١53‏ 

واعلم أن عطاء قد احتلف عليه في هذه المسألة» فروى هشيم عن شيخ عنه: أن 
الجر ]ذا جلك شير عظيية من جر العززم فعلية يدنه وعن حجاج هو ابن أرطاة 
عنهقال: وشعع اللةةو يعر .كذا في”التلخيص الحبير“ (#0)174:1 )7١‏ ولكن 
الشافعي نسب إلى عطاء القول بوجوب الجزاء كما في”التلخيص“ أيضاء وهذا يدل 
على ترجيح الرواية الأولى على الثانية» وفيها ابن أرطاة متكلم فيه كما ترى» وفي 
الأولى وككل لويس نوما سينا ويداه سد وترججت الأولى بموافقتها لأقوال 
السخانة رط الله عتك» منهم عمر ابن الخنطاب رضي الله تعالى عنه» وناهيك بهم قدوة. 

)١/36(‏ أحرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم» باب كتابة العلم» النسخة الهندية 
١‏ رقم١١١‏ 

)١56‏ هذا ملخص ماذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحجء مسئلة “2*5 قال: 
وكذلك شجره ونباته» مكتبة دار عالم الكتب الرياض ©/8 21/8 ١/8/8‏ 

)75١ #6‏ انظر التلخيص الحبير للحافظء كتاب الحجء باب محرمات الإحرام» النسخخة 
القديمة 779/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 501/7 قبل رقم الحديث ١١١1‏ 

2-5١‏ أورده الشافعي في الأم بغير إسناد» كتاب الحجء قطع شجر الحرم» مكتبة 
بيت الأفكار رقم 97" قبل رقم الحديث ١١1٠‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبيرء كتاب الحج» باب محرمات الإحرام» النسخحة 
القديمة 779/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 501/7 قبل رقم الحديث ١١٠1‏ 

١ 7‏ أورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الحجء باب محرمات الإحرام» 


إعلاء السنن كتاب الحج باب حرمة صيد الحرم إلخ ج: ١ ١‏ 
قطع شجرة عظيمة من شجرة الحرم فعليه بدنة. أخرحه سعيد بن منصور» 
وفي سنده رجل لم يسم. ”التلخيص الحبير“ )١79:1(‏ 

7137 أبوحنيفة عن حمادء والهيثم» عن نافع» عن ابن عمر رضي 
اللّه عنهماء أنه قال: إذا رمي الرحل في الحرم فأصاب في الحل فعليه الجزاءء 
وإذا رمى في الحل فأصاب في الحرم فعليه الجزاء. أخرجه الحافظ ابن خسرو 
في مسنده للامام» وسنده صحيح.”جامع المسانيد“ (49:1 5) 


قوله:”أبوحنيفة“ إلخ» قلت: دلالته على وجوب الجزاء في صيد الحرم سواء كان 
الصائد في الحرم والصيد في الحل أو بالعكس ظاهرة» وهو المذهب قال المحقق في 
”الفتح”: ويلزم الجزاء برمي الحلال من الحرم صيدا في الحل» كما يلزم فيعكسه؛ 
لقوله تعالى: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم)#0 ١‏ 7) وهو يعم المحرم والداحل في 
الحرم كليهماء وكذا إرسال الكلبء اه ملخصا (20.)07/:7 37 7) 

قال الموفق في”المغني“: إذا رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم فقتله» أو 
أرسل كابه عليه فقتله» أو قتل صيدا على فرع في الحرم أصله في الحل ضمنه» وبهذا 
قال الثوريء والشافعي» وأبو ثورء وابن المنذر» وأصحاب الرأي. وحكى أبو الخطاب 
عن أحمد رواية أخرى: لا جزاء عليه فى جميع ذلك» لأن القائل حلال في الحل. وهذا 
لا يصح فإن النبي مكمه قال: ((لا ينفر صيدها))» ولم يفرق بين من هو في الحل والحرم» 
وقد أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم» وهذا من صيدهء ولأن صيد الحرم 
معصوم بمحله بحرمة الحرم, وإن انعكست الحال فرمى من الحرم صيدا 
النسخة القديمة 7١5/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 501١/7‏ قبل رقم الحديث ١١١1‏ 

733777 أخرجه أبو حنيفة في جامعه المسانيدء الباب الثامن في الحجء مكتبة مجلس 
دائرة المعارف حيدرآ باد 55/١‏ ه 

)7١١ 30‏ سورة المائدة» الاية ه86 

76 37 7) ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحج» باب الجنايات» المكتبة الرشيدية 
كوئته 8/7 مكتبة زكريا ديوبند 94/6/7٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب حرمة صيد الحرم إلخ ج: ١ ١‏ 


في الحل أو أرسل كلبه عليه من الحرمء فلا ضمان عليه كما في الحل» وعن أحمد رواية 
آخرى: في جميع الصور يضمنء وعن الشافعي ما يدل عليه اه (7: 0.0751 373 7) 

قلت: ومذهب أبي حنيفة وجحوب الجزاءء في جميع الصور المذكورة» ويؤيده 
أثر ابن عمر المذكور في المتن» فالأصل فيهذه المسائل أن تفويت الأمن على الصيد 
يوجب الجزاءء والأمن يكون بثلاثة أشياء: بإحرام الصائدء أو دخوله في أرضى الحرم» 
أو دحول الصيد فيه. قاله المحقق في”الفتح“ (717-7) 6 5 7) وبه سقط ما قاله 
الموفق في”المغنى»: ولأن الجزاء إنما يجب فيصيد الحرم أو صيد الحرم» وليس هذا 
بواحد منهما. اه (751:1) (#6 5 7) فإن الداخحل فى الحرم كالمحرم عندناء لدخوله 
فيعموم قوله تعالى: (لا تفتلوا الصيد وأنتم حرم) 1*0 ")كما تقدم, ولأثر ابن عمر 
هذا فافهم, واللّه تعالى أعلم. 

ل كتاب الحج» فصل: وإذا رمى الحلال من الحل 

في الحرم» مكتبة دارعالم الكتب الرياض هرم كما 

0 )2 ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحج» » باب الجنايات» المكتبة الرشيدية 
كوئته 70/7 مكتبة زكريا ديوبند 0437/7 

76 5 7) أنظر المغني لابن قدامة» كتاب الحجء فصل: وإذا رمى الحلال من الحل صيدًا 

في الحرم» مكتبة دار عالم الكتب الرياض ١/7/5‏ 
76360 71) سورة المائدة» الاية 6 


إعلاء السنن كتاب الحج باب لايجوز قصر الصلاة إلخ ج١١ ١‏ 


باب لا يجوز قصر الصلاة بمنى لأهل مكة ومن مثلهم من المقيمين 
7١775‏ أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي» عن علي بن ربيعة الوالبي» قال: 
سألت عبد الله بن عمر إلى كم تقصر الصلاة؟ فقال: أتعرف السويداء؟ قال: 
قلت: لا» ولكنى قد سمعت بهاء قال: هي ثلاث ليال قواصدء فإذا حرجنا إليها 
قصرنا الصلاة. رواه الإمام محمد بن الحسن في”الآثار“ له (77)» وإسناده 
صحيح على شرط الشيخين غير محمدء فلم يخرجا له وهو ثقة إمام. 


باب لا يجوز قصر الصلاة بمنى لأهل مكة ومن مثلهم من المقيمين 

قوله: ”أخبرنا سعيد بن عبيد“ إلخ» قلت: هذا أصح ما روي عن ابن عمر في 
تحديد المسافة لقصر الصلاة بمسيرة ثلاثة أيام» وقد ورد عنه غير ذلكء وقد استوفينا 
الكلام فيه في الجزء السابع من هذا الكتابء وبينا وجه الجمع بين ما ورد عنه في هذا 
الباب» ويقرب ننه مآ علقه البخاري: وكان ابن عهرواين عباس رضن الله عتهم 
يقصران ويقطران في أربعة برد. وصله ابن المنذر وغيره كما في”فتح الباري“ 
)١ 2 6057-7(‏ فإن أربعة برد مسافة ثلاثة أيام بلياليها بسير وسط كما هو ظاهر» 
وتأيد ذلك بقوله مَُه: ((«بمسح المسافر ثلاثة أيام) 70 7) سيق لبيان الرخصة 


باب لا يجوز قصر الصلاه بمنى لأهل مكة ومن مثلهم من المقيمين 

9-5 أحرجه محمد في كتاب الاثار» كتاب الصلاة» باب الصلاة في السفر» 
مكتبة المجلس العلمي دابهيل غجرات 2501/١‏ 007 رقم 1947 » مكتبة دار الإيمان 
سهارن فور 715/١‏ رقم ١55‏ 

)١ 562‏ علقهالبخاري في صحيحهه» كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» 
النسخة الهندية ١ 4177/١‏ قبل رقم الحديث ه/ا١١‏ ف ٠١85‏ 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» مكتبة دار 
الريان 255/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 7١/7‏ قبل شرح الحديث ه/ا١١‏ ف ٠١85‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب لايجوز قصر الصلاة إلخ ح: ١١‏ 


الرخصة الجميعءوقد أجمعت الأئمة الأربعة على تحديد مسافة القصرء فلا يجوز 
القصر إلا في مسيرة مرحلتين بسير الأثقال» وذلك يومان أو يوم وليلة ستة عشر فرسخخحا 
أربعة برد (أي ثمانية وأربعين ميلاء والميل اثنا عشر ألف قدمء كذا في”المغني“ 
41:5(0730) عند مالككء والشافعي» وأحمد. وقال أبوحنيفة: لا تقصرفي أقل من 
ثلاث مراحل. (قلت: بل في أقل من مسيرة ثلاثة أيام و لياليهماء ولا عبرة بالمراحل 
والأميال عندهء كما قدمناه في الجزء السابع من الكتاب» وعلى هذا فلا مخحالفة بين ما 
قاله والثلاثة إلا في اللفظ دون المعنى(؟ وقال الأوزاعي: تقصر في مسيرة يوم. وقال 
داؤد: يجوز القصر فى طويل السفر وقصيره. كذا فة ”رحمة الأمة“ (0.)71 54 ) 

قلت: ولا عبرة بمن شذ عن الجماعة. فإن الإجماع اللاحق يرفع الخللاف 
السابق» ولا يجوز لمن بعده حرقه» إذا تقرر هذا فمقتضاه أن لا يجوز لأهل مكة ومن 
مثلهم من المقيمين بها قصر الصلاة بعرفة» لقلة المسافة بين مكة وبينها؛ فإنها لا تزيد 
على اثني عشر ميلاء وأولى أن لا يجوز بمنى؛ فإنها على ثلاثة أميال منهاء ولا قائل 
بجواز القصر في مثل هذه المسافة من الأئمة. ويؤيده ما أحرحه الدار قطنى وابن أبي 
شيبة من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه» وعطاء عن ابن عباس: أن رسول الله 
يكّهُ قال: ((يا أهل مكة! لا تقصروا الصلاة ف يأدني من أربعة برد من مكة إلى عسفان)). 
قال الحافظ في”الفتح”: وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب اه (7-/70(.)771 5) 

)١ 0‏ أحرجه الدار قطني في سننه» كتاب الطهارة» باب الرخصة في المسح على 
الخفين» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ٠١7/١‏ رقم /الا/ 

)7١ 6‏ انظر المغني لابن قدامة» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» مسئلة 2577 قال: 
وإذا كانت مسافة سفرة ستة عشر فرسخاء مكتبة دار عالم الكتب الرياض ٠١5/7‏ 

(6* 5 ) انظر رحمة الأمة» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرء المكتبة التوفيقية هه 

56 ©) أحرجحه الدار قطني في سننهء كتاب الصلاة» باب قدر المسافة التي تقصر في مثلهاء 


إعلاء السنن كتاب الحج باب لايجوز قصر الصلاة إلخ ج: ١ ١‏ 


قلت: نعم» ولكنه تأيد بما رواه مالك في”الموطأ“ من طريق عطاء: أن ابن عباس 
سكل أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا» ولكن إلى عسفان أو إلى جدة والطائف 
1ه 6) والمرفوع الضعيف إذا تأيد بقول صحابي بسند صحيح تقوي» وهذا كذلك 
لا سيما وقد تأيد بالإجماع على عدم جواز القصر ف يأقل من أربعة برد كما عرفته؛ 
واختلف السلف في المقيم بمنى هل يقصر أو يتم؟ بناء على أن القصر بها للسفر أو 
للنسكء واختار الثاني مالكء وتعقبه الطحاوي بأنه لو كان كذلك لكان أهل منى 
يقصرونء ذكره الحافظ في ”الفتح“ (1770.)5515:7) 

وقالابن بطال: اتفق العلماء على أن الحاج القادم مكة يقصر الصلاة بها 
وبمنى وسائر المشاهد؛ لأنه عندهم في سفر؛ لأن مكة ليست دار إقامة إلا لأهلهاء أو 
لمن أراد الإقامة بهاء وكان المهاجرون قد فرض عليهم ترك المقام بهاء فلذلك لم ينو 
رسول الله مكل الإقامة بها ولا بمنى قال. واختلف العلماء فيصلاة المكي بمنى» فقال 
مالك: يتم بمكة» ويقصر بمنى» وكذلك أهل منى يتمون بمنى» ويقصرون بمكة 
وعرفات. قال: وهذه المواضع مختصوصة بذلك؛ لأن النبي مَك لما قصر بعرفة لم يميز من 
ورائه» ولا قال لأهل مكة: ((أتموا))» وهذا موضع بيان. وقال أكثر أهل العلم منهم عطاءء» 
صلاة وقدرالمدة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 714/١‏ رقم 477 ١‏ 

وأخحرجه ابن أبي شيبه في مصنفه بألفاظ أخرى» كتاب الصلاة» في ميسرة كم تقصر 
الصلاة» بتحقيق الشيخ عوامة 1ه" رقم 511/ 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة؟ مكتبه 
دار الريان 570/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 7١/7‏ قبل شرح الحديث ١١1/8‏ ف ٠١/85‏ 

1*6 ) أخرحه مالك في موطأه بألفاظ أحرى» كتاب الصلاة» مايجب فيه قصر الصلاة» 

مكتبة زكريا ديوبند 257 أوجز المسالكء» مكتبة دار القلم دمشق ١854/7‏ رقم 7117 

ضيه انظر فتح الباري للحافظء كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى» مكتبةدار 
الريان 657/7" والمكتبة الأشرفية ديوبند ١17/7‏ قبل شرح الحديث ٠١1/١‏ ف ٠١/17‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب لايجوز قصر الصلاة إلخ ج: ١ ١‏ 


والزهريء والثوريء والكوفيونء وأبو حنيفة» وأصحابه» والشافعي» وأحمدء وأبوثور: 
لا يقصر الصلاة أهل مكة بمنى وعرفات؛ لا نتفاء مسافة القصر وقال الطحاوي: ليس 
الحج موجبا للقصر؛ لأن أهل منى وعرفات إذا كانوا حجاجا أتمواء وليس هو متعلقا 
بالموضع وإنما هو متعلق بالسفر» وأهل مكة مقيمون هناك لا يقصرون» وكذلك 
الحاج. ذكره العيني في”العمدة“ (1:7 )70 /) 

قلت: وهذاهو الصحيح: ولم يقصر النبي َيه وحلفائه الصلاة بعرفة ومنى إلا 
لكونهم مسافرينء لا لأن القصر سنة الحجء ألا ترى أن عثمان رضي الله عنه لما تأهل» 
بمكة أتم الصلاة بمنى وعرفات. فإن قيل: إن الناس قد أنكروا ذلك منه. قلنا: أنكروا 
قبل علمهم بسبب إتمامهه وأما بعده فلاء ومن ادعى فعليه البيان. وأما أهل البغي 
والفساد من البلويين فلا عبرة بإنكار هم أصلا؛ فإنهم قد أنكروا ما أجمع الناس عليه 
من حسناته رضي الل عنهء (فجحدوا بها واستقيتتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف 
كان عاقبة المفسدين). #0 9) وقد بينا في الجزء السابع من الكتاب أن الراحح في 
سبب إتمام عثمان الصلاة بمنى وعرفات ما ذكره هو بنفسه» وهو تأهل بمكة» 
وانقطاء حكم سفره بالوصول إلى وطن أهله المقيم به» وذكرنا هناك صلاحية 
الحديث المروى عنه في ذالك للاصتجاج بهوأيضا لوكان قصره كله الصلاة بمنى 
وبعرفات لكونه من نسك الحجء لكان أهل منى وعرفات يقصرون بمنى وعرفات» 
ولا قائل به. 

وأماقوله: إن النبي مَك لما قصر بعرفة لم يميز من ورائه» ولا قال لأهل مكة: 
((أتموا)). فنقول: فما تقول فى أهل عرفات أنهم قصروا بعرفات أم أتموا؟ 
89 ) ذكرهالعيني في عمدة القاري» كتاب تقصير الصلاةء باب الصلاة بمنى» مكنية 
دار إحياء التراث بيروت 2١١921١771‏ مكتبة زكريا ديوبند /0 271 1/5 تحت رقم الحديث 


١١8م5فادالا‎ 


56 5) سورة النملء الاية 4 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب لايجوز قصر الصلاة إلخ ج: ١ ١‏ 


ر وكذلك أيش تقول فى أهل منى» هل قصروا الصلاة بمنى حين قصرها النبي َوه بها أم 
أتموا؟ فإن قلت: قصروا ‏ وما أظنك قائلا به فقد نقضت قولكء وخالفت ما ذهبت 
إليه من وجوب الإتمام على أهل عرفات بعرفات» وأهل منى بمنى. وإن قلت: بأنهم 
أتمواء فنقول: كيف أتموا ولم يميز النبي مَّكُهُ من ورائه » ولم يقل لهم: ((أتموا))؟ فما 
هو جوابك في هؤلاء فهو جوابنا في أهل مكة. هذاء وقد ثبت عنه مله أنه لما قصر 
الصلاةبمكة عام الفتح قال لأهلهاء ((أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر)) #0 )٠١‏ فلم يكن 
له حاجة إلى تكرار البيان»لعلمه بماعليه أصحابه من المحافظة على الصلاة 
وأحكامهاء فالحق ما عليه الجمهور أن القصر بمنى وعرفات كان للسفرء لا لكونه من 
مناسك الحجء وليس لما لك رحمه الله تعالى دليل ناهض يدل على ما قاله. ولا يجوز 
للمقيم ولمن حرج من داره إلى مسافة قريبة أن يقصر من الصلاة بمجرد الاحتمال» ما 
لم يتبين له من الشارع حواز ذلك له؛ فإن الصلاة من أفضل ما يحافظ عليه من 
العبادات» وأعظم ما يحتاط له من الطاعات: (إن الصلوة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا).0 ١١)(حافظوا‏ على الصلوات والصلوة الوسطى) فافهم.0* 7 )١‏ 

قال الموفق في”المغني”: فأما قصر الصلاة فلا يجوز لأهل مكة» وبهذا قال 
عطاءء ومجاهدء والزهريء وابن جحريج» والشوري» ويحيى القطان» والشافعي» 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر. وقال القاسم بن محمد» وسالم» ومالك» والأوزاعي: 
لهم القصر؛ لأن لهم الجمعء فكان لهم القصر كغيرهم. ولنا أنهم فيغيرسفر بعيدء فلم 
يجز لهم القصركغير من فيعرفة ومزدلفة. قيل لأبيعبد اللّه: فرحل أقام بمكة ثم خرج 

)١١ *6(‏ أحرجه أبوداود في سننه» كتاب الصلاة» باب متى يتم المسافر» النسخة الهندية 
0١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١7575‏ 

)١١ 39‏ سورة النساءء الاية ١١5‏ 

)١7 389‏ سورة البقرة» الاية ١17/‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب لايجوز قصر الصلاة إلخ ج: ١ ١‏ 


إلى الحج؟ قال: إن كان لا يريد أن يقيم بمكة إذا رجع صلى ثم ركعتين» وذكر فعل 
ابن عمر قال: لأن خحروجه إلى منى وعرفة ابتداء سفرء فإن عزم على أن يرجع فيقيم 
بمكة أتم بمنى وعرفة اه (36(.)7171/:7 ١1‏ ) 

والعجب من أهل النجد أنهم مع ادعائهم لتقليد الإمام أحمد بن حنبل كيف 
تركوا في ذلك قولهء وأحذوا بقول مالك؟ وجعلوهم وإمامهم المكييقصرون الصلاة 
بعرفة ومنى» وخلف الإمام جماعة عظيمة من الحنفية والشافعية والحنابلة القائلين 
بعدم جوز القصر لأهل مكة والمقيمين بها؟ فصلاة هذا الإمام فاسدة عندهم لكونه 
غير مسافر مسيرة القصرء وفساد صلاة الإمام يوجب فساد صلاة المقتدين أجمعين» 
ولا يخفى ما فيذلك من المفسدة العظيمة الت يتقشعر لها الجلود» وترتاع من تصورها 
القلوبء فالله يهديهم ويصلح بالهم؛ ويوفقهم لمراعاة المذاهب كلهاء لا سيما في أمر 
الصلاة التي هي عماد الدين» لا يرضى بالتهاون بأمرها أحد من المسلمين. 

وأماماقاله المحشيالسيد محمد رشيد رضا في حاشيته ”للمغني“ ونصه: 
التحقيق أنه لا فرق بين السفر القريب والبعيدء بل الرخصة منوطة بالسفر مطلقاء كما 
حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له طويلة في رخص السفر اه. فكلام لا يعبأ به 
ولا يلتفت إليه» وكيف يقول مسلم فضلا عن محقق بذلك؟ وقد عرف من عادته مه 
أنه كان يأتي قباء في كل شهر أربع مرات أو مرتين» وكذا أهل قباء وأهل العوالى كانوا 
يأتون المدينة» ولم يثبت أنهم قصروا الصلاة فيمثل هذه المسافة القريبة مرة في الدهر» 
وقد أجمعت الأئمة الأربعة ومن تبعهم على عدم حواز القصر ف يأقل مسيرة أربعة برد» 
فارتفع الخلاف السابق بهذا الإجماعء ولا يجوز لمن بعدهم خرقة كما تقدم. 

وأما من لا يعتد بالإجحماعء ويجوزاجتماع الأمة على الضلالة» أو لا يعرف 
١‏ و#ة ”٠ع‏ ذكرء اين قدامةني المشوء كاب الس فصل : فأما قصر الصلاة» مكتبة دار 
عالم الكتب الرياض ه/0"١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب لايجوز قصر الصلاة إلخ ح: ١١‏ 


حقيقة الإحتماع ويستحيل وقوعه» فعداده في أهل الظاهر أحدر وأحرى من إدخاله في 
أهل المعانى وأصحاب التحقيق من العلماءه فافهم واللّه يتولى هداك. وحقيقة 
الإجماع ما ذكره الموفق في ”المغنى“ في مسئلة عدم جواز شراء الأرض الموقوفة ولا 
يعهنا معدلا بقول عدر ين الخظاب رضي الله عله بمحتض رمن الضخابة وتصه هذا 
قول عمر في المهاجرين والأنصار بمحضر سادة الصحابة وأئمتهمء فلم ينكر فكان 
إحماعاء ولا سبيل إلى وجود إجماع أقوى من هذا وشبهه إذ لا سبيل إلى نقل قول 
جميع الصحابة في مسألة» ولا إلى نقل العشرة» ولا يوجد الإجماع إلا القول المنتشر 
اه (0.)086:1 5 )١‏ والذين أنكروا إمكان الإحماع لم يتنبهوا لهذا المعنى» 
وحاسبوا في أنفسهم حسابات شتى» فافهم ولا تكن من الغافلين. 

الأرض الموقوفة» مكتبة دارعالم الكتب الرياض 2197/4 ١594‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم باب إذا قضى حجه إلخ ج: ١ ١‏ 
باب إذا قضى حجه فليعجل الرحلة 


إلى أهله وما يقول عند الوصول إليهم وما يفعلون 

ا ١‏ عن عائشة رضي اللّه عنها مرفوعا: قال رسول الله يَكل: ((إذا 
قضى أحدكم حجه فليعجل الرحلة إلى أهله» فإنه أعظم لأجحره)). أخرحه 
الحاكم في”المستدرك“ (770:4)» وصححه على شرط الشيخين» وأقره 
عليه الذهبي في ”تلخيصه“". 

5-7 عن أنسء قال: أقبلنا مع النبي مط أنا وأبوطلحة وصفية 
رديفته على ناقته» حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: ((آثبون تائبون عابدون لربنا 
حامدون))» فلم يزل يقول ذلك حتى قدمناالمدينة. رواه مسلم» 
والنسائي.”نزل الأبرار“ (71). 


باب إذا قضى حجه فليعجل الرحلة إلى أهله» وما 
يقول عند الوصول إليهم وما يفعلون 


قوله:”عن عائشة إلى آخر الباب“» دلالة الآثار على أجزاء الباب ظاهرة. وإنما 
أمر الحاج بالتعجيل إلى أهله إذا قضى حجهه لأن لهم عليه حقاء فلا ينبغيأن يؤذيهم 


"١/6‏ أخحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب المناسكك» مكتبة نزار مصطفى الباز 
5 رقم ١151‏ 

وأخرحه الدار قطني في سننه» كتاب الحج» باب المواقيت» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 717/7 رقم 717715 

2-71 أحرحه مسلم في صحيحهه كتاب الحجء باب مايقول إذا رجحع من سفر 
الحج وغيره»ء النسخحة الهندية »475/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١4‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسند أنس بن مالك ١90/7‏ رقم ١7.٠٠‏ 

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب الحجء مايقول إذا أشرف على المدينة مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 4178/7 رقم 41 417 


إعلاء السنن كتاب الصوم م باب إذا قضى حجه إلخ ج: ١ ١‏ 
757 عن ابن عباس رضي اللّه عنهماء قال: كان م إذا قدم من 
سفرفرأى أهله قال: ((أوبا أوبا إلى ربنا توباء لا يغادر علينا حوجا). أخرجحه 
الحاكم في”المستدرك"“ (488:1). وصححهه وأقره عليه الذهبي. وفي 
”مجمع الزوائد»: رواه أحمدء والطبراني» وأبو يعلى» والبزار» ورجالهم رجال 
الصحيحء ”نزل الأبرار» ١075(‏ , 
١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: أقبلنا من مكة في حج أو عمرة» 


بطول غيبته عنهم» ولأن الحاج إذ فرغ من حجه تتوق نفسه إلى أهله» كما هو مشاهد 
من حال أكثر الناس» ولا ينبغي المقام بمكة والحال هذه» وإنما يقيم بها ما اثتلف قلبه 
بهاء فإذا اختلف فليرتحل؛ كيلا يصاب ويبتلئ بسوء الأدب مع بيت الله وشعائر 
عظمته فافهم. ومن هنا كره الإمام المجاورة بمكة المعظمة؛ لكون المرأ يؤخذ هناك 
بالإرادة والهم وإن لم يعمل؛ لقوله تعالى: (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم). 0 )١‏ وحديث عائشة هذا صالح للا حتجاج به على المسئلة» واللّه تعالى أعلم. 


وانظر نزل الأبرار للشيخ صديق حسنء باب مايقول إذا رجع من سفرهء مكتبة دار المعرفة 
بيروت 77/7 

3171 أخرجه الحاكم في المستدركء كتاب المناسكء مكتبة نزار مصطفى الباز 
رقم ١17946‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده؛ مسند عبدالله بن العباس 768/١‏ رقم 571١‏ 

وأحرحه أبو يعلى في مسنده بلفظ: توبا توباء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 27/5717 
58 رقم 7149 

وأحرحه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4١1/١‏ رقم ١517/8‏ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الأذكارء باب مايقول إذا حرج لسفر أورحع 
منه» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١75/٠١١‏ والنسخة الجديدة رقم ١17٠١54‏ 

وذكره صديق حسن في نزل الأبرار» باب مايقول إذا قدم من سفره فدخل بيته» مكتبة دار 
المعرفة ٠7”‏ ولم أجده في مسند البزار 

١‏ أخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب المناسك» مكتبة نزار مصطفى الباز 
رقم ١17945‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم باب إذا قضى حجه إلخ ج: ١ ١‏ 
وأسيد بن حضير يسير بين يدي رسول الله كله فتلقانا غلمان من الأنصار» 
وكانوايتلقون أهاليهم إذا قدموا. أحرجه الحاكم في”المستدرك”“ أيضا 
(488:1). وصححه على شرط مسلممء وأقره الذهبي. 

١ 8‏ عن ابن عمر مرفوعا: ((إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه» 
ومره أن يستغفر لك قبل أن يدحل بيته؛ فإنه مغفور له)). رواه أحمد في 
”مسنده“. ”كنز العمال“ (7:7). وهو حسن أو صحيح. 

”75 عن عمر رضي اللّه عنه» قال: تلقوا الحاج والعمار والغزاة» 
فليدعوا لكم قبل أن يتدنسوا. رواه ابن أبي شيبة.”كنز العمال“ (717:7). 
الصالحين من المؤمنين. وروي مسدد وابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال: يغفر 
للحاج ولمن استغفر له الحاج بقية ذيالحجة والمحرم وصفر وعشرا من ربيع الأول. 
كذا في”كنز العمال“ (737/:1). 0 7) ولم أقف على أسانيد بعض هذه الآثار ولا 
بأس بمثلها في فضائل الأعمال» و الحمد الله العلي المتعال. 


38 أخرجه أحمد في مسندهء مسند عبداللّه عمر» 59/7 رقم ١/الاه‏ 

وأورده على المتقي في كنز العمال» كتاب الحج والعمرة» قسم الأقوال» الفصل الأول في 
فضائل الحجء مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 5/" رقم ١١4019‏ 

"١ 6/٠‏ أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفهء كتاب الحج. ماقالوا في ثواب الحج» 
بتحقيق الشيخ عوامة 7١١/18‏ رقم 4 ١171/9‏ 

وأورده على المتقي في كنز العمال» كتاب الحجء قسم الأفعال» فصل في فضائله» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ههه رقم ١١71/8‏ 

)١ 30‏ سورة الحجء الاية ه٠١‏ 

0* 7) أحرجه ابن أبي شيبه في مصنفهء كتاب الحجء ماقالوا في ثواب الحجء بتحقيق 
الشيخ عوامة ١9/8‏ رقم ١7/8٠١‏ 

وأورده علي المتقي في كنزالعمال» كتاب الحجء قسم الأفعال» فصل في فضائله» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 4/5 ه رقم ١١71/1١‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم باب أن الإحصار إلخ خ: ١١‏ 
أبواب الإاحصار 
باب أن الإحصار لا يخنئص بالعدو 


ووجوب القضاء على المحصر وما استيسر من الهدي 

”-١‏ عن الحجاج بن عمروء قال: سمعت رسول الله كله يقول: 
((من كسرأو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى)). قال عكرمة: فذكرت 
ذلك لابن عباسء وأبيهريرة» فقالا: صدق. رواه الخمسة. وفى رواية لأبي 
داود وابن ماجه: ((من عرج أو كسر أو مرض)). فذكر معناه وفي رواية لأحمد: 


باب أن الإحصار لا يختص بالعدو 


ووجوب القضاء على المحصر وما استيسر من الهدي 
في حكم المحصر على ثلاثة أنحاء: الأول أن الإحصار يختص بالعدو أو يعمه والمرض 


باب أن الإحصار لا يختص بالعدو 

5١0١‏ أحرحه أبوداود في سننه» كتاب المناسكء باب الإحصارء النسخحة الهندية 
0١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 2١57‏ ورواية أخرى رقم ١/517‏ 

وأحرجه الترمذي في جامعه» أبواب الحجء باب ماجاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو 
يعرجء النسخخة الهندية ١17/١‏ مكتبه دارالسلام الرياض رقم 815٠‏ 

وأخرجه ابن ماحه في سننه» كتاب المناسك» باب المحصرء النسخة الهندية حتفف 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم ٠٠1/1‏ 

وأخرجه النسائي في المجتبى» كتاب الحجء فيمن أحصر بعده» النسخحة الهندية 77/7 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/517‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري 40٠/7‏ رقم ١5/77‏ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب المناسكء» مكتبة نزار مصطفى الباز 570/7 رقم ١17170‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم باب أن الإحصار إلخ ج: ١ ١‏ 
((من حبس بكسرأو مرض))» والحديث سكت عنه أبوداود» والمنذري» 
وحسنه الترمذي» وأخحرجه أيضا ابن خزيمة» والحاكم.”نيل الأوطار“ (770:5). 


سواءء فقال ابن عمر: إن المريض لا يحل ولا يكون محصرا إلا بالعدو. وهو قول 
مالك» والليثء والشافعي. وقال الزبير» وعروة وابن الزبير: إن المرض والعدو سواءء» 
ولكن لا يحل إلا بالطواف. ولا نعلم لهما موافقا من فقهاء الأمصار. وقال ابن 
مسعودء وابن عباس: العدو والمرض سواءء يبعث بدم ويحل به إذا نحر في الحرم. 
وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمدء وزفر» والثوري. كذا في ”أحكام القرآن“ 
للحصاص .)3"/:١(‏ 

والسبب فيهذا الاختلاف أنهم اختلفوا فيتفسير الإحصار؛ فالمشهور عن 
أكثر أهل اللغة منهم الأخمفشء والكسائيء والفراء» وأبو عبيدء وأبو عبيدة» وابن 
السكيتء وثعلبء وغيرهم: أن الإحصار إنما يكون بالمرضء وأما بالعدو فهو 
الحصر. وقال بعضهم: إن أحصر وحصر بمعنى واحد. كذا في النيل (771:4) © )١‏ 
وأنكره أبوالعباس المبرد والزجاج وقالا: هما مختلفان في المعنى» ولا يقال: في 
المرض: حصره. ولا فيالعدو: أحصر» قالا: وإنما هذا كقولهم حبسه إذا جعله في 
الحبس» وأحسبه أيعرضه للحبس» وقتله أوقع به القتل» وأقتله أيعرضه للقتل» وقبره 
دفنه في القبر» وأقبره عرضه للدفن في القبر» وكذلك حصره حبسه وأوقع به الحصرء 
وأحصره عرضه للحصرء كذا في”أحكام القرآن“ للرازي (777.:7)» ومثله (6* 7) في 
تفسير ابن جرير تحت قوله تعالى: (فإن أحصرتم) الآية. 
0 
دارالحديث القاهرة 417/0 مكتبة بيت الأفكار رقم 44١‏ رقم ٠١56‏ ولم أحده في الصحيح 
لابن خحزيمة 

)١ *(‏ انظرنيل الأوطارلالشوكانيء كتاب المناسكء باب الفوات والإحصار مكتبة 
دارالحديث القاهرة 49/0 مكتبة بيت الأفكار رقم 447 تحت رقم الحديث ٠١56‏ 

)7١ 0‏ انظر التفسير لابن حرير الطبري» سورة البقرة الاية 2١55‏ بتحقيق أحمد محمد 
شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 7 رقم 7114 


إعلاء السنن كتاب الصوم عم باب أن الإحصار إلخ ١١‏ 


وأماما روى الشافعي رحمه الله في”مسنده“ 6 77) عن ابن عباس قال: لا 
حصرإلا حصر العدوء فأما من حبسه الله بكسر أو مرض فليس بحصر. صحح 
الحافظ إسناده» كما في”النيل» 7 5 )(770:5) . فليس فيه ما يضرنا ويفيد الخصم» 
فقد أخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن الحصر يخقص بالعدوء وأن المرض 'لا 
يسمى حصرا. وهذا موافق لقول من ذكرنا قولهم من أهل اللغة في معنى الاسم. ومن 
الناس من يظن أن هذا يدل على أن المريض لا يجوز له أن يحلء ولا يكون 
محصرا. وليس في ذلك دلالة على ما ظن؛ لأنه إنما أخبر عن معنى الاسم» ولم 
يخبر عن معنى الحكم. 

فإن قيل: لم يختلف الرواة أن هذه الآية نزلت في شأن الحديبية» وكان النبي 
كله وأصحابه ممنوعين بالعدوء فأمرهم الله بهذه الآية بالإحلال من الإحرام» فدل 
على أن المراد بالاحصار هو حصر العدو. قيل له: لما ثبت بما قدمته من قول أهل اللغة 
أن اسم الإحصار يختص بالمرض ونحوهء وجب أن يكون اللفظ مستعملا فيما هو 
حت ماني توهر امرض و كول الماتوره ساوافيس لصن لو كا لان 
تخصيص العدو بذلك دون المرض (ونحوه كإعواز النفقة» والضلال في الطريق» وبقاء 
السفينة في البحر) لذكر لفظا يختص به دون غيره» ومع ذلك لو كان اسما للمعنيين لم 
يكن نزوله على سبب موجبا للاقتصار بحكمه عليه» بل كان الواجب اعتبار عموم اللفظ 
دون السبب» كذا قاله الحصاص في”أحكام القرآن“ (79:1؟).(* 5) 
06 شرا ساني عب ب بارضا نود كيت كار 
رقم هه" رقم /17 

(* 5 ) انظر نيل الأوطارلالشوكانيء كتاب المناسكء باب الفوات والإحصارء مكتبة 
دارالحديث القاهرة 46/0 مكتبة بيت الأفكار رقم 44١‏ تحت رقم الحديث ٠١50‏ 

(* 6) ذكره الجحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» العمرة هي فرض أم تطوع» 
مكتبة زكريا ديوبند 2737/١‏ 75 تحت رقم الاية ١55‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم 0م باب أن الإحصار إلخ ١١‏ 


قلت: ويمكن أن يقال: إن في لفظ الإحصار إشارة إلى أن العدو لم يحصر النبي 
كله وأصحابه عن دخحول مكة» بل كان عرضهم للحصر لأمر سماوي» ألا ترى أنه 
يه لما سار بأصحابه حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته» 
فقال الناس: نحلأت القصواءء حلأت القصواءء فقال النبي مَكْهُ: ((ما حلت القصواءء 
وما ذلك لها يخلقء ولكن حبسها حابس الفيل)). ثم قال: ((والذي نفسى بيده لا 
يسألونني خحطة يعظمون فيها حرمات إلا أعطيتهم إياها)) ثم زجرها فوثبت» فعدل 
عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية. ذكره البخاري في ”صحيحه“ في باب الشروط في 
الجهاد والمصالحة. 36 7) وقال تعالى: (ولو لا رحال مؤمنون ونساء مؤمنات لم 
تعلموهم أن تطووهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخخل اللّه في رحمته من يشاء» لو 
تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما):(6* /) فلأجل الإشارة إلى هذه الحقيقة 
عدل ههنا عن لفظ ”حصرتم“ إلى قوله: ”أحصرتم“» ولأجل التشنيع على المشركين 
فى إرادتهم صد النبي مَك وأصحابه عن البيت» قال: (هم الذين كفروا وصدوكم عن 
المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله). (876) فاعتبر الحقيقة مرة» وجعل 
حصرهم كلا حصرهء والصورة أخرى لحكمة التشنيع والتفريع» فكون الآية في شأن 
الحديبية لا يدل على أن المراد بالاحصار هو حصر العدو لا غير فافهم فإنه من 
المواهبء والحمد لله العلي المتعال. 

1*0) أحرجه البخاري في صحيحه في حديث طويل» كتاب الشروط» باب الشروط 
في الجهاد والمصالحة مع أهل الحربء النسخة الهندية 1//.2171/1/١‏ رقم 7601 ف 7171 

(76 /3) سورة الفتح الاية © ١‏ 

36 8) سورة الفتح الاية © 

0 15) هذا ملخص ماذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب العمرة هي 
فرض أم تطوع» مكتبه زكريا ديوبند 71/27771١‏ تحت رقم الاية ١95‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم 1م باب أن الإحصار إلخ خ: ١١‏ 


وممايدل على تحقق الإحصار بغير العدو هذا الحديث الذي بدأنا به 
الباب»وهو نص في محل النزاع؛ فإنه عه قال: ((من كسر أو عرج فقد حل)) أي جاز 
أن يحلء بأن يبعث هديا إلى الحرم ينحر فيه» كما يقال للمرأة المعتدة التي انقضت 
عدتها حلت للأزواج» ويريدون به قد جازلها أن تحل بالتزويج. ويدل عليه من جحهة 
النظر أن المحصر بالعدو لما جاز له الإحلال لتعذر وصوله إلى البيت ‏ وكان ذلك 
موجودافي المرض - وجب أن يكون بمنزلته» ألا ترى أنه متى لم يتعذر وصوله إلى 
البيبت بمنع العدو لم يجز له أن يحل؟ فدل ذلك على أن المعنى فيه تعذر وصوله إلى 
البيت. ويدل على ذلك موافقة مخالفينا إيانا على أن المرأة إذا منعها زوجها من حجة 
التطوع بعد الإحرام جازلها الإحلال» وكانت بمنزلة المحصر مع عدم العدوء 
وكذلك من حبس فيدين أو غيره» فتعذر عليه الوصول إلى البيت» كان فى حكم 
المحصرء فكذلك المريض. كذا في”أحكام القرآن“ للحصاص )370.)755:1١(‏ 

وقدأطالر جيه الله في الأحوبة عن الدلائل القياسية للشافعية» فأحاد وأفاد بما 
لا مزيد عليه» وقد تركناها مخافة التطويل» فمن شاء فليراجعه. وقوله كه في حديث 
الحجاج: ((وعليه حجة أخرى))» يدل على وجوب القضاء على المحصرء وقد أوجبه 
عليه العراقيون» ومجاهد» وعكرمة» والنخعي» والشعبي» استدلالا بأنه عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه اعتمروا فى العام المقبل قضاء لتلك العمرة» ولذلك سميت عمرة 
القضاء ولحديث الحجاج هذاءكذا في”الجوهر النقي“ (1:1 )80 )٠١‏ 

وقال الحصاص في”أحكام القرآن“له: واحتلفوا أيضا فيمن أحصر وهو محرم 
بحج تطوع أو بعمرة تطوعء فقال أصحابنا: عليه القضاء سواء كان الإحصار بمرض 
أو عدو إذا حل منهما بالهديء وأما مالك والشافعيفلا يريان الإحصار بمرض» ويقولان: 
3 098 كين ار حسان ني الجوهر لتق ساب التي بن لاوا فلن 
المحصرء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد هم 7١‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم باب أن الإحصار إلخ خ: ١١‏ 


إن حصر بعدو فحل فلا قضاء عليه في الحج ولا في العمرة. والدليل على وجوب 
القضاء قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة للّم؛ 0* )١ ١‏ وذلك يقتضي الإيجحاب 
بالدحولء ولما وجب بالدخول صار بمنزلة حجة الإسلام والنذرء فيلزمه القضاء 
بالخروج منه قبل إتمامه» سواء كان معذورا فيه أو غير معذور؛ لأن ما قد وجب لا 
يسقطه العذرء فلما اتفقوا على وجوب القضاء بالإفساد وجب عليه مثله فى الإحصار. 
وأيضنافان من ترك موبحيات الإنحرام لا تلفت فيه التعدوروغيرة»:والااليا عليه أن الله 
تعالى قد عذر حالق رأسه من أذىء» ولم يخله من إيجاب فدية عليه» سواء كان ذلك 
في إحرام فريضة أو تطوع» واتفق الجميع أن على المريض القضاء إذا فاته الحج وإن 
كان معذورا فيالفواتء كما يلزمه لو قصد إلى الفوات من غير عذرء والمعنى في 
استواء حكم المعذور وغير المعذورما لزمه من الإحرام بالدخول» وهو موجود 
فيالمحصرء فوجب أن لا يسقط عنه القضاءء ويدل عليه من جهة السنة حديث 
الحجاج بن عمرو: ((كسر أو هرج فقد حل وعليه الحج من قابل))» ولم يفرق بين 
حجة الإسلام والتطوع اه (#0.)71/9:1 )١7‏ 

وبهذا ظهر الجحواب عما قاله الشافعي رحمه الله كما في ”فتح الباري»: ولا 
قضاء عليه من قبل أن الله تعالى لم يذكر قضاء اه )١7”6( .)٠١:4(‏ قلنا: وكذا لم 
يذكر ال تعالى أن على المريض القضاء إذا فاته الحج» وإنما قال: (فمن كان منكم 
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أونسسك).0 5 )١‏ فذكر الفدية 


)١١ *6‏ سورة البقرة» الاية ١95‏ 

)١7 0‏ ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب مايجب على المحصر 
بعد إحلاله» مكتبة زكريا ديوبند 277/١‏ 779 تحت رقم الاية ١15‏ 

)١7*0‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المحصرء باب من قال: ليس على المحصر 


بدل» مكتبة دار الريان4/4 2١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ١0/4‏ تحت رقم الحديث 8/ا/ا١‏ ف ١/811‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم باب أن الإحصار إلخ ١١:2‏ 

5-8 حدثنيالمثنىء ثنا أبو صالح» ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» 
قوله: ((فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي))» يقول: من أحرم بحج أو 
بعمرة» ثم حبس عن البيت بمرض يجهده. أو عذر يحبسهه فعليه قضاؤها. 
أخحرجه الإمام الطبري في تفسيره (4:7 »)١7‏ وسنده صالح حسن» وعلي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس مرسل بينهما مجاهدء وذكر البخاريفي التراجم 
وغيرها من تفسيره رواية معاوية بن صالح عنه عن ابن عباس شيئا كثيراء 
ولكنه لا يسميه» كذا في”التهذيب“ 50:7 7). 


ولم يذكر القضاء إذا فاته الحج لأجل مرضهء وقد اتفق الجميع على وجوب القضاء عليه. 
قوله: ”حدثني المثنى“ إلخ» دلالته على تحقق الإحصار بالمرض وبكل عذر يحبسه» 
وعلى وجوب القضاء على المحصر ظاهرة. وقد روي عن ابن عباس فيه قول آخر» 
وهوما رواه عبد الرزاق: ثنا الثفوري» عن ابن أبي نجيح» عن عطاء» ومجاهدء عن ابن 
عباس» قال: الحبس حبس العدوء فإن حبس وليس معه هدى حل مكانه» وإن كان 
معههدى حل به» ولم يحل حتى ينحر الهدي» وليس عليه حج ولا عمرة.(ذ كره 
البخاري معلقا بلفظ: إنما البدل على من نقص حجه بالتلذذ» فأما من حبسه عذر أو 
غير ذلك فإنه يحل ولا يرحع). 0 )١5‏ 

وقد روي عن عطاء إنكار ذلك على رواية رواها محمد بن بكرء قال: أخبرنا ابن حريج» 
7 05017 اميم سد ا عب 
لاقضاء على المحصرء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 74١/4‏ رقم 7765٠‏ 

وأورده ابن حرير الطيري في تفسيره» سورة البقرة الاية 2١9‏ بتحقيق أحمد محمد 
شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت77/7 رقم 4 771 

وفي إسناده علي بن أبي طلحة» ولم يسمع من ابن عباسء وبينهما مجاهدء كما ذكره 
الحافظ في تهذيب التهذيب» حرف العين» مكتبة دارالفكر 7١7 217٠١1١0‏ رقم 4/45 

)١ 5 60‏ سورة البقرة» الاية ١95‏ 


66 ) علقه البخاري في صحيحهه كتاب العمرة» باب من قال ليس على المحصر 
بدل» النسححة الهندية ”١‏ قبل رقم الحديث ١٠/17//8‏ ف١8١‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم باب أن الإحصار إلخ ج: ١ ١‏ 

7577 حدثنا ابن مرزوق» ثنا بشر بن عمر» ثنا شعبة» عن الحكم» 
قال: سمعت إبراهيم يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: أهل رجحل من 
النخع بعمرة يقال له: عمير بن سعيدء فلدغ» فبينا هو صريح في الطريق إذا 
طلع عليهم ركب فيهم ابن مسعود رضي الله عنهء فسألوه» فقال: ابعثوا 
بالهديء واجعلوا بينكم وبينه يوما أمارة» فإذا كان ذلك فليحل. قال الحكم: 
عن عمرو بن دينار» قال: قال ابن عباس: ليس على من حصره العدو هدي» حسب أنه 
قال: ولا حج ولاعمرة. قال ابن جحريج: فذكرت ذلك لعطاء قلت: هل سمعت ابن 
عباس يقول: ليس على المحصر هدي ولا قضاء إحصاره؟ قال: لا وأنكره. كذا 
في”أحكام القرآن“ للحصاص .)7١7/8:1(‏ قال: وهذه رواية لعمري منكرة حلاف 

قلت: ومحمد بن بكر هذا هو ابن عثمان البرسان يأبو عبد اللّهء أو أبو عثمان 
البصريء من رجال الجماعة ثقة. روى عن ابن حريج» وشعبة» وسعيد بن أبيعروبة» 
وطبقتهمء وعنه أحمد» وإسحاقء وابن المديني» ويحيى بن معين وغير هم. كذا في 
”التهذيب“ (7/1:91). 1770) ولم أحد رواية محمد بن بكر هذا فى الكتب 
الموجودة عندي» ولكن الجصاص ثقة في النقل» فيجوز لنا الاعتماد عليه. 

قوله:”حدثنا ابن مرزوق“ إلخ. قلت: أما شيخ الطحاوي فقد مر توثيقه في 
الكتاب غير مرة» وبشر بن عمر هو ابن الحكم بن عقبة الزهراني البصريء من رجال 
الجماعة ثقة مأمون. كذا في”تهذيب“ (455:1). )١180‏ وبقية الرواة ثقات معروفون 

زان أخحرحه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب مناسك الحج» باب حكم 
المحصر بالحج مكتبه زكريا ديوبند 455/١‏ مكتبه دارالكتب العلميه بيروت 719/7" رقم 
"اه ٠‏ 5» النسححة القديمة» المكتبة الاصفيه دهلي 177/١‏ 

)١1*6(‏ ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب مايجب على المحصر 
بعد إحلاله من الحج بالهديء مكتبة زكريا ديوبند 7171/١‏ تحت رقم ١15‏ 

091/١ رقم‎ /٠9/1/ انظر تهذيب التهذيب للحافظ» حرف الميم» مكتبة دا رالفكر‎ ) ١170 


إعلاء السنن كتاب الصوم م باب أن الإحصار إلخ ج: ١ ١‏ 
وقال عمارة بن عمير: وكان حدثتك به عن عبدالرحمن بن يزيدأن ابن 
مسعود قال: وعليه العمرة من قابل. قال شعبة: سمعت سليمان حدثه به مثل 
ما حدث به الحكم سواء أخرجه الطحاوي .)477:١(‏ وسنده صحيح. 
١5‏ روى الواقدي في المغازي عن جماعة من مشايخه قالوا: لما 
دخل هلال ذي القعدة سنة سبع أمر رسول اللّه مله أصحابه أن يعتمروا قضاء 
عمرتهم التي صدواعنهاهء وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية» 


لاايسئل عنهم, ودلالته على أن الإحصار لا يختص بالعدوء وأن عليه قضاء ما أحصر 
عنه وما استيسر من الهديء وأن الهدي لا ينحر حيث أحصرء بل يجب عليه بعثه إلى 
الحرم ظاهرة. وهذا هو مذهب أصحابنا الحنفية» وفيه رد على من قال: لا إحصار فى 
العمرة» لأنها لااوقت لهاء بل يجب على المعتمر أن لا يحل حتى يزول الإحصار» 
فيطوف بالبيت ويسعى. وقال الحصاص في ”أحكام القرآن“ له: وحكي عن محمد 
ابن سيرين: أن الإحصار يكون من الحج دون العمرة» وذهب إلى أن العمرة غير موقتة» 
وأنه لا يخشى لفوات. وقد تواترت الأخبار بأن النبى مله كان محرما بالعمرةعام 
الحديبية» وأنه أحل من عمرته بغير طوافء ثم قضاها في العام القابل» وسميت عمرة 
القضاء اه )١5976.)71/1:1(‏ 

قوله: ”روى الواقدي“ إلخ» قلت ويشهد ما ذكره ابن هشام في ”السيرة“ عن ابن 
إسحاق: أن النبي مَلهُ حرج في ذى القعدة ‏ في الشهر الذي صده فيه المشركون . 

٠417 رقم‎ 470/١ انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف الباءء مكتبة دارالفكر‎ )١186( 

)١19*6‏ ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب العمرة هي فرض أم 
تطوعء مكتبة زكريا ديوبند 779/1١‏ تحت رقم الأية ١55‏ 

315 أخرجه الواقدي في المغاريء غزوة القضية» بتحقيق مارسدن جونس» مكتبة 
دار الأعلمى بيروت ٠7٠1/7”‏ 


وأو رده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الحج» باب الإحصار والفوات» النسخة 
القديمة 771/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 01/7" تحت رقم الحديث ١١١5‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم ام باب أن الإحصار إلخ ج: ١ ١‏ 
يشهد الحديبية» فكان عدة من معه من المسلمين ألفين. ذكره الحافظ في 
”التلخيص الحبير“ .)57١:1١(‏ وقال: والواقدي إذا لم يخالف الأخبار 
الصحيحة ولاغيره من أهل المغازي مقبول في المغازي عند أصحابنا اه. 
قلت: ولما ذكره الواقدي شواهد ذكرناها في الحاشيه. 


معتمرا عمرة القضاءء مكان عمرته التي صدوه عنها. قال ابن إسحاق: وخرج معه 
المسلمون ممن كان صدمعه فى عمرته تلك» وهى سنة سبع اه (1١:١1١؟).‏ (*# ١‏ 7”) 
وقال الشافعي: لم يأمر النبى مَكُهْ أحدا ممن أحصر معه في الحديبية بأن يقضى» ولو 
لزمهم القضاء لأمرهم» وقد علمنا من متوطئ أحاديثهم أي أهل المغازى أنه كان معه 
عام الحديبية رحال معروفونء ثم اعتمر عمرة القضية» فتخلف بعضهم بالمدينة من غير 
ضرورة في نفس ولا مال. كذا في”فتح الباري“ ١ *.)١٠١:5(‏ 7) 

قلت: قد جزم أهل المغازي بأن الذين كانوا معه عام الحديبية أمرهم النبي مو 
بالقضاء في العام المقبل» ولم يتخلف منهم أحد عن عمرة القضاء إلا من قتل بخيبر أو 
ماتء والشافعي رحمه الله حازم بأنه يله لم يأمرهم بالقضاءء وقد تخلف بعض منهم 
بغي عذرء ولا يخفى أن الشافعي رحمه الله ناف لما أثبته اخرون» والمثبت مقدم على 
النافى» قال الحافظ في”الفتح“: ويمكن الجمع بينهما بأن الأمر كان على طريق 
الاستحباب اه (36 7 7) وهذا كله تمشية للمذهبء وإلا فأهل المغازي لم يجزموا 
بما قالوا إلا ولهم مستند فيه» والشافعي رحمه الله لم يذكر لما ادعاه سندا يعول عليه 
036 5)انظرسيرة إإن عشام, غمرة القضاء قي ذى القغدة شنة سيغ: يتتحقيق ممضيظقن 
السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 71٠١/7‏ 

)3١ *0‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المحصرء باب من قال: ليس على المحصر 


بدل» مكتبة دار الريان 2١5/5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/4 ١‏ تحت رقم الحديث ١11/8‏ ف ١/8117‏ 

)١7 0‏ هذا ملخص ماذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المحصرء باب من قال: 
ليس على المحصر بدل» مكتبة دار الريان ١ 56١5/5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 4/4 ١‏ تحت رقم 
الحديث 8/ا/ا١‏ ف ١/11‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم باب أن الإحصار إلخ ج: ١ ١‏ 

5١6‏ عن ابن عمرء أنه كان يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله 
مَكله؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة» ثم يحل 
من كل شيء حتى يحج عاما قابلاء فيهدي» أو يصوم إن لم يجد هديا. 
والمرسل ليس بحجة عندهء فكيف يلزم غيره بما ذكره مرسلا من غير سند؟ 

وأيضا فقد ثبت عن ابن عباس: أن النبي مله أمرأصحابه أن يبدلوا الهدي الذي 
نحرواعام الحديبية فى عمرة القضاء. كما سيأتي فيالباب الآتي» وبعيد أن يأمرهم 
بإبدال الهدي ولا يأمرهم بقضاء العمرة؛ فإن الهدي الذي نحروه حيث أحصروا كان 
قد بلغ محله عند الشافعي رحمه الله » فلم يكن عليهم قضائه؛ والعمرة أحلوا منها من 
غير طواف بالبيت والسعي بين الصفار والمروة» ومثل تلك العمرة التي يحل منها 
صاحبها يجب عليه قضائها عند الشافعي فيغير المحصرء فكان القياس أن يؤمروا 
بقضاء العمرة أولا وبابدال الهدي ثانياولا يتصورأن يؤمروابإبدال الهدي ولا يؤمر 
بقضاء العمرة فافهم. فإن في أثر ابن عباس هذا تأييدا لأهل المغازي في قولهم: إن 
النبي مَلهْ أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التي صدوا عنها. ولو سلمنا أنه لم 
يأمرهم بذلككء فترك امره يِه لا ينتهض لمعارضه ما تقدم مما يدل على وجحوب 
القضاء؛ لأن ترك الأمرربما كان لعلمهم بوجوب القضاء على من أحصر بدليل آخرء 
كحديث الحجاج بن عمرو؛ لأن حكم الحج والعمرة واحد» وكقوله تعالى: (وأتموا 
الحج والعمرة للّه).واللّه تعالى أعلم.0* 77) 

قوله: ”عن ابن عمر“ إلخ» قلت: حذف البخاري من الحديث أوله» وسنذكره 

)7١7 56‏ سورة البقرة» الاية ١95‏ 

©١١65‏ أحرحه البخاري في صحيحه. كتاب العمرة» باب الإحصار في الحج» 


النسخة الهندية 57/١‏ 7 رقم هلالا١‏ ف ١8١١‏ 

وأحرجه النسائي في السنن الصغرى» كتاب الحجء مايفعل من حبس عن الحج ولم يكن 
اشترط» النسخخة الهندية ١0/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 27171٠‏ 717/11 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب المناسك» باب الفوات والإحصارء مكتبة 
دارالحديث القاهرة /917» مكتبة بيت الأفكار رقم 14١‏ رقم ٠١55‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم م باب أن الإحصار إلخ ١ ١:2‏ 
رواه البخاري» والنسائي. ”نيل“ الأوطار“ (770:5). 


في باب الاشتراط في الحج فانتظره. وقوله: طاف بالبيت وبالصفا إلخ» معناه إن حبس 
أحد كم عن الحج ثم زال الإحصار وقدر على العمرة» طاف بالبيت وسعى ثم يحل 
إلخ» ولو لم يقدر على العمرة فله أن يحل في موضعه بأن يبعث الهدي إلى الحرم» 
ويوقت لنحره وقتا معلوماء ثم يحل لذلك الوقتء وقد وقع فى رواية عبد الرزاق في 
هذا الأثر: إن حبس أحدا منكم حابس عن البيت فإذا وصل إليه طاف بهء الحديث. 
كذا في ”فتح الباري” (8:5) 6 5 7) وفيه تأيبد لما قلنا. وفيه دليل على أن المحصر 
عن الحم يبحى عليه عنيزة و تيح وريي اق دليل ذل قصل إدشاء اللدتقالى: 

وقوله: “حتى يحج عاما قابلا”» فيه دليل على وجوب القضاء على المحصر. 
وقوله: فيهدي أو يصوم إلخ» فيه دليل على وجوب الهدي عليه» ولكن الإحصار الذي 
وقع فيعهد النبي مُه إنما وقع في العمرة» فقاس العلماء الحج على ذلك» وهو من 
الإالحاق بنفيالفارق. قال الحافظ في”الفتح“: قال ابن التيمي: ذهب مالك إلى أنه لا 
هدي على المحصرء والحجة عليه هذا الحديث؛ لأنه نقل فيه حكم وسببء فالسبب فيه 
الحصرء والحكم النحرء فاقتضى الظاهر تعلق الحكم بذلك السبب اه (9:5).(* 5 7؟) 

قلت: وغفل رحمه الله قوله: ”حتى يحج عاما قابلا“؛ فإن ابن عمر رضي اللّه عنه 
ذكر للحصر حكمين: الحج عاما قابلاء والهدي. ففيه دليل على وحوب القضاء على 
المحصر أيضاء ولم يقل به الشافعي رحمه اللّه. قال في”النيل»: وإلى وجوب الهدي 
على المحصر ذهب الجمهورء وهو ظاهر الأحاديث الثابتة عنه مَك أنه فعل ذلك في 
الحديبية» ويدل عليه قوله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي)» 56 7) 
وذكر الشافعي أنه لا حلاف فيذلك فيتفسير الآية» وحالف في ذلك مالك» 
الريان ١7/4‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ١١/4‏ تحت رقم الحديث ه/ا/ا١‏ ف ١/8١١‏ 


)7١6 0‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المحصرء باب النحر قبل الحلق في الحصر» 
مكتبة دار الريان 4/4 2١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ١17/4‏ تحت رقم الحديث /الا/ا١‏ ف ١/4117‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم م باب أن الإحصار إلخ خ: ١ ١‏ 


فقال: إنه لا يجب الهدي على المحصرء وعول على قياس الإحصار على الخروج 
من الصوم للعذرء والتمسك بمثل هذا القياس فيمقابل ما يخالفه من القرآن 
والسنة من الغرائب التي يتعجب من وقوع مثلها من أكابر العلماء اه 
2117.515 

قلت: ولو صدرمثل هذا القياس فيمقابلة النص من أصحابنا الحنفية لصاح 
المحدثون بأحمعهم, وأطلقو ألسنتهم بذم الرأي وأهله» وسلخوا جلودنا على أبدانناء 
إذا وقع ذلك من مالك والشافعي وغيرهما نكسوا رؤسهم,ء ولم ينطقوا بحرف بيد أن 
يتعجبواء ولا يعدون هؤلاء من أصحاب القياس» ولا يلقبونهم بأهل الرأي كما لقبوا به 
الحنفية» فهل هذا إلا تحامل وتحكم بارد؟ وسيعلم الناظر في كتابنا هذا أن الحنفية 
أتبع الناس للأثرء وغير هم أتبع للرأي منهم. 

هذاء وظني أن مالكا رحمه الله لم يعول في المسكلة على القياس» ولم يعمسك 
بالرأيء بل تمسك بما رواه عمرو بن دينارعن ابن عباس: ليس على من حصره العدو 
هدي. حسب أنه قال: ولا حج ولاعمرة. ومعناه أن المحصر إن لم يكن معه هدي 
حل مكانه» ولا هدي عليه للاحصارء وإن كان معه هدى حل به» ولم يحل حتى ينحر 
الهدي. ولعله حمل قوله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) )١/0‏ على 
من كان معه هديء فهو الذي استيسر له الهدي ظاهراء وقد قدمنا ما في الروايات عن 
ابن عباس من الاختلاف» وقد أنكر عطاء على من روي عنه: ليس على المحصر هدي 
ولا قضاء. وقد روى علي بن أبي طلحة عنه وجوب القضاء عليه» وروى أبوحاضر عنه 


)7١ 1*6‏ سورة البقرة» الاية ١55‏ 

)١0786(‏ ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب المناسك» باب الفوات والإحصار» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 249/0 مكتبة بيت الأفكار رقم تحت رقم الحديث ٠١55‏ 

75/8*6) سورة البقرة» الاية ١95‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم هر باب أن الإحصار إلخ خ: ١ ١‏ 


أنه أمر المحصر بإبدال الهدي الذي نحره خارج الحرمء» وقد مر» وروى عنه سعيد بن 
حبير وجوب الهدي والقضاء عليه جميعا كما سيأتي» وإذا اختلف الأقوال عن مجتهد 
فالأولى الأخذ بما وافق فيه الكتاب والسنة والجماعة» وترك ما نخالفهم فيه فالظاهر 
أنه رجع عن قوله المخالف لهم إلى ما يوافقهم, أو نشأ الاختلاف من اختلاف أفهام 
أصحابه» فلم يضبط بعضهم ما قالهء فرواه كما فهمه» واللّه تعالى أعلم. 


إعلاء السنن كتاب الصوم /**) 2 باب تحقق الإحصار إلخ ج: ١ ١‏ 


2 ل‎ ٠ 
اللّه حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير» فقالا: لا يضرك أن لا تحج العامء فإنا‎ 
نحشى أن يكون بين الناس قتال» ويحال بينك وبين البيت. قال: إن حيل بينى‎ 
وبينه فعلت كمافعل رسول الله مكل وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه‎ 
وبين البيت» أشهد كم أني قد أوجحبت عمرة. فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى‎ 
بالعمرة» ثم قال: إن حلى سبيلي قضيت عمرتيء وإن حيل بيني وبينه فعلت‎ 
كسافل ردول الل تلك ونا مسد فى جلا وقد كان كم فيرمرل الا سوة‎ 
حسنة)» ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحدء إن حيل‎ 
بينى وبين العمرة حيل بيني وبين الحج» أشهد كم أني قد أوجبت حجة مع‎ 
واللفظ لهء والبخحاري.‎ )5 ٠ 4:١( عمرتي. الحديثء رواه مسلم‎ 


باب تحقق الإحصار في العمرة كالحج 
قوله في حديث نافع عن ابن عمر:ما أمرهما إلا واحدا“ إلخ: فيه دلالة على أن 
حكم العمرة والحج فى الإحصار سواءء وبه قال الجمهور بيد ما حكيعن ابن سيرين 
كما تقدم؛ وأسنده الطبري عن ابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم, ثم رجح القول 


باب تحقق الإحصار فى العمرة كالحج 

١5‏ أخرجه البخاري في صحيحه بتغيير ألفاظ» كتاب العمرة» باب إذا أحصر 
المعتمر» النسخة الهندية 47/١‏ 7 رقم الالا١‏ ف ١/١17‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحجء باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القران إلخ 
النسخة الهندية ٠ 4/١‏ 5» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت رقم ١1٠‏ 

وأحرجه النسائي في السنن الصغرى» كتاب الحج» فيمن أحصر بعدوء النسخة الهندية 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/5057‏ 

وأغتويحة جمد فى مسناه: مسكه عبد اللهنين مره 1 رقم "اه 


إعلاء السنن كتاب الصوم باب تحقق الإحصار إلخ ج: ١ ١‏ 


بأن المحصر سواء كان إحصاره عن الحج أو عن العمرة» يجوز له أن يحل حيث 
أحصرإذا بلغ الهدي محل وذلك لتواتر الأخبارعن رسول الله يكل أنه صد عام 
الحديبية عن البيبت وهو محرم وأصحابه بعمرة» فنحر هو وأصحابه بأمره الهدي» 
وحلوا من إحرامهم قبل وصولهم إلى البيت»» ثم قضوا إحرامهم الذي حلوا منه في 
العام الذي يعدهء ولم يدع أحد من أهل العلم بالسير ولا غيرهم أن رسول الله يِل ولا 
أحد من أصحابه أقام على إحرامه انتظارا للوصول إلى البيت والإحلال به وبالسعي 
بين الصفا والمروة اه (15:7).© )١‏ 

قلت: والذى أسنده الطبري عن ابن عباس وابن عمر إنما هو في المحصر 
بالمرض ونحوه» وأما المحصر بالعدو فيجوز أن يحل حيث أحصرإذا بلغ الهدي 
محلهعندهما أيضاء والفرق بينهما قد أبطله النص» وهو ما رواه الحجاج بن عمرو: 
من كسر أو عرج أو مرض وهو محرم فقد حل وعليه الحج من قابل. وصدقه ابن 
عباس . وأبو هريرة. #6 7) فلعل ابن عباس رجع عن القول الذي وافق فيه ابن عمر إلى 
ماقاله الجمهورء وابن عمر أيضا رحع عن قوله: ”لا إحصار في العمرة“ إلى ما قاله 
الجمهورء بدليل ما أخرجه الشيخان عنه: ما أمرهما أي الحج والعمرة إلا 
واحدا.(* ") فدل على أن حكم العمرة والحج فى الإحصار سواءء واللّه تعالى أعلم. 

)١ #0‏ ذكره ابن جرير الطبري في تفسيرهء سورة البقرة الاية ١157‏ 

بتحقيق أحمد محمد شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 515٠/7‏ تحت رقم الحديث 7177١‏ 

0 7) أحرجه أبوداود في سننههء كتاب المناسككء باب الإحصارء النسخة الهندية 
0 مكتبة دارالسلام الرياض رقم 21/557 ١/51‏ 

© ؟1) أحرجه البخاري في صحيحهه» كتاب العمرة» باب إذا أحصر المعتمر» النسخة 
الهندية 57/١‏ ” رقم ال/ا/ا١‏ ف ١/8٠17‏ 


وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج باب جواز التحلل بالإحصار و جواز القرآن إلخ 
النسخة الهندية 4٠ 4/١‏ مكتبة بيت الافكار رقم .1١177١‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم 5٠.‏ باب تحقق الإحصار إلخ ج: ١ ١‏ 


قال الموفق فى ”المغني»: أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا أحصره عدو من 
المشركين أو غيرهم؛ فمنعوه الوصول إلى البيت» ولم يجد طريقا آمناء فله التحلل» 
وقد نص الله تعالى عليه بقوله: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي)00* 4) وثبت أن 
النبي مله أمرأصحابه يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلواء وسواء 
كان الإحرام بحج» أو بعمرة» أو بهماء في قول إمامناء وأبي حنيفة» والشافعي. وحكي 
عن مالك: أن المعتمر لا يتحلل؛ لأنه لا يخاف الفوات. وليس بصحيح؛ لأن الآية 
نزلت في حصر الحديبية» وكان النبي مَل وأصحابه معتمرين اه (:91/1) .70 ©) 

قلت: ولكن الرواية عن مالك لم تصح؛ فقد قال ابن العربى في ”أحكام القرآن“ 
له: لا لاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عام في الحج والعمرة» وقال ابن سيرين: 
لاإإحصارفي العمرة إلخ (51:1). 36 ") فلم يذكر فيه إلا حلاف ابن سيرين دون 
ماللك رمه الله ولو كان فيه خلاف مالك لم يغنق عليه لكوته من حل العلماء 
بمذهب مالك فافهم. 


0 5 ) سورة البقرة» الاية ١95‏ 

(6* ©) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحجء مسئلة 4 ٠‏ قال: وإن حصر بعدو» 
مكتبة دارعالم الكتب الرياض ١565 2١915/8‏ 

186 ) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن» مسئلة الإحصار في الحج والعمرة» بتعليق 
عبدالقادر عطاء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١17/١‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم باب يجب على المحصر إلخ ج: ١ ١‏ 
وعلى المحصرعن الحج حجة وعمرة قضاء 


5١7‏ حدثنا عبيد بن إسماعيل الهباري» ثنا عبد الله بن نمير» عن 
الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة: ((فإن أحصرتم)) قال: إذا أهل الرحل 
بالحج فأحصر قال: يبعث بما استيسر من الهدى شاة» قال: فإن عجل قبل أن 
ييلغ الهدي محله» أو حلق رأسه» أو مس طيباء أو تداوى» كان عليه فدية من 
صيامء أو صدقة» أو نسكء» (فإذا أمنتم) فإذا برأأفمضى من وجهه ذلك حتى 
أتى الببت حل من حجه وبعمرة» وكان عليه الحج من قابل» وإن هو رحع ولم 
ينم إلى البيت من وجهه ذلكء فإن عليه حجة وعمرة» ودما لتأخير العمرة» فإن 
هو رجع متمتعافي أشهر الحجء فإن عليه ما استيسر من الهدي شاة» 


قوله:”حدثنا عبيد بن إسماعيل” إلخ» قلت: قوله: فإذا برأ فمضى من وجهه ذلك 
حتى أتى البيت (بعد انقضاء الحج وفوات وقته) حل من حجه بعمرة» وكان عليه الحج من 
قابلء وإن هو رجع ولم يتم إلى البيت من وجهه ذلكء فإن عليه حجة وعمرة اه» ظاهرفي 
أن المحصرعن الحج إذا لم يصل إلى البيت من وجهه ذلك وحل حيث أحصرء 


باب يجب على المحصر عن العمرة عمرة الخ 
3١ 7‏ - أوردةً ابن جرير الطبري في جامع البيان» سورة البقرة الاية ١55‏ 
بتحقيق أحمد محمد شاكر مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت19/7 رقم 74171 
وفي إسناده عبيد بن إسماعيل» وهو من رجال البخاري» كما ذكره الحافظ في تهذيب 
التهذيب» حرف العين» مكتبة دار الفكر 4١9/0‏ رقم 44517 


إعلاء السنن كتاب الصوم باب يجب على المحصر إلخ ج: ١ ١‏ 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجحع. قال إبراهيم: فذ كرت 
ذلك لسعيد بن جبيرء فقال: كذلك قال ابن عباس في ذلك كله. أخرجه الإمام 
الطبري في تفسيره (417":7 »)١‏ ورجاله رجال الصحيح» وشيخه عبيد بن إسماعيل 
الهباري أخرج له البخاري في”الصحيح“”. كما في”التهذيب“ (09:7) 
فعليه حجة وعمرة من قابل» وهذا هو مذهب أصحابنا الحنفية. 

قال الحصاص في”أحكام القرآن“ له: واختلف السلف وفقهاء الأمصار في 
المتحصر بالجج إذ! حل بالهادي» فروى ببعيد بن تيز عن انق عباس) ومتعاهد عن 
عبد اللّه بن مسعودء قال: عليه حجة وعمرة» فإن جمع بينهما ف يأشهر الحج فعليه دم, 
وهو متمتع؛ وإن لم يجمعهمافي أشهر الحج فلا دم عليه» وكذلك قال علقمة» 
والعسين وإبراهيم وببالم والقاسم #وميحيه ابن سيرين» وهو قول أصحابنا وروى 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أمر الله بالقصاص أو يأخذ منكم العدوء إن 
حجة بحجة» وعمرة بعمرة. وإنما يوجب أبوحنيفة عليه حجة وعمرة إذا أحل بالدم ثم 
لم يحج من عامه ذلك فلو أنه أحل من إحرامه قبل يوم النحرء ثم زال الإحصار فأحرم 
بالحج وحج من عامه» لم يكن عليه عمرة؛ وذلك لأن هذه العمرة إنما هي التي يلزم 
بالفوات؛ لأن من فاته الحج فعليه أن يتحلل لعمرة» فلماحصل حجه فائتا كان عليه 
عمرة للفواتء والدم الذى عليه فيالإحصارإنما هو للإحلال» ولا يقوم مقام العمرة 
التي تلزم بالفوات؛ وذلك لأنه ليس في الأصول عمرة يقوم مقام دم» ولا يسوغ لمالك 
والشافعيأن يجعلا دم الإحصار قائما مقام العمرة الواجبة بالفوات؛ لأنهما يقولان: 
الذي يفوته الحج عليه مع عمرة الفوات هدي. فهدي الإحصار عندهما هو الذي يلزم 
بالفوات» فلا يقوممقام العمرة. كمالايقوممقامهبعدالفواتاه 
1١‏ ثلالا و1 ).5 )١‏ 


)١ #0‏ ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب مايجب على المحصر بعد 
إحلاله من الحج بالهدي» مكتبة زكريا ديوبند ا" تحت رقم الاية ١55‏ 


إعلاء السئن كتاب الصوم باب يجب على المحصر إلخ 2: ١ ١‏ 
الأعمشء عن إبرهيم» عن علقمة: (وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما 
استيسر من الهدي)» قال: إذا أحصر الرجحل بعث الهدي. (ولاتحلقوا رؤسكم 
حتى يبلغ الهدي» محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسكء فإن عجل فحلق قبل أن يلبغ الهديمحله فعليه فدية 
من صيام أو صدقة» أو نسك» صيام ثلاثة أيام» أو تصدق على ستة مساكين» 
كل مسكين نصف صاع والنسك شاة» فإذا أمن مما كان به (فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج) فإن مضى من وجهه ذلك فعليه حجة» وإن أخحر العمرة إلى 
قابل فعليه حجة وعمرة. (وما استيسر من الهدي» فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام في الحج) آخرها يوم عرفة» (وسبعة إذا رجعتم). قال ذكرت ذلك لسعيد 
بن حبير» فقال: هذا قول ابن عباس: وعقد ثلاثين. أخرجه الطحاوي 
في”معانيالآثار“ له (477:1). وسنده صحيح. ويزاد فيه ما تقدم عن 
الواقدي: أنه مَكلهْ أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التي صدوا عنها إلخ. 
وفيه دليل على وجوب العمرة على المحصر عن العمرة. 

قوله: ”حدثنا يزيد بن سنان” إلخ» رجاله رحال الجماعة غير يزيد فمن رحال 
النسائي صدوق ثقة نيل. كذا في”التهذيب“ .)775:١١١(‏ 0 7) وإنما ذكرت هذا 
الأثر بسندين لملا يغترأحد بماذكره الحافظ في”الدراية“ تحت قول صاحب 
”الهداية»: عن ابن عمر وابن عباس أن المحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة: 

5 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب مناسك الحجء باب حكم 
المحصر بالحجء مكتبة زكريا ديوبند 4/١‏ 45 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7117/7 رقم 
والنسخة القديمة» المكتبة الاصفية دهلي دلرضت 

وانظرالمغازي للواقدي» غزوة القضية» بتحقيق مارسدن جحونس» مكتبة دار 
الأعلمي بيروت ٠/1/7‏ 

0 735) انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف الياء» مكتبة دارالفكر 49/9 27 "0٠‏ رقم /٠٠١٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم باب يجب على المحصر إلخ ج: ١ ١‏ 


لم أحدهء نعم ذكره أبو بكرالرازيعن ابن عباس وابن مسعود بغير إسناد اه 
0.51١‏ ") فقد نبهناك على أن الأثر مروي عن علقمة وعن ابن عباس بسند 
صحيح متصل» وقول علقمة هو قول عبد الله بن مسعود»ء يدل على ذلك صنيع 
الحافظ السيوطي؛ فإنه ذكر هذا الأثر في”الدر المنثور“ وعزاه إلى سعيد بن منصور 
وابن حرير» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم؛ من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن 
مسعود اه .)7١7:1(‏ 0( 5) وأما ابن عمر فقد روى عنه البخاري والنسائي ما يدل 
على وجوب حجة وعمرة على المحصر عن الحج» ولفظه: أنه كان يقول: أليس 
ميك هنة رسول الله تل؟ إن ين احذ كم عن الحم رطاف بالبيك وبالسينا 
والمروة» ثم يحل من كل شيء يحج عاما قابلاء فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. 
0 ©) فقوله: ”طاف بالبيت وبالصفا والمروة“ظاهر فيوجوب العمرة» وقوله: ”"حتى 
يحج عاما قابلا“ صريح في وجوب الحج عليه» فافهم واشكرء فقد اطلعناك على إسناد 


ثر لم يظفر مثل الحافظ بإسناده. 
56 77) انظر الدراية مع الهداية» كتاب الحجء باب الإحصارء المكتبة الأشرفية 
ديوبند "597/١‏ 


5) انظر الدر المنثور للسيوطيء» سورة البقرة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
"0١‏ تحت رقم الاية ١15‏ 

ند ©) أحرجه البخاري في صحيحهه» كتاب العمرة» باب الإحصار في الحجء النسخة 
الهندية 47/١‏ ؟ رقم هلالا١‏ ف ١8١١‏ 

وأخعرجه النسائي في المجتبى» كتاب الحجء مايفعل من حبس عن الحج. النسخة الهندية 
١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 717/11١ 2711٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم باب هل يجب على المحصر إلخ ج: ١ ١‏ 
باب هل يجب على المحصر الحلق إذا حل في مكانه ولم يصل إلى البيت 


5١8‏ عن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح: أن 
النبي مَك لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: (قوموا فانحروا ثم 
احلقوا))» قال: فو الله ما قام منهم رجحل حتى قال ذلك ثلاث مراتء فلما لم 
يقممنهم أحد دحل على أم سلمة» فذكر لها ما لقيمن الناس» فقالت أم 
سلمة: يا نبي اللّه! أ تحب ذلك؟ احرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى 
تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل 
ذلك» نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل 
بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضاغما. الحديث» أخحرحه 
البخاري مطولا .)58١:1(‏ 


باب هل يجب على المحصر الحلق إذا حل في مكانه ولم يصل إلى البيت؟ 
قوله: ”عن المسور ومروان“ إلخ» قلت: احتج بقوله مله لأصحابه: ((قوموا 
فانحروائم احلقوا)) إلخ» من قال بوجوب الحلق على المحصر بعد أن ينحر هديه 
للإحصارء وهو قول أبييوسف رحمه للم فإن ظاهر الأمر الوحوب. 
قال الحصاص في ”أحكام القران“ له (77/5:1): وقد احتلفوا في المحصرهل 
عليه حلق أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومحمد: لا حلق عليه. وقال أبو يوسف في إحدى 
الروايتين عنه: يحلقء» فإن لم يحلق فلا شيء عليه. وروي عنه: أنه لا بد من الحلق. 
لهما أن الحلق إنما ثبت نسكا مرتبا على قضاء المناسككء ولم يثبت على غير هذا 


باب هل يجب على المحصر الحلق إذا حل في مكانه ولم يصل الخ 
١8‏ أخرجه البخاري في صحيحه مطولاًء كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب» النسخة الهندية ١//ا/ا07 "١‏ رقم 7761١‏ ف 71/11 1/117؟ 


وأخرجه أحمد في مسنده مطولاًء حديث المسور بن مخرمة الزهري 279/4 10١‏ رقم ١117‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم باب هل يجب على المحصر إلخ ج: ١ ١‏ 

”> عن المسور أن النبي َه نحر قبل أن يحلق» أومر أصحابه 
”نبل الأوطار“ (7717:5). 
الوجه» فغيرجائز إثباته نسكا إلا عند قيام الدلالة» إذا قد ثبت أن الحلق في الأصل ليس 
بنسكء» ومن ههنا لو أحرمت المرأة تطوعا بغير إذن زوجهاء والعبد بغير إذن مولاه» 
جحازللزوج والمولى أن يحللاهما بغير حلق ولا تقصيرء وذلك بأن يفعل بهما أدنى ما 
يحظره الإحرام من طيب أولبس» وهذا يدل على أن الحلق غير واجب على المحصر؛ 
لأن هذين بمنزلة المحصرء ولو كان الحلق واحبا وهو ممكن لكان على من يملك 
الإحلال أن يحللهما بالحلق والتقصيرء وإنما جاز له إحلال العبد والمرأة بغير حلق 
ول تقصير لكونهما لم يفعلا سائر المناسك التيرتب عليها الحلق» فوحب أن يجوز 

ولأبييوسف ما ورد في الآثارمن أمر النبي مَّكُهٌ لأصحابه بالحلق عام الحديبية» 
وقد أحلوا قبل أن يقضوا من المناسك شيئاء والقياس على العبد والأمة الغير المأذونين 
فاسد؛ لكونهما قد عرضا إحراميهما للفساد إذا أحرما بدون إذن الزوج والمولى» 
فليسابمحصرين وإن كانا بمنزلة المحصرفي بعض الأحكام. هذاء وقد انتصر 

5-0٠‏ أخحرجه البخاري في صحيحهه كتاب العمرة» باب النحر قبل الحلق في 
الحصرهء النسخة الهندية 57/١‏ ” رقم 5/ا/ا١‏ ف ١/١١‏ 

وأخرجه أحمد في مسندهء حديث المسور بن مخرمة الزهري 171/54" رقم /17 ١91١‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب المناسكء باب تحلل المحصر عن العمرة 
بالنحر ثم الحلق» مكتبة دارالحديث القاهرة 39/0+ ٠٠١‏ مكتبة بيت الأفكار الدولية الرياض رقم 
رقم 5١11.10١‏ 

)١ *(‏ ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب وقت ذبح هدي الإحصار» 
مكتبة زكريا ديوبند 774/١‏ تحت رقم الاية ١15‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم باب هل يجب على المحصر إلخ ج: ١ ١‏ 

50 عن عائشة (أم المؤمنين رضي الله عنها) زوج النبي َيه في 
حديث طويل: فقدمت مكة وأنا حائض» ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة» فشكوت ذلك إلى النبي َل فقال: ((انقضي رأسك وامتشطي» 
وأهلي بالحجء ودعي العمرة))» ففعلت» فلما قضينا الحج أرسلني النبي مَصلّهُ مع 
عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم» فاعتمرتء فقال: ((هذا مكان عمرتك))» 
الحديث» أخحرجه البخاري .)7١ 1١1:1١‏ 


الحصاص الرازي في ”أحكام القرآن” للطرفين فرحح قولهماء والطحاوي في 
”معانيالآثار“ لأبييوسف فرجح قوله» ومن أراد البسط في دلائل المسألة وأجوبة 
الفريقين فليرا جعهما. 70 ؟١)‏ 

قوله:”عن عائشة ر ضي الله عنها“ إلخ» قلت: احتج به محمد وأبوحنيفة قالا: فقد 
أمرالنبي يله عائشة برفض العمرة قبل استيعاب أفعالهاء ولم يأمرها بالحلق والتقصير 
حين لم تستوعب أفعال العمرة» فدل ذلك على أن من جاز له الإحلال من إحرامه قبل 
قضاء المناسك فليس عليه. الإحلال بالحلق. ويمكن أن يقال: إن قوله: انقضي رأسك 
وامتشطي)) في معنى قوله: قصري شعر رأسك؛ فإن بعض النساء تنكسر شعرها 
بالمشط كثيراء فيكون الامتشاط في حقها كالتقصيرء واللّه تعالى أعلم. 

0 7) راجع شرح معاني الآثار للطحاويء كتاب مناسك الحجء باب حكم المحصر 
بالحجء مكتبة زكريا ديوبند 2401/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 718/7 رقم 25059 
والنسخة القديمة» المكتبة الاصفيه دهلي 410/١‏ 

وراجع أحكام القرآن للحصاص» سورة البقرة» باب وقت دبح هدي الإحصار» مكتبة 
زكريا ديوبند 74/١‏ تحت رقم الأية ١55‏ 

20١‏ أخرحه البخاري في صحيحه في حديث طويل» كتاب المناسك» باب 
كيف تهل الحائض والنفساءء النسخة الهندية 7١١/١‏ رقم ١5177‏ ف ١٠55‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرامء» النسخخة الهندية 
0١‏ "75 مكتبة بيت الأفكار رقم ١7١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم باب هل يجب على المحصر إلخ ج: ١ ١‏ 


وقول أبييوسف هو الذي يميل إليه الؤاد» وصلى اللّه تعالى على خحير العبادء 
وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأمجادء إلى يوم التناد. وبدل لصحة قول أبي 
يوسف أنه َكهُ دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثاء وللمقصرين مرة فيقصة الحديبية» كما 
في”فتح الباري“ مفصلا 6 7) (5/:7 44954 4) وهذا يقتضي كون الحلق والتقصير 
نسكا للمحصرين» ولو لم يكن من المناسك لما دخله التفضيل كسائر المباحات» بل 
ولم يفعله رسول الله يكل لأنه لم يكن من عادته فيفعله عادة» ولا فيه فضل في نفسه 
فيفعله لفضله فثبت أن حلقه مَطلْهَ بالحديبية وأمره به لم يكن إلا لكونه نسكا 
المحصرون كاه شلك الجاع والمشتريع فو غير كاله الاختضار والله تيان أعله: 
19 انظرفتح الباري للحافظ» كتاب الحج» باب الحلق والتقصير عند الإحلال» مكنبة 
دارالريان 2501/7 55" والمكتبة الأشرفية ديوبند 21/1177 1/١9‏ تحت رقم الحديث ١595‏ 


١ا/57ف‎ 


إعلاء السنن كتاب الصوم باب أن محل الهدي إلخ ج: ١ ١‏ 
باب أن محل الهدي الحرم للمحصر وغيره دون الحل 
وقول الله عز وجل: (حتى يبلغ الهدي محله ) 
وقوله: (هديا بالغ الكعبة)» وقوله: ثم محلها إلى البيت العتيق 

50> عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر قال: قال رسول الله مَك 


((كل عرفة موقفء وكل منى منحرء وكل المزدلفة موقف» وكل فجاج مكة 
طريق ومنحر)).أخرجه أبو داود» وابن ماجه» وفيه أسامة بن زيد الليثيقال 


باب أن محل الهدي الحرم للمحصر وغيره دون الحل 
وقوله تعالى: (حتى يبلغ الهدي محله)» وقوله: (هديا بالغ الكعبة) 
وقوله: إ(ثم محلها إلى البيت العتيق) 


قوله: ”عن عطاء“ إلخ» قلت: فكما أن قوله عليه السلام: ((كل عرفة موقف 
وكل المزدلفة موقف)) (غير ما استثنى عنهما من بطن عرنة» ووادي محسر» في بعض 
الروايات) دل على أن ما سوى عرفة والمزدلفة ليس بموقفء كذلك قوله: ((كل منى منحر)) 


باب أن محل الهدى الحرم للمحصر وغيره دون الحل إلخ 

”-30١‏ أحرجه أبو داود في سننهء كتاب المناسككء باب الصلاة بجمع؛ النسخة 
الهندية 7777/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١9117‏ 

وأخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب المناسك» باب الذبحء النسحة الهندية 5١9 271١/8/5‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم 4/8 ٠٠١‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحجء باب الهدي» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور ١57/7‏ 

وانظر تنقيح التحقيق للذهبي» الهدي» بتحقيق مصطفى أبو الغيط» مكتبة دار الوطن 
الرياض 58/7 رقم المسألة “47 4 


إعلاء السنن كتاب الصوم ٠ه‏ )ا باب أن محل الهدي إلخ ج: ١ ١‏ 


في ”التنقيح»: روي له مسلم متابعة فيما أرى» ووثقه ابن معين في رواية انتهي. 
قال الزيلعي: فالحديث حسن ”نصب الرأية“ 017:١‏ 0). 


يدل على أن الهدي لا ينحر إلا في محل متعين له» ولو لا قوله يَكل: ((كل فجاج مكة 
طريق ومنحر) لقلنا: إن محل الهدي منى فقطء فالهدي محله الحرم دون الحل» سواء 
كان دم الإحصارء أو دم الكفارات» أو هديا ساقه المتمتع والقارن أو الحاج والمعتمر» 
أو كان جزاء الصيد. 

واتفق الأئمة في سائر الهدي أن لا ينحر إلا في الحرم غير دم الإحصار فاختلفوا 
:تقال احم والشافعى #ومالاك رتجمه اللماتعال إن للمخصر اتعدرة فى موضع 
حصره من حل أو حرمءإلاأن يكون قادرا على أطراف الحرم ففيه وجهان: أحدهما 
يلزم نحره فيه؛ لأن الحرم كله منحرء وقد قدر عليه. والثاني ينحره في موضعه؛ لأن 
النبي كله نحر هديه في موضعه. وعن أحمد: ليس للمحصر نحر هديه إلا في الحرم» 
ويواطي رحلا على نحره في وقت يتحلل فيه» يروى هذا عن ابن مسعود فيمن لد غ 
في الطريق» وروي نحو ذلك عن الحسن والشعبي والنخعي وعطاء كذا في”المغني“* 
لابن قدامة ١9:59‏ 0). 

واحتجوا بأن النبي مَّكهُ وأصحابه نحروا هداياهم في الحديبية» وهو من الحل 
قاله البخاري. قال مالك وغيره: إن النبى مله وأصحابه حلقوا وحلوا من كل شيء 
قبل الطوافء وقبل أن يصل الهدي إلى البيت» ولم يذكر أن النبي مه أمر أحدا أن 
يقضي شيثاء ولا أن يعودوا له» ويروي أن النبي مُه نحر هديه عند الشجرة التي كان 
تحتها بيعة الرضوان» وه يمن الحل باتفاق أهل السيرء قاله ابن قدامة (** ١‏ )وعن 
الشافعي: إن بعض الحديبية في الحل» وبعضها في الحرم؛ لكن إنما نحر رسول الله 
فيالحل استدلالا بقوله تعالى: (وصدو كم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن 
يبلغ محله) #0 7) قال: ومحل الهدي عند أهل العلم الحرم» وقد أخبر الله تعالى أنهم 


)١ *6‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحج قصل: وإذا قدر المحصر على الهدي» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض ١517/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم باب أن محل الهدي إلخ ج: ١ ١‏ 


مدوهم عن ذلك قبحيت ما أحطرذيح وحلء ولا قضاء عليه من قبل أن الله تغال له 
يذكر قضاء. اه ملخصا من ”فتح الباري“ .)٠١:(‏ 80 ؟) 

ولنا ما ذكرنا من الآيات فيترجمة الباب» وهيف يأن محل الهدايا والبدن 
الحرم؛فإن اللّه عز وجل ذكر البدن والهدايا فقال: (ومن يعظم شعائر اللّه فإنها من 
تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أحل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق)). (* 4) 
نجعل محلها الحرم» ولا محل للهدي دونه» وقد صرح الشافعي رحمه الله بأ محل 
الهدي عند أهل العلم الحرم. وأما قوله تعالى: (وصدو كم عن المسجد الحرام 
والهدي معكوفا أن يبلغ محله) (* 5) فهو باعتبار الأكثر دون الكل» ألا ترى أنهم لم 
يمصدوا عثمان بن عفان عن المسجد الحرام» وأذنوا له في الطواف والسعي؛ إلا أنه لم 
برض أن تقشع بالإيهادوة رول الله ته » فكذلك الهدي بقي بعضه معكوفا أن 
يبلغ محلهء وبعضه نحر في الحرم» وهدي رسول الله كله إنما نحر في الحرم. 

قال الحافظ في”الفتح“: وكان عطاء يقول: لم ينحر (رسول الله َله) يوم 
الحديبية إلا في الحرم. ووافقه ابن إسحاق. وقال غيره من أهل المغازي: إنما نحر في 
الحل. وروي يعقوب بن سفيان من طريق مجمع بن يعقوب عن أبيه قال: لما حبس 
زسؤل الله عله وأصحابه تحرو بالحديبية وحلقواء وك الله زيحاً فتلت شعورف 
فألقتها في الحرم. قال ابن عبد البر في ”الاستذكار“: 6 ")فهذا يدل على أنهم حلقوا 


(6* 7) سورة الفتحء الاية ه١٠‏ 

0 31) ذكرالحافظ فيفتح البارى كتاب المحصرباب من قال ليس على المحصر بدل»مكتبة 
دارالريان 5/4 ١‏ والمكتبة الاشرفية ديوبند 4/4 ١‏ قبل شرح الحديث-1/1//8 ١ف‏ 1/811. 

0* 5 ) سورةالحج ألآية ؟1-"71. 

0 ©) سورة فتح آية 1.8. 

13 ) راجع الاستذكار لابن عبد البر» باب ماجاء فيمن أحصر بعدهء بتحقيق سالم 
محمد عطاء محمد علي معوض»ء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١17١/4‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم اهم باب أن محل الهدي إلخ ج: ١ ١‏ 


فيالحل. قلت: ولا يخفى مافيه؛ فإنه لا يلزم من كونهم ما حلقوا في الحرم أن لا 
يكونوا أرسلوا الهدي مع من نحره في الحرم» وقد ورد ذلك في حديث ناجية بن 
حندب الأسلميء قلت: يا رسول الله! بعث معي بالهديحتى أنحره بالحرمء» ففعل. 
أخصرحه النسائي من طريق إسرائيل» عن مجزأة بن زاهر» عن ناجية وأخرجه الطحاوي 
من وجه آخر عن إسرائيل» لكن قال: عن ناجية عن أبيه اه (9:5).(* /1) 

وفي”الجوهر النقي“ (751:1): ويدل على أنه يَكهُ نحر في الحرم ما أخرحه 
النسائي بسند صحيح عن ناحية بن كعب الأسلمي» أنه أتي النبي مَطلهُ حين صد الهدي» 
فقال: يارسول اللّه! بعث به معي فأنا أنحره» قال: ((كيف))؟ قال: [حذ به في أودية لا 
يقدرعليه» قال: فدفعه إليه» فانطلق به حتى نحره في الحرم اه. 76 /) قلت: وفيه دلالة 
على أن المحصر محل هديه الحرم كسائر الهدي» لايجوز له النحردونه إلا اذا لم يقدر 
عليه أصلا فعليه إبداله في القضاء ولوكان محل هديه محل الإحصار لم يهتم النبي مو 
مثل تلك الحيلة لنحر هديه في الحرم. وبهذا ظهر الجواب عما ذكره ابن قدامة بلفظ: 
يروى أنه يَّكّهٌ نحر هديه عند الشجرة إلخ» فإنه رواية عن مجهول من غير سند» 

(#6 )) أحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب مناسككء الحج» باب الهدي يصد 
عن الحرم هل ينبغي أن يذبح في غيرالحرم أم لا؟ مكتبة زكريا ديوبند 5٠/١‏ 24 مكتبة دارالكتب 
العلميه بيروت 707/7" رقم ٠ ٠"‏ والنسخة القديمة» المكتبة الاصفية دهلي اا 

وخر جه النسائي في السئن الكبر. ى» كتاب الحج» هدي المحصرء مكتبةدارالكتب العلمية 


بيروت "هع رقم 6١165‏ 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المحصرء باب من قال: ليس على المحصر بدل» 
مكتبة دار الريان 5/4 ١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ١1/5‏ قبل شرح الحديث 8/ا/1١‏ ف ١/17‏ 

36./) أحعرجه النسائي في السئن الكبرىء كتاب الحجء هدي المحصرء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 457/7 رقم 4١76©‏ 

وذكره ابن الت ركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الحجء باب 
المحصر يذبح ويحل حيث أحصرء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ه7117 


إعلاء السئن كتاب الصوم عه ع) 2 باب أن محل الهدي إلخ ج: ١١‏ 

5١493‏ عن عمرو بن ميمون» قال: سمعت أبا حاضر الحميري يحدث 
وما أحرجه النسائيعن ناجية سنده صحيح فهو المعتمد» وبه جزم عطاء وابن 
إسحاق أنه يه لم ينحر هديه يوم الحديبية إلا في الحرم. 

قال الحافظ في ”الفتح“: لكن لا يلزم من وقوع هذا وجوبه» بل ظاهر القصة أن 
أكثرهم نحر في مكانه» وكانوا في الحل» وذلك دل على الجوازاه. 7 1) قلت: كلاء 
بل الظاهر من اهتمام ناحية بنحر هديه مَكْلهُ في الحرم» وسؤاله َه عنه عن كيفيته 
وذكرناجية الحيلة فيذالك وجوبه وأن على المحصرذبح هديه فيالحرم كيف ما 
قدرعايه ولوبحيلة» لقوله تعالى: (ثم محلها إلى البيت العتيق).0* )٠١‏ وأما 
الأصحاب الذين نحروا فيمكانهم في الحل» فالظاهر أنهم لم يتيسر لهم من ينحر 
هداياهم في الحرم» كما تيسرنا ناجية للنبي عَضة. 

وأيضا فقد ظفرنا بحديث ابن عباس وسيأتي» وفيه: أن النبي مَطلَهُ أمر أصحابه أن 
يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية فيعمرة القضاء. #0 )١ ١‏ وهذا دليل واضح 
فيوجوب نحر الهديفي الحرم للمحصرء وإبداله الهديفي القضاء إن كان ذبحه في 
الحل فافهم. واللّه تعالى أعلم. وظنيأن تأييد مذهب الإمام أبي حنيفة فيهذه المسئلة 
كما هو حقه لم يسبقنيإليه أحد من أهل العلم» وهذا من فضل ربيء اللهم ما أصبح بي 
من نعمة أو بأحد من خلقك » فمنك وحدكء لا شريك لك» فلك الحمد ولك الشكرء 
حمدا كثيرا طيبا مبار كا فيه كما تحب وكما ترضى. 

قوله:”عن عمرو بن ميمون“ إلخ» قلت: والمراد بأصحابه بعضهم الذين ذبحوا 


#6 5) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب المحصرء باب من قال: ليس على المحصر بدل» 
مكتبة دار الريان 5/4 ١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ١1/4‏ قبل شرح الحديث ١1/18‏ ف ١/1117‏ 

)١٠١ 6‏ سورة الحجء الاية “اا 

)١ ١‏ أحرحه أبو داود في سننهء كتاب المناسكء باب الإحصارء النسخة الهندية 
١0‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/8565‏ 

5١7‏ أخرحه أبو داود في سننه» كتاب المناسك» باب الإحصارء النسخة الهندية 
0 مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/8565‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم باب أن محل الهدي إلخ ج: ١ ١‏ 
أبي ميمون بن مهران» قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة» 
وبعث معي رجال من قومي بهديء فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن 
ندحل الحرم» فنحرت الهدي مكاني» ثم أحللت» ثم رحعت» فلما كان من 
العام المقبل خر جحت لأقضيعمرتي» فأتيت ابن عباسء فقال: أبدل الهدي؛ 
فإن رسول الله مكل أمرأصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية 
في عمرة القضاء. أخرحه أبوداود .)7١714:١(‏ وسكت عنه. وفي”الجوهر 
النقي“ (5/:1"): بسند حسن اه وأخخرجه الحاكم في ”المستدرك“ 
(487:1) وزاد: قالعمرو (هو ابن ميمون): فكان أبيقد أهمه ذلك الذي 
نحروا عام الحديبية» يقول: لا أدري هل أبدل أصحاب النبي مله الهدايا التي 
نحروا بالحديبية في عمرة القضاء أم لا؟ حتى حدثه أبو حاضر. قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح الإسناد» وأبوحاضر شيخ من أهل اليمن مقبول صدوق 
اه. وأقره عليه الذهبي في ”تلخيصه“. 


هداياهم خارج الحرمء يعني أمرهم بأن ينحروا بدل ما نحروا في السنة المتقدمة؛ لعدم 
إحزاء الأول لعدم وقوعه في الحرم. قال الطيبي: يستدل بهذا الحديث من يوجب 
القضاء على المحصرإذا حل حيث أحصرء ومن يذهب إلى أن دم الإحصار لا يذبح 
إلافي الحرم, فإنه مَك أمرهم بالإبدال» لأنهم نحروا هداياهم في الحديبية خارج 
الحرم انتهى. قال القاري: وفيه دلالة على أنه عَيدهُ وبعض من تبعه ذبحوا دم 
إحضلارت فى رضن الشرم وهوناخي أن خليقه عه إلله. كذا في ل 
المجهود”“ )١ 7 36( .)١77:7(‏ قلت: ووجه الدلالة منه أن ابن عباس لم يقل: 

وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب المناسكء مكتبة نزار مصطفى الباز 547/7 رقم ١17/5‏ 

وحسنه ابن التركماني في الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الحجء باب 
لاقضاء على المحصرء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ١7/٠‏ ؟ 

)١ 7 0‏ ذكره علي القاري في المرقاة» كتاب المناسكء باب الإحصار وفوات الحج» 
الفصل الثاني مكتبة زكريا ديوبند ه/017” تحت رقم الحديث 71١7‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم هه *) باب أن محل الهدي إلخ ج: ١١‏ 


إن رسول الله أبدل الهدي. الذي نحره عام الحديبية فيعمرة القضاءء فلو كان هديه قد 
نحر خمارج الحرم لأبدل هديه في القضاءء ولذكره ابن عباس رضي الله عنهما فافهم. 
وقال الخطابي: من أوجه يعني القضاء فإنه يلزمه بدل الهدي؛ لقوله عزوجل: (هديا 
بالغ الكعبة).0©* )١1"‏ ومن نحر الهدي في الموضع الذي أحصر فيه وكان خارجا من 
الحرمء فإن هديه لم يبلغ الكعبة» فيلزمه إبداله أو إبلاغه الكعبة» وفي الحديث حجة 
لهذا القول انتهى. كذا في ”الجوهر النقي” )١ 5 707 5/8:١(‏ 

وأما ما ذكره البيهقي وغيره عن حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما: 0 5 )١‏ 
أنه مرض بالسقيا وهو محرمء وأن عليا أمر برأسه فحلق» ونحرعنه جزوراء فأطعم أهل 
الماء. وفيه أن عليا نحر الجزور فيغير الحرم. قلت: ذكر الطحاوي أن هذا لا يصح؛ 
لأنهم لا يبيحون لمن لم يمنع من الحرم أن يذبح في غيره» وإنما يختلفون إذا منع منه» 
فلما نحر علي في غيره وهو واصل إليه» دل على أنه لم يكن أراد به الهدىء ولكنه أراد 
به معنى آخر من الصدقة على أهل ذلك الماء والدقرب إلى اللّه تعالى بذلك» انتهى 
كلامه. وقال صاحب ”الجوهر النقي“: ثم هذا الأثر حجة علي البيهقي وأصحابه؛ 
لأنهم لا يرون الإحلال في الإحصار بالمرض اه (1:/اه7). 536 )١‏ 

وذكره حليل أحمد السهارن فوري في بذل المجهودء كتاب الحجء باب الإحصار» 
النسخة القديمة المكتبة اليحيوية سهارن فور 2١75/7‏ مكتبة دار البشائر الإسلامية بيروت 
17 تحت رقم الحديث 055 

)١71' 30‏ سورة المائدة» الاية ه86 

)١ 5 0‏ ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي علي السئن الكبرى للبيهقي» كتاب 
الحج» باب لاقضاء على المحصرء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد ه/5 ١١‏ 

)١6‏ أحرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الحج» باب المحصر يذبح ويحل 
حيث أحصرء مكتبة دارالفكر /1/ 54/1١‏ رقم ٠١51١‏ 


)١ 16‏ ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السئنن الكبرى» كتاب الحج» 


إعلاء السنن كتاب الصوم باب أن محل الهدي إلخ ج: ١ ١‏ 
١4‏ عن ابن عباس: وإذا كان معه هدي وهو محصر نحر إن كان 


وممايدل على أنه يَكلّهْ نحر هديه عام الحديبية في الحرم ما ذكره الطحاوي: 
حدثنا ابن أبيداود قال: حدثنا سفيان بن بشر الكوفي» ثنا يحيى بن أبي زائدة عن 
محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور أن رسول الله يِه كان بالحديبية 
حبائه فى الحل ومصلاه في الحرم. رجاله لهم ثقات غير سيفان بن بشر» فلم أقف على 
من ترحمه وفي كشف الأستار: سفيان بن بشر الكوفي ابن أيمن بن غالب الأسدى أبو 
الحسن الكوفيعن شريككء وعنه ابن أبيداوود. وقال ابن يونس في ”الغرباء»: قدم 
مصر وحدث بهاء وتوفي بمصرفي شوال سنة إحدى وأربعين ومأتين. كذا في 
المغني (36 .)١ 5( )١7/‏ قال الطحاوي: فثبت بما ذكرنا أن النبي مَكنهُ لم يكن صد عن 
الحرم» وأنه قد كان يصل إلى بعضه» ولا يجوز فقول أحد من العماء لمن قدر على 
دخحول شيء من الحرم أن ينحر هديه دون الحرم اه (5717/:1). )١//6(‏ واحتجاج 
الطحاوي بهذا الأثريدل على صحته عنده» ويجمع بينه وبين أثر ناجية أنه يله كان 
مصلاه في الحرم أول نزوله في الحديبية» ثم لما صده المشركون عن البيت تأخر عن 
أرض الحرمء حفظا لجانب حرمته عن وقوع القتال والجدال فيه» وأرسل هديه على يد 
تاحية ليتحره زفق الجترم نخيلة تحيك لا يراه المتي كوت والله تعال اعلع. 

قوله:”عن ابن عباس“ إلخ» دلالته على معنى الباب ظاهرة» وأن المحصر إن 
باب المحصر يذبح ويحل حيث أحصرء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآ باد ١١//‏ 

)١31736(‏ انظر معاني الأخيار للعيني» حرف السين بعدها الفاء» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 4١5/١‏ رقم 4 /ا/ 

١1836‏ ) انتهى كلام الطحاوي في شرح معاني الآثار بتقديم وتاحير» كتاب مناسك 
الحجء باب الهدي يصد عن الحرم هل ينبغي أن يذبح في غير الحرم أم لا؟ مكتبة زكريا ديوبند 
0١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 77/7" رقم 4 4٠٠‏ وما بعده إلى اخرالباب النسخة 
القديمة» المكتبة الاصفية دهلى 471/١‏ 


6504 علقه البخاري في صحيحه» كتاب العمرة» باب من قال ليس على المحصر 
بدل» النسخحة الهندية 417/١‏ 7+ 5 4 ؟ قبل رقم الحديث 8ل/الا١‏ ف ١/117‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم /ه *) 2 باب أن محل الهدي إلخ ج: ١١‏ 
لا يتطيح أن يبعثء واستطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. 
رواه البخحاري معلقاء ووصله إسحاق بن راهويه في تفسيره» وابن حرير 
الطبري.”فتح الباري“ (1:4). وهو صحيح أو حسن. 

5١6‏ عن عبد الرحمن بن يزيد» قال: أهل رحل منا بعمرة فلدغ» 
فطلع ركب فيهم عبد الله بن مسعودء فسألوه» فقال: يبعث بهديء واجعلوا 
بينكم وبينه يوما أماراء فإذا كان ذلك اليوم فليحل. قال عمارة بن عمير: 
فكان حسبك به عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللّهء وعليه العمرة من قابل؛ 
أخحرجه الطبري في تفيسره )١79:7(‏ بسند صحيحء وفي رواية له: قال: 
يبعث معكم بثمن هدي. 
استطاع أن يبعث بهديه إلى الحرم لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. 

قوله:”عن عبد الرحمن بن يزيد“ إلخ» دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة. قال 
الطبري: حدثني محمد بن المثنى» ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن الحكمء قال: 
سمعت إبراهيم النخعي يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد» فذكره. وهذا سند كما تراه 
رحاله كلهم ثقات لا يسكئل عنهم. 

فائدة: قال الحصاص في”أحكام القرآن» له: فإن قيل: قال الله تعالى: (هم الذين 
كفروا وصدو كم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله)» 36 3 )١‏ 
وذلك في شأن الحديبية» وفيه دلالة على أن النبي مله وأصحابه نحروا هديهم فيغير 
الحرم, لو لا ذلك لكان بالغا محله. قيل له: هذا أدل شيء على أن يحله الحرم؛ لأنه لو 
00 وذكره ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة البقرة الآية ١٠١4‏ بتحقيق أحمد محمد شاكر 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 4/7 45-5 رقم 7.5". 

وانظر فتح الباري للحافظ كتاب المحصر باب من قال ليس على المحصر بدل 
مكتبةدارالريان 2١5/4‏ والمكتبة الاشرفية ديوبند ١1/4‏ قبل شرح الحديث ١1/178‏ ص17 .181١‏ 

65 ١5-وذكره‏ ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة البقرة الاية 2١557‏ بتحقيق أحمد 
محمد شاكر مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 47/7 رقم 71791 


إعلاء السنن كتاب الصوم بره" باب أن محل الهدي إلخ ج: ١ ١‏ 


كان محل الإحصار وهو الحل محلا للهدي لما قال: ((والهدي معكوفا أن يبلغ 
محله) (76 )7١‏ فلما أخبر عن منعهم الهدي عن بلوغ محله» دل ذلك على أن الحل 
ليس بمحل له» وهذا يصلح أن يكون ابتداء دليل في المسألة. 

فإن قبل: فإن لم يكن النبي مَّكلهُ وأصحابه ذبحوا الهديفي الحل» فما معنى قوله: 
(والهدي معكوفا أن يبلغ محله)؟ (* )7١‏ قيل له: لما حصل أدنى منع جاز أن يقال: 
إنهم منعواء وليس يقتضي ذلك أن يكون أبدا ممنوعاء فلما كان المشركون منعوا 
الهدي بديا من الوصول إلى الحرمء جاز إطلاق الاسم عليهم بأنهم منعوا الهدي عن 
بلوغ محل ثم لما وقع الصلح بين النبي مَك وبينهم؛ أطلقوه حتى ذبحه في الحرم 
(قلت: لكن حديث ناجية المقدم ذكره يدفع الإطلاق» فالصحيح القول بأن 
المشركين قد صدوا الهدي معكوفا أن يبلغ محله» ولكنه لا يستلزم أن يكون النبي 
َكلهُ امتنع عن إبلاغه المحل بحيلة ما أ لا ترى أن رحلا لو منع آحر حقه جاز أن يقال: 
منعه حقه وإن كان هو قد أحذ حقه منه بحيلة فافهم)» ويحتمل أن يراد به المحل 
المستحب فيه الذبح» وهو عند المروة أو بمنى» فلما منع ذلك أطلق فيه ما وصفت. 
انتهى ملخصا 70.)1175:١(‏ 37 7) 


)١ 436‏ سورة الفتح الاية ه٠١‏ 

)73١ *0‏ سورة الفتحء الاية ١‏ 

)7١١ #6‏ سورة الفتح, الاية ه٠١‏ 

750 3) انتهى كلام الحصاص في أحكام القرآن» سورة البقرة» باب المحصر أين يذبح 
الهديء مكتبة زكريا ديوبند 777/١‏ تحت رقم الاية ١15‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم باب الاشتراط في إلخ ج: ١ ١‏ 
باب الاشتراط في الحج والعمرة 


55 حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهبء أخبرني يونسء عن ابن 
شهابء عن سالمء قال: كان عبد الله بن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول: 
أليس حسبكم سنة رسول الله مَكِلّ؟ إن حبس أحد كم عن الحج طاف 
بالبيت والصفا والمروة» ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلاء 


باب الاشتراط في الحج والعمرة 
قوله:”حدثني يونس“ إلخ» قلت: أخرجه الدار قطني أيضاء ولفظه: قال: حسبكم 
سنة نبيكم مَكِلْهُ إنه لم يكن يشترط» فإن حبس أحد كم حابس فإذا وصل البيت طاف 
به وبين الصفا والمروة» ويحلق ويقصرء وعليه الحج من قابل اه قال في”التعليق 
المغني“: وسنده صحيح. (0.)057:7 )١‏ وأحرحه الترمذي بطريق عبد الله بن 
المبارك» عن معمر عن الزهري» وأنحرجه النسائي من طريق ابن وهب» عن يونس» عن 
الزهري. (76 ”) قاله الحافظ في ”الفتح“ (1:4) ودلالته على إنكار الاشتراط ظاهرة» 


باب الاشتراط في الحج والعمرة 

©١١16‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العمرة» باب الإحصار في الحج» 
النسخة الهندية 57/١‏ 7 رقم ه/الا١‏ ف ١8١١‏ 

وذكره ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة البقرة الاية 2١97‏ بتحقيق أحمد محمد شاكر 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت/47 رقم 11١‏ 

)١‏ أحرجه الدار قطني في سننه» كتاب الحجء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
7( رقم ١151474548‏ 

وانظر التعليق المغني على سنن الدار قطني» كتاب الحج» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 
5007 رقم ١191٠‏ 

70 7) أحرجه الترمذي في جامعه» أبواب الحجء باب ماجاء في الاشتراط في الحج» 
النسخة الهندية 2١/88 21/.13//١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 647 


إعلاء السنن كتاب الصوم باب الاشتراط في إلخ ج: ١ ١‏ 
ويهدي أويصومإن لم يجدهديا. أحرجهالإمام الطبريفي تفسيره 
.)١717:59‏ وسنئله صحيح. وأخرجه البخاري مختصرا كما مرفي آخر 
أبواب الإحصار من هذا الكتاب. 
وهوقولنا معشرا لحنفية» وذهب إليه جماعة من التابعين» وبه قالت المالكية» كما 
في”الفتح“ أيضا (6:4). قال الحافظ: والذيتحصل من الاشتراط في الحج والعمرة 
أقوال: أحدها مشروعيته» ثم اختلف من قال به» فقيل: واجب لظاهر الأمر (في حديث 
ضباعة وسنذكره) وهو قول الظاهرية. وقيل: مستحب وهو قول أحمد. وغلط من حكى 
عنه إنكاره. وقيل: جائز» وهو المشهور عند الشافعية» وقطع به الشيخ أبو حامد اه (8:4). 

قلت: وتظهر ثمرة الاختلاف في حق المحصرء فالذين قالوا بمشروعيته أحازوا 
له التحلل بغير الهدي إذا اشترط عنه إحرامه» والذين أنكروه قالوا: إذا تحقق الإحصار 
صير محرما حتى يزول المانع» فإن أدرك الحج فيها وإلا تحلل بأفعال العمرة» بأن 
يطوف ويسعى ويحلق» وإن أراد استعجال التحلل بالهدي جاز أيضا دفعا لضرر امتداد 
الإحرام» وإن لم يجد الهدي أو ثمنه أو من يبعث بهديه بقي محرما حتى يجد أو 
يزول» وإلا بقيمحرما أبداء ولا يفيد اشتراط الإحلال عند الإحرام شيئا.”لباب“» كذا 
فيغنية الناسك 26.)١7177(‏ "1) وحجتنا أثرابن عمر الذي فتحنا به الباب. 

قال الحافط: وأشار ابن عمر بإنكار الاشتراط إلى ما كان يفتي به ابن عباس» 
قال البيهقي: لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة في الاشتراط لقال به اه (1/:4). 6 5 ) 

وأخعرجه النسائي في المجتبى» كتاب الحجء مايفعل من حبس عن الحج. النسخخة الهندية 
7 ١ح‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 711١‏ 

)7١ 6‏ انظر غنية الناسك للشيخ محمد حسن المهاجر المكي» باب الإحصار» فصل في 
الإحصارء كراتشي 1١١‏ 

76 5 ) هذا ملخص ماذكره الحافظ في فتح الباري بتقديم وتاحير» كتاب المحصرء باب 
الإحصار في الحجء مكتبة دار الريان 2١761١75‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ١١6١١/5‏ تحت رقم 
الحديث ه/الا ١‏ ف ١8١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم باب الاشتراط في إلخ ج: ١ ١‏ 

57 أخبرنا أبوحنيفة» عن حماد» عن إبراهيم في الرحل يشترط في 
الحج قال: ليس شرطه بشيء. أخرجه محمد في”الآثار“ )١7(‏ وسنده حسن 
صحيح. قال محمد: وبه نأحذء وهو قول أبي حنيفة اه. 
قلت:ياللعجب أفيظن بابن عمر أنه يعرف بفتيا ابن عباس ويردها عليه ولا يعرف 
حجته التي كان يحتج بها؟ هذا من أمحل المحال؛ فإن فقيها لا يرد على فقيه إلا بعد 
معرفته بدلائل الجانبين» وترحيح أحدهما على الآخر» فالحق أن حديث ضباعة قد 
عرفه ابن عمر كماعرفه ابن عباس» ولكن ابن عباس لم يحل إليه» ولزم السنة التي 
عرفها من النبي مَكه. 

وحديث ضباعة أحرجه الشافعي رحمه اللّهه عن ابن عبينة. عن هشام بن عروةء 
عن أبيه: أن رسول الله ملك مر بضباعة بنت الزبير» فقال: ((أما تريدين الحج))؟, 
فقالت:إنى شاكية» فقال لها: ((حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني)). #0 0) 
قال البيهقي: قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن النبي َه ثم ساقه من طريق عبد 
الجبار بن العلاء عن ابن عيينة موصولا بذ كر عائشة فيه» وقال: وقد وصله عبد الجبار 
وهو ثقة. قال: ولقد وصله أبو أسامة ومعمر كلاهما عن هشامء ثم ساقه من طريق أبي 
أسامة» وقال: أخحرجه الشيخان* ") 


©) اعرجه الشافعي في الأم» كتاب الحجء باب الاستثناء في الحجء مكتبة بيت 
الأفكار رقم "٠١‏ رقم 075 

5-507 أخرجه محمد في كتاب الآثار» كتاب الحج. باب متى يقطع التلبية 
والشرط في الحجء مكتبة دارالإيمان السهارنفور "17/١‏ رقم /717 

وأحرجه أبو حنيفة في جامع المسانيدء الباب الثامن في الحجء مكتبة مجلس دائرة 
المعارف حيدرآباد ١/57١ه‏ 

1*0) أحرجه البخاري في صحيحهه كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» النسخحة 
الهندية 617/7 رقم /5/59 ف 0/5ه 

وأحرحه مسلم في صحيحه. كتاب الحجء باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر 
المرض ونحوه» النسخحة الهندية 8.5/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١١1‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم م باب الاشتراط في إلخ ج: ١ ١‏ 


قلت: طريق أب يأسامة احرجها البخاري في كتاب النكاح لا في الحج» بل 
حذف منه ذكر الاشتراط أصلا. وأما رواية معمر فأخرجها أحمد عن عبد الرزاق» 
ومسلم من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن هشام,ء والزهري فرقهماء كلاهما عن 
عروة عن عائشة» ولقصة ضباعة شواهدء منها حديث ابن عباس: أن ضباعة بنت الزبير 
بنعبد المطلب أنت رسول الله مَيِكْه فقالت: إن امرأة ثقيلة» أي في الضعيف ‏ 
وأنيأريد الحج» فما تأمرني؟ قال: ((أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني))» 
قال: فأدركت أخرجه مسلم» وأصحاب السنئن» والبيهقيمن طرق عن ابن عباس. قال 
الترمذدي: 80 7) وفي الباب عن حابر وأسماء بنت أبي بكر. قلت: وعن ضباعة 
نفسهاء» وعن معدي بنت عوفء وأسانيدها كلها قوية» وصح لقول بالاشتراط عن عمر» 
وعفمان» وعلي» وعمارء وابن مسعودء وعائشة» وأم سلمة» وغيرهم من الصحابة» ولم 

76 /ا) أحرحه أبو داود في سننه» كتاب المناسكء باب الاشتراط في الحجء النسحة 
الهندية 41/١‏ ” مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١115‏ 

وأحرحه مسلم في صحيحه. كتاب الحجء باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر 
المرض ونحوهء النسخة الهندية 7/5/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١١٠1‏ 

وأحرجه الترمذي في جامعه» أبواب الحجء باب ماجاء في الاشتراط في الحج» النسحة 
الهندية ١17/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 6141١‏ 

وأخرحه النسائيفي السنئن الصغرىء كتاب الحجء كيف يقول إذا اشترط» النسخخة الهندية 
١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 271774 71755 

وأحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب المناسك» باب الشرط في الحجء النسخحة الهندية 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١591/8‏ 

وأحرحة المدى سوه صعد عدا لله بن الاين ا" رقم 71١17‏ 

وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحجء باب الاستثناء في الحجء مكتبة 


دارالفكر /58/8/1 رقم ٠١1719‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم عدم باب الاشتراط في إلخ ج: ١ ١‏ 


يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلاعن ابن عمرء قاله الحافظ في ”الفتح“ 
(؟:لاوم).867) 

قلت: ويؤيد ابن عمر رضي الله عنهما أن النبى مك لم يشترط في حجة ولا في 
عمرة من عمره» ولم يأمر أحدا من أصحابه بذلك غير ضباعة» مع أن الحاجة ماسة إليه 
عموماولا يأمن أحد من عروض العوراضء فلو كان حكم الاشتراط عاما لأمر 
أصحابه بهء وأحذ به بنفسه فلما لم يكن شيء من ذلك ثبت أن الحكم خاص 
بضباعة» وهو واقعة عين لا عموم لها. 

والظاهرأنه يَّكلْهُ قال ذلك لضباعة تطييبا لقلبهاوتسكيناله» فإن القلب ربما لا 
ينشرح للاحرام إذا خاف عدم وفائه بحقه؛ لما فيه من حلف الوعد ظاهراء وإن أمكن 
تداركه بالهدي ونحوهء ألا ترى أن عائشة رضي الله عنها لم ترض لمكالمة ابن الزبير 
لما حلفت أن لا تكلمهه» وإن كان تداركه بالكفارة ممكناء فلما عشت فيه يمينها 
بشفاعة بعض الصحابة ولجاج ابن الزبير وبكائه عندها فكلمته. أعتقت ليمينها أربعين 
رقبة» ولم يطمكن قلبها بهذا القدر أيضا. فكانت تبكي وتقول: ليتني لم أطلق اليمين 
وعينت. فكذلك لم ترض ضباعة بإطلاق الإحرام وهى تخالف على نفسه عدم وفائها 
بحقه. فقال لها رسول الله يك ((أهلي واشترطي))؛ كيلا يضطرب قبلها عند التحلل 
بالهدي ونحوه؛ فإن الهدي إنما الهدي إنما هو كفارة التحلل فحسبء وأما اضطراب 
الفؤاد فليس تداركه إلا بالا شتراط» كيلا يلزم خحلف الوعد بربها أصلاء وهذا مما يعرفه 
أصحاب القلوب فافهم. 

وأما إنها يجوز لها التحلل بغير الهدي وبغير أفعال العمرة لأجحل هذا الاشتراط 
فلا دلالةة للحديث على ذلكء ومن ادعى فعليه البيان. ونحن معشر الحنفية لا نذكر 
89 ) انظرضتح الباري للحافظ كتاب المحصرء باب الإحصار في الحج؛ مكتبه دار 
الريان ١7/4‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ٠١/4‏ تحت رقم الحديث هلالا١‏ ف ١8١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم باب الاشتراط في إلخ ج: ١ ١‏ 


الاشتراط» بان لا يجوز التكلم بلفظ: اللهم محلي حيث حبستني. بل معنى إنكارنا له 
أنه لا يفيد جواز التحلل بغير الهدي أو أفعال العمرة» فلا يضرنا صحة حديث ضباعة 
ولاصحة القول بالشتراط عن بعض الصحابة؛ فإن القدر الذي صح منه وثبت قد 
قلنابه. والذي أنكرناه لم ينبت بالحديث فافهم. 

ويؤيد ابن عمر أيضا حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري الذي تقدم في أول 
أمراب المختضارتن هذا الكتاي :قال ممعت رسول الله قله يفول :زفق كسسراز 
عرج فقد حل وعليه حجة أحري)). قال عكرمة: فذكرت ذلك لا بن عباس 
وأبيهريرة» فقال: صدق. رواه الخمسة وأحمد ولفظه: ((من حبس بكسر أو مرض)) 
فذكر معناه» حسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة» والحاكم» والذهبيفي”تلخيص 
المستدرك“» كما في بذل المجهود .)١77:7(‏ (436) فإن الحديث قد دل على حواز 
التتحلل بالمرض ونحوهء سواء اشترط أولم يشترطء وتأويله بأن من كسرأوعرج فقد 
حازله التحلل إذا كان اشترط عند إحرامه» بعيد جداء لا يقبله من له أدنى ممارسة 


0 9) أحرحه أبو داود في سننه» كتاب المناسك» باب الإحصارء النسخة الهندية 
0 مكتبة دارالسلام الرياض رقم 21/8557 ١/51‏ 

وأحرجه الترمذي في جامعه» أبواب الحجء باب ماجاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو 
يعرجء النسخة الهندية 2١07/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 815٠‏ 

وأخحرجه النسائي في المجتبئ» كتاب الحجء فيمن أحصر يعدو» النسخة الهندية ؟/؟ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم 7/517 

وأخرجه ابن ماحة في سننه» كتاب المناسك» باب المحصرء النسخة الهندية حتفف 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم ٠1/1‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري 450٠/7‏ رقم ١5/75‏ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب المناسككء مكتبة نزار مصطفى الباز 570/7 رقم ١170‏ 


إعلاء السنن كتاب الصوم معدم باب الاشتراط في إلخ ج: ١ ١‏ 


ويؤيده ابن عمر أيضا قوله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي)» 76 )١١‏ فإنه 
يدل على توقف التحلل من الإحرام على ذبح ما استيسر من الهديء والذي يقول 
بالاشتراط يجوز التحلل منه بدونه» مع أن حديث ضباعة ليس بنص فيه. وإن سلم فهو 
يخالف النص القرآني» ولا يجوز ترك العمل به للخبر الواحد عندناء كما هو مقرر في 
الأصول. قال الأبي: وتأول آخرون الحديث على أن المراد بالتحلل فيه (أي في قوله: 
اللهم محلي حيث حبستني) التحلل بعمرة» وكذلك جاء الحديث مفسرا من رواية ابن 
المسيب: أنه مله أمر جماعة أن تشترط: اللهم الحج أردت فإن تيسر وإلا فعمرة 
ونحوهعن عائشة أنها كانت تقول: للحج حرجت فإن منع منه بشي فهو عمرة 
اه.©* .)441:5()11١‏ قلت: هذا كما ترى منشأه تطييب القلب» وتخفيف ثقل 
العهد عنه فقطء فإن الحاج إذا تعسرعليه الحج يجوز له التحلل بالعمرة اتفاقاء اشترط 
أو لم يشترطء لكنه إذا اشترط كان في تحلله بالعمرة أنشط قلباء وأوسع صدرا منه إذا 
لم يشترطء واللّه تعالى أعلم. ولا بد له من إهداء الهديعلى الحالين كما تقدم. 
ولم أجده في الصحيح لابن خزيمة 

وانظر بذل المجهود للشيخ خليل أحمد السهارنفوري» كتاب الحجء باب 
الإاحصارء النسخخحة القديمة» المكتبة اليحيوية السهارنفور 2١77/7‏ مكتبة دار البشائر 
الإسلامية بيروت 777/7 تحت رقم الحديث ١/8557‏ 

)١١ *6‏ سورة البقرة» الاية ١95‏ 


)١١ 6‏ أحرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الحجء باب الاستثناء في الحج» 
مكتبة دارالفكر 491/1 رقم ٠١701١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج وم باب فوات الحج إلخ ج: ١ ١‏ 


١‏ عن يحيى بن عيسى النهشلي» عن محمد بن أبي ليلى» عن 
والمزدلفة فقد تم حجههء ومن فاته عرفات فقد فاته الحج» فليتحلل بعمرة» 
وعليه الحج من قابل)). أخرحه الدارقطني» والنهشلي متكلم فيه» وقال في 
”التنقيح”: روى له مسلم.”زيلعي 57:١(‏ 5). قلت: وقال أحمد: ما أقرب 
حديثه. وقال أبوداود: بلغني عن أحمد أنه أحسن الثناء عليه. وقال العجلي: 
ثقة. وقال أبومعاوية: اكتبوا عنه» فطالما رأيته عند الأعمش. ذكره ابن حبان 
في الثقات» وقال مسلمة: لا بأس به. وضعفه ابن معين» قال النسائي: ليس بقوي. 
(وهذا تليين هين) كذا في”التهذيب(١77:1١).‏ فالحديث صحيح حسن. 


باب فوات الحج وما على من فاته ولا يجب عليه الهدي للفوات 

قوله: ”عن يسحيى بن عيسى“ إلخ» قال في ”الهداية»: ومن أحرم بالحج وفاته 
الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج»لما ذكرنا أن وقت 
الوقوف يمتد إليه» وعليه أن يطوف ويسعي» ويقضي الحج من قابل» ولا دم عليه؛ لقوله 
عليه السلام ‏ فذكر حديث المتن- ثم قال: والعمرة ليست إلا الطواف والسعي» ولأن 
الإحرام ما بعد ما انعقد صحيحا لا طريق للخرو ج عنه إلا بأداء أحد النسكين» 


باب فوات الحج وما على من فاته ولا يجب عليه الهدي للفوات 
١‏ أخرجه الدار قطني في سننهء كتاب الحجء باب المواقيت» مكتبة دارالكتب 
العلميه بيروت 7١7/7‏ رقم /491 ١‏ 
وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحجء باب الفوات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإإسلامية لاهور "ره ١‏ 
وفي سنده يحى بن عيسى النهشلى مختلف فيه» أنظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف 
الياء» مكتبة دارالفكر 2717/9/9 7/٠١‏ رقم ٠/9‏ 


لقيش كاب لعج 2 باب فوات الحج إلخ ج: ١ ١‏ 
ااا ا ااا 200111111111000 


وههنا عجزعن الحج فتتعين عليه العمرة» ولا عمرة عليه؛ لأن التحلل وقع بأفعال 
العمرة» فكانت في حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق المحصرهء فلا يجمع بينها 
اه( )١‏ قال المحقق في”الفتح: وقوله: لأن التحلل إلخ» المراد أن لزوم الدم على 
المحصر لكونه تعجل الإحلال قبل الأعمال» وهذا قد حل بالأعمال» فلا يجب عليه 
الدمء لا ما يتخايل من ظاهر العبارة ليقال عليه: مقتضاه أن لا يجب على المحصر عمرة 
في قضاء الحجة حينئذ اه *0.)571١:1(‏ 7) 

ووجه دلالة الحديث أما على وجوب التحلل بأفعال العمرة فظاهرة» وأما على 
عدم وجوب الهدي فلأنه مله لم يأمر به حين بيانه لحكم الفوات» والموضع؛ موضع 
بيان» فدل على أنه لا يجب عليه الهدي للفوات. وذهب الجمهور إلى وجوب الهدي 
على فائت الحجء واحتجوا لذلك بما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبيأيوب 
لما أضل راحلته ففاته الحج: أصنع كمايصنع المعتمرثم قد حللت» فإذا أدركك الحج 
من قابل فاحجج واهد ما استيسر من الهدي. أخرجه مالك #0 1) بإسناد صحيح» 

)١ *(‏ انظر الهداية» كتاب الحج. باب الفوات» المكتبة الأشرفية ديوبند 2595/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 7417/7 

)١ 70‏ انظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحجء باب الفوات» المكتبة الرشيديةكوئته 
7 مكتبة زكريا ديوبند ١7/8‏ 

0 1) أعرجه مالك في موطأه» كتاب الحج» هدي من فاته الحج» مكتبة زكريا ديوبند 
48 أوجز المسالككء مكتبة دار القلم دمشق 5٠05/1‏ رقم ©5/ 

68" أخرجه الدار قطني في سننه» كتاب الحج باب المواقيت» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 7١17/7‏ رقم ١495‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج.ء باب الفوات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور 45/7 ١‏ 

وفي سنده رحمة بن مصعب من الثقات» كما ذكره الحافظ في لسان الميزان» حرف 
الراءه مكتبة إدارة تأليفات الأشرفية ملتان 45/7 رقم ١/.4/‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج ركش باب فوات الحج إلخ ١ ١:2‏ 
فقد أدرك الحجء ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحجء فليحلل بعمرة» وعليه 
الحج من قابل)). أخرجه الدارقطني» وفيه رحمة بن مصعب قال الدارقطني: 
ضعيف» وقد تفرد به ”زيلعى“ 7:١1(‏ 4 0). قلت: قال الآحري: سألت أباداود 
عنه فأثنيعليه خيراء وذكره ابن حبان في الثقات» كذا في”اللسان“ 
(558:7). فالحديث حسن. 


إلا أنه اختلف فيه على سليمان بن يسار هل هو عن أبيأيوب أو عن هبار بن الأسود؟ 
قاله الحافظ في”الدراية“ (١١؟١).‏ #6 5) وفي”النيل“: ولكن سليمان بن يسارلم 
يدرك القصة اه © ©) (770:4)» فهو مع ثقة رجاله منقطع. وبما أخرج الشافعي 
رحمه الله: أخبرنا أنس بن عياض» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» فذكر 
مثل ماعن أبيه رضى الله عنهما. 0 ") قال الحافظ في”الدراية»: وهذا موقوف 
صحيح. وبما أخحرجه ابن أبي شيبة عن عطاءء أن النبي مَل قال: ((من لم يدرك الحج 
فعليه دم ويجعلهاعمرة. وعليه الحج من قابل)). قال الحافط في ”الدراية“: وهو 
مرسل في إسناده ضعف اه .)7١١(‏ /1) وكل ذلك بعد تسليم صحته محمول 
عندنا على الندب؛ لما قدمنا من الحديث المرفوع أنه كه لم يأمر بالهدي حين بيانه 
لحكم الفوات» وتأيد بما ذكره صاحب الهداية من المعنى» وهو أن فائت الحج قد 
تحلل بالأعمالء» فلا يجب عليه الدم» بخلاف المحصر فإنه يتعجل الإحلال قبل 
الأعمال»60* 8) واللّه تعالى أعلم. 

(0* 5 ) انظر الدراية مع الهداية» كتاب الحج. باب الفوات» المكتبة الأشرفية ديوبند ١96/١‏ 

#0 ©) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب المناسكء باب الفوات والإحصارء مكتبة 
دارالحديث القاهرة 21/0 مكتبة بيت الأفكار رقم 44١‏ تحت رقم ٠١56‏ 

36 76) أعرحه الشافعي في الأم» كتاب الحجء باب فوات الحجء بلا حصر عدوء مكتبة 
بيت الأفكار رقم 1ه 27 مه" رقم حار 

(6 /) أحرجه ابن أبي شيبه في مصنفه» كتاب الحجء في الرحل إذا فاته الحج مايكون 
عليه؟ بتحقيق الشيخ عوامة 7١/١/8‏ رقم ١17/56‏ 

وانظر الدراية مع الهداية» كتاب الحجء باب الفوات» المكتبة الأشرفية ديوبند 7950/١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 7548 باب فوات الحج إلخ خ: ١ ١‏ 


قال ابن قدامة في ”المغني“: إن آخر وقت الوقوف آخحرليلة النحر» فمن لم 
يدرك حتى طلع الفجر يومئذ فاته الحجء لا نعلم فيه خلافاء ومن فاته الحج يتحلل 
بطواف وسعي وحلاقء وهذا هو الصحيح من المذهبء وروي ذلك عن عمر بن 
الخطابء وابنه» وزيد ابن ثابت» وابن عباس» وابن الزبير» ومروان بن الحكمء وهو قول 
مالككء والثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي. ورواية أخرى (فيالمذهب) يمضي في 
حج فاسدء وهو قول المزني. ولنا قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفاء 
فكان إجماعا. ويلزمه القضاء من قابل» سواء كان الفائت واجبا أو تطوعاء روي ذلك 
عن عمرء وابن عباسء وابن الزبير» ومروان» وهو قول مالك والشافعي» وأصحاب 
الرأي وعن أحمد: لا قضاء عليه» بل إن كانت فرضا فعلها بالوجوب السابق» وإن 
كانت نفلا سقطت؛ لأن النبي مَّطُهَ لما سئل عن الحج أكثر من مرة قال: ((بل مرة 
واحدة )» ولو أوجبنا القضاء كان أكثر من مرة. وجه الرواية الأولى ما ذكرنا من 
الحديث (أشار إلى حديث ابن عباس المذكور فيالمتن) وإجماع الصحابة» ولأن 
الحج يلزم بالشروع فيه فصار كالمنذور. والمراد بالحديث أن الواحب بأصل الشرع 
حجة واحدة» وهذه إنما تجب بإيجابه لها بالشروع فيها كالمنذورة. قال: والهدي 
يلزم من فاته الحج ف يأصح الروايتين» وهو قول من سمينا من الصحابة والفقهاء إلا 
أصحاب الرأيء فإنهم قالوا: لا هدي عليه» وهي الرواية الثانية عن أحمد؛ لأنه لو كان 
الفوات سببالوجوب الهدي للزم المحرم هديان للفوات والاحصار. ولنا حديث عطاء 
وإجماع الصحابة اه (1: 8١‏ 0). 4) 


8*0) انظر الهداية» كتاب الحجء باب الفوات» المكتبة الأشرفية ديوبند 796/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 747/7 

3*6 4) هذا ملخص ماذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحجء مسئلة 54٠‏ قال: ومن 
لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحرء مكتبة دارعالم الكتب الرياض 5/8 471647 


إعلاء السنن كتاب الحج 00006 باب فوات الحج إلخ خ:١ ١‏ 


قلت:أما حديث عطاء فمرسل ضعيف كما ذكرناء وأما إحماع الصحابة 
فمحمول على الندب دون الوجوبء بدليل ما ذكرنا من الحديث المرفوع في المتن» 
والمعنى الفقهي في الحاشية فافهم, واللّه تعالى أعلم. وقال العيني في”البناية»: رويعن 
الأسود أنه قال: سمعت عمر: من فاته الحج يحل بعمرة ولا دم عليه» وعليه الحج من 
قابل. ثم لقيت زيد بن ثابت بعد ذلك بثلاثين سنة» فقال مثل ذلك» وعن عثمان مثله اه 
)٠١ .)1503:1(‏ قلت: وأثرعمر وزيد ذكره محمد في”المبسوط"» بلاغا 
)١١ *9041174:5(‏ وبلاغاته حجة عندنا. وأما أثرعثمان فلم أعرف من أخرجه 
وهذا يؤيد حملنا أقوال الصحابة في الهدي على الندب دون الوجوب 

)١٠١ 6‏ ذكره العيني في البناية» كتاب الحجء باب الفواتء المكتبة الأشرفية 
ديوبند 4750/54 


١١ 0‏ ) انظر المبسوط للسرحسي» كتاب المناسك» باب الذي يفوته الحجء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١174/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج ا" باب جواز العمرة إلخ خ: ١ ١‏ 


باب جواز العمرة في جميع السنة إلا أيام التشريق يوم عرفة ويوم النحر 
"٠٠‏ عن ابن عباسء أن النبي مكل قال: ((عمرة في رمضان تعدل 
حجة)). رواه الجماعة إلا الترمذيء لكنه له من حديث أم معقل. ”نيل 
الأوطار“ (85:4١).وأخرحه‏ ابن حبان بلفظ: ((عمرة في رمضان تعدل 
حجة معي)). ”فتح الباري“ (0:1 4) وفيه أيضا: قال ابن العربي: حديث 
العمرة هذا صحيح اه. وفي طريق لمسلم ((تقضي حجة أو حجة معي)). وفي 
رواية لأبيداود: ((تعدل حجة معي)). من غير شك.”فتح القدير“ (7131:7). 


باب جواز العمرة في جميع السنة إلا أيام التشريق يوم عرفة ويوم النحر 
قوله: عن ابن عباس: إلخ, فيه دلالة على حواز العمرة في جميع السنة وفضلها في 
رمضان. قال المحقق فى ”الفتح“: وأما أفضل أوقاتها فرمضان» وذكر حديث ابن 
عباس هذا وقال: كان السلف رحمهم الله يسمونها الحج الأصغر اه (51:5) © (١‏ 
وقال الحافظ في”الفتح“: فالحاصل أنه مض أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل 
الحجة في الثواب» لا أنها تقوم مقامها فى إسقاط الفرض؛ للإجماع على أن الاعتمار 


باب جواز العمرة في جميع السنة إلا أيام التشريق يوم عرفة ويوم النحر 

دياك "١‏ أخرجه البخاري في صحيحه بتغيير ألفاظ» كتاب العمرة» باب عمرة في 
رمضانء النسخة الهندية 79/١‏ رقم ١1/41‏ ف ١17/07‏ 

وأحرحه مسلم في صحيحه. كتاب الحجء فضل العمرة في رمضانء النسخحة 
الهندية ٠4/١‏ 4 مكتبة بيت الأفكار رقم ١١55‏ 

وأخحرحه أبوداود في سننه» كتاب المناسككء باب العمرة» النسخحة الهندية 717/١‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم ١95.٠‏ 

وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب المناسك» باب العمرة في رمضانء النسخخة الهندية 7١8/1‏ 

وأحرجه النسائي في السنن الصغرىء كتاب الصيام» الرخصة في أن يقال لشهر رمضان 
رمضان النسخة الهندية 2770/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 7١1١57‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج م باب جواز العمرة إلخ ج: ١ ١‏ 


لا يجزئ عن حج الفرض. ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه: أن معنى الحديث 
نظيرماجاء: ((أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن)). (6 ؟) وقال ابن العربي: 
حاديك الغدرةاهذا ضخيم؛ وهو فصل من الله وتضمته: ققد ]دركيث العمرة مترلة احج 
بانضمام رمضان إليهاء. وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف 
الوقتء كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون 
مخصوصا بهذه المرأة» ففي رواية أحمد بن منيع: قال سعيد بن جبير: ولا نعلم هذا إلا 
لهذه المرأة وحدهاء ووقع عند أبيداود في حديث أم معقل في آخره قال: فكانت 
تقول: الحج ححة والعمرة عمرة» وقد قال هذا رسول الله يِه لي» فما أدري ألى 
حاصة(#6 7) تعني أو للناس عامة. قال الحافظ: والظاهر خمله على العموةم زلعموم قولم 
يَكله) والسبب في التوقف استشكال ناهر وقد يح يانه اللي أغلم اة 


وأخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الحجء ذكر البيان بأن العمرة في رمضان تقوم مقام 
حجة لمعتمرهاء مكتبة دارالفكر ٠١ ٠/5‏ رقم 1/٠.1١‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار»ء كتاب المناسكء باب جواز العمرة في جميع السنة» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2770/4 مكتبة بيت الأفكار ص855 رقم 4 ١/57‏ 

وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحجء باب الفوات» المكتبة الرشيدية كوئته "51/7 
مكتبة زكريا ديوبند 4/7 ١7‏ 

وانظر فتح الباري للحافظ» كتاب العمرة» باب عمرة في رمضانء مكتبة دارالريان ٠٠1/7"‏ 
والمكتبة الأشرفية ديوبند 1/١/7‏ تحت رقم الحديث ١1/41‏ ف ١17/17‏ 

)١ 0‏ انظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحجء باب الفوات المكتبة الرشيدية كوئته 
"1١/7‏ مكتبة زكريا ديوبند "4/7 ١7‏ 

)١ 0‏ أحرجه الترمذي في جامعهء أبواب فضائل القرآنء باب ماحاء في سورة 
الإخلاصء النسخحة الهندية 2١١7/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/55‏ 

)7١ #6(‏ أخرحه أبوداود في سننه» كتاب المناسك» باب العمرة» النسخة الهندية 7117/١‏ 
71 مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١9/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج انفضا باب جواز العمرة إلخ ج: ١ ١‏ 
٠6٠١‏ عن قتادة سألت أنسا كم اعتمر النبي مَصك؟ قال: أربع» عمرة 

الحديبية فيذي القعدة حيث صده المشركونء» وعمرة من العام المقبل في ذي 
القعدة حيث صالحهمء وعمرة الجعرانة. وفي رواية قال: اعتمر أربع عمرفيذي 
القعدة إلا التياعتمر مع حجته. الحديث رواه البخاري فتح الباري (517/1:7 ). 

٠٠‏ "- عن عائشة: أن النبي موه اعتمر عمرتين في ذيالقعدة» وعمرة في 
شوال. رواه أبوداود وسكت عنه» ورجاله رحال الصحيح نبل .)١87:5(‏ 
ملخصا (170.)51817:7) 

قوله: ”عن قتادة وعن عائشة “ إلخ» دلالتهما على جواز العمرة في جميع السنة 
وف يأشهر الحج ظاهرة. قال الش وكانيفي”النيل“: وأحاديث الباب وما فيمعناها مما 
تقدم تدل على مشروعية العمرة في أشهر الحج. وإليه ذهب الجمهورء وذهبت 
الهادوية إلى أن العمرة في أشهر الحج مكروهة» وعللوا ذلك بأنها تشغل عن الحج في 
وقنه» وهذا من الغرائب التي يتعجب الناظر منها؛ فإن الشارع مَصَهُ إنما جعل عمره 
كلها في أشهر الحج لإبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع الاعتمار فيها كما عرفت» 
فماالذي سوغ مخالفة هذه الأدلة الصحيحة والبراهين الصريحة» وألجأ إلى مخالفة 
الشارع وموافقة ما كانت عليه الجاهلية؟ اه #0.)١/81:4(‏ 5) 


76 5 ) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب العمرة» باب عمرة في رمضانء مكتبة دار 
الريان 2177017/7 ٠/١/8.‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 1/١/7‏ تحت رقم الحديث ١1/41‏ ف ١1717‏ 

5١‏ أنخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب العمرة» باب كم اعتمر النبي َل 
النسخة الهندية 719/١‏ رقم ١1/47‏ ف 210/78 ١/45‏ ف ١78٠١‏ 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب العمرة» باب كم اعتمر النبي مَك مكتبة دار الريان 
7٠١7 ٠18‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 776/7 رقم ١1/41‏ ف 2117/17/8 ١1465‏ ف ١17/٠.‏ 

؟ 3٠٠‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب المناسك» باب العمرة» النسخخة الهندية 
0 مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١9591١‏ 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحجء باب من اخختار القران» مكتبة دارالفكر 


بيروت 5/17 " رقم 711/7 


إعلاء السنن كتاب الحج م باب جواز العمرة إلخ ج: ١ ١‏ 


قلت: عسى أن يكون ألجأهم إلى ذلك قوله تعالى: (الحج أشهر 
معلومات). 70) وقد أخرج ابن جرير في تفسيره بسند صحيح عن ابن عمر قال: أن 
تفصلوا بين أشهر الحج والعمرة فتجعلوا العمرة فيغير أشهر الحج» أتم لحج أحد كم» 
وأتم لعمرته. وإسنتد صحيج بطري شعية عن قبس ابن مسلم عن طارفإ هات 
قال: قلت لعبد اللّه (هو ابن مسعود): امرأة منا قد حجت. أو هى تريد أن تحج أ 
فتجعل مع حجهاعمرة؟ فقال: ما أرى هؤلاء إلا أشهر الحج. وبسند صحيح عن 
القاسم بن محمد قال: إن العمرة ف يأشهر الحج ليست بتامة. وعن محمد ابن سيرين 
قال: ما أحد من أهل العلم شك أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر 
الحج اه (51:7 ١1و53 #(.)١‏ /317) 

وقد وقع خلاف هل الأفضل العمرة فى رمضان لهذا الحديث (أيحديث: 
((عمرة في رمضان تعدل حجة)) أوفيأشهر الحج؛ لأن النبي مُه لم يعتمر إلا فيهاء 
فقيل: إن العمرة في رمضان لغيرالنبي مَكةأفضل وأما حقه فماصنعه فه وأفضل لأنه فعله 
للردعلى أهل الجاهلية» وهول وكان مكروها لغيره لكان في حقه أفضلء وقد كان يترك 
العمل - وهو يجب أن يعمله حشية أن يفرض على أمته» وحوفا من المشقة عليهم. 
قاله الحافظ في ”الفتح“ (30.)47:7/) 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب المناسكء» باب جواز العمرة في جميع السنة» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 2517٠١/4‏ مكتبة بيت الأفكار 677 رقم ١/75‏ 

0* ©) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب المناسكء» باب جواز العمرة في 
جميع السنة» مكتبة دارالحديث القاهرة 27/١1”‏ مكتبة بيت الأفكار ص "5/ تحت رقم 
الحديث ١/١٠٠‏ 

36 ") سورة البقرة الاية ١9017‏ 

(# ) ذكره ابن حرير الطبري في تفسيره» سورة البقرة الآية 2١417‏ بتحقيق أحمد محمد 
شاكر مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ١١921١/8/5‏ رقم ه2784 5ه" /غ ه "ا لاه وم 


إعلاء السنن كتاب الحج مام باب جواز العمرة إلخ ج: ١ ١‏ 

٠ ١‏ 1 عن شعبة» عن يزيد الرشكء عن معاذة» عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: حلت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام: يوم عرفة» ويوم النحر» 
ويومان بعد ذلك. أحرجه البيهقي. ”زيلعي“ (17:1 ه). قلت: المذكور من 
السند صحيحء والمحدث لا يحذف من أوله إلا ما لا كلام فيه. 

7٠٠ 5‏ أخبرنا أبوحنيفة» عن يزيد بن عبد الرحمن» عن عجوز من 
العتيك؛ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أنها قالت: لا بأس بالعمرة في 
أي السنة شت ما خلا حمسة أيام: يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق. 
أخحرجه محمد في”الآثار“ (7/7)» وقال: وبه نأحذ. والعجوز من العتيك هى 
معاذفة العدوية» أخرج ابن حسروا الحديث من طريق يزيد الرشك عنها قاله 
الحافظ ف يتعجيل المنفعة(/071) هذا سند صحيح جليل ويزيد بن عبد 
الرحمن هو يزيد بن أبييزيد الرشك من رجال الجماعة ثقة. وكذا معاذة ثقة 
حجة. ”تهذيب" :١7(‏ 5537). 


قوله: “عن شعبة“ وقوله: ”أخبرنا أبو حنيفة“. 


(8.36) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب العمرة» باب عمرة في رمضانء مكتبة دار 
الريان ١/7‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 1/١/7‏ تحت رقم الحديث ١1/41‏ ف ١17/1‏ 

7٠ ٠37‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الحج. باب العمرة في أشهر 
الحجء مكتبة دارالفكر ”1/ا/41 رقم 7 057// 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج.ء باب الفوات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإإسلامية لاهور 517/7 ١‏ 

7٠٠٠‏ أخرجه محمد في كتاب الآثار» كتاب الحجء باب العمرة في أشهر الحج 
وغيرهاء مكتبة دار الإيمان سهارنفور "14/١‏ رقم ٠141‏ 

وأعمرحه أبو حنيفة في مسندهء تاليف أبي عبد الله الحسين بن حسروء المكتبة الإمدادية 
مكة المكرمة 2841/5 885 رقم ١١99‏ 

والرواية عن عائشة هى معاذة العدوية» كما ذكره الحافظ في تعجيل المنفعة» بتحقيق 
إكرام الله امداد الحق» مكتبة دار البشائر يروت 5 رقم 4 ١17‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج ام باب جواز العمرة إلخ ج: ١ ١‏ 

"٠‏ عن إسماعيل بن عياش عن إبراهيم ونافع عن طاوس قال 
البحر يعني ابن عباس: حمسة أيام: يوم عرفة» ويوم النحرء وثلاثة أيام التشريق» 
اعتمر قبلها وبعدها ما شئت. ذكره الشيخ تقي الدين في الإمام ولم يعزه زيلعي 
47:1 5). وقال العينيفي”البناية“ :)١017:1(‏ رواه سعيد بن منصوراه 
وإسماعيل بن عياش مختلف فيه إذا روى عن غير الشاميين» فالأثر حسن. 

وقوله:”عن إسماعيل بن عياش“ إلخ» قلت: قد حالف شعبة وأبو حنيفة 
رحمهما اللّه في متن الأثرعن عائشة» فقال شعبة: فيالسنة كلها إلا أربعة أيام. وقال 
أبوحنيفة: ماخالا حمسة أيام. والراجح قول أبي حنيفة؛ فإن له شاهدا من أثر ابن عباس 
كماترىء ولم نعرف لشعبة متابعا فيما قاله» على أن الزيادة من الثقة مقبولة كما تقرر 
في الأصول. قال في”الهداية“: وه يأيالعمرة جائزة في السنة كلها إلا خمسة أيام يكره 
فيهافعلها فذكرها ثم قال: لما روي عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تكره 
العمرة في هذه الأيام الخمسة اه. #6 9) قال العيني في”البناية“: رواية عائشة لا يوافق 
كلام المصنفء ولا يوافقه إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما على ما لا يخفي أه 
57:1١‏ .و 0٠١‏ 

قلت: لم يطلع العيني إلا على لفظ البيهقي بطريق شعبة ولو اطلع على لفظ 
محمد في”الآثار“ بطريق أبي حنيفة لم يقل ما قال» وبهذا يظهرسعة إطلاع صاحب 
الياء» مكتبة دار الفكر 7/5/4 رقم 017/ 

3٠٠ ©‏ أورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج» باب الفوات» مكتبة دار نشر 
الكتب الإسلامية لاهور 51//7 ١‏ 

وذكره العيني في البناية» كتاب الحجء باب الفوات» المكتبة الأشرفية ديوبند 45٠0/4‏ 

48 انظر الهداية» كتاب الحج» باب الفوات» المكتبة الأشرفية ديوبند ١59/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 747/7 

)١١ #0‏ ذكره العيني في البناية» كتاب الحجء باب الفوات» المكتبة الأشرفية ديوبند 450/5 


إعلاء السنن كتاب الحج ام باب جواز العمرة إلخ ج: ١ ١‏ 

5ه "٠‏ عن ابن مسعود مرفوعا: ((تابعوا ب بين الحج والعمرةء فإن 
متابعة بينهما تنفي الذنوب والفق ركما ينفي الكيرحبث الحديد» وليس للحجة 
المبرورة ثواب إلا الجنة)). أخرجه الترمذيوغيره.”فتح الباري“ (57/.:7). 
وسكت عنه الحافظ» فهو صحيح أو حسن. وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح غريب .)٠١ ١٠ :١(‏ 
”الهداية“ على الآثار. قال العيني: وقال الشافعير. حمه الله . لايكره فيوقت من السنة. 
وقالمالك: تكره ف يأشهر الحج تعظيما لأمر الحج. وقد اختلف السلف في العمرة 

يرامع 0 عمر رضي الله عن ينهي عنها. ا اح ا 

والراحح أنه كان يرى إفراد العمرة عن الحج بأن ينشئ لكل منهما سفرا أفضل من 
الجمع بينهما في سف ركما نقدم) والصحيح أن العمرة جائز فيها بلا كراهة زمااخلا 
ممسة أيام)؛ بدليل ما روى البخماري في الصحيح بإسناده: أن رسول الله يِه اعتمر 
أربع عمرفيذي القعدة اه (6.)1571:1 )١1١‏ 

قوله: ”عن ابن مسعود مرفوعا“ إلخ» دلالته على جواز العمرة ف يأشهر الحج من 
قول النبي مَك ظاهرة» فإن المتابعة بين الحج والعمرة أن يكونا متعاقبين» سواء تقدمت 
العمرة على الحج أو تأخخرت عنهء واندحض به ما قاله ابن القيم رحمه الله في ”الهدي“ 
ونصه: لم ينقل أنه مله اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة» (قلنا: تأخر نزول أحكام 

)١1 6‏ أحرجه البخاري في صحيحه كتاب العمرة» باب كم اعتمر النبي عَقه 
النسخة الهندية 719/١‏ رقم ١1/417‏ ف ١117/8‏ 

وذكره العيني في البناية» كتاب الحجء باب الفوات» المكتبة الأشرفية ديوبند 450/4 

3٠٠"‏ أخرحه الترمذي في جامعه أبواب الحج؛ باب ماجاء في ثواب الحج 
حو سك ار د م 8٠١‏ 


النسخحة 56 ل الرياض رقم 5117 
وأخرجه أحمد في مسندهء مسند عبداللّه بن مسعود 80/1١‏ رقم ١79‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج بام باب جواز العمرة إلخ خ: ١ ١‏ 


الحج والعمرة عن الحجرة بكثير) ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داحلا إلى مكة» ولم يعتمر 
قط حارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة» كما يفعل الناس اليوم (قلنا: اختيار 
الأفضل لا يستلزم عدم مشروعيته المفضولء ومن ادعى فعليه البيان) ولا ثبت عن أحد 
من الصحابة أنه فعلى ذلك في حياته إلا عائشة وحدها انتهى. قال الحافظ في”الفتح“: 
وبعد أن فعلته عائشة بأمره دل على مشروعيته اه (4/57:7). 36 7 )١‏ 

قلت: بل قد ثبتت عنها المواظبة على الاعتمار من التنعيم بعد الحج أبداء أخرج 
مسلم في”صحيحه“ عن أبي الزبير» عن جابر فيإهلال عائشة بعمرة» وساق الحديث 
بمعنى حديث الليث وزاد في الحديث قال: وكان رسول الله مكلك رجلا سهلاء إذا 
هويت الشيء تابعها عليه» فأرسلها مع عبد الرحمن أبي بكرء فأهلت بعمرة من التنعيم. 
قال أبو الزبير: فكانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله يكل اه 
)١70.)891:١1(‏ فكفى بها قدوةللمسلمين والمسلمات؛ فإنها أعرف الناس 
بمراد رسول اللّه كك وصاحبة القصة» فإن كان الاعتمار من التنعيم بعد الفراع من 
الحج مكروها كما يشعر به كلام ابن القيم لم تواظب عليه بعد النبي مَقله. وأخرج 
الحاكم وصححة وأقره عليه الذهبي بسكوته عنه عن نافع: أن ابن عمر رضي الله 
عنهما أخبره: أن النبي تله حلق رأسه في حجة الوداع. قال: فكان الناس يحلقون 

وأورده الحافظ في فتح الباري» كتاب العمرة» مكتبة دار الريان “599/7 

والمكتبة الأشرفية ديوبند 77/7 تحت رقم الحديث ١17/8‏ ف ١117/7‏ 

)١ 7 0‏ ذكره الحافظ في فتح الباريء كتاب العمرة» باب عمرة التنعيم» مكتبه دار 
الريان ١9/7“‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 1/177 قبل شرح الحديث ١1549‏ ف ١17/884‏ 

وذكره ابن القيم في زاد المعاد» فصل: ولم يكن في عمره عمرة واحدة ارجا من مكة» 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 814/7 

)١ 3*6‏ أحرحه مسلم في صحيحهه» كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام» النسخة 
الهندية 91/١‏ مكتبة بيت الافكار رقم ١711‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 1/0 باب جواز العمرة إلخ خ: ١ ١‏ 


فيالحج ثم يعتمرون عند النفر ويقولون: بمايحلق هذا؟ فيقول: امرر الموسى على 
رأسك اه (0.)40:1 5 )١‏ والاعتمار بعد النفر لا يكون إلا خارجا من مكة» ولم 
ينكر ذلك ابن عمرء فدل على أن الاعتمار بعد الحج كما هو عادة الحجاج ليبس 
بيقع ولاامما يكز إنكارة الله تماق أعلم: 

هذاء وحديث ابن مسعود مرفوعا بلفظ: ((تابعوا بين الحج والعمرة)) يدل على 
استحباب الاستكثار من الاعتمار» وطلب المتابعة بنيهماء ودخل فى عمرمها ما يفعله 
الناس اليوم من الاعتمار بعد الحج من التنعيم أيضاء فلا وجه لإنكاره أصلا . وفيه رد 
على من قال: يكره أن يعتمرفي السنة أكثر من مرة كالمالكية. ومن قال مرة في الشهر 
من غيرهم. واستدل لهم بأن النبي مكل لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة» وأفعاله على 
الوحوب أو الندب. وتعقب بأن المندوب لم ينحصرفي أفعاله» فقد كان يترك لشيء 
وهو يستحب فعله لرفع المشقة عن أمته» وقد ندب إلى ذلك بلفظه» فثبت الاستحباب 
من غير تقييد» واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحج» 
إلااما نقل عن الحنفية: أنه يكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» ونقل الأثرم 
عن أحمد: إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصرء فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام؛ 
ليمكن حلق الرأس فيها. (قلت: وأيحاجة إلى ذلك؟ فيكفيه إمرار الموسى على رأسه 
كما تقدم فيباب الحلق والتقصير من الكتاب). قال ابن قدامة: وهذا يدل على كراهة 
الاعتمارعنده فيدون عشرة أيام» (قلت: فيه ما فيه فتأمل) وفي حديث ابن مسعود 
إشارةإلى جواز الاعتمار قبل الحج» وقد فعله النبي يكل كما هو معروفء ذكره الحافظ 
في”الفتح” (80.)437/5:37 )١5‏ 

)١ 5 80‏ أحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب المناسك» مكتبة نزار مصطفى الباز 
1 رقم ١17560‏ 

)١ 5‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب العمرة» باب العمرة» وجوب العمرة وفضلهاء 


إعلاء السنن كتاب الحج 8 باب جواز العمرة إلخ ج: ١ ١‏ 


وقال أيضا: واحتلفواهل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة؟ فروى الفاكهي 
وغيره من طريق محمد ابن سيرين قال: بلغنا أن رسول الله يِه وقت لأهل مكة 
التنعيم» ومن طريق عطاء قال: من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج 
إلى التنعيم.أو إلى الجعرانه» فليحرم منها وأفضل ذلك أن يأتي وقتا أي ميقاتا من 
مواقيتالحج اه )١756(.)4/75:5(‏ قلت: فلا عبرة بما قاله طاوس: الذين يعتمرون من 
التنعيم ما أدرى يؤجحرون عليهاأو يعذبون. قيل له: فلم يعذبون؟ قال: لأنه يدع 
الطواف بالبيت» ويخخحرج إلى أربعة أميال قديجئ» وإلى أن يجئ من أربعة أميال قا 
طاف مائتى طوافء و كلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء اه 
ذكره الموفق في المغني”.1/*0١)‏ ولم يعزه. 

ولنا أن مشيه لو كان فيغير شيء لم يعمر النبي مَكهُ عائشة من التنعيم» ولقال 
لها: (طوفي بالبيت مائة مرة فهو خيرلك من الاعتمار بالخروج إلى الحل))» ولما 
واظبت على ما صنعت مع النبي مَك بعده أبداء وكيف يكون ذلك فيغيرشيء؟ وقد 
روى أبوهريرة عن النبي مُه أنه قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج 
المبرورليس له جزاء إلا الجنة)). رواه البخاري كما في”فتح الباري“ 
)١180.)477:(‏ والاعتماريزيدعلى الطواف وحلده بالإحرام والتلبية فاتحة» . 
مكتبة دار الريان 2595/7 ٠٠١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 717/7 تحت رقم الحديث ١117/8‏ 
ف ١1/1‏ 

)١16‏ ذكره الحافظ في فتح الباريء كتاب العمرة» باب عمرة التنعيم» مكتبة دار 
الريان 7/١ ٠١/7“‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 1/1717 قبل شرح الحديث ١1/49‏ ف ١17/4‏ 

)١1786(‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحج» فصل: ولا بأس أن يعتمر في السنة 
مراراً مكتبة دار عالم الكتب الرياض ١١/9‏ 

)١8 36‏ أخحرجه البخاري في صحيححه كتاب العمرة» باب وجحوب العمرة فضلهاء 
النسخة الهندية 71/١‏ رقم ١10/179‏ ف ١1/117‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 84١‏ باب جواز العمرة إلخ خ: ١ ١‏ 


وبالسعي والحلق أو التقصير حاتمة . 
فائدة: 

روى أحمد وغيره من حديث جابر مرفوعا: ((الحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة)). قيل: يا رسول اللّه! وما بر الحج؟؟ قال: ((إطعام الطعام وإنشاء السلام)). 
ففيهذا تفسير المراد ببر الحج» قاله الحافظ في”الفتح“ (47/7:1) 36 4 )١‏ وسكت 
عنه» فهو حسن أو صحيح. 

وانظر فتح الباري للحافظهء كتاب العمرة» وجوب العمرة وفضلهاء مكتبة دار الريان 
“87> والمكتبة الأشرفية ديوبند 501/7 رقم ١1/79‏ ف ١1/1/17‏ 

ني )١‏ أخرجه أحمد في مسنده» مسند جابر بن عبداللّه 7370/7 رقم كلاه ١‏ 


وانظر فتح الباري للحافظ» كتاب العمرة» باب العمرة» وجوب العمرة وفضلهاء مكتبة دارالريان 
3/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند 21/517/7 151 تحت رقم الحديث .11/74 ف ١1/1/17‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 00 باب أن العمرة تطوع إلخ خ: ١ ١‏ 


باب أن العمرة تطوع أي سنة وليست بفريضة 
/. 0 أن النبي مَكهُ سئل عن العمرة أ واجبة 
هي؟ قال: ((لا؛ وأن تعتمروا هو أفضل)). رواه الترمذي »)١١17:1(‏ وقال: 
0 
97٠‏ وعنه أن رجلا قال: باإزسول اللدا أعبرترومن الشمزة :ا واجبة 
هي؟ 0 ((لاوأن يعتمرخير لك))» رواه أحمدء والترمذي وقال: 


باب أن العمرة تطوع أي سنة وليست بفريضة 
قوله:”عن جابر وعنه “ إلخ» قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة» وهو نص في الباب. 


باب أن العمرة تطوع أي سنة وليست بفريضة 

"١ ٠١ ٠١ /‏ أحرجه الترمذي في جامعه» أبواب الحج» باب ماجاء في العمرة أواحبة هي 
أم لا؟ النسخحة الهندية ١/5/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 817١‏ 

وأحرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحج» باب من قال العمرة تطوع» مكتبة دار 
الفكر 487 رقم 4 2/5 

م/. ١ ٠‏ أخرجه أحمد في مسندهء مسند جابر بن عبداللّه ١1/8‏ رقم ١ 440٠‏ 

وأخرجه الترمذي في جامعه بتغيير ألفاظ» أبواب الحجء باب ماجاء في العمرة» أواجبة هي 
أم لا؟ النسخخة الهندية ١/5/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 673١‏ 

وأخرحه الدار قطني في سننه» كتاب الحج» باب المواقيت» مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 751/7 رقم ١559‏ 

واحريطة! بوعل فق باه نوين ابي عن تله :مكب نار الكت الملتعية بويت 
1 رقم ١94174‏ 

وأخحرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب المناسككء باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها 
من الإسلام كالحج سواءء مكتبة المكتب الإسلامي بيروت ١ 478/٠9‏ رقم ٠754‏ 

وأورده على المتقي في كنز العمال» كتاب الحج والعمرة» قسم الأقوال» أحكام العمرة من 
الإكمال» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4"/5 رقم ١١7.1١‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج +مم) باب أن العمرة تطوع إلخ ج: ١ ١‏ 
حسن صحيح. وأبو يعلىء وابن خزيمة» والدارقطني» وسعيد بن منصور. 
”"كنزالعمال“ )١1:7(‏ وأحاديث ابن خزيمة صحاح على أصله» وقد حسنه 
الترمذي وصححهه كما مر. 


قال المحقق في”الفتح“ يعد ما ذكر أدلة المحالفين: ولنا ما أخرحه الترمذي فذكر 
حديث الباب وقال: حديث حسن صحيحء هكذا وقع فى رواية الكرحىء ووقع في 
رواية غيره: حديث حسن: لاغير» قليل: هو الصحيحء فإن الحجاج بن أرطاة هذا فيه 
مقال» وقد ذ كرنافي باب القران مافيه» وأنه لا ينزل به عن كون حديثه حسناء 
والحسن حجة اتفاقا وإن قال الدارقطني: إن الحجاج لا يحتج به» فقد اتفقت الرواة 
عن الترمذي على تحسين حديثه هذاء ثم ذكر له طرقا وشواهد قد ذكرنا الكثير منه في 
المتن» وقال: فبعد إرخاء العنان في تحسين حديث الترمذي تعدد طرقه يرفعه إلى 
درحجة الصحيح على ما حققناه كما أن تعدد طرق الضعيف يرفعه إلى الحسن» وقد 
تحقق ذلكء» فقام ركن المعارضة والافتراض لا يثبت مع المعارضة لأنها تمنعه عن 
إثبات مقتضاه» وإذا تعارض مقتضيات الوجوب والنفل فلا يثبت شيء» ويبقي مجرد 
فملة غلك واصتيحايه والتايعينوذلك يوسنك النددية فقلنا بها والله سبتهانه وتعاق 
أعلم اه ملخصا (6.)55:7 )١‏ 

وهذا يدل على أن العمرة سنة عندناء صرح به في”الهداية“. وفي”البدائع»: قال 
أصحابنا: إنها واجحبة كصدقة الفطر والأضحية والوتر» ومنهم من أطلق اسم السنة» 
وهذالا ينافيالواحب. وفي”شرح اللباب“ للقاري: هي سنة مؤكدة على المختار» 
وقيل: واجبة» صححه قاضيخانء وبه جزم صاحب ”البدائع“ اه ملخصا من ”بذل 
المجهود“. 0 7) قلت: وجزم الحافظ أبوبكر الحصاص الرازي والعلامة العيني 

)١ 76‏ ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحجء باب الفواتء المكتبة الرشيدية 
كوئته 4/7" مكتبة زكريا ديوبند ١79/7‏ 

)١ 0‏ انظر الهداية» كتاب الحج. باب الفوات» المكتبة الأشرفية ديوبند 755/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 4/7 4 7 


إعلاء السنن كتاب الحج 000 باب أن العمرة تطوع إلخ خ: ١ ١‏ 


والحافظ الزيلعي بأنها تطوع عندناء فالصحيح ما ذكره في ”الهداية“ أنها سنة أي 
مؤكدة فافهم. 30 7) 

قلت: ليس عند الخصم حديث مرفوع صحيح» وأنما عنده قول زيد بن ثابت 
وابن عمر وابن عباس» ولنا قول ابن مسعود» وكفى بعبد الله قدوة. 

واحتج القائلون بوحوب العمرة بما رواه الحاكم في”المستدرك“ والدارقطني 
في ”سننه“ من حديث محمد بن سعيد أبي يحيى: حدثنا محمد بن كثير الكوفي» ثنا 
إسماعيل بن مسلم» عن محمد ابن سيرين» عن زيد بن ثابت» قال: قال رسول الله يَكلة: 
((إن الحج والعمرة فريضتان» لا يضرك بأيهما بدأت)). قال الحاكم: الصحيح عن 
زيد بن ثابت من قولهء* 5) فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعفوه؛ وقال ابن القطان 
في كتابه: محمد بن سعيد هذا قال البخاري: منكر الحديث» ولم يرضه ابن حنبل وقال: 
خرقنا حديثه. قال: ورواه هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن زيد بن ثابت موقوفا. 

وانظر بدائع الصنائع للكساني» كتاب الحجء فصل العمرة» كراتشي 77/7 
مكتبة زكريا ديوبند 41/1//7 

وانظر شرح اللباب للقاريء باب العمرة» النسخة القديمة ١*1‏ 

وانظر فتاوى قاضيخان على هامش الهندية» كتاب الحجء فصل في العمرة» كوئته 
١‏ مكتبة زكريا ديوبند ١/7/١‏ 

وانظر بذل المجهودء كتاب الحجء باب العمرة» المكتبة اليحيوية 21/4/7٠‏ مكتبة دار 
البشائر الإسلامية بيروت 457/1 تحت رقم الحديث ١9/6‏ 

)7١ 50‏ أنظر أحكام القرآن للحصاص» سورة البقرة» باب العمرة هى فرض أم تطوع» 
مكتبة زكريا ديوبند 4/١‏ 717 

وانظر نصب الراية للزيلعي» كتاب الحج؛ باب الفوات» مكتبة دار نشر الكتب الإسلامية لاهور 49/7 ١‏ 

70 5 ) أحرحه الدار قطني في سننه» كتاب الحج باب المواقيت» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 55٠١/7‏ رقم 559557 

وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب المناسككء مكتبة نزار مصطفى الباز 517/7 رقم ١17.‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج مزلم باب أن العمرة تطوع إلخ خ: ١ ١‏ 


وبما أحرجه الدارقطني في ”سننه“ عن معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن يحيى بن 
بعسروعة ابو قمعو عمز رن التخطاتبة أن تريحلة قال ها رمو ل اللهإئنا الاتتااي؟ 
قال: ((أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة» وأن تحج وتعتمر))802 50) قال صاحب ”التنقيح“: الحديث مخرج في 
الصحيحين0* 1 ) ليس ”وتعتمر”» وهذه الزيادة فيها شذوذ. 

وتويك اح وري عبتي فالكيا ترضول اللنا إن] وى شد كيلا قطنم 
الحج ولا العمرة ولا الظعنء قال: ((أحجج عن أبيك واعتمر)) رواه ابن حبان 
والحاكم والترمذي» (* /ا) وصححاه. قال أحمد: لا أعلم فيإيجاب العمرة حديثا 
أصح من هذا قال صاحب ”التنقيح“: وفيه نظر» فإن هذا الحديث لا يدل على وجوب 
التحمرة: إذا الأمر فيه ليمن للؤحوب» فإنه لآ يحب غليه أن يح عن بيه وتعتر. بنيقه 
إلى هذا الشيخ تقي الدين في”الإمام“ فقال: وفي دلالته على وحوب العمرة نظر؛ فإنها 
صيغة أمر للولد بأن يحج عن أبيه ويعتمر» لا أمر له بأن يحج عن نفسه» وحجه وعمرته 
عن أبيه ليس بواجب عليه بالاتفاق» فلا يكون صيغة الأمر فيه للوجحوب. 


76 ©) أحرحه الدار قطني في سننه» كتاب الحج باب المواقيت» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 587547775 ؟ رقم 55/5 

1*0) أنظر الصحيح للبخاريء كتاب الإيمان» باب سوال جبرئيل النبي مله عن 
الإيمان» النسخة الهندية ١7/١‏ رقم ٠ه‏ 

وانظر الصحيح لمسلمء كتاب الإيمان» النسخة الهندية ”9/١‏ مكتبةبيت الأفكار رقم ٠١‏ 

(#6 ) أحرجه الترمذي في جامعه» أبواب الحجء باب ماجاء في العمرة أواحبة هي أم لا» 
النسخحة الهندية ١/7/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 87١‏ 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب الحجء ذكر الإخبار عن جواز الحج عمن لا 
يستطيع الحج» مكتب دار الفكر 781//5 رقم 791591 


وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب المناسكء مكتبة نزار مصطفى الباز 1/5/7 رقم ١1754‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج كم باب أن العمرة تطوع إلخ خ: ١١‏ 


وبحديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر: أن رسول الله يكل قال:(( الحج 
والعمرة فريضتان واجبتان)).30 8) قال البيهقي: وابن لهيعة غير محتج به» وكذا أعله 
به ابن عدي في”الكامل”. (قلت: وأما ما قاله الحافظ في”الفتح“ (4/0:7): 36 9) 
ورى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر: ”ليس مسلم إلا عليه عمرة“ موقوف 
على جابرء فيعارضه ما رواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر موقوفا: سكل عن 
العمرة أواجبة هي؟ قال: لا» وأن تعتمر خير لك. قال الحافظ في”التلخيص"“ (5:1 :)٠١‏ 
والصحيح عن جابر من قوله: كذلك رواه بن جحريج عن المنكدرعن جابراه. 0 )٠١‏ 

وبحديث عائشة عند أحمد وابن ماحة بطريق حبيب بن أبيعمرة عن عائشة 
بنت طلحة عنها قالت: يا رسول! على النساء جهاد؟ قال: ((عليهن جهاد لا قتال فيه» 
الحج والعمرة)). #0 )١١‏ قال صاحب ”التنقيح»: وقد أحرجه البخاري في صحيحه 
من رواية غير واحد عن حبيب» وليس فيه ذكر العمرة» وأحرجه البخاري أيضا عن سفيان 
عن معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عمته عائشة» وليس فيه أيضا ذكر العمرة. 6 7 )١‏ 


30 8/) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحج» باب من قال بوجوب العمرة» 
مكتبة دارالفكر 485/7 رقم 59// 

0 5) أنظر فتح الباري للحافظء كتاب العمرة» باب العمرة» وجوب العمرة وفضلهاء مكتبة 
دارالريان "59/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند “1/1 قبل شرح الحديث ١1/17/‏ ف ١11/7‏ 

)١٠١ 6‏ ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الحجء النسخة القديمة 27١ 4/١‏ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 494/7 تحت رقم الحديث 85137 

١58 أخحرجه أحمد في مسنده» حديث السيدة عائشة 6/5" رقم‎ )١ ١8 

وأحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب المناسك» باب الحج جهاد النساءء النسخة الهندية 
>١1‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 59٠1١‏ 

نينا )١‏ أخحرجه البخاري في صحيحهه كتاب الجهاد» باب جهاد النساءء النسخة 
الهندية 4076417١‏ رقم .5/94 ف 54106 71/941 ف 5/815 


إعلاء السنن كتاب الحج 01 باب أن العمرة تطوع إلخ خ: ١١‏ 


وبما رواه الدارقطني بطريق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده: أن النبي مله كتب إلى أهل اليمن كتاباء وبعث به 
مع عمرو بن حزمء وفيه: ((إن العمرة الحج الأصغر)). 86 )١7‏ قال صاحب ”النقيح”: 
وسليمان بن داود هذا قال فيه غير واحد: إنه سليمان بن أرقم وهو متروك. 
عمر أن عبد اللّه بن عمر كان يقول: ليس أحد من تلق الله إلا عليه حجة وعمرة 
جريج: وأخبرت عن ابن عباس أنه قال: لعمرة واجحبة كوجوب الحج من استطاع إليه 
سبيلا. وقال: صحيح على شرط الشيخين» وعلقه البخاري في ”"صحيحه“. 70 6 (١‏ 

وبما أخحرجه الحاكم بطريق إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال: 
الحج والعمرة فريضتان على الناس كلهم إلا على أهل مكة؛ فإن عمرتهم طوافهم» 
فليجرجوا إلى التنعيم ثم ليد خلوهاء فوا اللّهِ ما دخلها رسول الله يكلم إلا حاجا 
أو معتمرا. وقال صحيح على شرط مسلم. ذكره الحافظ الزيلعيفي”نصب 
الراية“ 5:١١‏ 6). وقال الحافظ في”الدراية”“: فيه إسماعيل بن مسلم وهو 
ضعيف اه )١ 5 76(:)5١١(‏ 

)١7*6(‏ أحرجه الدار قطني في سننه» كتاب الحج باب المواقيت» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت "اه" رقم /5551” 

أخرجه الدار قطني في سننه» كتاب الحج» باب المواقيت» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
رقم 5191 

نيك )١‏ علقهالبخاري في صحيحهه كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء 
النسخة الهندية 718/١‏ قبل رقم الحديث ١1/9‏ ف ١111‏ 

)١5 0‏ أحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب المناسك» مكتبة نزار مصطفى الباز 
55 رقم 211/59 ١/837‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج بار م باب أن العمرة تطوع إلخ خ: ١ ١‏ 


قلت: وأثر ابن عباس هذا إنما هو فيمن دحل مكة قادماء فأوجب عليه أن لا 
يدخحلها إلا محرما بحج أو عمرة» ولا يدخلها من غير إحرم» يدل عليه قوله: فو الله ما 
دملها رسول الله مَكِلهُ إلا حاجا أو متعمرا. وقول ابن حريج عند الحاكم: وأخبرت 
عن ابن عباس أنه قال: العمرة واحبة إلخ مرسل» والخصم لا يحتج بمثله» والذي صح 
عن ابن عباس ما علقه البخاري ووصله الشافعي وسعيد بن منصور أنه قال: واللّه إنها 
لقرينتها ف يكتاب اللّه عز وجل (وأتموا الحج والعمرة للّهم: كذا في”فتح الباري» 
)١734)4177:(‏ ولا دلالة فيه على وجوب العمرة فيالأصل كما سيأتي» كيف 
وقد أخرج ابن جرير بسند حسن عن ابن عباس في قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة 
للم ١75‏ يفول هن حرم حم أو يعيرة فليس له أن يحل نح مها تمام النحيع 
يوم النحرء إذا رمى حمرة العقبة وزار البيت فقد حل من إحرامه كله» وتمام العمرة إذا 
طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل )١/.6(.)١70:7(‏ وهذا صريح في أن الأمر 
فيه محمول عنده على إلزام الإتمام بعد الدخول فيهماء لا على إلزام الابتداء بهما. 
والله غلم فليس عند الخضم ما ينحنم بتفله الأقول ابن عمر وزيك ين تأبك: 


وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج.ء باب الفوات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإإسلامية لاهور 59/7 ١‏ 

وانظر الدراية مع الهداية» كتاب الحجء باب الفوات» المكتبة الأشرفيه ديوبند 79/١‏ 

)١186(‏ أحرحه الحاكم في المستدرك» كتاب المناسكء» مكتبة نزار مصطفى الباز 
رقم ١7/717‏ وعلقه البخاري في صحيحه» كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء 
النسخة الهندية 7/١‏ قبل رقم الحديث ١1/79‏ ف ١117/7‏ 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب العمرة» باب العمرة» مكتبة دارالريان 9/./7> 

والمكتبة الأشرفية ديوبند 71/7 قبل رقم الحديث ١179‏ ف ١11/1‏ 

١95 سورة البقرة» الاية‎ )١1756 

)١80‏ ذكره ابن جحرير الطبري في تفسيره» سورة البقرة الأية 2١17‏ بتحقيق أحمد 
محمد شاكر مكتبه مؤسسة الرسالة بيروت7// رقم 1/4 


إعلاء السنن كتاب الحج 8) باب أن العمرة تطوع إلخ ج: ١ ١‏ 


ويعارضه قوله ابن مسعود كما سيأتيأيضاء فلا يصح القول بفرضيتها والحال هذه. 

قال العيني في”البناية“ :)١١9:1(‏ واستدل من قال بفرضية العمرة بقوله 
تعالى: (وأتموا الحج والعمرة للّه)؛ © 4 )١‏ لأن الله تعالى عطف العمرة على الحج 
وأمر بهماء والأمر للوجوب. والجواب من هذا أن عمرء وعلياء وابن مسعود» وسعيد 
بن جحبير» وطاوس رضى الله عنهم قالوا: إتمامها أن يحرم بها من دويرة أهله. فجعلوا 
الإتمام تقديم الإحرام بها على المواقيت لا فرض العبادة . (فليس في الآية دلالة على 
وجوب شيء منهما بل على وحوب إتمامهماء وقلنا بفرضية الحج بقوله: تعالى: (ولله 
على الناس حج البيت)#02 م الآية» وبالأحاديث المتواترة بفرضيته» وبالإجماع)» 
وقال ابن القصار: استدلالهم بهذه غلط؛ لأن من أراد أن يأتي بالسنة فواحب عليه أن 
يأتيبها تامة» كمن أراد أن يصلي تطوعا يجب عليه أن يكون على طهارة» ويأتي بها 
تامة الأركان والشروطء وما قالوه يبطل بعمرة ثانية وثالثة» فإنه يجب إتمامها والمضي 
فيها والاحتدناب عن إفسادها وإن لم تكن واجبة في الأصل. وقال أبو عمر (أبن عبد 
البر) حافظ المغرب: إن اللهسييطانة وتان ل يرجي الفدرة ولا أوحها رول الل 
يك في باب النقل» ولا أحمع على فرضيتها المسلمونء والمفروض لا يثبت إلا من 
هذه الوجوه» وقد ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ((بني الإسلام على 
خحمس))0 )"5١‏ وذكر منها حج البيت ولم يذكرالعمرة» فلو كانت فريضة كالحج 

١95 سورة البقرة» الاية‎ )١59*6 

)7١ 560‏ سورة ال عمرانء الاية 917 

)73١ 6‏ أحرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» باب قول النبي مص بني 
الإسلام على خمسء النسخة الهندية "/١‏ رقم / 


وأعرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان» باب قول النبي مَكْله: بني الإسلام على 
حمس» النسخخة الهندية 17/١‏ مكتبه بيت الأفكار رقم ١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 6" باب أن العمرة تطوع إلخ خ: ١ ١‏ 


كما زعموا لذكرهاء فسقط قول من ادعى أنها فريضة اه 76.)١51 ٠:1١‏ 7 7) 

قال القاضيأبوبكربن العربيفي”أحكام القرآن“ له: احتلف العلماء في وجوب 
العمرة؛ فقال الشافعي: هي واجبة» ويؤثر ذلك عن ابن عباسء وقال جابر بن عبد اللّه: 
هي تطوع. وإليه مال مالك وأبوحنيفة» وليس فيهذه الآية حجة للوجوب؛ لأنه تعالى 
إنماقرنها بالحج في وجوب الإتمام لا في الابتداء» فإنه ابتدأ إيجاب الصلاة والزكاة 
فقال تعالى: (وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة)» 76 77) وابتدأ بإيجاب الحج فقال: 
((وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)»(6 4 ”) ولما ذكر العمرة أمر 
بإتمامها لا بابتدائهاء فلوحج عش رحجج أواعتمرعشرعمرلزم الإتمام في جميعهاءوإنما 
جاء ت الآية لإلزام الإتمام لالإلزام الابتداء اه ١:1(‏ ).80 5 7) 

وقال الحصاص في”أحكام القرآن“ له (5514:1): قد اختلف السلف في 
وجحوب العمرة» فروي عن عبد اله بن مسعود وإبراهيم النخعي والشعبي أنها تطوع» 
وقال مجاهد في قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة للّه) قال: ما أمرنا به فيهما. (ولفظ 
ابن جرير بسند حسن عنه قال: ما أمروا فيهما .)١7١:7‏ (7”786) وقالت عائشة» 
وابن عباس» وابن عمرء والحسنء وابن سيرين: هي واحبة» وروى نحوه عن مجاهد. 
وروي عن طاوس عن أبيه (فيه مسامحة كما لا يخفى) قال: العمرة واجبة. واحتج من 

)7١7 *0‏ ذكره العيني في البناية» كتاب الحجء باب الفوات» المكتبة الأشرفية ديوبند 
يي ان 

6 737) سورة البقرة الاية "241 ١١١‏ 

6* 5 7) سورة ال عمران الاية 017 

(©6: © 7') ذكره ابن العربي في أحكامء مسألة العمرة» بتحقيق عبدالقادر عطاء مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١9/١‏ تحت رقم سورة البقرة الاية ١55‏ 

(71*6) ذكره ابن حرير الطبرى في تفسيره» سورة البقرة الأية 2١95‏ بتحقيق أحمد 
محمد شاكر مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت8/7 رقم 71/5 


إعلاء السنن كتاب الحج ذوم؟ باب أن العمرة تطوع إلخ خ: ١١‏ 


أوجبها بظاهر قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة للَّمم. 1/*0؟) وأجاب عنه بمثل ما 
أحاب به ابن العربي وابن القصار بزيادة في التقرير. 

ثمقال: وممايدل على أنها ليست بواجبة ما روي عن النبي مَكلَهُ أنه قال: 
((العمرة هى الحج الأصغر)). 6 /7) وإذا ثبت أن اسم الحج يتناول العمرة ثم ثبت 
عن اتعبى عله أن الأفرع ين انس سالهيا رص ول الها الحخ فى كلسب رمه 
واحدة؟ قال: ((بل مرة واحدة فما زاد فتطوع)). 7 754) انتفى بذلك وجوب المعرة 
إذا كانت قد تسمى حجا. ثم ذكر حديث جابر بطريق الحجاج عن محمد بن 
المنكدرعنه قال: سثل النبي مله عن العمرة أواجبة هي؟ قال: ((لاء ولأن تعتمر خير 
لك)).0* )7١‏ قال: ورواه أيضا عباد بن كثير عن محمد بن المنكدر مثل حديث 
الحجاج. (قلت: عباد بن كثير أسوأ حالا من ابن لهيعة والحجاجء فلا يجدي متابعته 
شيئا). ويدل عليه أيضاحديث جعفر بن محمد عن أبيه جابرعن النبي يَكلهُ قال: 
((دحلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)) (# )1١‏ معنا أنه ناب عنهاء لأن أفعال 
العمرة موجودة فى أفعال الحج وزيادة. 

ومما يحتج به لذلك من طريق النظر بأن الفروض مخصوصة بأوقات يتعلق 
وجوبها كالصلاة والزكاة والصيام والحج» فلو كانت العمرة فرضا لوحب أن تكون 

6 707) سورة البقرة» الاية ١95‏ 

(36 8 7) أخرحه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث بيروت 54/4 4 رقم 15./ 

56 755) أحرجه أبو داود في سنن أول كتاب المناسككء النسخحة الهندية ١ 41/١‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١117١‏ 

5 أخرجه الدار قطني في سننه» كتاب الحج» باب المواقيت» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 55١/7‏ رقم ١59/‏ 


يكل النسخحة الهندية ٠٠/79 4/١‏ 4 مكتبه بيت الأفكار رقم ١7١/‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج لاحر باب أن العمرة تطوع إلخ خ: ١١‏ 


مخصوصة بوقت» فلما لم تكن كذلك وكانت مطلقة أشبهت الصلاة التطوع 
والصوم النفل. فإن قيل: إن الحج النفل مخصوص بوقت وليس بواحبء قبل له: هذا 
لا يلزم» فإنا نقول: إن الفرض لا يكون إلا مخصوصا بوقتء وليس أن كل ماهو 
مخصوص بوقت فهو فرض فكل ما كان غير مخصوص بوقت فهو نافلة» وما هو 
مخصوص بوقت فعلى ضربين» منه فرض: ومنه نفل. 

ومما يحتج به أيضامن طريق الأثر ما رواه عمر بن قيس (فيه مقال. ضعفه 
كثيرون) عن طلحة بن موسى عن عمر إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبد الله 
مرفوعا: ((الحج جهاد والعمرة تطوع))» (وأخرجه بن قانع بسند رجاله ثقات كما مر 
في المتن) وما روى سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا. ((الحج 
جهاد والعمرة تطوع))» (أخرجه ابن قانع وفيه دون سالم ثلاثة مجاهيلء قاله الشيخ 
تقى الدين في”الإمام“. زيلعي 55:١‏ 0.)4* 37 1) 

واحتج من رآها واجبة بما روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعا: ((الحج 
والعمرة فريضتان واحبتان))» #6 1732) وبما روي أنه مله سئل عن الإسلام فذكر 
الصلاة وغيرها ثم قال: ((وأن تحج وتعتمر))» وبقول صبي بن معبد: وحدت الحج 
والعمرة مكتوبتين على. قال ذلك لعمر فلم ينكرعليه» وبحديث أبي رزين وفيه: 
((احجج عن أبيك واعتمر)).(* ؟ '”) 

فأما حديث جابر في وجوب العمرة من طريق ابن لهيعة فضعيف» وإسناد حديث 
07 149) انظر نصب الرليةلزيلمي» كتاب الحج» باب الفوات» مكة دار نشر الكتب 
الإإسلامية لاهور ١51١/7‏ 

76 737) أحرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب الحج» باب من قال بوجوب العمرة» 
مكتبة دار الفكر ”/485 رقم 59// 

)7١ 5 6‏ أحرجه أبوداود في سننه» كتاب المناسكء باب الرجل يحج عن غيره» النسخة 
الهندية ١57/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج + *) باب أن العمرة تطوع إلخ ١ ١:2‏ 


حابر الذى رويناه فيعدم وجوبها أحسن من إسناد ابن لهيعة» ولو تساويا لكان أكبر 
أحوالهما أن يتعارضا فيسقطا جميعاء وييقى لنا حديث طلحة وابن عباس 
(وأبي هريرة) من غير معارض. 

فإن قيل: ليس حديث الحجاج في نفي الإيجاجب بمعارض لحديث ابن لهيعة 
فيالإيجاب؛ لأن حديث الحجاج وارد على الأصل» وحديث ابن لهيعة ناقل عنه» 
ومتى ورد خبران أحدهما ناف والآخر مثبت فالمثبت منهما أولى» وكذلك إذا كان 
أحدهما موجبا والآخرغير موجب؛ لأن الإيجاب يقتضي حظر تركه» والخبر الحاظر 
أولى من المبيح. 

قيل له: هذا لا يجب من قيل أن حديث ابن لهيعة في إيجابها لو كان ثابتا 
لورد النقل به مستفيضا لعموم الحاجة إليه» ولوجب أن يعرفه كل من عرف 
وحوب الحج فغير جائز فيما كان هذا وصفه أن يكون وروده من طريق الآحاد 
مع مافي سنده من الضعف ومعارضة غيره إياه. المثبت إنما يقدم على النافيإذا 
وردت الروايتان من جهتين: 

وأيضا فمعلوم أن الروايتين وردتا عن رجل واحدء فلو كان خبر الوجوب 
متأخمرا في التاريخ عن خبر نفيه لبينه في حديثه» ولقال: قال رسول الله مكل في العمرة: 
إنها تطوع ثم قال بعد ذلك: إنها واحبة. إذ غير جائز أن يكون عنده الخحبران جميعا 
مغل كاريعتهنما فيطلق الزواية تارة بالايتحاب:وتارة بضدة من غير ة كر قاريخ:قدل 
ذلك على أن الخبرين وردا متعارضينء وإنما يعتبر خبر المثبت» والنافيعلى ما ذكرنا 
إذا وردت الروايتان من جهتين. 

قال: وأماقوله حين سمل عن الإسلام: ((أن تحج وتعتمر))فإن النوافل من 
الإسلام» وكذلك كل ما يتقرب به إلى اللّه تعلى لأنه من شرائعه؛ وقد روي: 


إعلاء السنن كتاب الحج و باب أن العمرة تطوع إلخ خ: ١ ١‏ 


((أن الإسلام بضع وسبعون شعبة منها إماطة الأذى عن الطريق)). #6 ©1) وأما قول 
صبي بن معبد فإنه إنما قال: هما مكتوبان علي. ولم يقل: مكتوبان على الناس» 
فظاهره يقتضي أن يكون نذرهماء فصارا مكتوبين عليه بالنذر. وأيضا (فيحتمل) أنه 
إنما قال ذلك تأويلا منه للآية» وفيها مساغ للتأويل» فلم ينكره عمر» وهو بمنزلة قول 
القائلين بوجوب العمرة» فلا يستحقون النكير إذ كان الاجتهاد سائغا فيه. وأما قول 
النبي مه للرجل الذي سأله عن الحج عن أبيه» وقوله: ((حج عن أبيك واعتمر)) فلا 
دلالة فيه على وحوبههء لأنه لا حلاف أن هذا القول لم يخرج مخرج الإيجابء إذ 
ليس عليه أن يحج عن أبيه» ولا أن يعتمر. ثم أحاب عن دلائل الخصم التي احتج بها 
بطريق النظر فأفاد وأحادء وشفى واشتفى ومن أراد البسط فليراجعه 
[لحفتهة ايه 

وقال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره بعد نقل الآثار المفسرة لقوله تعالى: 
زواتهرا السي و اتعيرة الل عاتصدةوآما اولاق القولين اللذين ذكرنا بالصوات في 
تأويلقوله: ((والعمرة للّم» فقول ابن مسعود ومن قال بقوله إن معنى ذلك (وأتموا 
الحج والعمرة للّم) 0 )7١7/‏ إلى البيت بعد إيجابكم إياهماء لا أن ذلك أمر من الله عز 
وجل بابتداء عملهما. وذلك أن الآية محتملة للمعنيين» وإذا كان كذلك فلا حجة 
فيها لأحد الفريقين على الآخر إلا وللآخرعليه مثلهاء وإذا كان كذلك ولم يكن 
بإيجاب فرض العمرة خبر عن الحجة للعذر قاطعاء وكانت الأمة في وجوبها متنازعة» 

)7١6‏ أحرجه مسلم في صحيحهه كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان 
وأفضلها وأدناهاء النسخة الهندية 41/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم 7 

30 31) انتهى كلام الجصاص في أحكام القرآن مع حذف عبارة» سورة البقرة» باب 
العمرة هى فرض أم تطوعء مكتبة زكريا ديوبند 2770/١‏ 77 تحت رقم الاية ١95‏ 

(707*6) سورة البقرة الاية ١55‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج هوم باب أن العمرة تطوع إلخ خ: ١ ١‏ 


لم يكن لقول من قال هي فرض بغير برهان دال على صحة قوله معني» إذكانت 
الفروض لا تلزم العباد إلا بدلالة على لزومها إياهم واضحة فإن ظن ظان أنها واجبة 
وحوب الحج بما حدثني به حاتم بن بكير الضبي بسنده عن محمد بن جحادة عن 
رحل عمن زميل له عن أبيه قال: أتيت النبي مَل فقلت: يا رسول الله! أنبئني بعمل 
ينجيني من عذاب الله ويد خلني جنته. فقال: ((اعبد اللّهِ ولا تشرك به شيئا))» وفيه: 
((وحج واعتمر)) الحديث»78#02) وما حدثني يعقوب بن إبراهيم بسنده عن أبي 
رزين العقيلي» وفيه: ((حج عن أبيك واعتمر)). 36 ”7) ١‏ 
وبما حدثني به يعقوب بسنده عن قتادة. أن رسول اللّه حطب فقال: ((اعبدوا 
التلدول كير كوايه فيقاء وأقيما الغلاة» واوا الزكاة وحتحو ا واععمروادواستقيموا 
يستقيم لكم الأمر)). © ٠‏ 5) وما أشبه ذلك من الأخبار» فإن هذه أحبار لا يثبت 
بمثلها فيالدين حجة لو هي أسانيدهاء وأنها مع وهى أسانيدها لها في الأخبار إشكال 
تنبي عن أن العمرة تطوع لاافرض واحب. فذكر حديث جابر بطريق ابن المبارك عن 
حجاج عن محمد بن المنكدر عنه» وحديث أبي صالح ما هان الحنفى» وقد تقدما. 
قال: وقد زعم بعض أهل الغباء أنه قد صح عنده أن العمرة واحبة» بأنه لم يجد 
تطوعا إلا وله إمام من المكتوبة» فلما صح أن العمرة تطوع وجب أن يكون لها فرض» 
في سأل عن الاعتكاف أ واجب هو أم غير واجب؟ فإن قال: واحب» حرج من قول 
جميع الأمة» وإن قال: تطوعء قيل: فما الذي أوجب أن يكون الا عتكاف تطوعا 
والعمرة فرضا؟ فلن يقول في أحدهما شيئا إلا ألزم في الآخر مثله. وبما استشهدنا من 
)7١١ 876‏ أحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث بيروت 7١١/١5‏ رقم 41/4 
)7١9*6(‏ أخحرجه أبوداود في سننه» كتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره» النسحة 
الهندية 2757/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/١١‏ 


٠. 6‏ 5) أحرجه الطبراني في الكبير بلفظ: يستقم بكمء مكتبة دار إحياء 
التراث /5/1 7١‏ رقم /5/.51 


إعلاء السنن كتاب الحج *) باب أن العمرة تطوع إلخ ج: ١ ١‏ 

٠48‏ "- حدثنا بشر بن موسى ثنا جرير وأبو الأحوص عن معاوية بن 
إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله مَكلَّهُ: («الحج 
جهادء والعمرة تطوع)). أخرجه عبد الباقي بن قانع» وأعله ابن حزم وقال: 
إنماهو من طريق أبي صالح ماهان الحنفيعن النبي مَك مرسل» وماهان 
ضعيفء وأوهم بن قانع أنه أبو صالح السمان وليس كذلك. واعترضه الشيخ 
(ابن دقيق العيد في”الإمام“ بأن عبد الباقي بن قانع من كبار الحفاظ» وأكثر 
عنه الدارقطني» وبقية الإسناد ثققات. وقوله ف يأبي صالح ماهان الحنفي: إنه 
ضعيف. ليس بصحيح. فقد وثقه ابن معين» وروى عنه جماعة مشاهير اه 
زيلعي (47:1 5). قلت: فالحديث حسن صحيح. 


الأدلة فإن أولى التأويلين فيقوله: (وأتموا الحج والعمرة اللّم) 0 )١‏ تأويل ابن 
عبار التلدي ذ كنا عله من رواية علق بن أبى طلتكة عبهمرى نه ام من الله اتنا 
أعمالهما بعد الدخول فيهماء وإن أولى القولين في العمرة الصواب قول من قال: هي 
تطوع لاافرض اه ملخصا (717:7١و717١).570)‏ 


قوله: ”"حدثنا بشر بن موسى إلى آخر الباب». دلالتها على معنى الباب ظاهرة» 


5١ 6‏ ) سورة البقرة» الاية ١95‏ 

30 7 5) انتهى كلام ابن حرير الطبري في تفسيره ملخصاًء سورة البقرة» الاية ١5‏ 
بتحقيق أحمد محمد شاكر مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ره ٠٠١ 2١‏ 

7٠٠٠ 8‏ أنخرجه البيهقي في السننن الكبرى بانقطاع الإسنادء كتاب الحجء باب من 
قال العمرة تطوع مكتبة دارالفكر "/487 رقم //1١‏ 

وذكره ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة البقرة الاية 2١9‏ بتحقيق أحمد محمد شاكر 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت ١53/7‏ رقم “7757 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج.ء باب الفوات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور ١٠٠/7‏ 

وذكره ابن حزم في المحلى بالآثار» كتاب الحجء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ه/ه 
تحت رقم المسئلة /١ ١‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج (1*) باب أن العمرة تطوع إلخ ج: ١ ١‏ 
”5 عن القاسم أبيعبد الرحمن عن أبيأمامة عن النبي مكل قال: ((من 

مشى إلى صلاة مكتوبة فأحره كحجة» ومن مشى إلى صلاة تطوع فأحره كعمرة 
تامة)). رواه يحيى بن الحارث. وأعله ابن حزم بضعف القاسمء ورواه أيضاعن 
حفص ابن غيلان عن مكحول عن أبي أمامة. قال ابن حزم: حفص بن غيلان مجهول» 
ومكحول لم يسمع من أب يأمامة. قال الشيخ في”الإمام»: قوله: حفص بن غيلان 
مجهولء عجيب منه» فإنه أبومعيد شامي مشهور. ”زيلعي“ (45:1 0). 

قلت:أما القاسم صاحب أبي أمامة فصدوق حسن الحديثء احتج به 
أصحاب السئن وهو من ثقات المسلمين» وإنما يجيئ المناكير في حديثه إذا 
روى عنه الضعفاءء كما يظهر من مراجعة أقوال المعدلين. تهذيب 
(771:8و7375). وأما حفص بن غيلان فمن رجال النسائي وابن ماحة» وثقه 
ابن معين» ودحيمء ومحمه بن المبارك الصورىء وأبو زرعة» وأبوحاتم» 

وأءك”د أخحرجه أحمد في مسنده بزيادة ألفاظ» حديث أبي أمامة الباهلي ا 
رقم 5755٠‏ 

وأخرحه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث بيروت ١77/8‏ رقم ٠51/‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير»كتاب الحجء النسخحة القديمة 27١ 4/١‏ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 495/7 تحت رقم الحديث 85717 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج.ء باب الفوات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإسلامية لاهور ١٠1١/7‏ 

وذكره ابن حزم في المحلى بالاثار من طرق وضعفه رحاله في هامشه» انظر المحلى 
بالآثاره كتاب الحجء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/0»ه تحت رقم المسئلة /١ ١‏ 

وفي سنده القاسم بن عبدالرحمن الذي يروي عن أب يأمامة» وهو من الثقات» كما يعلم من 
ترحمته في تهذيب التهذيب للحافظ» حرف القافء مكتبة دارالفكر 40١/5‏ 457 رقم /65"ه 

وأما حفص بن غيلان فهو متكلم فيه انظر تهذيب التهذيب للحافظء حرف الحاءء مكتبة 
دارالفكر 78١/7‏ رقم 5485 ١‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج *) باب أن العمرة تطوع إلخ ج: ١ ١‏ 
وابن عديء وابن حبان» والحاكم وتكلم فيه آخرون. ”تهذيب“ (51/8:7) 
وابن حزم مفرط ف يتجهيل المعروفين. وسماع مكحول عن أبيأمامة 
مختلف فيه» وغايته الإرسالء والمرسل إذا تأيد بموصول تقوى» 
الحافظ في”التلخيص“ »)7١ 5:١(‏ ولا يسكت فيه إلا عن صالح عنده» 
كما ذكرناه في المقدمة. 

1 حدثنا ابن إدريس وأبو أسامة عن سعيد بن أبي معشر عن 
إبراهيم قال: قال عبد اللّه بن مسعود: الحج فريضة والعمرة تطوع. أخرجه 
ابتن ابي شيبة» ”زيلعي“ 55:١(‏ 5). وأبو معشر من قدماء أصحاب إبراهيم» 
اسمه زياد بن كليبء ثقة من رحال مسلم. قال ابن حبان: كان من الثقات 
المتقنين ”تهذيب“ (187:7). وقد تقدم غير مرة أن مراسيل إبراهيم صحاح 
لا سيما عن ابن مسعود. 

١ ١‏ اذ أحرحه ابن أبي شيبه في مصنفه» كتاب الحجء من قال: العمرة تطوع» 
بتحقيق الشيخ عوامة» 17/8" رقم / ١7/5‏ 

وأورده الزيلعي في نصب الراية» كتاب الحج.ء باب الفوات» مكتبة دار نشر الكتب 
الإإسلامية لاهور 59/7 ١‏ 

وفي إسناده أبو معشر» اسمه زياد بن كليب» من الثقات» راجع تهذيب التهذيب للحافظء» 
حرف الزاءء مكتبة دارالفكر 7١١/7‏ رقم 7١75‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إذا حج عن غيره إلخ ج: ١ ١‏ 
أبواب الحج عن الغير 


باب إذا حج عن غيره من لم يحج لنفسه صح حجه عن الغير ويكره 
٠‏ "عن عبد الله بن الزبير قال: جاء رجل من خشعم إلى رسول الله 
كله فقال: إن أب يأدركه الإسلام» وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل 
والحج مكتوب عليه» أفأحج عنه؟ قال: ((أنت أكبر ولده؟)) قال: نعم: قال: 
50 رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه» أكان يجزئ ذلك عنه؟)) قال: 
نعم ((فاحجج عنه)). رواه أحمد والنسائي بمعناه» وقال الحافظ: إن إسناده 
صالح.”نيل“ )١75:5(‏ 
70 عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاء ت إلى النبي م 
فقالت:أنينذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: 


باب إذا حج عن غيره من لم يحج لنفسه صح حجه عن الغير ويكره 
قوله: ”عن عبد الله بن الزبير وعن ابن عباس“ إلخ. قال ابن تيمية في حديث ابن 
عباس: وهو يدل على صحة الحج حتى عن الميت من الواث وغيره حيث لم 
يستفصله لوارث هو أم لا؟ وشبهه بالدين اه. 


باب إذا حج عن غيره من لم يحج لنفسه صح حجه عن الغير ويكره 
.١‏ ؟انا الفريية احم فى مسيتده: حدييع عبد اللدين لزي 5 رقم ١11774‏ 
وأخرجه النسائي في السنن الصغرى» كتاب الحجء تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين» 
النسخحة الهندية ٠/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 75179 
وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب المناسك» باب وجوب الحج على المعضوب إلخ 
مكتبة دارالحديث القاهرة 201/4 مكتبة بيت الأفكار رقم 655 رقم ١1796‏ 
3١١75‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب جزاء الصيدء باب الحج والنذر عن الميت» 
النسخة الهندية 5٠ 2749/١‏ رقم ١/010‏ ف 18637 والرواية الأخرى رقم ١877‏ ف ١560‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب إذا حج عن غيره إلخ ج: ١ ١‏ 
((نعم» حجي عنها. أرأيت لوكان على أمك دين أ كنت قاضية؟ اقضوا اللّهء فاللّه 
أحق بالوفاء)). رواه البخخاري والنسائي بمعناه. وفي رواية لأحمد والبخاري: 
((جاء رحل فقال: إ ن أختي نذرت بالحج)). ”نيل الأوطار“ .)١77:5(‏ 


قلت: وأما سؤاله مَّكلّهْ عن رحل من خثعم ((أنت أكبر ولده؟)) فمحمول على 
أن الأفضل أن يتولى الحج عن الأب العاجز أكبر أولاده» فافهم. 

قال الشوكانيفي”النيل: واستدل بأحاديث الباب على أنه يصح ممن لم يحج 
أن يحج نيابة عن غيره» لعدم استفصاله مَكهُ لمن سأله عن ذلكء وترك الاستفصال في 
مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال» وبه قال الكوفيون وحالفهم الجمهور 
فخصوة بمن حج عن نفسه» واستدلوا بحديث ابن عباس الآتي اه )١ *( .)١54:5(‏ 
قلت: وأيضا يدل على ذلك تشبيهه مَكِهُ قضاء الحج عن أبيه وأمه بقضاء الدين» وقد 
اتفق الجميع على جواز قضاء الولد دينهما وهو مديون» ألا ترى أن الرحل لو قضى 
دين أبيه وهو لم يقض دين نفسه صح قضائه لدين أبيه» فكذا إقضاء الحج عنه. قال 
الطحاوي بعد الكلام على حديث ابن عباس الذي أشار إليه الشوكاني وسيأتي بيانه 
ما نصه: ولما لم نجد في هذه الآثار ما يدلنا على الجواب في هذا الباب طلبناه في 
وها وا رملا الله كله لما سأله من سأله عن الحج عن غيره فأطلق ذلك له» 
ولم يسأله أحججت عن نفسك حجة الإسلام أم لا؟ فدل ذلك أنه قد أطلق له أن يحج 
عن غيره إن لم يحج عن نفسه قبل ذلك حجة الإسلام (717/:7 20)7 ( 

أخمرجه النسسائي في السنن الصغرى كتاب الحجء الحج عن الميت الذي لم يحج » النسخة 
الهندية ١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 715 7. وأخرجه احمد في مسنده مسند عبد اللّه بن عباس 
"0١‏ رقم 9774. 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار»ء كتاب المناسك» باب وجوب الحج على المعضوب» 
مكتبة دارالحديث القاهرة 4/4 5” مكتبة بيت الأفكار رقم 855 رقم ١179‏ 

(* ١)ذكره‏ الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب المناسك» باب وجوب الحج على 
المعضوب إذا أمكنته الاستنابة» مكتبة دارالحديث القاهرة 505/4 مكتبة بيت الأفكار رقم 55/ 


إعلاء السنن كتاب الحج ١‏ ) باب إذا حج عن غيره إلخ ج: ١ ١‏ 


قلت: وحديث ابن عباس الذي احتج به الجمهور رواه أبوداود وابن ماحة من 
حديث عبدة ابن سليمان عن سعيد بن أبيعروبة عن قتادة عن عزرة بن ثابت عن سعيد 
بن حبير عنه بلفظ: إن النبي مَككُهُ سمع رحلا يقول: لبيك عن شبرمة» فقال النبي ءَك: 
((من شبرمة))؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: ((أحججت عن نفسك؟)) قال: لا. 
قال: ((حج عن نفسك ثم عن شبرمة)). (* '7) والدار قطني» وابن حبانء والبيهقي 
من هذا الوجه بلفظ: ((هذه عنكء» ثم حج عن شبرمة)). 26 5 ) قال البيهقي: إسناده 
صحيح وليس في الباب أصح منه» وروي موقوفا رواه غندرعن سعيد كذلك» وعبدة 
لقب سدع باه وقلاتارنه على تمسحيدين بور مهد رو عه الل الاتصاري: 
وقال ابن معين: أثبت الناس في سعيد عبدة. وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه. 
وأما الطحاوي فقال: الصحيح أنه موقوف. وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأ. وقال 
ابن المنذر: لا يثبت رفعه. ورواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج 
عن عطاء عن النبي كله مرسلا. وهو كما قال» وخالفه ابن أبي ليلى» ورواه عن عطاء 
عن عائشة» وخالفه الحسن بن ذكوانء فرواه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» وقال 
الدار قطني: إنه أصح. 


فيمن لم يحج عن نفسه إلخ بتحقيق شعيب الأرنؤو ط» مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 7/4/5 
تحت رقم الحديث 5٠٠1١‏ 

50 7) أحرجه أبو داؤد في سننه» كتاب المناسكك» باب الرجل يحج عن غيره» النسحة 
الهندية 757/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/01١‏ 

وأخر. جه ابن ماحة في سننهء كتاب المناسكء» باب الحج عن الميت»ء النسخة الهندية 
7١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١9٠17‏ 

50 5 )أخر جه الدار قطني في سننه» كتاب الحج» باب المواقيت» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 7178/75 رقم ٠517‏ 


قلت: وهو كماقال: لكنهيقوى المرفوع لأنه عن غير رحاله. وقد رواه 
الإسماعيلي في ”معجمه“ من طريق أنحرى عن أبي الزبير عن جابر» وفي إسنادها من 
يحتاج إلى النظر في حاله» فيجتمع من هذا صحة الحديث. وتوقف بعضهم عن 
تصحيحه بأن قتادة لم يصرح بسماعه من عزرة» فينظر في ذلك (لكون قتادة مدلسا 
فلا تقبل عنعنته ولا تكون محمولة على السماع بمجرد إمكان اللقاء). وقال ابن عبد 
البر: روي عن قتادة عن سعيد بإسقاط عزرة» وأعله ابن الجوزي بعزرة فقال: قال يحيى 
بن معين: عزرة لا شيء ووهم في ذلككء إنما قال ذلك فيعزرة بن قيس» وأما هذا فهو 
ابن عبد الرحمن ويقال فيه: ابن يحيىء وثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني 
وغيرهماء وروى له مسلم. وقال الشافعي: ناسفيان عن أيوب عن أبيقلابة قال: سمع 
ابن عباس رحلا يلبي عن شبرمة الحديث. قال ابن المفلس: أبو قلابة لم يسمع عن 
ابن عباس» قلت: واستبعد صاحب ”الإمام“ تعدد القصة بأن تكون وقعت في زمن 
النبي مله وفي زمن ابن عباس على مساقة وا حدة» كذا في”التلخيص الحبير» 
(77:1). 5) ومراد صاحب ”الإمام“ أن هذا ليس مما يرجح فيه الوصل على 
الإرسالء لكونه زيادة ثقة لا ينافي أصل الحديث بل هذه زيادة منافية موجبة 
للتعارض» فيكون الترجيح لما أجمع عليه الجماعة من الثقات» أو لما رواه من هو 
أوثق من غيره» وخلافه يكون شاذا معللاء فافهم. 

وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحجء باب من ليس له أن يحج عن غيره» 
مكتبة دارالفكر بيروت 455/5 رقم /1ه/1/ 

وأحرجه ابن حبان في صحيحهه كتاب الحجء باب الحج والاعتمار عن الغير» مكتبة 
دارالفكر 787/5 رقم 8991١‏ 

6 ©) ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الحجء النسخة القديمة »٠١1/١‏ 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2548/8/7 489 رقم /845 


إعلاء السنن كتاب الحج “.ع ) باب إذا حج عن غيره إلخ ج: ١ ١‏ 


قال المحقق في”الفتح”: وليس هذا مثل ما ذكرناه غير مرة في تعارض الرفع 
والوقف من تقديم الرفع؛ فإن ذلك في حكم مجرد عن قصة واقعة في الوجود رواه 
واحد عن الصحابي يرفعه وآخحرعن نفسه فقطء فإن هذا يتقدم فيه الرفع؛ لأن 
الموقوف حاصله أن الصحابي ذكره ابتداء على وجه الإفتاء» أو حوابا لسؤال» ولا 
ينافيهذا كون ما ذكره مأثورا عنده عن النبي َك وأما في مثل هذه وهي حكاية قصة 
أن النبي مَكُُ سمع من يلبيعن شبرمة فقال له ما قال» أو أن ابن عباس سمعه فقال له 
ذلك» فهو حقيقة التعارض في شيء وقع في الوجود أنه وقع في ذلك الزمن أو في زمن 
آخربحضرة النبي َل وتجويز أن يكون وقع في زمن ابن عباس سماعه رجلا آخر يلبي 
عن شبرمة فقال له: من شبرمة؟ فقال: أخ أو قريب له» بمثل ما وقع للنبي مطل فهو وإن 
لم يمتنع عقلا لكنه بعيد جدا في العادة» فلا يندفع به حكم التعارض الغابت ظاهراء 
فيتهاتران» أو يرجح وقوعه في زمن ابن عباس (لو جوب الاحتياط في نسبة قول إلى 
النبي مطل وأما النسبة إلى الراوي فلا بد منها لكونها مشتركة بين الروايتين» إما رواية 
وإما رأياءفيحمل على أنه من قول ابن عباس رضي الله عنهما رأيا منه). لأن ابن 
المفلس ذكر في كتابه أن بعض العلماء ضعف هذا الحديث بأن سعيد بن أبيعروبة 
كان يحديث بالبصرة فيجعل هذا الكلام من قول ابن عباس رضي الله عنهما ثم كان 
بالكوفة يسنده إلى النبي مَل وهذا يفيد اشتباه الحال على سعيدء وقد عنعنه قتادة 
ونسب إليه» فلا تقبل عنعنته» ولو سلم فحاصله أمر بأن يبدأ بالحج عن نفسه» وهو 
يحتمل الندب فيحمل عليه بدليل» وهو إطلاقه عه قوله للخئعمية: ((حجيعن 
أبيك))0* 7) من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل ذلك» وترك الاستفصال في 
وقائع الأحوال ينزل منزلة عموم الخطابء فيفيد جوازه عن الغير مطلقاء 

136 )أ حرجه الترمذي في جامعه أبواب الحجء باب ماجاء أن عرفة كلها موقف» 
النسخة الهندية ١7/8 1171/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 8/86 


إعلاء السنن كتاب الحج 6غ ) باب إذا حج عن غيره إلخ ج: ١ ١‏ 


وحديث شبرمة استحباب تقديم حجة لنفسهء وبذلك يحصل الجمع. والذي 
يقتضيه النظر أن حج الضرورة عن غيره إن كان بعد تحققق الوحوب عليه بملك الزاد 
والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم؛ لأنه يتضيق عليه والحالة هذه ف يأول 
سني الإمكان فيأثم بتركه» وكذا لو تنفل لنفسه» ومع ذلك يصح لأن النبي ليس لعين 
الحج المفعول بل لغيره» وهو نحشية أن لا يدرك الفرض» إذ الموت في سنة غير نادر» 
فعلى هذا يحمل قوله عليه السلام: ((حج لنفسك ثم عن شبرمة)) على الوجوب» ومع 
ذلك لا ينف يالصحة ويحمل ترك الاستفصال في حديث الخثعمية على علمه بأنها 
حجت عن نفسها أولا. وإن لم يرو لنا طريق علمه بذلك جمعا بين الأدلة كلهاء واللّه 
سبحانه أعلم. اه ملخصا (8:3 317 /76()1 /31) 

وفي”الجوهر النقي“. ذكر الطحاوي في”المشكل“ حديث: ((حج عن نفسك 
ثم عن شبرمة)). ثم قال ما ملخصه: تعلق به قوم فقالوا: تكون الحجة عن نفسه (لا عن 
غيره) ثم قاسواعلى ذلك من لم يحج فتطوع أنه يكون عن حجة الإسلام» وخالفوا 
ذلك فيمن صام رمضان تطوعا فلم يجوزوه عن رمضان ولا التطوعء فإن كان هذا 
الحديث ثابتا فقياس صوم التطوع عليه وجعله عن رمضان أولى؛ لأن الوقت لصوم 
رمضان لاغير» ووقت الحج وقت الفرض والنفل والصحيح في الحديث أنه موقوف 
ودليل من قال من أهل المدينة والكوفة: إن الحج يكون تطوعا لاعن حجة الإسلام 
قوله مَك ((أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. فإن أكملها كتبت كاملة» 
وإن لم يكن أكملها قال اللّه تعالى لملائكته: ((انظروا هل تحدون لعبدي من تطوع فأ 
كدوا به ماضيع من فريضته)) والزكاة مثل ذلكء ثم تؤحذ الأعمال على حساب 
ذلك. (أحرجه في”مشكل الآثار“ عن محمد بن علي بن داود عن عاصم بن 


إنيقة هذا ملخص ماذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحجء باب الحج عن 
الغير» المكتبة الرشيدية كوئته 2/8/٠‏ 21/9 مكتبة زكريا ديوبند 51/7 4/221 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج ه.٠:‏ باب إذا حج عن غيره إلخ ج: ١ ١‏ 


علي بن عاصم: ثناهمام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن حريث بن قبييصة عن 
أبي هريرة وبسند آخر: حدثنا أحمد بن شعيب حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن راهويه 
ثنا النضر بن شميل ثناحماد ابن سلمة عن الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن 
أبيهريرة (778.:39). (370 0) والسند الأول حسن والثاني صحيح كما هو ظاهر)» 
فدل أنه قد يكون منه حج التطوع ولم يحج الفرض قبل ذلك» أو يحج عن غيره 
الفرض قبل نفسهء وكماجاز له إذا دحل وقت الصلاة أن يتطوع ثم يفترض كذلك إذا 
دخل وقت الحج له أن يتطوع عن نفسه أو يفترض عن غيره اه (8:1 17 ؟). (76 © 

والحق أن حديث ابن عباس: ((حج عن نفسك ثم عن شبرمة)) لا يدل على 
بطلان الحج عن الغير قبل الحج عن نفسهء وغاية ما فيه وجوب تقديم الحج عن نفسه 
على الحج عن غيره. وقوله: ((هذه عنك ثم حج عن شبرمة)) معناه اجعل هذه عنك» 
لا أنه ينقلب إلى الحج عن نفسه من دون قصد منه وإرادة» بدليل قوله: ((حج عن 
نفسك أو لا)) فافهم. 

واحتج الجهور أيضا بحديث: ((لا صرورة فيالإسلام)) أحرجه أبوداود وابن 
ماجة وأحمد والحاكم وصححه كما في العزيزي (478:7). 2 ٠‏ 0 ولا حجة فيه» 


8*0 ) أمرجه الطحاوي في مشكل الأثار» باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله يكل 
في من لم يحج عن نفسه حجة الإسلام» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١51/7‏ رقم 4 711 
سف فق 

36 1) ذكره ابن التركماني في الجوهر النقي على السئنن الكبرى للبيهقي» كتاب الحج» 
باب الرجل يحرم بالحج تطوعاًء مكتبة مجلس دائرة المعارف حيدرآباد 71.14 

)١١ #6‏ أحرجه أبو داؤد في سننه» كتاب المناسكء باب لاصرورة في الإسلامء النسحة 
الهندية 47/١‏ ؟ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١1579‏ 

وأحريتة احبد كى متعده مسد عبد الله ين العبائن ١‏ رقم ه5845 

وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب المناسككء مكتبة نزار مصطفى الباز 731/7 رقم ١544‏ 


فقد قال الخطابي: له تفسيران: أحدهما أنه الرحل الذي انقطع عن النكاح وتبتل على 
مذهب رهبان النصاريء» والآخر أنه الذي لم يحجء فمعناه على هذه أن سنة الدين أن لا 
يسقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج حتى لا يكون ضرورة في الإسلام. وقيل 
أراد أن من قتدل في الحرم قتل» ولا يقبل منه قوله: إني ضرورة ما حججت ولا عرفت 
حرمة الحرم كما كانت تفعل الجاهلية كذا في العزيزي والحفي على الجامع الصغير 
للسيوطي (20.)43710:17 )١1١‏ 

وقد بسط الكلام في معنى هذا الحديث الحافظ الجهبذ الطحاويفي”مشكل 
الآثار“ فيلراجع )١ 76 .)١1١١:5(‏ فيجوزعندنا حج الضرورة وهوالذي لم يحج 
عن نفسه إلا أن الأفضل كما في ”البدائع“ أن يكون قد حج عن نفسه للخروج عن 
الخلاف الذي هو مستحب بالإجماع ولأنه بالحج عن غيره يكون تاركا لإسقاط 
الفرض عن نفسه. فيتمكن في هذا الإحجاج ضرب كراهة (إذا كان الضرورة قد 
وجب عليه الحج). فالحق ما قاله ابن الهمام. إن مقتضى النظر أن حج الضرورة عن 
غيره بعد تحقق الوجوب عليه مكروه كراهة تحريم اه ملخصا من ”شرح اللباب“ 
للقاري (757). 0 )١7‏ أي وقيل تحقق الوجوب عليه مكروه كراهة تنزيه. هذا ما 
فهمته من كلام علماء نا في الباب. واللّه تعالى أعلم بالحق والصواب. 

وأخرج ابن ماحة في سننه هذا المعنى بلفظ: أن رسول الله مكل نهى عن التبتل» كتاب 
النكاح» باب النهي عن التبتل» النسحة الهنديهة 2١7/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١/59‏ 

0 ١١)انظرالسراج‏ ج المنير للعزيزي» حرف اللاء مكتبة دار الإيمان المدينة المنورة 371/4 5, 

80 7١)راحع‏ شرح مشكل الاثار للطحاويء باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 
لله من قوله: ل اضرورة في الإسلام» بتحقيق شعيب الأرنؤوط» مكتبة مؤسسة الرسالة بيرووت 
"رغ 1101" رقم ١78542117857‏ 

تا ١)انظر‏ بدائع الصنائع للكاساني» كتاب الحجء فصل في بيان شرائط النيابة في 
الحج» كراتشي 251117 مكتبه زكريا ديوبند 401/17 

وانظر شرح اللباب للقاريء باب الحج عن الغير» النسخة القديمة 2555 1ه ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج .6 باب حج الصبي ج: ١ ١‏ 


باب تجج الضبي 
٠٠ ١ 5‏ عن ابن عباس: أن النبي مله لقي ركبا بالروحاء فقال: ((من 
القوم؟)) قالوا: المسلون» من أنت؟ فقال: ((رسول الله يَه)) فرفعت إليه 
امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر)). رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود والنسائي. 000 


باب حج الصبي 

قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ.قال النووي: فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد 
وجماهير العماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه كان لا يجزيه عن حجة 
الإسلام بل يقع تطوعاء وهذا الحديث صريح فيه. وقال أبو حنيفة رحمه اللّه تعالى: لا 
يصح حجه قال أصحابه: وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله إذا بلغ» وهذا الحديث 
يرد عليهم. قال القاضي: لا خلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبيان» وإنما منعه 
طائفة من أهل البدع, ولا يلتفت إلى قولهم؛ بل هومردود بفعل النبي َه وأصحابه» 
وإحماع الأمة» وإنما حلاف أبي حنيفة في أنه هل ينعقد حجه ويجريعليه أحكام 


باب حج الصبي 

"١١٠ ١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب صحة حج الصبي وأجر من 
حج به النسخة الهندية 471/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١1717‏ 

وأخحرجه أبو داؤد في سننهء كتاب المناسكك» باب في الصبي يحج. النسخة الهندية 
>0١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١175‏ 

وأعرجه النسائي في المجتبى» كتاب الحجء الحج بالصغير» النسخحة الهندية ٠/7‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم 7141 

وأرجه أحمد في مسنده» مسند عبداللّه بن العباس 46/١‏ رقم :5 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب المناسك» باب صحة حج الصبي والعبد من غير 
إيجاب له مكتبة دارالحديث القاهرة 2171/4 مكتبة بيت الأفكار 8١‏ رقم ١/١1/‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج 2001 باب حج الصبي ج: ١ ١‏ 


الحج ويجب فيه الفدية» ودم الجبران وسائر أحكام البالغ؟ فأبوحنيفة يمنع ذلك كله 
ويقول: إنما يجب ذلك تمرينا على التعليم» والجمهور يقولون: يجري عليه أحكام 
الحج في ذلك ويقولون: حجه منعقد يقع نفلا: لأن النبي مَكّهْ جعل له حجا. قال 
القاضي: وأجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت فقالت: 
يجزئه» ولم تلتفت العلماء إلى قولها اه (#0.)175:1 )١‏ 

قلت: لم يصب النووي ولا القاضي في نسبة عدم الصحة وعدم الانعقاد إلى أبي 
حنيفة رحمه الله وإنما خعلافه في إيجاب الجناية على الصبي فحسبء فقد صرح في 
”اللباب“ بأنه ينعقد إحرام الصبي المميز للنفل لا للفرض» ويصح أدائه بنفسه» ولا يصح 
من غيره في الأداء ولا الإحرام» بل يصحان من وليه له» فيحرم عنه من كان أقرب إليه» 
وينبغى لوليه أن يجنبه من محظورات الإحرام وإن ارتكب شيئا من المحظورات لا 
شيء عليه ولا على وليه. وكل ما قدر عليه الصبي بنفسه لا تجوز فيه النيابة عنه» بل 
يفعل هو بنفسه وإلا جاز فيه النيابة عنه إلا ركعتي الطوافء ولو أفسد نسكه أو ترك 
شيكاً منه لا حزاء عليه ولا قضاءء ولو بلغ في إحرامه أيفيأثنائه فإن جدده للفرض قبل 
الوقوف سقط عنه الفرض وإلا فهو نفل اه ملخصا (/4). 

وقال القاري في شرحه عن احتلاف المسائل: واحتلفوا في حج الصبىء قال أبو 
حنيفة: لا يصح منه» قال يحيى بن محمد: معنى قول أبي حنيفة على ما قاله أصحابه أنه 
لاايصح صحة يتعلق بها وجوب الكفارات إذا فعل شيئا من المحظورات. لا أنه 
يخرجه من ثواب الحج . 

وفي”الغاية»: إن اعتكاف الصبي وصومه وحجه صحيح شرعي بلا خلاف» 

)١ 0‏ ذكره النووي في شرحه على مسلمء كتاب الحجء باب صحة حج الصبي وأجحر 


من حج به النسخة الهندية 2471/١‏ 2477 وفي المنهاج» مكتبة دار ابن حزم ٠١١17‏ تحت رقم 
الحديث ١85‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب حج الصبي ج: ١ ١‏ 
ام عن السائب بن يزيدء قال: حج أبي مع رسول الله مَل في 
حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه. 
نيل الأوطار )١15:5(‏ 
واحره له دون أبويه اه. أي لهما أجر التعليم والإرشاد إذا فعلا ذلك. وانعقدت الأئمة 
الأربعة (أي أحمعت) على أن الصبي يثاب على طاعاته» وتكتب له حسنات» سواء 
كان مميزا أو غير مميزءلكن اختلف أصحابنا هل تكون حسناته له دون أبويه» أو يكون 
الأحر لوالديه من غير أن ينقص من أجر الولد شيء؟ ثم رجح القول الثانى بدليل الأثرء 
فليراحع (0.)49 )١‏ وفيه أيضا. وفي ”الهداية“(* 1) ما يدل عل انعقاده نفلا اه. 
قوله: عن السائب بن يزيد إلخ. حج أبي» كذا للأكثر يضم أوله على البناء 
للمجهولء وقال ابن سعد الواقدي عن حاتم: ”"حجت بي أمي » وللفاكهي من وجه 
آخحرعن محمد بن يوسف عن السائب:”حج بي أبي“: ويجمع بينهما بأنه كان مع 
أبويه» قاله الحافظ في ”الفتح“ (0.)51:5 5 ) 


)7١ 0‏ انظر شرح ملا على القاري على لباب المناسكء» فصل في إحرام الصبي» النسخة 


القديمة /5» 59 
6 '1) انظر الهداية» كتاب الحجء المكتبة الأشرفية ديوبند 2774/١‏ والمكتبة البشرى 
كراتشي 51/7 ١/821‏ 


اك أحرجه البخاري في صحيحه كتاب جزاء الصيدء باب حج الصبيان» 
النسحة الهندية ١6٠/١‏ رقم ١40٠١‏ ف85/8/١‏ 

وأخرحه الترمذي في جامعه» أبواب الحجء باب ماجاء في حج الصبيء» النسخة الهندية 
0١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 87٠0‏ 

وأحرجه أحمد في مسنده» حديث السائب بن يزيد 59/7 4 رقم ١5/١9‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار»ء كتاب المناسكء» باب صحة حج الصبي والعبل» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 571/4 مكتبة بيت الأفكار رقم 65١‏ رقم ١/0/8‏ 

8 هٌ) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب جزاء الصيد» باب حج الصبيان» مكتبة دار 
الريان 65/4 والمكتبة الأشرفية ديوبند 488/5 ١/17١‏ ف- ١/059‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب حج الصبي ج: ١ ١‏ 
تحب سح جح 2 0 

5كلا .5م عن جابر قال: حججنا مع رسول الله مَك معنا النساء 
والصبيانء فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه أحمدء وابن ماحة» وابن أبي 
شيبة وفي إسناده أشعث ابن سوار وهو ضعيف ”نيل“ .)١75:5(‏ 


قوله: ”عن جابر“ إلخ» قلت: أشعث بن سوار أخرج له مسلم في المتابعات» 
ووثقه ابن معين في رواية ابن الدور قي عنه. وروى عنه شعبة» والثوري» وهشيم» 
وحفص ابن غياث» وأبوخالد الأحمرء وابن نمير» ومعمر» وعلي بن مسهرء ويزيد بن 
هارون» وغيرهم من أحلة الثشقات. وهو ممن يعتبر به. وقال عثمان بن أبى شية: 
صدوق: قيل: حجة؟ قال: لا وقال البزار: لا نعلم أحدا ترك حديثه إلا من هو قليل 
المعرفة. اه ملخصا من ”التهذيب“ (1:ه5 ”و4 0 7). #6 6) ومثله حسن الحديث 
إلاامن هو قليل المعرفة. اه ملخصا من ”التهذيب“ 51:1١‏ ”و4 0 7). ومثله حسن 
الحديث عندناء كما مر غير مرة. والحديث رواه الترمذي من هذا الوحه بلفظ آخر: 
قال: كنا إذا حججنا مع رسول الله يل فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. (136) 
قال ابن القطان: ولفظ ابن شيبة (المذكور في المتن) أشبه بالصواب؛ فإن المرأة لا يلبي 
عنها غيرهاء أجمع على ذلك أهل العلم. كذا في ”النيل“ *()١74-5(‏ /1) 

"١5‏ أخرجهابن ماجة في سننهء كتاب المناسككء باب الرمي عن الصبيان» 
النسخة الهندية 7١١4/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ٠٠.77‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسند جابر بن عبد اللّه 4/5 ١‏ رقم 577 4 ١‏ 

وأحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الحجء في الصبي يرمي عنه» بتحقيق الشيخ عوامة 
50 رقم ١401717‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار»ء كتاب المناسكء» باب صحة حج الصبي والعبل» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 571/4 مكتبة بيت الأفكار رقم 65١‏ رقم ١/09‏ 

0 ©) انظرتهذيب التهذيب للحافظء حرف الألفء مكتبة دارالفكر 051/١‏ 57" رقم 6ه 

36 1 )أ حرجه الترمذي في جامعه» أبواب الحج» باب ماجاء في حج الصبي» النسخة 
الهندية ١85/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 9371 

7*0) ذكره الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب المناسكء باب صحة حج الصبي 


إعلاء السنن كتاب الحج باب حج الصبي ج: ١ ١‏ 

7 عن ابن عباس مرفوعا قال: ((أيما صبي حج ثم بلغ فعليه 
حجة الإسلام» وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة الإسلام)). أخرجه ابن 
خحزيمة» والإسماعيلي» والحاكمء والبيهقي» وابن حزم وصححه من حديث 
محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان 
عنه. قال ابن خحزيمة: الصحيح موقوف. قال البيهقي: تفرد برفعه محمد بن 
المنهال. قال الحافظ في”التلخيص“: لكن تابعه الحارث بن سريج عن يزيد 
بن زريع عند الإسماعيلي والخطيبء ويؤيد صحة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة: 
نا أبومعاوية عن الأعمش عن أبيظبيان عن ابن عباس قال: احفظواعني ولا 
تقولوا: قال ابن عباس: فذكره. وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفو ع فلذا نهاهم 
عن نسبته إليه. ”التلخيص الحبير“ .)7١ 7:١١‏ 


قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه العلم من أهل العلم يرى الرميعن الصبي 
الذيلايقدرعلى الرمي» وكان ابن عمر يفعل ذلك. وبه قال عطاءء والزهري» ومالك» 
والشافعيء وإسحاق وعن ابن عمر: أنه كان يحج صبيانه وهم صغار» فمن استطاع 
منهم أن يرمي رمى» ومن لم يستطع رمى عنه: وعن أبي إسحاق: أن أبا بكر طاف بابن 
الزبير في خرقة رواهما الأثرم. وقد روي عن عائشة: أنها كانت تجرد الصبيان ( عن 
المحيط) إذا دنوا من الحرم قال عطاء: يفعل بالصغير كما يفعل بالكبير» ويشهد به 
المناسك كلها إلا أنه لا يصلي عنه كذا في”المغني” لابن قدامة (4:7 376(.)١ ١‏ /) 

قوله: ”عن ابن عباس“ إلخ» قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن 
والعبدء مكتبة دارالحديث القاهرة 571/4» مكتبة بيت الأفكار 5٠١‏ تحت رقم الحديث ١/٠09‏ 

(36 8) ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحجء مسثئلة 64 4 ه» قال: وإذا حج بالصغير» 
مكتبة دار عالم الكتب الرياض ه/ 7ه 

"٠١7‏ أخرجه ابن حزيمة في صحيحه بألفاظ أخرىء كتاب المناسكء باب الصبي 
يحج قبل البلوغ» مكتبة المكتب الإسلامي بيروت 51717/7 ١ 478١‏ رقم 8.6٠.‏ 

وأحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب المناسككء مكتبة نزار مصطفى الباز 1/57" رقم ١1759‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج 1 باب حج الصبي ج: ١ ١‏ 


الصبي حتى يبلغء إلا أنه إذا حج كان له تطوعا عند الجمهورء وقال أبوحنيفة: لا يصح 
إحرامه (فيه ما فيه فتذكر) ولا يلزمه شيء من محظورات الإحرام» وشذ بعضهم فقال: 
إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإسلام؛ لظاهر قوله عَكهُ: ”نعم“ في جواب قوله: 
ألهذا حج؟ وقال الطحاويلا حجة فيقوله َكهُ نعم» على أنه يجزئه عن حجة 
الإسلام» بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له. قال: لأن ابن عباس راوي الحديث 
قال: أيماغلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرىء ثم ساقه بإسناد صحيح كذا في 
النيل .)١7/5:5(‏ وفيه أيضا: فيؤحذ من مجموع هذه الأحاديث أنه يصح حج 
الصبيولا يجزئه عن حجة الإسلام إذا بلغ» وهذا هو الحق» فيتعين المصير إليه 
جمعا بين الأدلة اه. ا © 

قلت: وهو مذهب الحنفية كما تقدم عن ”اللباب“ وشرحه: #6 )١٠١‏ واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. قال الطحاوي في”معاني الآثار “ له: إن هذا الحديث إنما فيه أن 
رسول اللّه قال: ((إن للصبي حجا)) وهذا مما قد أجمع الناس جميعا عليه. ولم 


وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحجء باب إثبات فرض الحجء مكتبة دار 
الفكر /5 47 رقم /551/ 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الحج. في الصبي والعبد والأعرابي يحج» بتحقيق 
الشيخ عوامة 25”4/8 555 رقم ١١١١5‏ 

وذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الحجء النسخة القديمة ٠١7/١‏ مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت رقم 051 

76 9 )هذا ملخص ماذكره الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب المناسك» باب صحة حج 
الصبي والعبد من إيجاب له عليهما مكتبة دارالحديث القاهرة 2571/4 77" مكتبة ببت الأفكار 
تحت رقم الحديث ١8٠09‏ 

٠١ 0‏ ) راجع شرح ملاعلي القاري على لباب المناسكء» فصل في إحرام الصبي» 
النسخة القديمة /254 49 


إعلاء السئن كتاب الحج ل باب حج الصبي : ١ ١‏ 


يختلفوا أن للصبي حجا كما أن له صلاة وليست تلك الصلاة بفريضة عليه» فكذلك 
أيضا قد يجوزأن يكون له حج وليس ذلك الحج بفريضة عليه. ويدل على أن ذلك 
الحج لا يجزيه عن حجة الإسلام قوله مَّكلّهُ :((رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى 
يكبر))»0* )١١‏ قد ذكرت ذلك بأسانيده فيغير هذا الموضعء فإن عليه أن يستأنف 
الحم يغ وف وهوقرل] ب حقة ران زومت وبحي رحديم الله تان اه 
ملخصا )١70.)471:1(‏ وفيه ما يدل على أن حج الصغير منعقد تطوعا عند أثمتنا 
جميعاء فمن حكي عنهم حلاف ذلك لا يلتفت إليه أصلاء فافهم. 
فائدة: 

وقد دل حديث ابن عباس الذي ختمنا به الباب على جواز حج العبد وانعقاده 
نفلاء وأن ذلك لا يغنيعن حجة الإسلام» بل يجب عليه أن يحج حجة الإسلام بعد 
عتقه» وهو المذهب. قال في”اللباب“ وشرحه: ينعقد إجماعا إحرام المملوك بإذن 
سيده بغير إذنه للنفل لا للفرض في الصورتين» وللمولى أن يحلله إن أحرم بلا إذن» 
وكره بعد إذنه. وإن ارتكب محظورا فيإحرامه لزمه جزائه» فإن كان صوما ففي 
الحال وإلا فبعد العتق ولو عتق في الإحرام لا يمكن فسخه؛ لأن إحرامه ملزم له فيبجحب 
عليه إتمامهء بخلاف الصبي إذا بلغ. ولا يسقط بهذا الحج الفرض لو فرض عليه بعد 
عتقه اه ملخصا (١ه).©*1١)‏ 


)١١ #6‏ أحرجه أبو داؤد في سننه» كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب 
حدا» النسخة الهنديه 4/7 5٠‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 417/6 

)١7 0‏ أنظر شرح معاني الاثار للطحاوي» كتاب مناسك الحج» باب حج الصغير» 
النسخة القديمة المكتبة الاصفية دهلي 247/١‏ مكتبة زكريا ديوبند 245/١‏ مكتبة دارالكتب 
العلميه بيروت "1٠/7‏ تحت رقم الحديث 1٠56‏ 

١70‏ ) أنظر شرح ملاعلي القاري على لباب المناسك» فصل في إحرام المرأة» 
النسخحة القديمة ١ه‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج 2 باب أن الهدي من إلخ ج: ١ ١‏ 
أبواب الهدي 


باب أن الهدي من الإبل» أو القبر أو الغنم» » أو شرك من دم 

70" عن أبي حمرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن 
المتعة فأمرني بهاء وسألته عن الهدي فقال: فيها حزور أو بقرة أو شاة أو شرك 
فيدم. الحديث رواه البحاري”فتح الباري“ (475:7) 

8” عن أبن عباس: أن النبي مَكلْهُ أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا 
موسر ولا أجدها فأث شتريها؟ فأمره رسول الله مك أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. 


باب أن الهدي من الإبل والبقر والغنم أو شرك من دم 
قوله: عن أبيجحمرة“ إلخ. دلالته على أجزاء الباب كلها ظاهرة. وبجواز 
الاشتراك في الإبل والبقرقال أبوحنيفة والشافعي والجمهورء سواء كان الهدي تطوعا 
أو واحباء وسواء كانوا كلهم متقربين» أو كان بعضهم يريد التقرب وبعضهم يريد 
اللحمء وعند أبي حنيفة يشترط في الاشترا اك أن يكونوا كلهم متقربين بالهدي (لأن 
الهدي اسم لما يهدي إلى البيت 7 تقربا إلى اللّه تعالى» فإذا لم يرد المشتركون 


باب أن الهدي من الإبل والبقر والغنم أو شرك من دم 

"3١١‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب المناسكء باب فيمن تمتع بالعمرة إلى 
الحجء النسخة الهندية 774/١‏ رقم ل5651١‏ ف ١548/8‏ 

وانظر فتح الباري للحافظ» كتاب الحج> باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحجء مكتبة دار 
الريان 2171/7 5 217 والمكتبة الأشرفية ديوبند 5801/7 رقم ١0/.‏ ف ١548/8‏ 

7١١١ 8‏ أخرجه ابن ماجة في سننهء كتاب الأضاحيء كم يجزي من الغنم عن البدنة» 
النسخحة الهندية ١١7/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 71١1‏ 

وأحرجه أحمد في مسنده؛ مسند عبداللّه ين العباس "١‏ رقم .5/4 

وفي سنده عطاء الخراساني» وهو لم يسمع من ابن عباس» انظر نيل الأوطار للش وكاني» 
مكتبة بيت الأفكار 94141 تحت رقم الحديث ٠١/٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب أن الهدي من إلخ ج: ١ ١‏ 
(الخخراساني) لم يسمع من ابن عباس .”نيل الأوطار“ (170:54).قلت: وهو 
رسول الله مَكِلْهُ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. 

المسلمين في البقرة عن سبعة ‏ رواه احمد » وقدأورده الحافظ فى ”التخليص 
“ وسكت عنه “وقال في”مجمع الزوائد : رجاله ثقات”نيل “ (710:5؟) 


كلهم التقرب حرج عن كونه هديا ) وعن زفر مثله بزيادة أن تكون أسبابهم 
واحدة“وعن داود وبعض المالكية يجوز فيهديالتطوع دون الواجب ؛ وعن مالك لا 
يجوز مطلقا. 

واحتج له إسماعيل القاضي بأن حديث جابر إنما كان بالحديبية حيث كانوا 
محصرين» وأما حديث ابن عباس فخالف أبا جمرة عنه ثقات أصحابه» فرووا عنه : ما 
استيسر من الهدي شاة . انتهى. وليس بين ما رواه أبو حمرة وبين رواية غيره منافاة» 
لأنه زاد ذكر الاشتراك ووافقهم على ذكر الشاة. أما رواية محمد بن سيرين عنه قال: 
ما كنت أرى أن دما واحدا يقضيعن أكثر من واحد. فمنقطعة» ومع ذلك لو كانت 
متصلة احتمل أن يكون ابن عباس أخبر أنه كان لا يرى ذلك من جهة الاحتهاد» 


وحديث جابر أخر مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب بيان وجوه الإاحرامء النسخة 
الهندية 7851/١‏ 917 مكتبة بيت الأفكار رقم .١7١7‏ 

717/19 رقم‎ 4٠ أخرحه أحمد في مسنده» حديث حذيفة بن اليمان هه‎ 75٠١ ٠ 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد» كتاب الحجء باب الاشتراك في الهدي» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2737/7 والنسخة الجديدة 86/7" رقم .7ه 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار»ء كتاب المناسك» باب أن البدنة من الإبل والبقر مجزئة عن 
سبع شياه وبالعكس» مكتبة دارالحديث القاهرة ١٠١1/0‏ مكتبة بيت الأفكار ص9417 رقم 7١/1‏ 

وأورده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الضحاياء النسخة القديمة 7/0/7 مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 2549/5 "0٠‏ رقم ١565‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج 1.23 باب أن الهدي من إلخ ج: ١ ١‏ 


حتى صح عنده النقل بصحة الاشتراك» وبهذا تجتمع الأخبار» وهو أولى من الطعن فى 
رواية من أجمع العلماء على توثيقة والإحتياج بروايته» وهو أبو جمرة الضبعي. وقد 
ا ا ا 
عن الشعبيقال: سألت ابن عمر قلت: الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة ؟ قال: يا 
شعبي! ولها سبع ةأنفس؟ قال: قلت: فإن أصحاب محمد يزعمون أن رسول الله مي 
سن الجزور عن سبعة والبقرعن سبعة. قال : فقال إبن لرحل: أكذلك يا فلان ؟ قال 
نعم: ما شعرت بهذا.(* )١‏ 

وأماتأو يل إسماعيل القاضي لحديث حابر بأنه كان بالحديبية» فلا يدفع 
الإحتجاج بالحديث» بل روى مسلم من طريق أخحرى عن جابر في أثناء حديث قال: 
فأمرنا رسول الهم اذا أحللنا أن نهتدي ونجمع النفر منا فيالهدية #0 7)(وكان 
ذالك في حجتة يَكلَه) وهذا يدل على صحة حمل الاشتراك (وقد روي أنه مه شرك 
في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة' رجاله ثقات كما فيالمتن ) 

واتفق من قال بالاشتراك على أنه لا يكون في أكثر من سبعة' إلا إحدى 
الراويتين عن سعيد ابن المسيب فقال: تجزئ عن عشرة» وبه قال إسحاق بن راهويه 
وابن حزيمة من الشافعية ' واحتج لذلك في صحيحه وقواه . واحتج له ابن خحزيمة 
بحديث رافع بن خديج : أنه مكل قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير. #6 1) (ولا حجة فيه. 

١)أخحرجه‏ أحمد في مسندهء حديث ذي مخمر رجل من أصحاب النبي مو 
6 رقم 7/74 

0* 7) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الحجء باب جواز الاشتراك في الهديء» النسخة 
الهندية 4/١‏ 47 مكتبة بيت الأفكار رقم / ١71‏ 

6 7) أحرجه ابن حزيمة في صحيححه» كتاب المناسك» باب ذكر الدليل على أن 
لاحظر في أخبار جابر إلخ» مكتبة المكتب الإسلامي بيروت ١7737/7‏ رقم 7505 


إعلاء السئن كتاب الحج 7 باب أن الهدي من إلخ ج: ١ ١‏ 


لأن ذلك التعديل كان في القسمة وهى غير محل النزاع ) وأجمعوا على أن الشاة لا يصح 
الاشتراك فيها اه ملخصا من كلام الحافظ في”الفتح“(:471). 0 5 ) 

واحتج إسحاق ومن تبعه بحديث ابن عباس عند الخمسة إلا أبيداود قال: كنا 
مع النبي مكل في سفر فحضر الأضحى “فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة. 
”نيل“ (711:4) 6 © )ولا حجة فيه' كأنه لا يقاوم حديث جابر المتفق عليه المؤيد 
من حديث الفضل بن موسى. )١1:1(‏ وأيضا فإنه ارج عن محل النزاع» لأنه في 
الأضحية . فإن قالوا: يقاس عليها الهدي. قلنا : هو قياس مصادم للنصوصء وأيضا 
فإنه قصة سفر ولا نقول بوجوب الأضحية على المسافر» ويمكن أن يكون وقوع تلك 
القصة قبل الحديبية وحجة الوداع ' فيكون منسوخحا. قال المظهر : عمل به اسحاق بن 
راهويه» وقال غيره: إنه منسوخ. والأظهر أن يقال : معارض بالرواية الصحيحة» 


[نيا 5) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحجء باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج» مكتبة 
دارالريان "70/1" والمكتبة الأشرفية ديوبند 47/7" تحت رقم الحديث ١56/‏ ف ١58/8‏ 

6 ©) أحرجه الترمذي في جامعه» أبواب الحجء باب ماجاء في الاشتراك في البدنة 
والبقرة» النسخة الهندية 2١٠0/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 6٠١65‏ 

وفي باب الاشتراك في الأضحية» النسخخة الهندية 0 مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١5٠1١‏ 

وأخحرجه النسائي في السنن الصغرى من طريق عاصم بن كليب عن أبيه» كتاب الضحاياء 
المسنة والجذعة» النسخة الهندية ١.٠0/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم /458 

وأحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الأضاحي» باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة» النسخة 
الهندية 777/7 مكتبة دارلسلام الرياض رقم 7111١‏ 

اديج عمد ملندة معد عبد الله بن القياين 5 رقم ١1/14‏ 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار»ء كتاب المناسكء باب إن البدنة من الإبل والبقر» مكتبة 
دارالحديث القاهرة ٠١1/0‏ مكتبة بيت الأفكار رقم /441 رقم 7٠/0‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج 57 باب أن الهدي من إلخ خج: ١ ١‏ 


كذا في حاشية الترمذي (1/1:1). 716 ) وبسط الكلام في المسألة موضعه أبواب 
الأضحية إن شاء الله تعالى . وأحرج محمد في” الموطأ“ عن مالك عن عمرو بن عبيد 
الأنصارى أنه سكل سعيد بن المسيب عن بدنة حعلتها امرأته عليها ' فقال سعيد: البدن 
من الإبل ' فإن لم تجد فبقرة فإن لم تكن بقرة فعشر من الغنم . قال: ثم سألت سالم بن 
عبد الله فقال مثل ما قال سعيد' غير أنه قال:إن لم تجد بقرة فسبع من الغنم . قال: ثم 
جعت نخارجة بن زيد فقال مثل ما قال سالم. ثم جئت عبد الله ابن محمد ابن علي 
فقال مثل ما قال سالم اه(٠٠٠)0*‏ /1) وسنده صحيح وفيه دليل على أن سعيد بن 
العبوب قداخة عن اللحمهووبيةا لوبي انقه دمن المقواد يو اللدتفان اغلي: 
00 59) انظرالهاسش على لترمذي أبواب الأضاحيء باب في الاشتراك في الأضحية, 
النسخة الهندية 7176/١‏ رقم الهامش ” 
76 /ا) أخرجه محمد في موطأهء كتاب الحجء باب من ساق هديا فعطب في الطريق أو 


نذر بدنة» مكتبة زكريا ديوبند © ٠١‏ رقم 405 


إعلاء السنن كتاب الحج أ ا باب يستحب الأكل إلخ خ: ١١‏ 
باب يستحب الأكل من لحوم الهدايا إذا كانت للتمتع أو القران 


أو تطوعاء ولا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ولا من الفدية 

2١‏ عن جابر في حديث الطويل : ثم انصرف إلى المنحر فنحر 
ثلاثا وستين بيده' ثم أعطى عليا فنحر ماغبر ' وأشركه فيهديه' ثم أمر من 
كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت ؛“ فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. 
الحديث رواه مسلم (889:1) 

1 :"عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : لايؤ كل من جزاء الصيد 
والنذر» ويؤكل مما سوى ذلك . علقه البخاري ووصله الطبري. فتح الباري (4:7 4 5) 


باب يستحب الأكل من لحوم الهدايا إذا كانت للتمتع أو القران 


أو تطوعاء ولا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ولا من الفدية 

قوله”عن جابر“ إلخ' دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة” قال النووي : 
وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة ليس بواجب اه.(* )١‏ 

قوله”عن نافع إلخ“ قال الحافظ : وهذا القول إحدى الروايتين عن أحمد» 


باب يستحب الأكل من لحوم الهدايا إذا كانت للتمتع إلخ 
3١١‏ أخرجه مسلم في صحيحه في حديث طويلء؛ كتاب الحجء باب حجة النبي 
يك النسخحة الهندية 6755/١‏ 19459 مكتبة بيت الأفكار رقم ١7١/‏ 
)١ 5‏ ذكره النووي في شرحه على مسلم» كتاب الحجء باب حجة النبي مَكلَهُ النسخة 
الهندية 799/١‏ وفي المنهاجء مكتبة دار بن حزم 48417 تحت رقم الحديث ١7١/8‏ 
35:5 37 علقه البخاري في صحيحه كتاب المناسككء باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان 
البيت» النسخخة الهندية 717/١‏ قبل رقم الحديث ١58/4‏ ف ١17١9‏ 
وأورده ابن جرير الطبري في تفسيرهء سورة البقرة الاية 2١4‏ بتحقيق أحمد محمد شاكر 
مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 84/7 رقم / ١‏ ع9 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يستحب الأكل إلخ ج: ١ ١‏ 
0" عن عطاء قال: يأكل ويطعممن المتعة. علقه 
البخاري'ووصله عند الرزاق عن ابن جريج عنه. 
5614" وروى سعيد بن منصور من وجه آخر عن عطاء: لا يؤكل 
من جحزاء الصيد ؛ ولا مما يجعل للمساكين من النذر وغير ذلك ' ولا من 
الفدية» ويؤكل مما سوى ذلك. 


وهو قول مالك وزاد: إلا فدية الأذى ‏ والرواية الأعرى عن أحمد : ولا يؤكل إلا من 
هدي التطوع والتمتع والقران -وهو قول الحنفية بناء على أصلهم أن دم التمتع والقران 
دم نسك لا دم جبران اه (4:7 4 30)4 17) 

قوله "عن عطاء “ إلخ _دلالته على مذهب الحنيفةظاهرة_وقول عطاء صريح في 
جواز الأكل من دم المتعة ‏ ويؤيده ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر' فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي مَكِلّهُ عن أزواجه ”فتح 
الباري” (”: ٠‏ 4 4) (* '7) 


وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحجء باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت» مكتبة 
دار الريان “617/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند ١17/7‏ قبل شرح الحديث ١548/‏ ف ١17١9‏ 

70 7) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحج. باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت» 
مكتبة دارالريان 5537/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند ١17/7“‏ قبل شرح الحديث ١5/8/‏ ف ١171١9‏ 

7١ 377‏ علقه البخاري في صحيحه» كتاب المناسكء» باب وإذ بوانا لإبراهيم مكان 
البيت» النسخحة الهندية 777/١‏ قبل رقم الحديث ١548/‏ ف ١171١9‏ 

وذكره الحافظ في فتح الباري عند عبدالرزاق» لكن لم أجده في مصنفهء انظر فتح الباري 
للحافظء كتاب الحج. باب وإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت» مكتبة دار الريان 557/7 والمكتبة 
الأشرفية ديوبند ١17/7‏ قبل شرح الحديث ١57/8/‏ ف ١17١9‏ 

7١ 7 5‏ ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره» سورة البقرة» الاية ١9‏ بتحقيق أحمد 
محمد شاكر مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 84/7 رقم 71451 

0 7) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناسك» باب ذبح الرحل البقرعن نسائه» 
النسخة الهندية 7171/١‏ رقم ١1/4‏ ف ١7١94‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يستحب الأكل إلخ ١١:2‏ 

565 وروى عبد بن حميد من وجه آخرعنه: إن شاء أكل من 
الهدي والأضحية' وإن شاء لم يأكل. فتح البارى(4:7 4 4) وسكوته عن 
الأحاديث المزيدة في*الفتح“ دليل على صحتها أو حسنها » كما صرح به 
في المقدمة. 


وفيه أيضا: وروى النسائي من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة قال:ذبح رسول اكه عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. 
(أي وبقرة عن عائشة وعن أخرى معهاء كما في رواية عمار الذهبي عن عبد الرحمن 
بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ذبح عنا رسول الله كله يوم حججنا بقرة بقرة 95 
أخرجه النسائ يأيضاء © 5 ) وقد تقدم في باب وجوب الدم لرفض العمرة أن رسول 
اللْمَيكُ أمرعائشة لرفضها العمرة بدم فتذكر ) وتبين بذلك أنه هديالتمتع اه (©* 0) 
ومع ذلك فدخل عليهن بلحمه ولم يدخل إلا ليأكلن منهاء فدل على جواز الأكل من 
دم المتعة على جواز الأكل من دم المتعة. 

قال العيني في ”العمدة“: واحتلف في مقدار ما يؤكل منها وما يتصدق» فذكر 
علقمة أن ابن مسعود أمره أن يتصدق بثلثه ويأكل ثلثه ويهدي ثلثه. وروي عن عطاء 
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الثورى: يتصدق بأكثره. وقال أبوحنيفة: 
ما يجب أن يتصدق بأقل من الثلث وقال صاحب ”الهداية»: يأكل من لحم الأضحية» 

وأخرحه مسلم في صحيحه كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرامء» النسخة الهندية 
١‏ 74 مكتبة بيت الأفكار الدولية الرياض رقم ١7١١‏ 

5 ) أحرجه النسائي في السنن الكبرىء» كتاب الحجء النحر عن النساءء» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 457/7 رقم 17/8 4١7924١‏ 

#6 © )انظر فتح الباري للحافظ» كتاب الحج باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غي رأمرهن» 
مكتبة دار الريان 4/7 4" والمكتبة الأشرفية ديوبند ١7/7‏ تحت رقم الحديث ١717/8‏ ف ١17١9‏ 

٠١١ 37‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحج, باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت» 
مكتبة دار الريان 5057/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند ١7/7‏ قبل شرح الحديث ١5/4/‏ ف ١171١9‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج )١‏ باب يستحب الأكل إلخ ج: ١١‏ 


قال: هذا فيغير المنذورة» وأما في المنذورة لا يأكل الناذر سواء كان معسرا أوموسراء 
وبه قالت الثلاثة أعني مالكا والشافعى وأحمد. وعن أحمد: يجوز الأكل في المنذور 
أيضا. ثم الأكل من الأضحية مستحب عند أكثر العلماء» وعند الظاهرية واجب» 
وحكي ذلك عن أبي حفص الوكيل من أصحاب الشافعي. قال 
صاحب”الهداية»: 6 ") ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخرء ثم روى حديث جابر عند 
مسلم عن أبي الزبير عنه عن النبي َه أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلث. ثم قال 
بعد: ((كلوا وتزودوا وادحروا)) 70 ) انتهى. قال: ومتى جاز أن يأكله وهو غني جاز 
أن يؤكلهغنيا. ثم قال: ويستحب أن لا تنقص الصدقة من الثلثء لأن الجهات ثلاثة 
الأكل والادخار والاطعام فانقسم عليها أثلاثا اه (0:4 ).30 /) 


1*6 ) انظر الهداية» كتاب الأضحية» المكتبة الأشرفيه ديوبند 45٠/4‏ والمكتبة البشرى 
كراتشي ١17/17‏ 

(# ) أحرجه مسلم في صحيحهه» كتاب الأضاحي» باب بيان ماكان من النهي عن أكل 
لحوم الأضاحي» النسخة الهندية ١08/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١917‏ 

5( انتهى كلام العيني في عمدة القاري» كتاب الحجء باب مايأكل من البدن وما 
يتصدق» مكتبة دار إحياء التراث 5/٠١٠١‏ مكتبة زكريا ديوبند 2771/1 7177 تحت رقم الحديث 
1 ف و1لا١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج وه باب يستجب نحر إلخ ‏ ج: ١ ١‏ 
باب يستحب نحر الإبل قياما مقيدة والذبح في البقر والغنم 


وأن يسمي ويكبر ويباشره بيده ويجوز الاستنابة فيه 
٠1‏ "!عن أنس في حديث: ونحرالنبي م بيده سبع بدن قياماء وضحى 
بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. رواه البخاري. فتح الباري (47:7 4 ). 
"٠7‏ عن جابر: أن النبي تكله وأصحابه كانوا ينحرون البدنة 
معقولة اليسرى قائمة على ما بقيمن قوائمها. رواه أبوداود وسكت عنه هو 
والمنذري» ورجاله رحال الصحيح.”عون المعبود” (؟:87). 


باب يستحب نحر الإبل قياما مقيدة» والذبح في البقر والغنم 


وأن يسمي ويكبر ويباشره بيده» ويجوز الاستنابة فيه 
قوله:”عن أنس إلى آخر الباب“» دلالة الآثار على معنى الباب بجميع أجزائه 
ظاهرة» وفي أثرابن عمر وقوله: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد دَطل. في رواية الحربي بلفظ: 


باب يستحب نحر الإبل قياما مقيدة» والذبح في البقر والغنم إلخ 

73١7‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناسك» باب من نحر بيده» النسخخحة 
الهندية 71١1/١‏ رقم ١7401‏ ف؟7١7١‏ 

وأحرجه مسلم في صحيحهه. كتاب الأضاحي» باب استحباب استحسان الضحية 
وذبحها مباشرة» النسخة الهندية ١55 2١00/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١9575‏ 

وانظر فتح الباري للحافظهء كتاب الحج» باب من نحرهديه بيده» مكتبة دار الريان 
“1/والمكتبة الأشرفية ديوبند ٠١5/7‏ رقم ١540١‏ ف ١17١17‏ 

"١ ٠. ”1/‏ أخرجه أبو داؤد في سننه» كتاب المناسك» باب كيف تنحر البدن» النسخة 
الهندية 45/١‏ ؟ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١1717‏ 

وانظرعون المعبود لشمس الحق العظيم آبادي» كتاب المناسكء باب كيف تنحر البدن» 
المكتبة الأشرفية ديوبند ه/211748 ١١9‏ رقم ١175154‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يستجب نحر إلخ ١ ١:2‏ 
75٠١‏ عن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر بمنى» فمر برحل 
وهو ينحر بدنته وهي باركة فقال: ابعثها قياما مقيدة» سنة محمد دَصله. أخرجه 
الشيخان وأبوداود. ”عون المعبود“ (1/7:7). 
6 "ل عن أنس قال: ضحى رسول اللّة بكبشين أملحين أقرنين» 
فرأيته واضعا قدميه على صفاحهما يسمي ويكرب فذبحهما بيده. رواه 
الجماعة» ”نيل الأطار“ (4:4 © 7). 


انحرها قائمة» فإنها سنة محمد دَكل. وفيهذا الحديث استحباب نحر الإبل على 
الصفة المذكورة وعن الحنفية يستويينحرها قائمة وباركة في الفضيلة» واستحب 
عطاء أن ينحرها باركة معقولة» وروى ابن أبى شيبة عن عطاء: إن شاء قائمة» وإن شاء 
باركة. وعن الحسن باركة أهون عليها. كذا في ”العمدة“ للعينى (76(.)771:5 )١‏ 


73١‏ أخرجه البخاري في صحيحه بتغيير يسير» كتاب المناسكء باب نحر الإبل 
المقيدة» النسخة الهندية 517١/١‏ رقم 15745 ف7١1/1ا١‏ 

وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب استحباب نحر الإبل قياما معقولة النسخة 
الهندية 4/١‏ 47 مكتبة بيت الأفكار رقم ١77١‏ 

وأخرحه أبو داود في سننه» كتاب المناسككء باب كيف تنحر البدن» النسخخة الهندية 
0١‏ ؛١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١175/‏ 

وانظر عون المعبودء كتاب المناسكء باب كيف تنحر البدن» المكتبة الأشرفية ديوبند 
6 رقم ١76‏ 

3١48‏ _أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الأضاحي» باب من ذبح الأضاحي 
بيدهء النسخخة الهندية 5/7 7 رقم 41 1ه ف اره هه 

وأخمرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأضاحي» باب إستحباب إستحسان الضحية 
وذبحهاما شرة» النسخة الهندية ١55 2١05/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١9575‏ 

وأحرجه أبو داود في سننه» كتاب الضحاياء باب مايستحب من الضحاياء النسخة الهندية 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم 7197 

وأخرجه الترمذي في جامعه» أبواب الأضاحيء باب في الأضحية بكبثين» النسخة الهندية 
١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم 4945 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب يستجب نحر إلخ خ: ١ ١‏ 
ثلاثا وستين بيده» ثم أعطى عليافنحرماغير. الحديث رواه مسلم 


(99:1). 
نا ورغرر لايع رول لل كد مين ساربن ا 
في حجة الوداع بقرة ب بينهن. أحرجه النسائي» والحاكم وصححه. “”فتح 


.) 5 5 ٠ :7( الباري“‎ 


قال النووي: وهذا الذي ذكرنا من استحباب نحرها قياما معقولة هو مذهب 
الشافعي ومالك وأحمد والجمهورء وقال أبو حنيفة والثورى: يستوي نحرها قائمة 
وباركة في الفضيلة وحكى القاضى عن طاؤوس أن نحرها باركة أفضل» وهذا خلاف 
السنة اه (4:1 7 4). 76 7) قلت: وفيه تعريض على الحنفية بأنهم خالفوا السنة في 
المسئلة» وهو غير صحيح؛ فإن المذهب عندهم استحباب النحر 0 
”الهداية»: المستحب في الإبل النحرء وفي البقر والغنم الذبح. وفي ”البدائع»: 
املاع و و اي ا كدو 
الذبح في الشاة والبقر» والنحرفي الإبل» ويكره القلب من ذلك اه. 


وأحرجه النسائي في المجتبى» كتاب الضحاياء الكبشء النسخة الهندية ١/١/7‏ مكتبة 
دارالسلام الرياض رقم 41595 

وأخمرحه ابن ماحة في سننهء كتاب الأضاحي» باب أضاحي ١7١‏ رسول الله يَكللهء 
النسخة الهندية 271707 مكتبة دارالسلام الرياض رقم 4١١‏ 

وانظر نيل الأوطار للش وكاني» كتاب المناسككء باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكير 
على الذبح» مكتبة دارالحديث القاهرة 2١78/5‏ مكتبة بيت الأفكار 15٠‏ رقم 7١171‏ 

"0٠‏ أخرجه مسلم في صحيحه في حديث طويل» كتاب الحجء باب حجة النبي 
يل النسخحة الهندية 6755/١‏ 949 مكتبة بيت الأفكار رقم / ١71١‏ 

5305© أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب الحج» النحر عن النساءء» مكتبة 
دار الكتب العلمية بيروت 4537/7 رقم 5١17/8‏ 

وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب المناسككء مكتبة نزار مصطفى الباز 551/7 رقم ١111‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 125 باب يستجب نحر إلخ ج: ١ ١‏ 


ومنشأً الغلط ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: نحرت بدنة قائمة فلم أشق عليهاء 
فكدت أهلك ناسا؛ لأنها نفرت فاعتقدت أن لا أنحر ها إلا باركة معقولة اه وليس 
معناه ترجيح النحر باركة على نحرها قائمة أو تسويتهما مطلقاء بل مراده إن لم يحسن 
مقيدة كما ورد في السنة» واحتاره في”الهداية“و”البدائع“ وبالجملة فالأفضل عندنا 
النحر قائمة» وإنما احتار أبو حذيفة البروك في هذه القصة لخوف النفار» فإذا أمن 
ذلك وأحسن والنحر فالأفضل ما فعله رسول الله كله اه من بذل ”المجهود“ 
بمعناه 5:5 9). 6 7) 

قال في الهداية: ثم إن شاء نحر الإبل في الهدايا قياما أو أضجعهاء وأي ذلك 
فعل فهو حسنء» والأفضل أن ينحرها قياماء لما روي - فذكر الآثار التي أخرجناها في المتن 
قال: ولا يذبح البقر والغنم قياماء والذبح هو السنة فيهما اه (7:7/مع”الفتح“” ( 


وانظر فتح الباري للحافظء كتاب الحج. باب ذبح الرحل البقرعن نسائه من غير أمر هن» مكتبة 
دار الريان "4/1 4 ” والمكتبة الأشرفية ديوبند ٠٠7/7‏ تحت رقم الحديث ١517/8‏ ف ١17١9‏ 

)7١ 6‏ انظر الهداية» كتاب الذبائح, المكتبة الأشرفية ديوبند 479/4 والمكتبة البشرى 
كراتشي 57/17 ١‏ 

وانظر بدائع الصنائع للكاساني» كتاب التضحية» فصل في بيان مايسحب قبل التضحية» 
كراتشي 7/4/0 مكتبة زكريا ديوبند 771١/84‏ 

انتهى كلام الشيخ نحليل أحمد السهارنفوري ملخصاً في بذل المجهود» كتاب الحج» 
باب كيف تنحر البدن» المكتبة اليحيوية السهارنفور 284/7 

مكتبة دار البشائر الإسلامية بيروت 5/1 تحت رقم الحديث ١17717‏ 

(* 5 ) انظر الهداية» كتاب الحج. باب الهديء المكتبة الأشرفية ديوبند 01/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 2709/7 85٠‏ 

وانظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحج» باب الهديء المكتبة الرشيدية كوئته 2/7/7 
مكتبة زكريا ديوبند 57/7 ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج ١7‏ ) باب يتصدق بجلود إلخ ج: ١ ١‏ 


باب يتصدق بجلود الهدايا وجلالها ولا يعطي الجزار منها شيئا في جزارتها 

فرك عو على رضي الله تعالى عنه قال: أمرني رسول الله مه أن 

أقوم على بدنه وأقسم حلودها وجلالهاء وأمرنيأن لا أعطي الجزار منها شيئا. 

وقال: نحن نعطيه من عندنا. أحرجه أبوداود» والبخاري» ومسلمء والنسائي» 

وابن ماجة. (عون المعبود 1/7:7). ولفظ البخاري: ولا يعطي في جزارتها شيئا. 
زاد مسلم وابن خزيمة: ولا يعظي في جزارتها منها شيئا فتح الباري (57:1 5 ). 


باب يتصدق بجلود الهدايا وجلالها ولا يعطي الجزار منها شيئا في جزارتها 
قوله:”عن علي“ إلخ دلالته على أجزاء الباب كلها ظاهرة. قال الخطابي: أي لا 
يعطيعلى معنى الأحرة شيئا منهاء فأما أن يتصدق به عليه فلا بأس بهء والدليل على 
هذاقوله: نعطيه من عندنا. أي أجر عمله» وبهذا قال أكثر أهل العلم. وروي عن 

الحسن قال: لا بأس أن يعطي الجزار الجلد. اه من ”عون المعبود“ (0.)87:7 )١‏ 


باب يتصدق بجلود الهدايا وجلالها ولا يعطي الجزار منها شيئا في جزارتها 

"١ 7‏ أخرحه البخاري في صحيحهه» كتاب المناسك» باب يتصدق بجلودالهدي» 
النسخة الهندية 7175/١‏ رقم ١5485‏ ف ١7١17‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحجء باب الصدقة بلحوم الهدايا وجلودها وجلالهاء 
النسخحة الهندية 2577/١‏ 4 257 مكتبة بيت الأفكار رقم ١711‏ 

وأخرحه أبو داود في سننههء كتاب المناسك» باب كيف تنحر البدن» النسخخة الهندية 
0١‏ ؟” مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١1779‏ 

وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب المناسككء باب من جلل البدنة» النسخحة الهندية 
دسف مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١.595‏ 

وأحرحجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب الحجء النهى عن إعطاء أجر الجزار منهاء 
مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 451/7 رقم 4١851724181١‏ 

وأخرجه ابن حزيمة في صحيححه» كتاب المناسك» باب قسم لحوم الهدي وجلوده» 
مكتبة المكتب الإسلامي بيروت ١717/7/7‏ رقم 597١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج ) باب يتصدق بجلود إلخ ج: ١ ١‏ 


وقال الحافظ في ”الفتح“: قال أي ابن خزيمة: والنهيعن إعطاء الجزار المراد به 
أن لا يعطيمنها عن أحرته» وكذا قال البغوي في ”شرح السنة“. #0 )١‏ قال: وأما إذا 
أعطى أحرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس 
بذلك. وقال غيره: إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنو ع؛ لكونه معاوضة (عما سبيله 
ألتتصدق على النفس أو على غيره) وأما إعطاء صدقة أو هدية أو زيادة على حقه 
فالقياس الجوازء ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة» لكلا تقع 
مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة. 

قال القرطبي: ولم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسن البصري 
وعبد اللّه ابن عبيد بن عميرء واستدل به على منع بيع الجلد. قال القرطبي: فيه دليل 
على أن جلود الهدي وجلالها لاتباع» لعطفها على اللحم (في لفظ البخاري: أمره أن 
يقسم بدنه كلها لحومها وجلو دها وجلالها) وإعطائها حكمه» وقد اتفقوا على أن 
لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلال» وأجازه الأوزاعي و أحمد وإسحاق وأبوثور» 
وهووجه عند الشافعية» قالوا: ويصرف عنه في مصرف الأضحية واستدل أبو ثور 
بأنهم اتفقواعلى جوز الانتفاع به» وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه» وعورض 
باتفاقهم على جواز الأكل من هدي التطوع ولا يجوز بيعه وأقوى ما يرد به قوله ما 

وانظر عون المعبود لشمس الحق العظيم آبادي» كتاب المناسكء باب كيف تنحر البدن» 
المكتبة الأشرفية ديوبند ١79/‏ رقم ١1775‏ 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب الحجء باب يتصدق بجلودالهديء مكتبة دار الريان 
١#"‏ 55 والمكتبة الأشرفية ديوبند ٠/7٠‏ ١/اتحت‏ رقم الحديث ١745‏ ف ١7١17‏ 

)١ *(‏ ذكره شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبودء كتاب المناسك» باب كيف 
تنحر البدن» المكتبة الأشرفية ديوبند 6 تحت رقم الحديث ١1755‏ 

0 7) انظر شرح السنة للبغويء باب الهدي وقسمة لحومها وجلودهاهء بتحقيق شعيب 
الأرنؤوط» مكتبة المكتب الإسلامي بيروت ١/8/1‏ تحت رقم الحديث ١9801١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 8) باب يتصدق بجلود إلخ ١ ١:2‏ 


أخحرجه أحمد في حديث قتادة بن النعمان مرفوعا: ((لا تبيعوا لحوم الأضاحي 
والهديء وتصرفوا وكلوا واستمتعوا بجلودهما ولا تبيعواء وإن أطعمتم من لحومها 
فكلوا إن شئتم)). (: 4 4 4). 6 7) وسيأتي الكلام في بيع الجلود في أبواب الأضحية 
إن شاء الله تعالى. 
)'7١ 76‏ أخرحه أحمد في مسنده» حديث قتادة بن النعمان ١5/4‏ رقم ١5111‏ 
وانتهئ كلام الحافظ في فتح الباري» كتاب الحج» باب يتصدق بجلود الهدي» مكتبة 
دارالريان 55١610 ٠/٠‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 1١٠١/7‏ تحت رقم الحديث ١5485‏ ف ١17117‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج )8٠‏ باب جواز الركوب إلخ ١ ١:2‏ 


باب جواز الركوب على الهدي إذا اضطر إليه وإلا فلا 

#اعا سد عن ابو الي قال اسك جابر يزعي اللدابدل عن زكر 
الهديء فقال: سمعت رسول الله يَكهُ يقول: ((اركبها إذا ألجئت إليها حتى 
تجد ظهرا)). رواه مسلم (5757:1). 

8 ”7 أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: إذا 
اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير قادح. أحرجه محمد في ”الموطأ“ 
(59) وسشندة صبحيح: 


باب جواز الركوب عن الهدي إذا اضطر إليه وإلا فلا 

له:”عن أبي الزبير“ إلخ. قال النووي: في ركوب البدنة المحداة مذاهب» 
ومذهب 0 تعالى أنه يركبها إذا احتاج» ولا يركبها من غير حاجة» 
وإنما يركبها بالمعروف من غير إضرارء وبهذا قال ابن المنذر وحماعة» وهو رواية عن 
مالك. وقال عروة بن الزبير ومالك في رواية وأحمد وإسحاق: له ركوبها من غي رحاجة 

بحيث لا يضرهاء وبه قال أهل الظاهر. وقال أبوحنيفة: لاي ركبها إلا أن لا يجد منه بدا. 
وحكى القاضيعن بعض العلماء أنه أوحب ركوبها لمطلق الأمرء ولمخخالفة ما 
كانت الجاهلية عليه من إكرام البحيرة والسائبة والوصيلة وإهمالها بلااركوب. دليل 
النتخمهوز أن رول اللاعظة أهدى ولم يركتي هدية»ولم يام الثافن بركوب الهداياء 


باب جواز الركوب عن الهدى إذا اضطر | ليه وإلا فلا 
١3١75‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الحجء باب جواز ركوب البدنة» النسخحة 
الهندية 47/١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم 4 ١17‏ 
وأحرحه أبوداود في سننه» كتاب المناسكء» باب في ركوب البدن» النسخخة الهندية 
0 >" مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١1771١‏ 
73١75‏ أخرجه محمد في مؤطاهء كتاب الحجء باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى 
ركوبهاء مكتبة زكريا ديوبند ٠١5‏ رقم 43٠١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 5:5١‏ باب جواز ال ركوب إلخ خ: ١ ١‏ 


ودليلنا على عروة وموافقيه رواية جابر المذكورة» واللّه أعلم اه (0.)475:1 6 

قلت: رواية حابر حجة لأبي حنيفة على الشافعي وموافقيه أيضاء فإن قوله مَكه: 
((إذا ألجئت إليها)) صريح فيمعنى الاضطرار وهذا ما يقوله أبوحنيفة: لا ير كبها إلا 
أن لا يجد منه بداء فافهم. 

قال الحافظ في”الفتح”: واستدل به أي بحديث أبي هر يرة ر ضي الله عنه: أن 
رسول الله يله رأى رحلا يسوق بدنة فقال:((اركبها))» فقال: إنه بدنة» فقال: 
((اركبها)) ويلك)) في الثانية أو الثالثة على جواز ركوب الهديء سواء كان واجبا أو 
متطوعا به» لكونه مَكهُ لم يستفصل صاحب الهدي عن ذلككء فدل على أن الحكم لا 
يختلف بذلك. وأصرح منه ما أخرجه أحمد من حديث علي أنه سئل هل يركب 
الرحل هديه؟ قال: لا بأسء قد كان النبي مُه يمر بالرحال يمشون فأمرهم يركبون 
هديه 36 ؟) أي هدى الني دَله. إسناده صالح وبالجواز مطلقا قال عروة بن الزيير» 
ونسبه ابن المنذر لأحمد وإسحاقء وبه قال أهل الظاهرء وهو الذي جزم به النووي 
في ”الروضه“ تبعا لأصله في الضحايا. ونقله في”شرح المهذب” عن القفال 
والماوردي» ونقل فيه عن أبي حامد والبند بيجي وغيرهما تقييده بالحاحة.(6* ”) 

وقال الرؤياني: تجويزه بدون الحاجة يخالف النص» وهو الذي حكاه الترمذي 
عن الشافعي وأحمد وإسحاقء وأطلق ابن عبد البر كراهة ركوبها بغير حاجة عن 
الشافعيومالك وأبي حنيفة وأكثر الفقهاءء وقيده صاحب الهداية من الحنفية 

وأخرج البيهقي في معرفة السنن والاثار مثله» كتاب المناسك» باب ركوب البدنة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت "١0/4‏ رقم 75 87. 

)١ 70‏ ذكره النووى في شرحه على مسلم كتاب الحج باب جواز ركوب البدنة» النسحة 


الهندية 477/١‏ .وفي المنهاج مكتبة دارابن حزم ص ٠٠٠١‏ تحت رقم الحديث 1375 17. 
76 7) أخرحه أحمد في مسنده» مسند على بن أبي طالب ١‏ رقم 0094 


0 7) انظر شرح المهذب للنووي» باب الهديء مكتبة دار الفكر /ره ١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج ؟*8) باب جوازالركوب إلخ ١١:2‏ 


بالاضطرار إلى ذلك» * 4) وهو المنقول عن الشعبي عند ابن أبي شيبة» ولفظه: لا 
يركب الهدي إلا من لا يجد منه بدا. 6 ©) ولفظ الشافعي الذي نقله ابن المنذر 
وترجم له البيهقي: يركب إذا اضطر إليه ركوبا غير قادح. 1 ) وقال ابن العربيعن 
مالك: يركب للضرورة» فإذا استراح نزل. 

والدليل على اعتباره القيود الثلائة وهي الاضطرار والركوب بالمعروف وانتهاء 
الركوب بانتهاء الضرورة ما رواه مسلم» فذكر حديث جابر المذكور في المتن. وفي 
المسئلة مذهب خامسء وهو المنع مطلقاء نقله ابن العربيعن أبي حنيفة وشنع عليه» 
ولكن الذي نقله الطحاوي وغيره الجواز بقدر الحاجة 6(.)47٠6:7(‏ /) قال 
العيني: الذي نقله الطحاوي وغيره أن مذهب أبي حنيفة ما ذكره صاحب 
”الهداية“ اه (4:ه .)1/٠١‏ 376 7) 

وقال الشوكانيفي”النيل“: والطحاوي أقعد بمعرفة مذهب إمامه» وقد وافق 
أباحنيفة الشافعيعلى ضمان النقص في الهديالواحب (وعند أبي حنيفة يضمن ما 
نقص مطلقا سواء كان واجبا أو تطوعا). واحتلف من أجاز الركوب هل يجوز أن 


0 5 ) انظر الهداية» كتاب الحجء باب الهديء المكتبة الأشرفية ديوبند 07/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 751/7 

76 ©) أحرجه ابن أبي شيبه في مصنفه» كتاب الحجء في ركوب البدنة» بتحقيق الشيخ 
عوامة» 8١/8‏ ه رقم لاه ١١1١‏ 

5*0) انظرالسئن الكبرى للبيهقي» كتاب الحجء باب ركوب البدنة إذا اضطر إليه ركوباً 
غير قادح مكتبة دار الفكر .77/1 رقم ١٠١14021188‏ 

0 /ا) ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الحجء باب ركوب البدن» مكتبة دار الريان 
37/7 والمكتبة الأشرفية ديوبند "2548.51 85" تحت رقم الحديث 215609 ١5/85‏ 

8*0) ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب الحج» باب ركوب البدنء» مكتبة دار إحياء 
التراث بيروت 71/٠١١‏ مكتبة زكريا ديوبند 7947/7 تحت رقم الحديث ١559‏ ف ١5/89‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج “مع ) باب جوازالركوب إلخ ١١:2‏ 


يحمل عليه متاعه؟ فمنعه مالك وأجازه الجمهورء وهل يحمل عليها غيره؟ أ حاز 
الجمهور أيضاعلى التفصيل المذكور. ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها. 
واختلفوا في اللبن إذا احتلب منه شيئاء فعند الشافعية والحنفية يتصدق به» فإن أكله 
تصدق بثشمه. وقال مالك: لا يشرب من لبنههء فإن شرب لم يغرم. اه ملخصا 
5:5 )2 

ولعلك قد عرفت بما ذكرنا من احتلاف أقوال العلماء في مسألة الركوب على 
الهدي أنه ما من إمام من الأئمة إلا وقد روي عنه مثل قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 


0 4)ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب المناسك» باب ركوب الهدي» مكتبة 
دارالحديث القاهرة ه/٠١١‏ مكتبة بيت الأفكار 4/6 9 تحت رقم الحديث ل" 


إعلاء السئن كتاب الحج ”ع ) باب من أهدى تطوعا إلخ ١ ١:2‏ 


باب من أهدي تطو عا ثم ماتت في الطريق فليس عليه إبدالها 
١" ©‏ عن ابن عمر (مرفوعا): ((من أهدى تطوعا ثم ضلت فإن 
شاء أبدلها وإن شاءترككء وإن كان فينذر فليتبدل)). رواه الحاكم» 
والبيهقي.”كنر العمال” ١:70‏ ؟7). 
٠" ٠"‏ أحبرنا مالك أخبرنا نافع: أن ابن عمر أو عمر ‏ شك محمد 
كان يقول: من أهدى بدنة فضلت أو ماتت فإن كانت نذرا أبدلهاء وإن 
كانت تطوعا فإن شاء أبدلهاء وإن شاء تركها. أحرجها محمد في”الموطأ“ 


باب من أهدى نطو عا ثم ماتت في الطريق فليس عليه إبدالها 
قوله:”عن ابن عمر إلى آخر الباب“. قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. قال 
في”الهداية“: ومن ساق هديا فعطب فإن كان تطوعا فليس عليه غيره؛ لأن 0 
بهذا المحل وقد فاتاه.* )١‏ وأورد عليه في”النهاية“ و”فتح القدير“ 
)7١ )8:9(‏ من مسألة اشتراء الفقير الأضحية ووجوبها عليه بمجرد الاشتراء مالا 


باب من أهدى تطو عا ثم ماتت في الطريق فليس عليه إبدالها 
2-26 أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحجء باب مايكون عليه البدل 
من الهدايا إذا عطب أو ضلء مكتبة دار الفكر ٠179/8‏ 4 رقم ١١1901‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب المناسككء مكتبة نزار مصطفى الباز 11/7" رقم ١514١‏ 
وأورده علي المتقي في كنزل العمال» كتاب الحج والعمرة» قسم الأقوال» الهدايا من 
الإكمال» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47/5 رقم ١١755‏ 
3٠7"‏ أخرجه محمد في مؤطاهء كتاب الحج باب الرجل يسوق بدنة فيضطر إلى 


ركوبهاء مكتبة زكريا ديوبند ٠١5‏ رقم 4317 
)١ 0‏ وانظر الهداية» كتاب الحجء باب الهديء المكتبة الأشرفية ديوبند 017/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 2751/7 757 


7/7 مكتبة زكريا ديوبند "7ه ه ١‏ 


إعلاء السئن كتاب الحج باب من أهدى تطوعا إلخ خ: ١ ١‏ 
(1١١3).وفي”التعليق‏ الممجد“: وفى موطأ يحيى عن ابن عمر من غير شك اه. 
يرد ههنا؛ فإن صاحب ”الهداية“ لم ينكر وجوب هذا الهدي المتطوع به عيناء وإنما 
ينكر وجوبه في الذنة» وكذلك الفقيرإذا اشترى أضحية وجب عليه ذبحها فإن ضاعت 
أو ماتت ليس عليه إبدالها لعدم وجوبها فى ذمته فافهم. 

قال الموفق في”المغني“: إن من تطوع بهدى غير واجب لم يخخل من حالين: 
أحدهما: أن ينويه هدياء ولا يوجب بلسانه ولا بإشعاره وتقليده» فهذا لا يلزمه إمضائه» 
وله أولاده ونماء ه. الشاني: أن يوحب بلسانه فيقول: هذا هدي» أو يقلده أو يشعره 
ينوي بذلك إهدائه» فيصير واحبا معينا يتعلق الوجوب بعينه دون ذمة صاحبه» ويصير 
في يدي صاحبه كالوديعة» يلزمه حفظه وإيصاله إلى محله» فإن تلف بغير تفريط منه أو 
سرق أو ضل لم يلزمه شيء؛ لأنه لم يجب في الذمة» إنما تعلق الحق بالعين فسقط 
بتلفها كالوديعة. وقد روى الدارقطني بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
سمعت رسول الله يِه يقول: ((من أهدى تطوعا ثم ضلت فليس عليه البدل إلا أن 
يشاءء فإن كان نذرا فعليه البدل)). وفي رواية: قال: ((من أهدى تطوعا ثم عطب فإن 
شاء أبدل وإن شاء أكلء وإن كان نذرا فليبدل)).6 "1) فأما إن أتلف بتفريط منه 
فعليه ضمانة: أتلف واحبا لغيره فضمنه كالوديعة اه .)05٠:7(‏ 

وفيه أيضا: يتعين الهدي بقوله: هذا هديء أو تقليده أو إشعاره مع النية. وبهذا 
قال الشوري وإسحاق؛ لأن الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ إذا كان الفعل يدل على 
المقصودء كمن بنى مسجدا وأذن في الصلاة فيه» وكذلك الأضحية تتعين بقوله: هذه 
أضحية فتصير واحبة بذلك. هذا مقصود الشافعي» وقال مالك وأبوحنيفة: إذا اشتراها 
بنية الأضحية صارت أضحية لانه مأمور بشراء أضحية؛ فإذا اشتراها بالنية وقعت عنه 
المملكة العربية السعودية ١ه‏ 7ه 


0 7) أحرحجه الدار قطني في سننه» كتاب الحجء باب المواقيت» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 5/75 ١؟‏ رقم 50.5676 


إعلاء السئن كتاب الحج "8 ) باب من أهدى تطوعا إلخ ١ ١:2‏ 
كالوكيل. قال صاحب المحرر. وهو ظاهر كلام أحمد اه ملخصا (59:7ه). 5 ) 


6* 5 ) هذا ملخص ماذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحجء مسئلة 4 59 قال: وإن 
كان ساقه تطوعاء مكتبة دار عالم الكتب الرياض ©//417/.6431 


إعلاء السنن كتاب الحج / 2 باب مايفعل بالهدي إلخ خ: ١١‏ 


باب ما يفعل بالهدي ! إذا حاف عليه العطب 
ضد “٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن ذويبا أبا قييصة حدثه: أن 
سول اللدكظة كان ربعت مع بالجدن نم يقول: (إذا عطب منها شيء 
فخشيت عليه موتا فانحرهاء ثم اغمس نعلها فيدمها ثم اضرب به صفحتها. 
ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك)). رواه مسلم (471:1). 
١٠”‏ 7 عن أبي قتادة مرفوعا: ((إن كان هديا تطوعا عطب فلا تأكل 
منه))» أخخ رجه ابن خزيمة في صحيحه. ”كنز العمال”“ (7:7 7). 


باب ما يفعل بالهديإذااف عليه العطب 

قوله:”عن ابن عباس إلى آخر الباب“ قلت: وأحرج محمد في”الآثار»: أخبرنا 
أبوحنيفة حدثتا منصور بن المعتمرعن إبرا هيم النخعيعن خالته عن عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها قالت: سألتها عن الهدي إذا عطب في الطريق كيف يصنع به؟ 
قالت: أكله أحب إلى من تركه للسباع. وقال أبوحنيفة (فيتفسير قولها): إن كان 
واحبا فاصنع به ما أحببت وعليك مكانه» وإن كان تطوعا فتصدق به على الفقراءء» فإن 
كان ذلك في مكان لا يوجد فيه الفقراء فانحره» واغمس نعله في دمه ثم اضرب به 


باب ما يفعل بالهدى إذا حاف عليه العطب 

3١3١7‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الحجء باب مايفعل إذا عطب في الطريق» 
النسخة الهندية 471/١‏ مكتبه بيت الأفكار رقم ١177‏ 

وأحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب المناسكء باب في الهدي إذا عطبء النسخحة الهندية 
737١‏ مكتبه دارالسلام الرياض رقم ٠١١‏ 

3١‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحهء كتاب المناسكء» باب إيجاب إبدال الهدي 
الواجب إذا ضلت إلخ مكتبة المكتب الإسلامي بيروت ١771/7‏ رقم ١0/١‏ 

وأورده علي المتقيفي كنزل العمال» كتاب الحج والعمرة» قسم الأقوال» الهدايا من 
الإكمال» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 47/5 رقم ١7110‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج با باب مايفعل بالهدي إلخ خ: ١ ١‏ 


صفحته» ثم خل بينه وبين الناس يأكلونء فإن أكلت منه فعليك مكان ما أكلت» وإن 
شكئت صنعت به ما أحببت وعليك مكانه.قال محمد وبه نأحذ اه (هه).©* )١‏ 

قلت: ودلالة الآثار المذكورة على مذهب أبي حنيفة ظاهرة» غير أن المتبادر من 
الآثارعدم جواز الأكل من الهدي المتطوع به مطلقا إذا عطب وأبوحنيفة جوز الأكل 
منه وإطعامه الأغنياء إذا أراد إبداله بهدي آحر مكانه» ولكن قوله في حديث أبي قتادة 
عند البيهقي: ((وإن كان هديا واحبا فليأكل إن شاءء فإنه لا بد من قضائه)) (76 7) 
يدل على أن علة المنع في ما عطب من هدي التطوع عدم وجوب إبداله بهدي آخر» 
فإن أوجب المرأعلى نفسه إبداله فحكم الواحب والمتطوع به حينئذ سواء في حواز 
الأكل منهما إذا عطبء وعليه مكانه» فافهم. وهذا معنى قول عائشة: أكله أحب إلى 
من تركه للسباع. أي إذا لم يجد الفقراء فيهدي التطوع ولا يرجو مجيئهم فيذلك 
المكان عنقريب فليأكل منه هو ورفقته ولا يتركه للسباع؛ وليهد آخرمكانه» ولا يظن بفقيه 
أن يشك في استحسان ذلك والحال هذه. و الله تعالى أعلم. 

قال النووي: إذا عطب الهدي وجب ذبحه وتخخليته للمساكين» ويحرم الأكل 
منهاعليه وعلى رفقته الذين معه في الركب» سواء كان الرفيق مخالطا له أو في جملة 
الناس من غير مخخالطة» والسبب في نهيهم قطع الذريعة» لئلا يتوصل بعض الناس إلى 
نحره أو تعييبه قيل أو أنه.(قلت: هذا مما لا دلالة له فى الأثر ولا تساعده الأصول» بل 
الظاهر أن النبي مَك منع صاحب هديه ورفقته من أكله لكونهم أغنياء). 

قال: واختلف العلماء في الأكل من الهدي إذا عطب فنحره» فقال: الشافعي: 
02س سهدي كي كر عو نمؤن عونل وش 
مكتبة دار الإيمان السهارنفور ١/١‏ رقم 756 


)7١ #6‏ رجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحج. باب مايكون عليه البدل من 
الهداياء مكتبة دارالفكر ٠/8‏ 5 رقم ١٠١*955‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب مايفعل بالهدي إلخ ج: ١ ١‏ 

9 ”عن أبي قتادة أيضا مرفوعا: ((من ساق الهدي تطوعا فعطب 
فلا يأكل منه» فإنه إن أكل منه كان عليه بدله» ولكن لينحرها ثم ليغمس نعلها 
فيدمها ثم ليضرب حبينهاء وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء فإنه لا بد من 
قضاء)). أخرجه البيهقي”كنز العمال“(77:7). 


إن كان هدي تطوع كان له أن يفعل فيه ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وغير 
ذلك» وله تركه» ولا شيء عليه ف يكل ذلك؛ لأنه ملكه. وإن كان هديا منذورا لزمه 
ذبحه» فإن تركه حتى هلك لزمه ضمانه» كما لو فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت» 
فإذا ذبحهغمس نعله فى دمه» وضرب بها صفحة سنامه» ليعلم من مربه أنه هدي 
فيأكله ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقا؛ لأن الهدي مستحق للمساكين فلا يجوز 
لغيرهم» ويجوز للفقراء من غير أهل هذه الرفقة. (قلت:هذا حلاف ما دلت عليه الآثار 
فأثرأبي قتادةالمذكورفي المتن صريح فيعدم جواز الأكل من هدي التطوع» وجوزاه 
من الهدي الواحبء فافهم) *0.)175:١1(‏ 5) 

قال الموفق في”المغني“: ومن ساق هديا واحبا فعطب دون محله صنع به ما 
شاء وعليه مكانه؛ لأنه مضمون عليه» فإن عطب أو سرق أو ضل أو نحو ذلك لم 
يجزهء وعاد الوجوب إلى ذمته» كما لو كان لرجل عليه دين فاشترى به منه مكيلا 
فتلف قبل قبضه انفسخ البيع وعاد الدين إلى ذمته» ولأن ذمته لم تبرأ من الواجحب بتعيينه» 
إنما تعلق الوجوب بمحل آخرء فصار كالدين يضمنه ضامن أو يرهن به رهناء فإنه 

"١‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحجء باب مايكون عليه البدل 
من الهدايا إذا عطب أوضلء مكتبة دار الفكر 4٠0/8‏ رقم ١٠١1795‏ 


وأورده علي المتقي في كنزل العمال» كتاب الحج والعمرة» قسم الأقوال» الهدايا من 
الإكمال» مكتبة دار الكتب العلمية بيروت 4/5 رقم ١7171٠١‏ 

80 7) ذكره النووي في شرحه على مسلمء كتاب الحج. باب مايفعل بالهدي إذا عطب 
في الطريق» النسخة الهندية 47/١‏ وفي المنهاجء مكتبة دار ابن حزم ٠٠١1‏ تحت رقم 
الحديث ه٠5١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 55٠‏ باب مايفعل بالهدي إلخ خ: ١ ١‏ 


يتعلق الحق بالضامن والرهن مع بقائه في ذمة المدين» فمتى تعذر استيفائه من الضامن 
أو تلف الرهن بقي الحق فيالذمة بحاله» وهذا كله لا نعلم فيه مخخالفا. 

وإن ذبحه فسرق أو عطب فلا شيء عليه. قال أحمد: إذا نحر فلم يطعمه حتى 
سرق لا شيئ عليه» فإنه إذا نحر فقد فرغ.(فإن القربة في الهدي تعلقت بإراقة الدم وقد 
حصلت) وبهذا قال الشوري وابن القاسم من أصحاب الرأي. وقال الشافعي: عليه 
الإعادة؛ لأنه لم يوصل الحق إلى مستحقه فأشبه ما لو لم يذبحه. ولنا أنه أدى الواحب 
عليه فبرئ منه كما لو فرقه» ودليل أنه أدى الواحب أنه لم يبق إلا التفرقة» وليمست 
واحبة بدليل أنه لو حلى بينه وبين الفقراء أجزأه» ولذلك لما نحر النبي مو 
البدنات:((من شاء اقتطع)) أحرجه أبوداود والنسائي كما في”عون المعبود“ 
875:7١‏ ).5 ) 

وإذا عطب هذا المعين أو تعيب عيبا يمنع الإجزاء لم يجزه ذبحه عما في الذمة؛ 
لأن عليه هديا سليما ولم يوجدء» وعليه مكانه» ويرجحع هذا الهدي إلى ملكه فيصنع به 
ما شاء من أكل أو بيع وهبة وصدقة وغيره» هذا ظاهر كلام الخرق. وحكاه ابن المنذر 
عن أحمدء والشافعي» وإسحاقء وأبيثور» وأصحاب الرأي» ونحوه عن عطاءء وقال 
مالك: ويأكل ويطعم من أحب من الأغنياء والفقراء» ولا يبيع منه شيئا. ولنا ما روى 
سعيد: ثنا سفيان عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أهديت هديا 
تطوعا فعطب فانحرء ثم اغمس النعل فيدمه ثم اضرب بها صفحته» فإن أكلت أو 

0 5) أحرحه أبو داود في سننه» كتاب المناسككء باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ» 
النسخة الهندية 0 ؟؛ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١176‏ 

وأعرجه النسائي في السنن الكبرى مختصراً كتاب الحج» فصل يوم النحر» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 5/7 5 54 رقم 4٠05/.‏ 


وانظر عون المعبود لشمس الحق العظيم آبادي» كتاب المناسككء باب الهدي إذا عطب 
قبل أن يبلغ» المكتبة الأشرفية ديوبند ١7/82١718‏ رقم ١17517‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 5:١‏ باب مايفعل بالهدي إلخ خ: ١١‏ 


أمرت به عرفتء وإذا أهديت هديا اواحبا فعطب فانحره ثم كله إن شئتءوأهده إن 
شئت» وبعه إن شئت» وتقوبه في هدي آخر. 

وإن ضل المعين فذبح غيره ثم وجحده أو عين غير الضال بدلا عما في الذمة ثم 
وجد الضالء ذبحهما معاء روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس» وفعلته عائشة» وبه 
قال مالك» والشافعي» وإسحاق ويتخرج على قولنا فيما إذا تعيب الهدي فأبدله أن له 
أن يصنع به ما شاءء أو يرجع إلى ملكه أحدهماء لأنه قدذبح ما في الذمة فلم يلزمه شيء 
آخمرء كما لو عطب المعين. وهذا قول أصحاب الرأي. ووجه الأول ما روي عن 
عائشة ر يل عنها: أنها أهدت هديين فأضللتهماء فبعث إليها ابن الزبير هديين 
فنحرتهماء م عاد الضالان فنحرتهماء وقالت: هذه سنة الهدي. وهذا ينصرف إلى 
سبعة رول الله عفلة: ولآنه تعلى حق اللهابهما با يجابهما أو ذبح أحدهما وإيجاب 
الآخر. اه ملخصا (7:ه ه). ه) 

قلت: إن صح أثر عائشة هذا فهو محمول على الندبء ولا دلالة على الوجحوب» 
وإن سلمنافهو محمول على ما إذا كان المهدي فقيرا لا يملك النصابء فإنه إذا 
أهدى تعلق الوجوب بالمحلء فإذا ضل واشترى آخر مكانه تعلق الوحوب بهذا 
المحل أيضاء فإذا وجد الأول وجب على ذبحه لتعلق الوجوب بعينه» بخخلاف الغني 
فإن الوجوب فيذمته دون المحل» فإذا ضل واشترى آخر مكانه تعلق الوجوب بهذا 
المحل أيضاء فإذا وحد الأول وجب عليه ذبحه لتعلق الوجحوب بعينه» بحلاف الغني 
فإن الوجوب في ذمته دون المحلء فإذا ضل وأهدى هديا آخحر مكانه لم يبق الأول 
واحبا؛ فإن الوحوب في الذمة وهو لا يتعلق بالمحل كما دل عليه أثراين عباس 
رطق الله عدهها عند متعياء يرع متصور بكب متي : واللّه تعالى أعلم. 


562 5( ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحجء مسئلة “21951 قال: ومن ساق هديا 
واجبأء مكتبة دار عالم الكتب الرياض هر ه247 45 


إعلاء السنن كتاب الحج * 55 باب من نذر الحج إلخ خ: ١ ١‏ 


باب من نذر الحج ماشيا لزمه المشي فإن عجز عنه ركب وأراق دما 
"٠ ٠‏ عن عكرمة عن ابن عباس: أن عقبة بن عامر سأل النبي مَضلة 
فقال: إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت وشكا إليه ضعفهاء فقال النبي ءَضك: 
((إن الله غني عن نذر أختكء فلت ركب ولتهد بدنة)). رواه أحمد. وف لفظ: 
إن أت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت وأنها لا تطيق ذلك» 
فأمرها النبي مُه أن تركب وتهدي هديا. رواه أبوداود وسكت عنه 
والمنذري ورحاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في”التلخيص“: إسناده 
صحيح. نيل (/:5/7). 


باب من نذر الحج ماشيا لزمه المشى فإن عجز عنه ركب وأراق دما 

قوله:”عن عكرمة» إلخ. قال في ”الهداية”: ومن جعل على نفسه أن يحج ما شياء 

فإنه لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة. وفيالأصل خيره بين الركوب والمشي» 

وهذا إشارة إلى الوجوب اه. 0 ١)قال‏ المحقق: وهذا لأنه التزم القربة بصفة الكمال 
فتلزمه بتلك الصفة» كالتزام التتابع في الصوم اه (0.)810/:5* 7) 


باب من نذر الحج ماشيا لزمه المشى فإن عجز عنه ركب وأراق دما 

5 “لال سرجه عمق تدده لستداعية الله بق العبائن 6١‏ رقم 5١4‏ 

وحديث اخر أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأيمان والنذور» باب من رائ عليه كفارة 
إذا كان في معصية» النسخة الهندية 4/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم 717965 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب النذر» باب من نذر نذراً لم يسمه ولا يطيقه» 
مكتبة دارالحديث القاهرة .//17ه رقم /7/0 مكتبة بيت الأفكار ١5917‏ رقم 7/595 

وصحح إسناده الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب النذورء النسخة القديمة 895/1 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 477/5 رقم ٠١515‏ 

)١ 6‏ انظر الهداية» كتاب الحجء مسائل منثورة» المكتبة الأشرفية ديوبند ٠١ 4/١‏ 
والمكتبة البشرى كراتشي 751/7 


إعلاء السنن كتاب الحج و باب من نذر الحج إلخ ج: ١ ١‏ 


وقال الحصاص في”أحكام القرآن: روى موسى بن عبيدة عن محمد بن 
كعب عن ابن عباس قال: ما آسى على شيء إلا أنيوددت أن ي كنت حججت 
ماشيا؛ لأن الله تعالى يقول: (يأتوك رجالا). #0 7) وروى ابن نجيح عن مجاهد: 
أن إبراهيم وإسماعيل عليهماالسلام حجا ماشيين: وروى القاسم بن الحكم 
العربيعن عبيد اللّه الرصافيعن عبداللّه بن عتبة بن عمير قال: قال ابن عباس: ما 
قدمت على شيء فأتني في شيبتى إلا أنيلم أحج ماشيا. 

(قلت: أخرجه ابن جرير في تفسيره بطريق أبي معاوية عن حجاج بن أرطاة عن 
ابن عباس قال: ما آسى على شيء فأتني إلا أن أكون حججت ماشيا. سمعت الله 
يقول: ((يأتوك رجالا))» وفيه انقطاع؛ والظاهر أن الحجاج يرويه عن ابن حريج عن 
ابن عباس . يدل عليه الإسناد الذى ذكره قبله 6 5 ) )١٠١7/:1/(‏ وقد ذكره الحصاص 
بسندين آخرين غير هذاء وتعدد الطرق يورث الضعيف قوة كما لا يخفى). ولقد حج 
الحسن بن علي خمسا وعشرين حجة ماشيا من المدينة إلى مكة» وأن النجائب لتقادمعه. 
(أخحرجه الحاكم في”المستدرك“» وسكت عنه هو والذهبي(79:7١).0*‏ 5) 

وروى عبد الرزاق عن عمرو بن زرعن مجاهد قال: كانوا يحجون ولا يركبون» 
فأنزل اللّه تعالى: ((رحالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق)). 5) 

)١ 6‏ ذكره ابن الهمام في فتح القدير» كتاب الحجء مسائل منثورة» المكتبة الرشيدية 
كوئته “1/17 مكتبة زكريا ديوبند ١٠9/8‏ 

)7١ ©‏ سورة الحجء الاية ١1‏ 


76 5 ) انظر جامع البيان لابن حرير الطبري» سورة الحج الاية ١‏ بتحقيق أحمد محمد 
شاكرء مكتبة مؤسسة الرسالة بيروت 5٠0//١/‏ 

©) أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» ومن فضائل الحسن بن 
على مكتبة نزار مصطفى الباز ه11/91/4119 رقم 41/6 

(1*6) ذكره عبدالرزاق في تفسيره» سورة البقرة» الاية 2١9017‏ بتحقيق محمود محمد 


إعلاء امسنن كتاب اليج باب من نذرالحج الخ ج:1 ١‏ 
-- تست 22س 
7٠41١‏ عن ابن عباس رضيالله عنهما قال: جاء رجحل فقال: يا رسول 
الله! إن أعتي حلفت أن تمشي إلى البيت وأنه يشق عليها المشي» فقال: 
((مرها فلتر كب إذا لم تستطع أن تمشيفما أغني الله أن يشق على أحتك)). 
أخرحجه الحاكم وسكت عنه الحافظ في”الفتح“ (011:11). ومن طريق 
كريب عن ابن عباس نحوه بلفظ: ((لتحج راكبة ثم لتكفر يمينها)). رواه 
أحمدء وأبوداود ورجاله الصحيح”نيل“ (587:8). 
وروى ابن حريج قال: أخبرني العلاء قال: سمعت محمد بن علي يقول: كان الحسن 
بن علي يمشي وتقاد دوابه. 

قال أبوبكر: قوله تعالى: (يأتوك رجالا وعلى كل ضامر) (© 1) يقتضي إباحة 
الحج ماشيا وراكبا. ولا دلالة فيه على الأفضل منهما. وما رويناه عن السلف في 
احتيارهم الحج ماشيا وتأويل الآية عليه يدل على أن الحج ماشياء وقد روي عن النبي 
مَكلّهُ ما يفصح عن ذلك وهو أن أم عقبة ابن عامر نذرت أن تمش يإلى بيت اللّه تعالى» 
فأمرها النبي مله أن تركب وتهدي. وهذا يدل على أن المشي قربة قد لزمت بالنذر» 
ولو لا ذلك لما أوجب النبي مُه عليها هديا عند تركها المشي اه (:177). 30 /) 

عبده مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 717/١‏ رقم 717٠١‏ 

(6* /1) سورة الحج الاية 717 

0 8) ذكره الحصاص في أحكام القرآن» سورة الحج الاية 717 باب الحج ماشياء 
مكتبة زكريا ديوبند 8/7 . 8 

05 أخرحه الحاكم في المستدركء كتاب الأيمان» مكتبة نزار مصطفى الباز 
رقم 7/59 

وذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي 
معصية» مكتبة دار الريان 591/١١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 7١/١١‏ تحت رقم الحديث 
.اد 

ورواية أحرى أحرجها أبوداود في سننه» كتاب الأيمان والنذور» باب من رائ عليه كفارة 
إذا كان في معصية» النسخة الهندية 454/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم 71901 


إعلاء السنن كتاب الحج هع باب من نذر الحج إلخ ج: ١ ١‏ 


قلت:ويعكر عليدما أخرحه اللنهقى ايستد صحيح غن أ هزيرة رضي الله غنه: 
يقنسا رسول الله َكلّهُ يسير في جوف الليل إذا بصر بجمال نفرت منه الإبل» فإذا امرأة 
عريانة ناقضة شعرهاء فقالت: نذرت أن أحج عريانة ناقضة شعري فقال: ((مرها 
فلتلبس ثيابها وستهرق دما))» كذا في”النيل“ .)١5:/(‏ 0 1) وهو حجة من قال: 
لا نذرفيمعصية» وكفارته كفارة يمين. كما سيأتي في أبواب النذر. فليس في إيجابه 
َكل الهدي على أخمت عقبة بن عامر دليل على كون المشي إلى بيت الله قربة» وإلا 
لزم أن يكون حج المرأة عريانة ناقضة شعرها قربة أيضا؛ لأنه مَّكلّهْ أوجب عليها الهدي» 
فالأولى الاعتماد فيه على ما روي عن السلفء وما سيأتيعن رسول الله يله مما يدل 
على كونه أفضل من الركوبء فافهم. 

وقداحتلفت الروايات فيالمذهبء فذكر محمد في”الأصل“”: يخير بين 
الركوب والمشي؛ لأن الحج راكبا أفضلء ويكره ما شيا. وفي”الجامع الصغير“ أشار 
إلى وجحوب المشي حيث قال: لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة. #0 )١١‏ وفيه 
إشارة إلى الوجوبء لأنه إخبار عن المجتهد» وإخباره يعتبر بإخبار الشارع؛ لأنه نائبه 

وأخرحها ايدان مسندم مسدد عبدالله ين العياس ٠١‏ 8رقم58159 

وأورده الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب النذر» باب من نذر نذراً لم يسمه ولا يطيقه» 
مكتبة دارالحديث القاهرة .//17ه رقم 7/01 مكتبة بيت الأفكار ١5917‏ رقم 7/565 

8 9) أخعرحه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب النذور, باب الهدي فيما ركب 
واحتلاف الروايات فيه» مكتبة دارالفكر © ١1/2١571١‏ رقم ٠171‏ 

وذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب النذرء باب من نذر نذراً لم يسمه ولا يطيقه 
مكتبة دارالحديث القاهرة .//1/0ه تحت رقم الحديث 27/557 مكتبة بيت الأفكار ١5917‏ 
تحت رقم الحديث 5 7/5 

١٠١ 0‏ ) انظر الجامع الصغير للإمام محمدء كتاب الحجء باب مسائل لم تدحل في 
الأبواب» مكتبة دارالايمان السهارنفور 71/5 


إعلاء السنن كتاب الحج 2:5 باب من نذر الحج إلخ خ: ١ ١‏ 


في بيان الأحكام. وقال مشائخنا للتوفيق بين الروايتين: إنما يركب إذا بعدت المسافة 
وشق المشيء وإذا قربت والرحل ممن يعتاد المشي ولا يشق عليه ينبغى أن لا يركب. 
وبهذا يح صل التوفيق بين روايتي الأصل والجامع الصغير» كذا في”البناية“ للعيني 
)1١ 5.56:‏ 

قال المحقق في الفتح: لا يقال: لا نظير للمشيفي الواجحبات» ومن شرط صحة 
النذر أن يكون من جنس المنذور واحبء لأنا نقول: بل له نظير» وهو مشي المكي 
الذيلا يجد الراحلة وهو قادرعلى المشيء فإنه يجب عليه أن يحج ما شياء ونفسي 
الطواف أيضا اه (01:9/). 

وقال الحافظ في”الفتح»: وفي الحديث أي في حديث عقبة بن عامر صحة النذر 
بإتيان البيت الحرام» وعن أبي حنيفة: إذا لم ينو حجا ولا عمرة لا ينعقد (هذا إذا نذره 
بلفظ الإتيان أو الذهاب ونحوهء وإذا قال: على المشيإلى بيت الله تعالى» ينعقد وعليه 
حج أو عمرة. كما في”فتح القدير*76.)84:7 7 )١‏ ثم إن نذره راكبا لزمه دم لترفهه 
بتوفر مؤنة الركوبء وإن نذره ماشيا لزمه من حيث أحرم إلى أن تنتهي العمرة أو الحج» 
وهوقول صاحبيأبي حنيفة. فإن ركب بعذر أجزأهء ولزمه دم في أحد القولين عن 
الشافعي» واحتلف هل يلزمه بدنة أو شاة» وإن ركب بلا عذر لزمة الدم. وعن المالكية 
فيالعاجحز يرجع من قابل» فيمشى ما ركب إلا إن عجز مطلقا فيلزمه الهدي» وليبس 
في طرق حديث عقبة ما يقتضي الرحوع» فهوحجة للشافعي ومن تبعه. وعن عبد الله 
بن الزبير: لا يلزمه شيئا مطلقا. قال القرطبي: زيادة الأمر بالهدى رواتها ثقات ولا ترد» 
وليس سكوت من سكت عنها بحجة على من حفظها وذكرها. قال: والتممسك 

415/5 ذكره العبني في البناية» كتاب الحجء مسائل منثورة» المكتبة الأشرفية ديوبند‎ ) ١ ١8 


)١7 6‏ انظر فتح القدير لابن الهمام» كتاب الحج» مسائل منثورة» المكتبة الرشيدية 
كوئته 8/6.//7 مكتب زكريا ديوبند 4159/7 ١١١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب من نذر الحج الخ ج:١ ١‏ 

٠ 3‏ أخبرنا شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتبة عن إبراهيم 
النخعيعن على ابن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: من نذر أن يحج ماشيا 
ثم عجزفاي ركب وليحج ولينحر بدنة. وجاء عنه في حديث آخر: ويهدي 
هديا. أخرجه الإمام محمد في ”مو طأه“ هن )2 وسنده صحيح» وإبراهيم 
عن علي مرسلء ومراسيله صحاح كما قد مر غير مرة. 
بالحديث فيعدم إيجاب الرحوع ظاهر ولكن عمدة مالك عمل أهل المدينة اه 
(١15:1ه).ؤ )١37‏ 

وفي”نيل الأوطار“ بعد ذكر المذاهب بتفاصيلها: وعن الهادوية: أنه لا يجوز 
الركوب مع القدرة على المشي» فإذا عجز جاز الركوب ولزمه دم. قالوا: لأن الرواية 
وإن جحاء ت مطلقة فقد قيدت برواية العجز. ولا يخفي ما ف يأكثر هذه التفاصيل من 
المخالفة لصريح الدليل ويرد قول من قال: بأنه لا كفارة مع العجز وتلزم مع عدمه. ما 
وقع في حديث عكرمة عن ابن عباس وفي الرواية التيبعده» فإنهما مصرحان بوجوب 
الهدي مع ذكر ما يدل على العجز من الضعف وعدم الطاقة اه (/:80.)4/5 5 )١‏ 

قوله: ”أخبرنا شعبة بن الحجاج“ إلخ. قال محمد في باب من جعل على نفسه 
المشيثم عجز: أخبرنا مالك عن عروة بن أذينة (كان شاعرا غزلا خيرا ثقة وليس له في 
المؤطأ غير هذا الحديث» ذكره ابن عبد البر وغيره.”تعليق”) أنه قال: حرجت مع جدة 
لى عليها المشي إلى بيت الله تعالى» حتى إذ كنا ببعض الطريق عجزت»ء فأرسلت 

)١71 #6‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب الأيمان والنذورء باب النذرفيما لايملك 
وفي معصية» مكتبة دار الريان 551/١ ١‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند 17١/١١‏ تحت رقم الحديث 
5ف .> 

)١ 5 6‏ ذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب النذر» باب من نذر نذرا لم يسمه ولا 
يطيقه مكتبة دارالحديث القاهرة .//51/5 تحت رقم الحديث 85/8 مكتبة بيت الأفكار 5 ١59‏ 
تحت رقم الحديث 7/55 

"٠ 5>‏ أخرجه محمد في موطأه» كتاب الأيمان والنذور» باب من جعل على نفسه 
المشي ثم عجزء مكتبة زكريا ديوبند 775 رقم 47 ٠‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج / 5 باب من نذر الحج إلخ خ: ١ ١‏ 


مول لها إلى عيذ الله وى غغر ليسالة و خرخح امع العولق فبتالهة فقا غيد اللدين 
عمر: مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت. قال محمد: قد قال هذا قوم» وأحب 
إلينا من هذا القول ما روى عن على بن أبي طالب رضي الله عنه» فذكر أثر المتن وقال: 
وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد قال: كان 
على مشي فأصابتنى خاصرة فركبت حتى أتيت مكة» فسألت عطاء بن أبيرباح 
وغيره» فقالوا:عليك هدى. فلما قدمت المدينة سألت فأمرني أن أمشي من حيث 
عجزت مرة أخحرى» فمشيت قال محمد: وبقول عطاء نأحذ» يركب وعليه هدي 
لركوبه وليس عليه أن يعود اه (755).(* 5 )١‏ 
قلت: وفيذلك كله تأيبد لما في”الجامع الصغير“6* 5 ١‏ ) من وجوب المشيعلى من 
نالمش إلى بيت الله تعالى» وه و الراجع الصحيح عندناء لماقذ عرفت من اتفاق 
علماء الحرمين على وجوب المشي وإن اختلفوا ف جزاء الركوبء فقال أهل مكة: عليه 
الهدي» وقال أهل المدينة: عليه أن يرجع بالمشى إذا استطاعه وهو مقتضى القياس. 

قال المحقق في”الفتح»: واعلم أن مقتضي الأصل (في باب النذور) أن لا يخرج 
عن عهدة النذر إذا ركبء كما لو نذر الصوم متتابعا فقطع التتابع» ولكن ثبت في ذلك 
فيالحج نصافوجب العمل به. ثم ذكر ما ذكرنا من الأحاديث في المتن ثم قال: إلا أنه 
عمل بإطلاق الهدي من غير تعيين بدنة لقوة روايتها اه (8/:7). ١17/36‏ ) فما ذكره في 
”المبسوط” من التخيير بين المشي والركوب مرجوح لا يعمل به. والله تعالى أعلم. 
1839 انظرالموطا للامم محمد ومعه التعليق الممجده كتاب الأيمن والتشوره باب 
من جعل على نفسه المشي ثم عجر مكتبة زكريا ديوبند 5 717 رقم 15 01/145 141 

)١186(‏ انظر الجامع الصغير للإمام محمدء كتاب الحجء باب مسائل لم تدحل في 
الأبواب» مكتبة دارالإايمان السهارنفور 717 


١‏ ) كنز ابن الومام في ففخ القديز "كناب المج بمشائل مقزرة المكتية الرشيدية 
كوئته 8/7 مكتبة زكريا ديوبند ١50/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب من نذر الحج إلخ ‏ ج: ١ ١‏ 

6557" عن عطاء بحن أبي رباح عن عبد الله بن عباس قال: كانت 
الأنبياء يدحلون الحرم مشاة حفاة» ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك 
حفاة مشاة. رواه ابن ماجه )7١١1/(‏ وفيه مبارك بن حسان مختلف فيه» وثقه 
ابن معين ولينه آحرون» وذكر الحافظ الحديث في ”التلخيص"“ )١7١1:1(‏ 
وسكت عنه. وله شواهد ذكرها الحافظ في ”التلخيص“ أيضا. 

7٠ 5 5‏ عن ابن عباس رضي اللّه عنهما عن النبي مَل قال: ((إن آدم 
أتى البيت ألف أتية لم يركب قط فيهن من الهند على رجليه)). رواه ابن 
خحزيمة في صحيحه. وقال: في القلب من القاسم بن عبد الرحمن. قال 
الحافظ القاسم: هذا واه.”الترغيب“ والترهيب“ .)١31(‏ 


قوله: ”عن عطاء وعن ابن عباس“ إليخ» دلالتهما على كون المشي إلى بيت الله 
محمودا في الشرع ظاهرة» فإن شرائع من قبلنا حجة علينا إذا ذكرها الشارع من غير 
إنكار.فإن قيل: قد أنكرها الشارع عملا لما قد تواترعن النبي دونه أنه لم يحج إلا 
راكبا. قلنا: إنما اختار النبي مَك الركوب للرد على ما كان عليه أهل الجاهلية» فإنهم 
كانوا يحجون ولا يركبون. رواه عبد الرزاق عن عمرو بن زرعن مجاهد 


7١ 53‏ أخرجه ابن ماجة في سننهء كتاب المناسكء باب دخول الحرم؛ النسخة 
الهندية 7١1١/7‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١918‏ 

وأورده الحافط في التلخيص الحبير» وله شواهد فيه» كتاب الحج؛ باب دخول مكة وبقية أعمال 
الحج إلى أرهاء النسخة القديمة ١١١/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 0717/7 رقم ٠١١1‏ 

٠55‏ 7" أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب المناسك» باب عدد حج ادم 
صلوات الله عليه مكتبة المكتب الإسلامي بيروت 5 رقم 51797 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب الحجء باب الترغيب في الحج والعمرة 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/لا٠ ١‏ مكتبة دارالكتاب العربي بيروت ٠1رقم ١55.‏ 

وفي سنده القاسم بن عبدالرحمان» وهو متكلم فيه» انظر الترغيب للمنذريء» باب ذكر 
الرواة المختلف فيهمء حرف القافء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7717/4 مكتبة 
دارالكتب العربي 71/1١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 6ه باب من نذر الحج إلخ ج: ١ ١‏ 
قلت: بل هو حسن الحديثء وثقه ابن معين وغيره كما مر غير مرة» 
وصحح له الترمذيء وقال يعقوب بن شيبة: متهم من يضعفه. ترغيب .)517٠(‏ 
كما تقدم» )١1836(‏ وربما كان يختار ما غيره أولى عنده لبيان الجواز خشية أن يشق 
على أمته» كما مر غير مرة» فافهم. 
١/36‏ )ذكره عبدالرزاق في تفسيره» سورة البقرة الاية 91 ١‏ بتحقيق محمود محمد 
عبده» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7717/١‏ رقم 7١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج ذه باب حرم المدينة إلخ ١ ١:2‏ 


باب حرم المدينة وأنه ليس كحرم مكة في الأحكام 

هع. ٠‏ عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنت أرمى الوحش 
وأصيدها وأهدي لحمها إلى رسول الله يَكلَهُء فقال رسول الله مَكِلهُ:((أما لو كنت 
تصيدها بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت» فإني أحب العقيق)). 


باب حرم المدينة وأنه ليبس كحرم مكة في الأحكام 

قوله عن سلمة بن الكو ع إلخ. قال العيني في ”العمدة“: احتج بهذا الحديث 
أي يتجاديت انض رضبى الله عنه مرفوعاة ((المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع 
شجرها)) [فيا ١)الحديث»‏ محمد بن أبي ذئب» والرهري» والشافعي» ومالك» وأحمدء 
وإسحاقء وقال: المدينة لها حرم» فلا يجوز قطع شجرها ولا أحذ صيدهاء ولكنه لا 
يجب الجزاء فيه عندهم. حلافا لا بن أبي ذئب فإنه قال: يجب الجزاء: وكذلك لا 
سعدء وقال في الجديد بخلافه. وقال ابن نافع: سئل مالك عن قطع سدر المدينة وما 
جحاء فيه من النهي» فقال: إنما نهى عن قطع سدر المدينة لئلا توحش 


١2١ 5 ©‏ أخرحه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث بيروت 5/17 رقم 51711 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب الحجء باب الترغيب في سكنى المدينة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١5١1/7‏ مكتبة دارالكتاب العربي بيروت 71١‏ رقم ١/11‏ 

وانظر وفاء الوفاء للسمهوديء الفصل الثالث عشر في أحكام هذا الحرم الشريف» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 4.0/١‏ 

وانظر مجمع الزوائد للهيشمي» كتاب الحج» باب في جبل احد وغيره من الجبال وغيرهاء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/4 ١‏ والنسخة الجديدة 011/7 رقم 915ه 

)١ #6‏ أخحرجه البخاري في صحيحهه» كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» النسخة 
الهندية 55١/١‏ رقم ١/8595‏ ف851/١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج >*'ه: باب حرم المدينة إلخ خ: ١١‏ 


رواه الطبراني في ”الكبير“ بإسناد حسن. الترغيب .)7١١1:1(‏ وقال الهيشمي: 
إسناده حسن. وفاء الوفاء (7:.// .)١‏ 


وليبقى فيها شجرها ويستأنس بذلكء» ويستظل به من هاجر إليها. وقال ابن حزم: من 
احتطب في حرم المدينة فحلال سلبه كل ما معه في حاله تلك» وتجريده إلا مايستر به 
عورته فقطء لما روى مسلم بسنده عن عامر ابن سعد. ((أن سعدا ركب إلى قصره 
بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا يخبطه فسلبه))» الحديث0* ”) 

وقال الشوري» وأبوحنيفة» وعبد الله بن المبارك» وأبو يوسفء ومحمد: ليس 
للمدينة حرم كما كان لمكة. ((لعدم وجوب الإحرام على داخلهاء ولأنه لو كان 
محرما لبينه النبي مَكْلهُ بيانا عاماء وأوجب فيه الجزاء كصيد الحرم). وأجابوا عن 
الحديث المذكور (وعن كل ما ورد في تحريم المدينة) بأنه مله إنما قال ذلك لا لأنه 
لماذكروه من تحريم صيد المدينة وشجرهاء بل إنما أراد بذلك بقاء زينة المدينة 
ليستطيبوها ويألفوهاء كما ذكرنا عن قريب عن ابن نافع سكل مالك إلخ. وذلك 
كمنعه دَكْلهُ من هدم آطام المدينة وقال: ((إنها زينة المدينة)) على ما رواه الطحاوي 
بسنده عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يكل آطام المدينة أن تهدم. وفي 
رواية: ((لا تهدموا الآطامء فإنها زينة المدينة)). (* '1) وهذا إسناد صحيحء ورواه 
البزارفي مسنده. وروى الطحاوي أيضا من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن 
سلمة بن الأكوع أنه كان يصيد» فذكر حديث المتن» (” 4 ) ثم قال: ففي هذا الحديث 
067 احرهه ويك 3 سحيد اكات العم باب فضل المدينة ودعاء النبي مَقلُ 
فيها بالبر» النسخحة الهندية 4١/١‏ 5» مكتبة بيت الأفكار رقم 4 ١7‏ 

)7١ 80‏ أعرجحه الطحاوي في شرح الاثار» كتاب الصيد والذبائح والأضاحيء» باب صيد 
المدينة» مكتبة زكريا ديوبند 27/7/17 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "497/7 رقم 251/865 51/6 

(0* 5 ) أعرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب الصيد والذبائح والأضاحي» باب صيد 
المدينة» مكتبة زكريا ديوبند 275/7 27/1 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 44/1 رقم 5197 

وأخمرجه البزارفي مسنده من طريق نافع عن ابن عمرء مكتبة العلوم والحكم, المدينة 
المنورة 70/١7‏ رقم ١ه‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج هع باب حرم المدينة إلخ ج: ١ ١‏ 


ما يدل على إباحة صيد المدينة. ألا ترى أن رسول الله مَّكَّهُ قددل سلمة وهو بها على 
موضع الصيدء وذلك لا يحل بمكة» فثبت أن حكم صيد المدينة خملاف حكم صيد 
مكة اه ملخصا (ه:5* ١و1 .)١‏ © 5) 

قلت: وأيضافقد دله على أن يصطاد بالعقيق» وهو داحل في حرم المدينة عند 
القائلين بتحريمهاء ألا ترى أن سعدا سلب العبد الذيكان يقطع الشجر بالعقيق؟ كما 
تقدم فى رواية عند مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه. (76 ) وقال السمهودي في ”وفاء 
الوفاء“ :)١/4:7(‏ والصواب أن مهبط الثنية المعروفة بالمدرج أول شاطئ واد العقيق 
على ميلين من المدينة أيام عمارتهاء كما اقتضاه اختباري لمساحة ما بين المسجد 
النبوي ومسجد ذي الحليفة» وبه صرح الأسدي من المتقدمين فقال: إن العقيق على 
ميلين من المدينة» الميل الأول خلف أبيات المدينة» والثاني حين ينحدر من العقبة 
فيآخره يعني المدرج. وكان من عبر بالثلاثة اعتبر المسافة من المسجد النبوي إلى 
أول بطن الوادي بعد القصر المعروف بحصن أبي هشام» ومن عبر بالستة اعتبرها إلى 
طرفه الأبعد» وهو الذي به ذو الحليفة» فأدخل بطن الوادي في المسافة» أو هو مفرع 
على القول بأن الميل ألف ذراعء والراجح الموافق لاختبارنا أنه ثلاثة آلاف وخمسمأة 

قلت: وقد ثبت فى الصحيح عن أبي هريرة: أن رسول الله مله جعل اثني عشر 
ميلا حول المدينة حمي» أى في كل ناحية من المدينة بريداء فالعقيق داحل في هذا 
الحمى حتماء ومع ذلك فقد أباح رسول اللّه صيدهء وقال لسلمة بن الأكوع: 

(6* ©) ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» مكتبة 
دار إحياء التراث 779/١١‏ مكتبة زكريا ديوبند 0514/1 تحت رقم الحديث ١/579‏ ف ١/8517‏ 


١755 مكتبة بيت الأفكار رقم‎ © 0١ 


#6 )1) ذكره السمهودي في وفاء الوفاء» حد العقيق» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١/1/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب حرم المدينة إلخ ج: ١ ١‏ 

57 ”عن أنس قال: قال رسول الله مَّكْهُ: ((أحد جبل يحبنا ونحبه» 
فإذا حئتموه فكلوا من شجره ولو من عضاهه)). رواه الطبراني في ”الأوسط“ 
من رواية كثير ابن زيد.”الترغيب“ .)7١١١(‏ 
((أمالو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا حكت)). فدل على أن 
حرم التدعة وصيدة ليس حرم تك وميه روالك يعاق اعلم: 

وقال الإمام أبو يوسف في ”الخراج“ له: حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن بشر بن 
عمرو السكوني عن أبي مسعود الأنصاري أو سهل بن حنيف: أنه سمع النبي مَقهُ 
يقول في المدينة: ((إنها حرم آمنء إنها حرم آمنء إنها حرم آمن)). قال: وحدثنا مالك 
بن أنس أنه بلغه عن النبي مَطله: أنه حرم عضاه المدينة وما حولها اثني عشر ميلا أي 
جنبهاء وحرم الصيد فيها أربعة أميال حولها أي جنبها. قال أبويوسف: وقد قال بعض 
العلماء: إن تفسير هذا إنما هو لاستبقاء العضاهء لأنها رعي المواشي من الإبل والبقر 
والغنمء وإنما كان قوت القوم اللبن وكانت حاجتهم إلى القوت أفضل من حاحتهم 
إلى الحطب اه .)١74(‏ 6 8) أي فكان ذلك كما حمى النقيع لخيل المسلمين. 
والله تعالى أعلم. 

قوله: عن أنس إلخ قلت: فيه دلالة على جواز الأكل من شجر أحدء وهو داخل 
في الحرم عند القائلين بتحريم المدينة؛ لا حتجاجهم لذلك بحديث علي مرفوعا: 

88*0) انظر كتاب الخراج لأبي يوسف» فصل في الكلا والمروج» بتحقيق طه 
عبدالرؤوف سعد حسن محمدء المكتبة الأزهرية للتراث ١١1‏ 

3”"3*15 أخرحه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١‏ هو رقمه.9١‏ 

وأورده المنذري في الترغيب والترهيب» كتاب الحج» باب الترغيب في سكنى المدينة» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 2١50/7‏ مكتبة دارالكتاب العربي 7١‏ رقم ١8٠١‏ وفي إسناده 
كثير بن زيد مختلف فيه» انظر الترغيب للمنذريء باب ذكر الرواة المختلف فيهم» حرف الكاف» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 771777774 مكتبة دارالكتاب العربي 71/١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج هدهع باب حرم المدينة إلخ ‏ ج: ١ ١‏ 
قلت: وكثير هذا أخرج حديثه ابن خزيمة في صحيحهه وقال ابن عدي: 
لم أربحديث كثير بأساً و قال ابن معين ثقة وقال أبوزرعة صدوق وفيه لين 
وقال ابن المديني: صالح وليس بقويء وضعفه النسائي» كذا في ”الترغيب“ 
أيضا (0170) فالحديث حسن على الأصل الذي ذكرناه غير مرة. 
١‏ 7 وععنه: كان النبي مَكله أحسن الناس خلقاء وكان لي اخ يقال 
له: عمير وهوفطيمء كان إذا جاء قال: ((يا أبا عمير! ما فعل النغير؟)) لنغركان 


((المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور)). أخرجه الشيخان وأبو داود وغيرهم كما في 
عون المعبود .)١57:1(‏ (6 4) وقالوا: إن ثورا هذا حبل صغير حذاء أحد عن يساره 
جانحا إلى ورائه» ذكره الحافظ في”الفتح“ (1/0:4). 26 )٠١‏ وقد أباح النبي مَك 
الأكل من أشجار أحد كما ترى» فدل على أن حرم المدينة ليس حكمها كحرم مكة, 
زادهما الله شرفا وكرامة» فإن حرم مكة لا يعضد شوكه ولا يقطع شجره» وحرم 
المدينة يجوز أن يعضد شوكه ويؤكل من شجره» فافهم. 

قوله: وعنهإلخ وفيه دلالة على جواز حبس الصيد بحرم المدينة. 


6 1) أخرجه البخاري في صحيحه بتغيير ألفاظ» كتاب الجزاية والموادعة» باب إثم من 
عاهد ثم غدرء النسخة الهندية 451١/١‏ رقم 7.15 ف 811794 

وأخرحجه مسلم في صحيحه» كتاب الحجء باب فضل المدينة» النسخة الهنديه 1 
مكتبه بيت الأفكار رقم ١11٠١‏ 

وأخرحه أبو داود في سننه» كتاب المناسك» باب في تحريم المدينة» النسخة الهندية 
0١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١١15‏ 

وانظر عون المعبود» كتاب المناسكء باب في تحريم المدينة» المكتبة الأشرفية ديوبند 
3/5 رقم ٠.7‏ 

)١ ١5‏ انظر فتح الباري للحافظء كتاب فضائل المدينة» باب حرف المدينة» مكتبة دار 
الريان 99/4 والمكتبة الأشرفية ديوبند ٠١7/5‏ تحت رقم الحديث ١579‏ ف ١/5717‏ 

/ا5 7١٠١‏ اخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الأدبء باب الانبساط إلى الناس» 
النسخة الهندية 105/١‏ رقم ١ه‏ ف 5١7594‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب حرم المدينة إلخ ‏ ج: ١ ١‏ 
يلعب به. الحديث للشيخين وأبيداود والترمذي ”جمع الفوائد“ )١80:7(‏ 
قال الترمذي ((شمائل ص :)١7‏ وفيه أنه لا بأس أن يعطي الصبي الطيرليلعب 
به» وإنما قال له النبي مَكِهُ: ((يا أبا عمير! ما فعل النغير؟)) لأنه كان له نغير 
فيلعب به فمات فحزن الغلام عليه» فمازحه النبي كله اه. 


قال الطحاوي: ولو كان حكم صيدها بحكم صيد مكة إذا لما أطلق له رسول اللي حبس 
النغير ولا اللعب بهء كما لا يطلق ذلك بمكة» كذا في ”العمدة“ للعيني )١ ١ *(.)١75:(‏ 

وقال الحافظ في ”الفتح»: وأحيب باحتمال أن يكون من صيد الحل. قال أحمد: 
من صاد من الحل ثم أدحله المدينة لم يلزمه إرساله لحديث أبيعمير» وهذا قول الجمهور» 
ولكن لا يرد ذلك على الحنفية» لأن صيد الحل عندهم إذ | دخل الحرم كان له حكم الحرم 
اه( )١7‏ (71:4). قال النووي: وهذا الجواب لا يلزم على أصولهم, لأن مذهب الحنفية 
أن صيد الحل إذا أدحله الحلال إلى الحرم ثبت له حكم الحرم. 


وأخرحه مسلم في صحيحه كتاب الآداب» باب جواز تكنية من لم يولدله» النسخة 
الهندية 7١٠/7‏ مكتبة بيت الأفكار رقم 7١٠5٠‏ 

وأخحرجه أبوداود في سننه» كتاب الادب» باب في الرحل يتكني وليس له ولدء النسخة 
الهندية 7179/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم 4555 

وأحرجه الترمذي في جامعه» أبواب البر والصلة» باب ماجاء في المزاح» النسخة الهندية 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١5/5‏ 

وأعمرحه الترمذي في الشمائل (الملحق بجامعه) باب ماحاء في صفة مزاح رسول الله 
َل النسخة الهندية 56" رقم 7 

وانظر جمع الفوائد لمحمد بن سليمان» من صفاته» وشعره» وححاتم النبوة» مكتب دارابن 
حزم "4785/7 رقم 1471/ 

)١ ١85‏ ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» مكتبة 
دار إحياء التراث 779/١٠١‏ مكتبة زكريا ديوبند 0514/1 تحت رقم الحديث ١/579‏ ف ١/517‏ 

تيا )١‏ ذكره الحافظ في فتح الباري» كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» مكتبة 
دار الريان ٠٠١/5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ٠١1/5‏ تحت رقم الحديث ١/59‏ ف ١/517‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج /اهء باب حرم المدينة إلخ خ: ١١‏ 


ولكن أصلهم هذا ضعيف فيرد عليهم بدليله اه 40:1 )١1#0.)4‏ 

قلت:لاواللّهء هو أصل قوي: وهو مذهب ابن عمر كما قدمناه في أبواب 
الصيدء وبه قال ابن عباس وعائشة وعطاء وطاوس» ذكره الموفق في ”المغني“ 
55.59:65 1) 

قال الحافظ: ويحتمل أن تكون قصة أبيعمي ركانت قبل التحريم. قلنا: لا تقوم 
الحجة بالاحتمال الذي لا ينشأ عن دليل» كذا في”العمدة“ للعيني(17:5١).(*‏ 5 )١‏ 
وقال القاريفي شرح الشمائل: ثم رأيت في شرح ابن حجر أبحاثا لطيفة ونقولا شريفة 
أحببت أن أذكرها. قيل: يؤخذ منه أن صيد المدينة مباح بخلاف مكة» وهو غلط» 
وأيدلالة على ذلك؟ فإن ذلك الطير من أين في الحديث أنه اصطيد في الحرم؟ وليس 
احتمال اصطياده فيه أولى من احتمال اصطياده خارحه. قلت: هذا خارج عن قواعد 
آداب البحثء فإن القائل إنما استدل بظاهر وجود الصيد في المدينة أنه مما اصطيد 
فيها لأنه الأصلء وأما احتمال أنه صيد حارجها فيصلح في الجملة أن يكون جواباء 
فأي غلط في القول مع أن مذهب القائل هو أن الصيد إذا أذ حارج الحرم وأدخل فيه 
صار من صيد الحرم حتى لو ذبح فيه لكان ميتة. هذا والقول نسب إلى محيى السنة 
في”شرح السنة“ حيث قال: فيه فوائد: منها أن صيد المدينة مباح بخلاف صيد مكة» فهو 
إما محمول على كمال إنصافه تكله أو على أنه هو المذهب الصحيح عنده»فإن البغوي 

)١11*6(‏ ذكره النووي في شرحه على مسلمء كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء 
النبي مَكَلّهُ فيهاء النسخة الهندية 4١/١‏ 5» وفي المنهاج» مكتبة دار ابن حزم ٠١1١‏ تحت رقم 
الحديث ١5٠‏ 

فيك )١‏ ذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحج؛ فصل: ومن ملك صيداً في الحل 
فأدخله الحرم» مكتبة دار عالم الكتب الرياض ورحم ل لما 

6ه )١‏ ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» مكتبه 
دار إحياء التراث 71١5/١١‏ مكتبة زكريا ديوبند 079/1 تحت رقم الحديث ١/59‏ ف ١/8517‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب حرم المدينة إلخ ‏ ج: ١ ١‏ 

٠‏ عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي مله قال: ((المدينة حرم» 
فمنأحدث فيها حدثاأو آوى محدثا فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس 
أحمعين» لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف)). رواه مسلم .)57١:1(‏ 
وزاد في بعض طرقه: وجعل اثنيعشر ميلا حول المدينة حمى. 


ليس له قول مردودء كذا سمعت بعض مشايخي من الشافعية اه (7:17؟).(180١)‏ 

قوله:”عن أبيهريرة إلى قوله: عن جابر إلى قوله: عن جابر بن عبد الله إلخ. 
قلت: فيهذه الأحاديث إطلاق الحمى على حرم المدينة» والحمى لغة الموضع الذي 
فيه كلاً يحمى ممن يرعاه. وشرعا موضع من الموات يمنع من التعرض له ليتوفر فيه 
الكل فترعاه مواش مخصوصة» كذا في ”وفاء الوفاء“ (771:7). 

وقد ثبت أن النبي مَيهُ حمى النقيع وقال:((لا حمى إلا للّهِ ولرسوله((: أخرجه 
اونا دعن الفصي ين متعائلا بمعد قي 3598| زرو لحك شبد لوحي الله 
العمري وهو حسن الحديث عن ابن عمر أن النبى حمى النفع للخبل» فقلت له» لجبلة 
قال: لخيل المبلن كذا فى وفاء الوفاء“ أيضا )١ 30 .)١١17:7(‏ وعليه يحمل 

١56‏ ) ذكره على القاري في شرح الشمائلء باب ماحاء في صفة مزاح رسول الله 
َكل مكتبة المطبعة الشرفية مصر 71/7/95 

وانظر شرح السنة للبغوي» باب الكنية للصغير قبل أن يولدله» بتحقيق شعيب الأرنؤوط 
مكتبة المكتب الإسلامي بيروت 741/١7‏ 

"٠١٠ :/‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحجء باب فضل المدينة ودعاء النبي 
َه فيها بالبركة» النسخة الهندية 47/١‏ 4 مكتبة بيت الأفكار رقم ١1١‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» مسند أبيهريرة 0171/1 رقم ٠١/015‏ 

)١1/36‏ أحرحه أبو داود في سننه» كتاب الخراجء باب في الأرض يحميها الإمام أو 
الرحلء النسخة الهندية 4129/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم 7.7 

> 48/6 رقم‎ ١58/7 أخرجه أحمد في مسندهء مسند عبد الله بن عمر‎ ) ١80 

وذكره السمهودي في وفاء الوفاء» الفصل السادس فيما سمى من الأحماء ومن حماهاء 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7١9 7١1/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 68 باب حرم المدينة إلخ ١ ١:2‏ 


نكري المقيد وما حونها بيدا بريذا الارمما مام ريل اللقظلة مساك المتلمين: 
وليس كتحريم مكة في الأحكام. يدل عليه أما أولا فما في أحاديث المتن من إطلاق 
الحمى عليه» وأما ثانيا فلما روى البلاذري في ”الفتوح”: حدق مميب عيذ الله 
الزبيري عن أبيه عن ابن الدراوردي عن محمد بن إبراهيم التيمى عن أبيه عن سعد بن 
أبيوقاص: أنه وجد غلاما يقطع الحمى فضربه وسلبه فأسه. فدحلت مولاته أو امرأة 
بن تله عا لطتمر روفن اللد عي فكت زليه سكدالافقا ل عدن وه القادن:والعياب 
أخماك أبا إسحاق» فأبى وقال: لا أعطيغنيمة غنمنيها رسول الله َلك سمعته يقول: 
((من وحدتموه يقطع الحمى فاضربوه واسلبوه)) 0 )١5( )١5‏ وسنده جيد» 
ومصعب بن عبد النّه الزبيري صدوق عالم بالنسبء كما في”التقريب“ 
)3١ *0.)50(‏ وأبوه ذكره ابن حبان في القشقاتء كما في”تعجيل المنفعة“ 
)5١ 5.575١‏ 

وفيه ما يدل على أن هذا الحكم لم يكن كجزاء صيد الحرم وقطع شجره» بل 
كان من باب التعزير سياسة» ولذا قال عمر لسعد: رد الفأس والثياب. وفيه دلالة 
صريحة على ما قلنا: إن حرم المدينة إنما هو بمعنى الحمى ليس إلا. 

وأما ثالشا فما روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد اللّه: أن النبي مَكِلهُ لما حرم 
اللمانينة فالوةيا رسول اللدا إجا اضيفات غدل و اطيخانن نك وإلما عدم 


١96‏ ) انظر فتوح البلدان للبلاذريء هجرة النبي كله من مكة إلى المدينة المنورة» 
مكتبة الهلال بيروت ١59‏ 

)7١ 6‏ ذكره الحافظ في تقريب التهذيب» حرف الميم» مكتب دارالعاصمة الرياض 
445 رقم 7778 والمكتبة الأشرفية ديوبند 017 رقم 5791 

١ 8‏ اننطر جيل الختعة الحافظ درف الزن الموملة يعخقين [كرام اللده مدا 
الحق» مكتب دار البشائر بيروت 755/١‏ رقم 25./ه 


إعلاء السنن كتاب الحج باب حرم المدينة إلخ ‏ ج:١١‏ 
2122022 

648" عن عديبن زيد قال: حمى رسول اللْهيَّ كل ناحية من 
المدينة بريدا بريداء لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل. رواه 
أبو داود )١757:7(‏ مع العون)”“ وسكت عنه» وذكره الحافظ في ”الفتح“ 
(7:4/) وسكت عنه» فهو صحيح أو حسن. 
أرضاغيرأرضناء فررخص لنا. فقال: ((القائمتان» والوسادة» والعارضة» والمسند (مرود 
البكرة ) فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء)). ذكره الموفق في”المغني“ 
(7730.)70:7) فتراهم قد رخمص لهم رسول الله مَكلّهُ في أشياء لم يرخص في 
مثلها بحرم مكة» فدل على أن تحريم المدينة ليس كتحريم مكة» بل هودو نه في معنى 
الحمى. ونظير ذلك فى حمل التحريم على معنى الإحماء ما ورد عند أحمد وأبيداود 

0 

والبخاري في”تاريخه“ عن عروة بن الزبير: عن الزبير أن النبي ىت قال: ((إن صيدوج 
إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين» كذا في ”النيل“ 
(8.)565:5 5 71) 

7١١ 8‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب المناسك» باب في تحريم المدينة» النسخة 
الهندية 77/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١١1‏ 

وأحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث بيروت ١١١1/١1‏ رقم 71/17 

وانظرعون المعبود» كتاب المناسك» باب في تحريم المدينة» المكتبة الأشرفية ديوبند 
5 رقم 774 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» مكتبة دار الريان 
٠١5‏ والمكتبة الأشرفية ديوبند ٠١5/4‏ تحت رقم الحديث ١/159‏ ف ١/517‏ 

)7١7 #0‏ ذكره ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد» ولم أجد في مسنده انظر المغني لابن 
قدامة» كتاب الحج» فصل: ويفارق حرم المدينة حرم مكة» مكتبة دار عالم الكتب الرياض هرمو ١‏ 


)771١ #6(‏ أخرجه أحمد في مسنده» مسند الزبير بن العوام لت ١‏ رقم ١11١5‏ 
وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب المناسك» باب في مال الكعبة» النسحة الهندية ١///17؟‏ 
مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١١75‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 55١‏ باب حرم المدينة إلخ خ: ١ ١‏ 


قلت: ويؤيد ما قاله الخطابي ما أخرجه أبو عبيد في ”الأموال»: حدثنا عثمان بن 
صالح عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: هذا كتاب رسول 
الله يِه لشقيف» فذكر كتابا طويلا وفيه: ((إن واديهم حرام محرم للّه كله عضاهه 
وصيده وظلم فيه وسرق فيه أو إسائة» وثقيف أحق الناس بوج. ولا يعبر طائفهم, ولا 
يدحله أحد من المسلمين يغلبهم عليه» وما شاء وا أحدثوا في طائفهم من بنيان أو 
سواء بواديهمء إلى أن قال: وما كان لهم من مال بلية (ولية موضع بالطائف) فإن له من 
الأمن مالهم بوج)). الحديث(51١).0‏ 75) وهذا مرسل حسن صريح في أن 
تحريم وج لم يكن كتحريم مكة» بل معناه أنه يَكُهُ جعله خاصا لثقيف لا يغلب عليه 
أحد من المسلمين سواهم» وهم أحق الناس به» لهم أن يحدثوا في واديهم ما شاؤوا 
ليس ذلك لغيرهم. وهذا هو معنى تحريم المدينةء بدليل ما في كتاب رسول الله َه 
بين المؤمنين وأهل يغرب وموادعة يهودها. 

أحرحه أبو عبيد أيضا في”الأموال»: عدف بغيى برضيا لابو كو عي الله 
بن صالح قالا: حدثنا الليث بن سعد حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: 
بلغني أن رسول الله يِل كتب بهذا الكتاب» فذكر كتابا طويلا وفيه: ((وإن المدينة 
حوفها حرم لأهل هذه الصحيفة» وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث 
يخخاف فساده فإن أمره إلى اللّه وإلى محمد النبي» وأن بينهم النظر على من دهم 
يثرب)) إلخ. 17 )7١‏ وهذا مرسل صحيحء وفيه تصريح بأن معنى كون المدينة حرما 
إنما هو أن أهلها آمنون بعضهم من بعض لا يظلمونء يدل عليه قوله: ((إن المدينة 

5 7) انظر نيل الأوطار للشوكانيء كتاب المناسكء باب ماجاء في صيدو ج» مكتبة 
دارالحديث القاهرة 271 مكتبة بيت الأفكار 1١5‏ رقم ١91٠١‏ 

0 75) أنظر الأموال للقاسم بن سلام» باب كتب العهود التي كتبها رسول الله يَكلله, 
بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر 41 رقم ١1‏ ه 


إعلاء السنن كتاب الحج باب حرم المدينة إلخ ١١:2‏ 
000 ء سل عن جابر بن عبد الله: أن رسول الهم قال:((ولا يخبط 
ولايعضدحمى رول الله ولكن يهش هشا رفيقا)). أخرجه أبو داود 
وسكت عنه هو والمنذري. عون المعبود“ .)١59:7(‏ 


حوفها حرم لأهل هذه الصحيفة))إلخ, أي أنهم قد اتفقوا على أن لا يؤذي فيها 
بعضهم بعضا في نفسه وماله وعرضه» فكذلك نقول. 

لا نعلم لتحريم المدينة بعد جواز الاصطياد فيها والأكل من شجرها وهش 
ورقهاء وأخذ ما تدعوا الحاحة إليه للمساند والوسائد والرحل منهاء ومن حشيشها ما 
تدعو الحاجة إليه للعلفء إلا أن يكون ذلك على معنى كونه بلدا آمنا لايظلم أهلها 
ولا يظلم, وهم آمنون على أنفسهم وأموالهمء أو على سبيل الحمى لنوع من منافع 
المسلمين. منها ما ذكره ابن نافع عن مالكء ومنها أن كثرة الأشجار والعضاه 
والغابات حولها تصونها عن دخول العدو فيها بغتة» وعن الإغارة على أهلها هجمة 
كما أن بقاء الآطام حولها تحميها عن اقتحام العدو بالعساكر فيها. هذا هو محمل 
تحريم المدينة» وحرمة قطع أشجارها واختلاء حلاها وتنفير صيدهاء يؤيده ما ذكرناه 
من عدم وجوب الجزاء بالاصطياد فيها وقطع أشجارها اتفاقا. وأما حديث سعد في 
سلب من يفعل ذلك فمن قبيل الإفراد فيما تعم به البلوي. قال البزار: لا يعلم روى هذا 
الحديث عن النبي مله إلا سعد ولاعنه إلا عامر. ”كذا في النيل“ (4:4 8 ؟). 76 717) 

7١١ © ٠‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب المناسككء باب في تحريم المدينة» النسخحة 
الهندية 775/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ٠١19‏ 

وأخحرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الحجء باب كراهية قطع الشجر إلخ مكتبة 
دارالفكر /47/1 5 رقم ٠١1١1/‏ 

وانظر عون المعبود لشمس الحق العظيم ابادي» كتاب المناسكء باب في تحريم المدينة» 
المكتبة الأشرفية ديوبند ١/"‏ رقم /711 

5 73) انظر الأموال للقاسم بن سلام؛ وهذا كتاب رسول الله يِل إلى خخزاعة» بتحقيق 
خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر بيروت ٠‏ رقمم١اه‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج عه باب حرم المدينة إلخ ‏ ج: ١ ١‏ 


يدل على ذلك ما مرعن البلاذري» ففيه أن عمر رضي الله عنه لم يكن يعرف 
الحديثء وأمر سعدا برد ما سلبه ولا يرد عليه ما رواه أبوداود عن سليمان بن أبيعبد 
اللدعن سعد ين أ ىوقا 7380 )ولا ما رواه عن أب ذئب عن صالح مولى التوأمة 
عن مولى السعد عنه» فإن سليمان هذا ليس بالمشهورء ومولى سعد مجهولء وبمثل 
ذلك لا يحتج فيما تعم به البلوى» فإن الحديث لا يرتقيبه إلى الشهرة ولا يخرج عن 
الإفرادء فافهم. 

وقال القاضيعياض: ولم يقل به أي بحديث سعد واحد بعد الصحابة إلا 
الشافعيفيقوله القديمء وحالفه أئمة الأمصاراه. كذا في”شرح مسلم“ للنووي 
(731#9.)441:1)وقال ابن بطال: حديث سعدبن أبيوقاص في السلب لم يصح 
عند مالك ولارأى العمل عليه بالمدينةاه. كذافي”العمدة“ للعيني 
لاو لم 

وبعد التسليم فليس هو بأمر تعبدي» بل من الأمور السياسية التيهي مفوضة إلى 
رأي الإمام» ودليل ذلك أنه مَكلّهْ قضى بنحوه لثقيف فيمن عضد عضاه وج وقتل صيده» 
ونصه في الكتاب الذيكتبه لهم: ((فمن وجد يفعل من ذلك شيئا فإنه يجلد وتنزع 
ثيابه))» كذا في”كتاب الأموال“ (97 ١ 0.١‏ "1) ولم يقل بوجوب الضمان وسلب 


7١7 0‏ )انظر نيل الأوطار للشوكاني» كتاب المناسك» باب حرم المدينة وتحريم صيده 
وشجرهء مكتبة دارالحديث القاهرة ٠1/‏ مكتبة بيت الأفكار ه٠4‏ تحت رقم الحديث ١919‏ 

)7١836‏ أحرحه أبوداود في سننه» كتاب المناسك» باب في تحريم المدينة» النسحة 
الهندية 71/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١١71‏ 

6 755) ذكره النووي في شرحه على مسلمء كتاب الحجء باب فضل المدينة» النسخة 
الهندية 44١1/١‏ وفي المنهاج» مكتبة دارابن حزم ٠١1١‏ تحت رقم الحديث ١15٠0‏ 

5 ذكره العيني في عمدة القاري» كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» مكتبة 
دار إحياء التراث ٠١/٠١١‏ مكتبة زكريا ديوبند /1/٠/1ه‏ تحت رقم الحديث ١/579‏ ف ١/517‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج باب حرم المدينة إلخ ج: ١ ١‏ 

٠" ٠ 5 ١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لآل رسو مَطُهُ وحش 
فإذ حرج لعب واشتد وأقبل وأدبر» فإذا أحس برسول الله مَكلْهُ قد دخل ربض 
فلم يترمرم كراهة أن يؤذيه)). رواه الطحاوي وسنده صحيح وأخرجه أحمد 
أيضا فى مسنده.” عمدة القاري“ (ه:75١).‏ 


لوت يق قل ذتلك روع اختن لين العلماء طن بن عليتادو الله عله وإن قال به أحد من 
الشافعية فيوجه عندهم فلم يقل به أحد فيعضاه لية وصيدهاء وف يكتاب رسول الله 
يه ((إن ما كان لهم من مال بلية فإن له من الأمن ماله بوج)) اه فاستويا. وأما 
تحريمها بمعنى كونها بلدا آمنا لا يقاتل أهلها ولا يشهر فيها بسلاح, ولا يكاد أهلها 
بسوء ولا يحدث فيها حدثء ولا يؤوي محدثء فمجمع عليه لا نعلم فيه خلافاء 
والله تقاق اعك: 
قوله: ”عن عائشة“ إلخ. قال الطحاوي: فهذا بالمدينة في موضع قد دخل فيما حرم 
منهاء وقد كانوا يؤوون فيه الوحوش ويتخخذونها ويغلقون دونها الأبواب» فدل على أن 
حكم المدينة فيذلك بحلاف حكم مكة. كذا في”! “ للعيني *0.)١71/:0(‏ 373 15) 
ولكن هذا آخر الكلام ومسك الختام» في باب الحج ومتعلقاته وما يتعلق به من 
الأحكام, و الحمد لله العر يزالعلام» الملك المنعام» وأفضل الصلاة وأزكى السلامءعلى 
سيد ولد آدم سيدنا محمد النبي الأميعلى الدوام» وعلى آله وأصحابه البررة الكرام» 
د )"١‏ ذكره القاسم بن سلام في الأموال» باب كتب العهود التي كتبها رسول الله 
َه بتحقيق خليل محمد هراس» مكتبة دارالفكر ١5 ٠‏ رقم 08٠ه‏ 
أه. "7" أخرجه أحمد في مسنده» حديث السيدة عائشة ١5‏ رقم 55979 
وأخحرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب الصيد والذبائح والأضاحيء باب صيد 
المدينة» مكتبة زكريا ديوبند 7/5/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 49/8/17 رقم 51١51‏ 
وذكره العيني فيعمدة القاري» كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» مكتبة دار إحياء 
التراث 77٠١ 2575/١١‏ مكتبة زكريا ديوبند 010/1 تحت رقم الحديث ١879‏ ف ١/1717‏ 
52585 ذكره الطحاوي في شرح معاني الاثار» كتاب الصيد والذبائح» باب صيد المدينة» 
مكتبة زكريا ديوبند 7/5/7 مكتبة دارالكتب العلميه بيروت 494/7 تحت رقم الحديث 51917 


إعلاء السنن كتاب الحج 6.5 باب حرم المدينة إلخ ج: ١ ١‏ 


الذين سبقونا بالإيمان وبذلوا جهدهم فيإقامة دعائم الإسلام. وكان ذلك في ظل 
حكيم الأمة ومجددهاء فقيه الملة ومفسرها ومحدثهاء أشرف العماء الكاملين» رأس 
الأولياء العارفين» حجة اللّه في زمانه على العالمين» ر حمة اللّه فيأوانه على الطالبين» 
الشقة الحجة الثبت الحافظ الشيخ مولانا محمد أشرف على التهانوي أدام الله ظلال 
بركاته ورفع درجاته وتقبل حسناته؛ وقع الفراغ من تأليفه بعد صلاة العصر يوم الاثنين 
لرابع عشر من ربيع الأول سنة 5 ١75‏ ه أربع وحمسين بعد ثلاث مائة وألف من هجرة 
شبد لفان فيلاة اللاو جلاب عليه وملى الوا ءاسين إن وو ال 

ويتلوه أبواب الزيارة زيارة قبرالنبي مَّكلهُ وما يتعلق بها من الآداب» وإن كان قد 
تقدم ذكرها في أبواب الجنائز من الجزء الثامن لهذا الكتاب» ولكن أعدناه ههنا اتباعا 
لأحلة السلف وأماثل الأصحاب فإنهم يذكرون ذلك غاليا ف يآخ ركتاب الحج كما 
قد عرفه من عرفه من أولي الألباب. 

ومن عجائب الاتفاقات تسويد باب الزيارة وتكميله قبل إتمام أبواب الحج 
بسنة وأشهرفي المدينة المنورة» ببيت سيدي مولانا الخليل تجاه الروض المعطر 
والمسجد النبويالمنورء» وكتابة آخر الأوراق منه عند النبي مَّكلّهُ في مواجهته وأنا واقف 
بين يديه خائفا وجلا بمراقبته» مرتعش اليدين باستحضار جلاله وعظمته؛ والحمد للّه 
أو لا وآخرا والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم وصاحبيه وجميع أصحابه وأهل 
بيته متتابعا متواترا. 

وذكره العيني في عمدة القاري» كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» مكتبة دار إحياء 
التراث 70/٠١١‏ مكتبة زكريا ديوبند 010/1 تحت رقم الحديث ١4579‏ ف ١/8517‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 770 4) باب زيارة قبر النبي ينه إلخ ج: ١ ١‏ 
أبواب الزيارة النبوية 


باب زيارة قبر النبي مُه قبل الحج أو بعده 
05" عن موسى بن هلال العبديعن عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما قال: قال رسول الله مَكْلّه: ((من زار قبري 
وحبت له شفاعتي)). أخرحه الدارقطني. 
واتفقت رواياته فيعدة نسخ معتمدة من سننه» وكذلك فيغيرالسنن 
عن المحامليعن عبيد اللّه مصغراء رواه البيهقيعن غير المحامليمن طريق 
محمد بن زنجويه القشيري: حدثنا عبيد بن محمد بن القاسم ابن أبي مريم 


00 صَلوالله ب 
باب زيارة قبر النبي الكريم مَك قبل الحج أو بعده 

قوله: ”عن موسى بن هلال“ إلخ» قلت: قال الحافظ في”التلخيص”“: طرق هذا 
الحديث كلها ضعيفة لكن صححه من حديث ابن عم رأبوعلى بن السكن في إيراده 
إياه ف يأثناء سنن الصحاح له وعبد الحق في”الأحكام”“ في سكوته عنه» والشيخ 
تفي الدين السبكي باعتبار مجموع الطرق اه )١ 76.)77١:1(‏ 

2 أخرجه الدار قطني في سننه» كتاب الحج» باب المواقيت» مكتبةدارالكتب 
العلمية بيروت 5/7 4 ؟ رقم ١555‏ 

وأحرحه البيهقي في شعب الايمانء باب في المناسك» فصل الحج والعمرة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 49٠0/7‏ رقم9 4١5٠24١8‏ 
بالنحرء مكتبة دارالحديث القاهرة ١٠١7/٠‏ مكتبة بيت الأفكار 4 95 تحت رقم الحديث 7٠١1/17‏ 

وذكره السمهودي في وفاء الوفاء» الباب الثامن في زيارة النبي مه الحديث الأول» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١578/5‏ 

)١ 6‏ ذكره الحافظ في التلخيص الحبير» كتاب الحجء باب دحول مكة وبقية أعمال 
الحج إلى آخرهاء النسخحة القديمة 77١/١‏ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7ه 


إعلاء السنن كتاب الحج (4707) باب زيارة قبر النبي مث إلخ ج: ١١‏ 
الوراق ثنا موسى بن هلال العبديعن عبيد الله بن عمرعن نافع عن ابن عمر 
رضى اللّه تعالى عنهما الحديث. فثبت عن عبيد بن محمد وهو ثقة روايته 
على التصغيرء والرواة إلى موسى بن هلال ثقات» وموسى قال ابن عدي: 
أرجو أنه لا بأس به. وقد رويعنه ستة منهم الإمام أحمدء ولم يكن يروي إلا 
عن ثقة» فلا يضره قول أبي حاتم الرازي: إنه مجهول. كذا في”وفاء الوفاء“ 
(؟:794). فالحديث حسن صحيح. وقد صحح هذا الحديث ابن السكن» 
وعبد الحق» وتقي الدين السبكي» ”كذا فينيل الأوطار“ (775:5). 


وليفيما قاله نظرء بل الظاهر أن تصحيحهم له باعتبار سنده وحده» وليس مبنى 
كول التعافظ الا علق الدهو وؤاية عبن الله بره عم لسري لكين السفيق لا الجعيعر 
الشقة» وهوفيم حل المنعء لما قد عرفت من اتفاق الروايات عن الدار قطنيعن 
المحامل» وعن غير الدار قطنيعن المحامل وغيره على عبيد الله مصغراء ورواه جماعة 
عن موسى بن هلال» منهم حعفر بن محمد البزوري: حدثنا محمد بن هلال البصري 
عنعبيد اللّه مصغراء رواه العقيلي» ومنهم محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي» 
واختلف عليه» فروى عنه مصغرا كغيره» وروى عنه مكبراء ومرض ذلك الحافظ يحيى 
بن علي التترشى وصرب التسخير وني تاريخ اعن عا كر بخط البررالي 
المحفوظ:”عن ابن سمرة عبيد اللّه (أي مصغرا) وجزم ابن عديفي”الكامل“ 30 7) 
بأن عبد اللّه (مكبرا) أصح. قال السبكي: وفيه نظر: والذي يترجح عبيد الله تتظافر 
روايات عبيد بن محمد كلها وبعض روايات ابن سمرة» ولما سيأتيمن متابعة مسلمة 
بزاساك التعييس لموسى ين تفلال وغوزعبيد الله مضغر على أن المكبر رو لد 
مسلم مقرونا بغيره. وقال أحمد: صالح وقال أبو حاتم: رأيت أحمد ابن حنبل يحسن 
الغناء عليه» وقال يحيى بن معين: ليس به بأس (وهو توثيق منه على ما عرف)» وقال: 
أنه في نافع صالح. 
095 لل ا وت سمه 
على محمد معوض» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 51/8 رقم 4 ١/17‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج (4) باب زيارة قبر النبي مان إلخ ج: ١ ١‏ 


وقال ابن حبان ما حاصله: إن الكلام عليه لكثرة غلطه بغلبة الصلاح عليه حتى 
غلب عن ضبط الأخبار. قال السبكي: وهذا الحديث ليس في مظنة الالتباس عليه» لا 
سندا ولا متناء لأنه عن نافع وهو نحصيص به» ومتنه فيغاية القصر والوضوح والرواة 
إلى موسى بن هلال ثتقات» موسى قال ابن عدي: إنه لا بأس به». قال السبكي: وأما 
بعد قول ابن عديفي موسى ما قال ووجود متابع له فإنه يتعين قبوله» ولذلك ذكره عبد 
الحق في الأحكام الصغرى والوسطى» وسكت عليه مع قوله في الصغرى: إنه تخيرها 
صحيحة الإسناد معروفة عند النقاد» وقد نقلها الأثبات» وتداولها الثقات»وذكر نحوه 
في الوسطى اه. ملخصا من ”وفاء الوفاء“ (920:1؟). 

فالحديث صحيح الإسناد صالح للاحتجاج والاعتماد» وإن نوزع في صحته 
فأقل درحاته الحسن؛ لأنه ليس في رواته من أجمع على تركه» وإنما قد اختلف في 
بعضهمء ومثله حسن الحديث على ما أصلناه غير مرة» لا سيما وله شواهد كثيرة كما 
سيأتي» وتظافر الأحاديث يزيدها قوة» حتى أن الحسن قد أن الحسن قد يترقى بذلك 
إلى درحة الصحيح. وقال الذهبي: طرق هذا الحديث كلها لينة يقوي بعضها بعضاء 
لأنه ما فيرواتها متهم بالكذب. قال: ومن أجودها إسنادا حديث حاطب: ((من رآني 
بعد موتي فكأنما رآني في حياتى)) أخرجه ابن عساكر وغيره» كذا في”وفاء الوفاء“ عن 
السبكي (9951:37).(* 15) 

وفيالحديث أكبر دلالة على فضيلة زيارة قبر النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه 
أفضل الصلاة وأكمل تسليم؛ وأي فضيلة أعلى وأسنى من وجوب شفاعته مله لمن زاره. 

قال العلامة الشوكانيفي”النيل». وقد احتلف فيها أقوال أهل العلم» فذهب 
0 «(* ") انظروفاء الوفاء للسمهوديء الباب الثامن في زيارة النبي مكل مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١592١5875‏ 


وانظر ميزان الاعتدال للذهبي» حرف الميمء بتحقيق على محمد البجاوي» مكتبة 
دارالمعرفة بيروت 5١/4‏ رقم /11./ 


إعلاء السنن كتاب الحج (459) باب زيارة قبر النبي مك إلخ ج: ١ ١‏ 


الجمهور إلى أنها مندوبة» وذهب بعض المالكية وبعض الظاهرية إلى أنها واحبة» 
المعروف بشيخ الإسلام إلى أنها غير مشروعة» وتبعه على ذلك بعض الحنابلة» وروي 
ذلك عن مالك والجويني والقاضي عياضء كما سيأتي. 

احتج القائلون بأنها مندوبة بقوله تعالى: (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم حاؤوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول) © 4) الآية: ووجه الاستدلال بها أنه صلى الله 
عليهوعلى آله رسلم حي في قبره بعد موته كما في حديث:((الأنبياء أحياء 
فيقبورهم)). (* 5) وقد صححه البيهقي وألف 76 ") فيذلك جزأ. قال الأستاذ 
أبومنصور البغدادي: قال المتكلمون المحققون من أصحابنا: إن نبينا ينه حي بعد وفاته 
انتهى. (وقد صح عن أب يأيوب الأنصاري أنه قال لمن أنكر عليه وضع وجهه على القبر: 
إنما جحت رسول الله ولم آت اللبن أو الحجر. كما سيأتي» فثبت أن حكم الآية باق بعد 
وفاتهمك» فينبغي لمن ظلم نفسه أن يزور قبره ويستغفر الله عنده فيستغفر له الرسول). 

واستدلوا أيضا بالأحاديث الواردة في ذلكء منها الأحاديث الواردة في مشروعية 
زيارة القبورعلى العموم؛ والنبيدَّطلُه داحل في ذلك دولا أوليا (وقبره سيد القبور) 
ومنها أحاديث خاصة بزيارة قبره الشريف» فذكرها إلى أن قال: وقد رويت زيارته َو 
عن جماعة من الصحابة» منهم بلال عند ابن عساكر بسند جيد» وابن عمر عند مالك 
في ”الموطأ“ وأبو أيوب عند أحمدء وأنس ذكره عياض في”الشفاء"» وعمر عند 
البزار» وعلي رضي الله عنهم عندالدارقطني * )٠‏ وغير هؤلا» ولكنه لم ينقل عن أحد 

6* 5 ) سورة النساءء الاية 54 

6 ©) أخرجه البزار في مسنده» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 599/17 رقم ///* 

(36 1 ) انظرحياة الأنبياء للبيهقي» بتحقيق الدكتور أحمد بن عطية الغامدي» مكتبة العلوم 
والحكم المدينة االمنورة. 


إعلاء السنن كتاب الحج (470) باب زيارة قبر النبي مث إلخ ج: ١١‏ 


منهم أنه شد الرحل لذلك إلاعن بلال. واستدل القائلون بالوحوب بحديث: ((من 
حج ولم يزرني فقد حفاني)) 46) قالوا: والجفاء للنبي مُه محرم» فتجب الزيارة. 
وأحاب عن ذلك الجمهور بأن الجفاء يقال على ترك المندوب كما فيترك البروالصلة 
وعلى غلظ الطبع كما في حديث: ((من بدا فقد جفا)). 70 4) 

وقد أحاب الجمهورعن حديث شد الرحل بأن القصر فيه إضافي باعتبار 
المساجد لا حقيقيقالوا: والدليل على ذلك أنه قد ثبت بإسناد حسن في بعض ألفاظ 
الحديث: ((لا ينبغي للمصليأن يشد رحالها إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير مسجحدي 
هذاء والمسجد الحرام والمسجد الأقصى)) © )٠١‏ فالزيارة وغيرها خارجة عن 
النهي وأجابوا ثانيا بالإاحماع على جواز شد الرحال للتجارة وسائر مطالب الدنياء 
وعلى وجوبه إلى عرفة و منى ومزدلفة للمناسك وإلى الجهادي والهجرة من دارالكفر 
وعلى استحبابه لطلب العلم. وأجابوا عن حديث: ((لا تتخذوا قبري عيدا)) (* )١ ١‏ 
بأن معناه لا تتخذوا لها وقتا مخصوصا لا تكون الزيارة إلا فيه» أو لا تتخذوه كالعيد 
فيالعكوف عليه وإظهار الزينة والاجتماع للهو وغيره كما يفعل في الأعياد, بل لا 
يؤترإلا للزيارة والدعاء والسلام والصلاة ثم ينصرف عنه. 

#0 /1) أحمرجه الدار قطني في سننه من طريق نافع عن ابن عمر» كتاب الحج» باب 
المواقيت» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/7 7 رقم7575 

وانظر الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض» فصل في حكم زيارة قبره 2 
بحاشية أحمد بن محمدء مكتبة دا رالفكر ؟/7./ 

ولم أحد هذا الحديث في مؤطا مالك ولا في مسند البزار 

6 8) أورده على المتقي في كنزالعمال» كتاب الحج والعمرة» قسم الأقوال» زيارة قبر 
النبي مله من الإكمال» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 07/0 رقم ه١١‏ 

(376 9) أخرحه أحمد في مسنده» مسند أبي هريرة 71/١/7‏ رقم 071.// 

)١ ١8‏ أخرجه البخاري في صحيحه» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» 


إعلاء السنن كتاب الحج (471) باب زيارة قبر النبي ماه إلخ ج: ١ ١‏ 


واحتج أيضا من قال بمشروعيته بأنه لم يزل دأب المسلمين القاصدين للحج 
في جميع الأزمان على تبائن الديار واحتلاف المذاهب الوصول إلى المدينة المشرفة 
لقصد زيارته مَّكّهٌ ويعدون ذلك من أفضل الأعمالء ولم ينقل أن أحدا أنكر عليهم 
ذلك. فكان إجماعا اه ملخصا (571:4 ).70 )١‏ 

قلت: وقوله عَكته: ((من زار قبري)) عام لكل زائر سواء كان من أهل المدينة أو 
من غيرهم, ولا دليل على كونه خخاصا بمن كان قريبا من المدينة أو من أهلها كما لا 
يخفى» فثبت جواز شد الرحال لزيارة قبره عَصله. 

قوله: ”عن ابن عمر“ إلخ. قلت:ذكره في”وفاء الوفاء“ أيضاء وعزاه إلى الطبراني 
في”الأوسط” والدار قطني في أماليه» وابن المقري في”معجمه“ (©* ١1‏ ) ثم قال: فقد 
تابع مسلمة الجهنيموسى بن هلال في شيخحه عبيد الله العمري» والطرق كلها في 
روايته متفقة على عبيد الله المصغر الثقة. 


النسخة الهندية ١58/١‏ رقم ١١8511١15‏ 

وأخر. جه مسلم في صحيحهه كتاب الحجء باب فضل المساجد الثلاثة» النسخحة الهندية 
0١‏ مكتبة بيت الأفكار رقم ١1791‏ 

وأخحرجه أبو داود في سننهء كتاب المناسكء» باب في إتيان المدينة» النسخة الهندية 
0١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١ ١78‏ 

وأخرجه الترمذي في جامعه» أبواب الصلاة» باب ماجاء في أي المساحد أفصل»النسحة 
الهندية 1/4/١‏ 0 مكتبة دارالسلام الرياض رقم 717 

)١1١ *6(‏ أخرحه أحمد في مسنده» مسند أبي هريرة 71//7" رقم /15٠‏ 

)١7 0‏ هذا ملخص ماذكره الشوكاني في نيل الأوطار» كتاب المناسكء باب تحلل 
المحصر عن العمرة مكتبة دارالحديث القاهرة ه/١1١٠١ ١١7‏ مكتبة بيت الأفكار 47 28 4 4 94 
تحت رقم الحديث 7١177‏ 

)١1 36‏ انظر معجم ابن المقري» بتحقيق أبي عبدالرحمن عادل بن سعدء مكتبة الرشد 
الرياض 6١/١‏ رقم ١١/‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 477 ) باب زيارة قبر النبي مَل إلخ خ: ١١‏ 
لاه ٠‏ "ا عن ابن عمر مرفوعا قال مَك (من جاء ني زائرا لا يهمه إلا 
زيار تي كان حقاعليأن أكون له شفيعا)) رواه الطبراني» وصححه ابن 
السكنء قاله العراقيفي”شرح الإحياء“(5:١5).‏ 
7٠١6 5‏ عن هارون بن قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب 
رضي اللّه عنه قال: فالترضول اللمقكلة من رارتى ,بعد موت فكاتمازار ل في 
حياتي ومنمات بأحدالحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة)) 


وأورد الحافظ ابن السكن هذا الحديث في باب ثواب من زار قبر النبي دوه من 
كتابه المسمى”بالسنن الصحاح المأثورة عن النبي مَك“ وهو إمام ثقة حافظ مات 
بمصرسنة 7ه8ه. وكتابه هذا محذوف الأسانيد» ومقتضى ما شرطه في حطبته أن 
يكون هذا الحديث مما أجمع على صحته» ولهذا نقل عنه جماعة» منهم الحافظ زين 
الدين العراقي أنه صححه اه (0.)7891/:7* 5 )١‏ 

قلت: وقوله مَهُ: ((من جاء ني زائرالا يهمه إلا زيارتي)) يعم كل من جائه من 
بلاد شاسعة وأمكنة قاصة أو دانية كما لا يخفى. فدل على استحباب شد الرحال 
لزيارته َيه وكذاقولهفي الحديث الآتى:((من زار قبري)) ومن زارني بعد 
موتي))0* )١5‏ ونحوه وهو ظاهر. 

قوله: ”عن هارون بن قزعة“ إلخ قلت: هارون هذا ذكره ابن حبان في الثقات 


73٠١677‏ أحرحه الطبراني في الأوسط بتغيير يسير» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
3/17 رقم 1545 

وانظر تخريج أحاديث الإحياء للعراقي» كتاب الحج» الباب الثاني: في ترتيب الأفعال 
الظاهرة مكتبة دار ابن حزم ١5‏ رقم 4 

[فيك )١‏ ذكره السمهودي في وفاء الوفاءء الباب الثامن في زيارة النبي مله الحديث 
الثالث» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١1/١ +١1١/5‏ 

)١ 6 76(‏ أخحرجه أبوداود الطيالسي في مسنده؛ مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 41/١‏ رقم 5 

7١٠ ©‏ أحرجه الدار قطني في سننه» كتاب الحجء باب المواقيت» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 44/7 ؟ رقم 5754 


إعلاء السنن كتاب الحج 87 ) باب زيارة قبر النبي مَك إلخ ج: ١ ١‏ 
رواه الدارقطنيوغيره» وحجود الذهبي إسناده كما في”وفاء 
الوفاء“(5:7 "او 895). 


فلميبق فيه إلا الرحل المبهم وإرساله وقد قال الذهبي: إنه من أجود الطرق 
إسناداً كما قد تقدم, فلا يضر جهالة الراوي بعد تجويد المحدث إسناده» لا سيما 
والجهالة فيالقرون الفاضلة لا تقدح عندناء كما ذكرنا في المقدمة وقد روى ابن 
عدي في ”الكامل” من طريق محمد بن النعمان: حدثني جدءيعن مالك عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َكلة: ((من حج البيت ولم يزرني فقد 
حفاني))0 7 )١‏ قال ابن عدي: لا أعلم رواه عن مالك غير النعمان بن شبل» ولم أر 
ف يأحاديثه حديثا عربيا قد جاوز الحد فأذكره. وروى في صدر ترجمته عن عمران بن 
موسى أنه وثقه» وعن موسى بن هارون أنه متهم. قال السبكي: هذه التهمة غير 
مفسدة» فالحكم بالتوثيق مقدم عليهاء والحديث ذكره الدارقطني فيغرائب مالك 
بالسند المتقدمء وقال: تفرد به الشيخ» وهو منكر والظاهر أن ذلك بحسب تفردهء ولا 
يلزم أن يكون المتن في نفسه منكرا ولا موضوعا. وذكره ابن الجوزي له في 
الموضوعات سرف منه. اه من ”وفاء الوفاء“ملخصا (7-/99). 17 )١‏ 

وأحرحه البيهقي في شعب الإيمانء باب في المناسك» فصل الحج والعمرة» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 488/7 رقم 4١5١‏ 

وذكره السمهودي في وفاء الوفاءء الباب الثامن في زيارة النبي مله الحديث التاسع 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١117/54‏ 

)١ 150‏ أنظر الكامل في ضعفاء الرحال» بتحقيق عادل أحمد عبدالموجود» 
علي محمد معوض» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 4/8/8 7" تحت ترحمة النعمان بن 
شبل الباهلى رقم ١5605‏ 

)١1*‏ انظر الموضوعات لابن الحوزيء كتاب الحجء باب ذم من حج ولم يزر 
رسول الله كه بتحقيق عبدالرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية المدينة المنورة ١11/7‏ 

وانظر وفاء الوفاء للسمهوديء الباب الثامن في زيارة النبي مُه الحديث الخامس» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١1/54/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج (474) باب زيارة قبر النبي مان إلخ ج: ١ ١‏ 


قلت: وقوله: مَكهُ : ((من حج البيت فلم يزرنى ففقد حفاني))» استدل به بعض 
الفقهاء المالكية على وجحوب الزيارة كما تقدم ف يكلام الشوكاني رحمه الله 
تعالى» 6 )١4‏ واستدلال المجتهد بحديث تصحيح له كماتقررفي الأصولء وفيه 
أيضا إشعاربهداءة الحج ثم إتيان المدينة للزيارة كما لا يخفى» وهو احتيار إمامنا 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ففي فتاوى أبي الليث السمرقندي: روى الحسن بن زياد 
عن أبي حنيفة أنه قال: الأحسن للحاج أن يبدأ بمكة» فإذا قضى نسكه مر بالمدينة)) 
وإن بدأ بها جازء فيأتيقريبا من قبر النبي مكل فيقوم بين القبر والقبلة» واحتلف السلف 
فيأن الأفضل البدائة بالمدينة قبل مكة أو بمكة قبل المدينة» وأن ممن اختار البداءة 
بالمدينة علقمة» والأسودء وعمروبن ميمون من التابعين. ولعل سببه عندهم كما قال 
السبكي إيثار الزيارة. اه من وفاء الوفاء (؟:١0.)41‏ 51 )١‏ 

قلت: بل الظاهر أن سببه ابتغاء الوسيلة فإن النبي ركه هو وسيلتنا ووسيلة أبينا 
اق رن اللسس الى ؛ مارو ختماظة متهم الساكم واصكه إنبناذه عن عمروين 
الطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله مَل: ((لما اقترف آدم الخخطيئة قال: 
يارب! أسكلك بحق محمد لما غفرت لي. فقال اللّه: يا آدم» وكيف عرفت محمدا 
ولم ألقه؟ قال: يارب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك» رفعت رأسي 
فرأيت على قوائم العرش مكتوبا: ”لا إله إلا اللّه محمد رسول الله فعرفت أنك لم 
تضف إلى اسمك إلا أحب الخخلق إليك. فقال الله تعالى: صدقت يا آدم؛ إنه لأحب 
الخلق إلىء إذ سألتني بحقه فقد غفرت لك. ولو لا محمد ما حلقتك)). 

١/36‏ ) انظر نيل الأوطار للشوكاني» كتاب المناسك» باب تحلل المحصر عن العمرة» 
مكتبة دارالحديث القاهرة ه/7١٠2 ١٠١1‏ مكتبة بيت الأفكار 4 95 تحت رقم الحديث ٠٠١1/17‏ 


١90‏ ) انظر وفاء الوفاءء الباب الثامن في زيارة النبي مله الفصل الثاني في بقية أدلة 
الزيارة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١/68 2١85/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج (476) باب زيارة قبر النبي مث إلخ ج: ١١‏ 


ورواه الطبراني وزاد:إ((وهو آخر الأنبياء من ذريتك)) كذا في”وفاء الوفاء“ أيضا 
٠١ *6)550:5(‏ 

وروى الديلميفي”مسند الفردوس“ من طريق أضيد بن زيد: حدثنا عيسى بن 
بشير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما مرفوعا: ((من 
حج إلى مكة ثم قصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان» وأسيد بن زيد 
الجمالء الحافظ ابن حجر: هو ضعيف»ء أفرط ابن معين فكذبه» وله في البخاري 
حديث واحد مقرون بغيره انتهى. فهو ممن يستشهد به. وعيسى بن بشير مجهول» 
ومن بعده ثقة. كذا في”وفاء الوفاء“ (؟-0.)401* ١‏ 7) 

قوله مَكن: ((من حج البيت فلم يزرني فد جفاني)) 0* 7 7؟) صريح في حواز 
شد الرحال بل استحبابه لأحل زيارة قبرممَُ, فإن الحاج لا يصل إلى المدينة النبوية 
إلابشد الرحال كما لا يخفى. وفيه أيضا إشعار بتقديم الحج على الزيارة» واللّه تعالى أعلم. 

ولقد من اللّه تعالى على هذا العبد الغريق في الآثام بالعمل على قول الإمام 
مرتين» وعلى قول علقمة والأسود وعمرو بن ميمون فيهذه المرة» فحضرت مدينة 
النبي الكريم عَقْلهُ قبل الحج» ومعي بنت أخحي ”رشيدة“ وبنتها ”مفيدة“ سلمهما اللّه تعالى 


)7١ 0‏ أحرجه الحاكم في المستدرك» كتاب تواريخ المتقدمين» مكتبة نزار مصطفى 
الباز ١5/7‏ رقم /477 

وأخرحه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 5/0" رقم 560.57 

وذكره السمهودي في وفاء الوفاءء الباب الثامن في زيارة النبي مطل الفصل الثالث في 
توسل الزائر» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١57/4‏ 

)١ 82‏ ذكره السهمودي في وفاء الوفاءء الباب الثامن في زيارة النبي مَل الحديث 
الخامس عشر»ء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١١75/4‏ 

)١١1 0‏ أورده على المتقي في كنز العمال» كتاب الحج والعمرة» قسم الأقوال» زيارة 
قبر النبي مَكُهُ من الإكمالء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 07/0 رقم ١١750‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج (475) باب زيارة قبر النبي مث إلخ ج:١ ١‏ 
56" عن سوار بن ميمون: حدثني رحل من آل عمر عن عمر 
رضي اله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله مَك يقول: ((من زار قبري أو 
قال: من زارني كنت له شفيعا أوشهيدا ومن مات في أحد الحرمين بعثه اللّه 
عز وجل في الآمنين يوم القيامة رواه أبوداود الطيالسيء و أبوجعفر العقيلي 
ولفظه: ((من زارنيمتعمدا كان فيجواري يوم القيامة)). كذا في”وفاء 
الوفاء“ (79-5:7). وفيه أيضا: قال السبكي: هو مرسل جيد؛ سوار بن ميمون 
روى عنه شعبة فدل على ثقته عنده» فلم يبق ينظر فيه إلاالرحل الذي من آل 
عمر.والأمر فيه قريب لا سيمافيهذه الطبقة التيهي طبقة التابعين اه. 


وعفاهمامن كل سوء. وتسور ابدوة إلى ذكة الحم زوشاء اللداتقالى بع يريو 
رزقنا الل تعالى من زيارة نبيه الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم ما 
رزقه أوليائه وأهل طاعته. وحرمنا على النار» ووقانا من العذاب وسوء الحساب ببركة 
حرم نبيه مَل آمين. ورزقنا العود إلى حرمه وحرم رسوله مرة بعد مرة وكرة بعد كرة. 
اللهم فلا تجعل هذا آخر العهد بهاء آمين. 

قوله: ”عن سوار إلى قوله: حدثنا محمد بن يعقوب“ إلخ» دلالتها على من زار 
قبرالنبي كه ظاهرة. وقوله: ((من أتى المدينة زائرا لي)) ( )7١7‏ عام لكل زائر قريبا 
كان أو بعيدا من المدينة» ففيه استحباب شد الرحال لزيارته عَض. 

وقد ظفرت بحديث آخر جيد الإسناد عندي فلأُذكره هناك وإن كان محله 
المتن» وقد ذكرته في المتن في أبواب الجنائز من هذا الكتاب. وهو ما رواه الدارقطني 


همه. "١‏ أخرحه أبو داود الطيالسي في مسنده» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 
١‏ رقم ه" 

وانظر وفاء الوفاء للسمهوديء الباب الثامن في زيارة النبي مُه الحديث السابع» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١7 ١١/١/54‏ 

0* 7337) انظر وفاء الوفاء للسمهوديء الباب الثامن في زيارة النبي مطل الحديث السابع 
عشرء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١15/5‏ /ا/ا١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 4077 ) باب زيارة قبر النبي مَل إلخ خ: ١١‏ 

قلت: والجهول في القرون الفاضلة حجة عندناء فالحديث حجة» وفي 
الباب عن عبد اللّه بن مسعود» وأبيهريرة» وأنس بن مالك» وابن عباس» 
وعلى بن أبيطالبء وغيرهم, إذا ضمت صارت حجة قوية» وقد ذكرها 
صاحب ”وفاء الوفاء“ )7٠7:7(‏ بأسانيدها فلتراجع 


والطبراني في ”الكبير“ و”الأوسط». وغيرهما من طريق حفص ابن أبي داود القاري عن 
ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكلة: ((من حج فزار 
قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي)). #0 5 ”) ورواه ابن الجوزي في بثر 
العزم للساكن من طريق الحسن بن الطيب حدثنا علي بن حجرحدثناحفص بن 
سليمان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكلة: 
((من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي وصحبني)). قال ابن 
عساكر: تفرد بقوله: ”وصحبني“ الحسن بن الطيب عن على بن حجرء وفيه نظر» 
وهي زيادة منكرة. قال السبكي: ولم ينفرد بها ابن الطيب» فقد رواه كذلك ابن 
عديفي”كامله“ (*# 5 7) من طريق الحسن بن سفيان عن علي بن حجر بالسند 
المتقدمء والتشبيه ”"بمن صحبني“ لا يقتضي التشبيه به من كل وجه حتى يناقضه قوله: 
((لو أنفق أحد كم مثل أحد ذهبا الحديث)) 75860) كما زعمه بعضهم. اه من 
”وفاء الوفاء“ ملخصا (177.)991/:7”) 

)7١ 5 80‏ أحرجه الدار قطني في سننه» كتاب الحج» باب المواقيت» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 44/7 ؟ رقم /751؟ 

وأحرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث بيروت "١١/١7‏ رقم ١17491‏ 

وأخرجه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت "١1/205117‏ رقم ”711 

)١ 65 76(‏ انظر الكامل في ضعفاء الرحال» بتحقيق عادل أحمد عبدالموجود» علي محمد 

ض» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 71/7/17 تحت رقم ٠ه‏ 

110) أعرحه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في النبي» »عن سب أصحاب 
رسول الله كلك النسخة الهندية ؟/ ٠‏ » مكتبة دارالسلام الرياض رقم ./4565 

)71١7 6‏ أنظر وفاء الوفاء للسمهوديء الباب الثامن في زيارة النبي مه الحديث الرابع» 


إعلاء السنن كتاب الحج (478) باب زيارة قبر النبي مان إلخ ج: ١ ١‏ 


قلت: بل هو مثل قوله َك: (فضل العالم على العابد كفضليعلى 
أدناكم)) 6 7) فكذلك فضل من زار قبر النبي مكنم على غيرالزائر كفضل الصحابي 
على غيره فافهم. 

وتكلم بعض الحفاظ فيهذا الحديث لأحل حفص ابن أبيداود» وليث بن 
أبي سليم. وأجابه عنه السبكي بأن حفص بن أبيداود وثقه أحمدء ثم روي ذلك عنه 
من طريقين. قال: وذلك مقدم على من روى عنه تضعيفه وضعفه جماعة» وهو حفص 
بن سليمان القاري الغاضري على ما قاله البخاري وابن أبي حاتم وابن عدي وابن 
حبان وغيرهم. وهو لم ينفرد بهذا الحديث ودعوى البيهقيانفراده به بحسب اطلاعه» 
فقد جاء في”الكبير“ و”الأوسط“ للطبراني متابعته» فإنه رواه من طريق عائشة بنت 
يونس امرأة الليث عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا: ((من زار 
قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي)). قال الهيئمي: فيه عائشة بنت يونس ولم 
أجد من ترحمها. كذا في ”وفاء الوفاء“ (736.)89/.:37) 

قلت: ولا ضيرء فقد صرح الذهبي بأنه لم يجد في النساء من تركت» إنما هن ما 
بين ثقات أو مستورات» كما مرفي المقدمة. وليث بن أبي سليم حسن الحديث عندنا 


مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١1/١/54‏ 

73830) أحرجه الترمذي في جامعهء أبواب العلم» باب ماجاء في فضل على العبادة» 
النسخحة الهندية 18/7 مكتبة دارالسلام الرياض رقم 75/26 

)7١9 36‏ أخرجه الطبراني في الكبير» مكتبة دار إحياء التراث "٠ 709/١17‏ رقم ١١495‏ 

وأحرجه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45/١‏ رقم .7 

وأورده الهيشمي في مجمع الزوائدء كتاب الحجء باب زيادة سيدنا رسول الله يِل مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت 7/4 والنسخة الجديدة 0٠٠/7‏ رقم 4 5ه 

وذكره السمهودي في وفاء الوفاءء الباب الثامن في زيارة النبي مطل مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت ١٠/7 ١١١/١75‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج (479) باب زيارة قبر النبي مث إلخ ج: ١١‏ 

65" حدثنا محمد بن يعقوب ثنا عبد الله بن وهب عن رجحل عن 
تكترو غو الا رضي الله عنه عن النبي مَل قال: ((من أتي المدينة زائرا لي 
وجبت له شفاعتي يوم القيامة» ومن مات فيأحد الحرمين بعث آمنا)). رواه 
يحيى بن الحسن بن جعفر الحسيني في أخبار المدينة» ولم يتكلم عليه 
السبكي. ومحمد بن يعقوب هوأبوعمرالزبيريالمدني صدوق» وعبد اللّه بن 
وهب ثقة» ففيه الرجل المبهم, وبكر بن عبد اللّه إن كان المزني فهو تابعي 
حليل فيكون مرسلاء وإن كان بكر بن عبد اللّه بن الربيع الأنصاري فهو 
صحابيء» كذا في”وفاء الوفاء“ أيضا (407:5). 

٠‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله مله قال: ((ما من 
اخند بستني على إلا نالا راسي عي أزة عليه النجام ) : 


قد استشهد به البخاري وروى له مسلم» وحسن له الترمذي أحاديث» كما مر غير مرة» 
فالحديث حسن جيد الإسناد. ورحم الله طائفة قد أغمضت عيونها عن كل ذلك» 
وأنكرت مشروعية زيارة قبرهذا النبي الكريم» وحرمت عن مثل هذا الفضل العظيم» 
وزعمت أن لا ينوي الزائر إلا مسجد النبي مَكُهْ فقط» ولم تدر أن فضيلة المسجد إنما 
هي لأحل بركة النبي مله فجواز نية المسجد يستدعي جواز نية زيارته مله بالأولى. 
والله وجيت ريسل الو ووزقنا ركني السملميق والمسائنات تق هتني 
النبي مه بزيارة قبره» ويجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره. 

قوله: ”عن أبي هريرة“ إلخ. قلت: معنى قوله مَه: ((إلا رد اللّه على روحي)) 

3٠ © 1‏ أخحرج أبو داود الطيالسي في مسنده مثله من طريق سوار بن ميمون» قال: 
حدثني رجحل من آل عمر عن عمرء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 43/١‏ رقم > 

وأورده السمهودي في وفاء الوفاء» الباب الثامن في زيارة النبي مَّكلهُ الحديث السابع عشر» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١/5/5‏ /ا/ا١‏ 

/اه ١٠١‏ أحرجحه أبو داود في سننهء كتاب المناسكء باب زيارة القبور» النسخحة 
الهندية 715/١‏ رقم ٠١41‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 40 ) باب زيارة قبر النبي مَل إلخ خ: ١١‏ 
رواه أبوداود بسند صحيح» وذكره ابن قدامة من رواية أحمد بلفظ: ((ما من 
أحد يسلم عليعند قبري))» وقد صدر به البيهقي باب زيارة قبر النبي مضه 
واعتمد عليه جماعة من الأئمة فيها منهم الإمام أحمد. قال السبكي: وهو 
اعتماد صحيح اه. كذا في”وفاء الوفاء“ (7:7 ٠‏ 4). 


المراد يرد روحه- والله أعلم ‏ التفات روحاني» وتنزل إلى دوائر البشرية من الاستغراق 
في الحضرة العلية» فإن روحه الشريف مشتغل بشهود الحضرة والملأ الأعلى عن هذا 
العالم» فإذا سلم عليه أقبل روحه على هذا العالم لتدارك السلام ويرد على المسلم. قاله 
السبكيء كما في ”الوفاء“ (07/:7 4). #0 )7٠‏ قال الخفاحي: والذي يظهرفي تفسير 
الحديث من غير تكلف أن الأنبياء والشهداء أحياءء وحياة الأنبياء أقوى» وإذا لم 
يسلط عليهم الأرض فهم كالنائمين» والنائم لا يسمع ولا ينطق حتى ينتبه» كما قال 
لله تعالى: (والتي لم تمت في منامها) (6* ١‏ "1) الآيةء فالمراد الإرسال الذي في الآيةء 
فمعناه أنه إذا سمع السلام تيقظ وردء لأن روحه تقبض ثم ينفخ وتعاد» فلا إشكال 
اصلا. كذا في”عون المعبود“ (؟5:١1١).0‏ 537) 


وأخرجه أحمد في مسنده» مسند أبي هريرة» 0171/1 رقم ٠١/011‏ 

وأخمرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب الحج» باب زيارة قبر النبي مَك مكتبة 
دارالفكر 47/8 رقم 4.6 ٠١‏ 

وذكره ابن قدامة في المغني» كتاب الحجء فصل: ويستحب زيارة قبر النبي َه مكتبة 
دار عالم الكتب الرياض 4"5/0 

وذكره السمهودي في وفاء الوفاءء الباب الثامن في زيارة النبي كله الفصل الثاني في بقية 
أدلة الزيارة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١١/1/54‏ 

١ 36‏ 73) انظر وفاء الوفاء للسمهوديء الباب الثامن في زيارة النبي مَل الفصل الثاني في 
بقية أدلة الزيارة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١/١/5‏ 
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رةه ذكره شمس الحق العظيم ابادي في عون المعبود» كتاب المناسك» باب 
زيارة القبور» المكتبة الأشرفية ديوبند 7١/5‏ تحت رقم الحديث ٠١19‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج (481) باب زيارة قبر النبي مان إلخ ج: ١١‏ 


فلا دلالة فيه على عدم استمرار الحياة كما زعمه بعضهم. وقد روى عبد الحق 
في”الأحكام الصغري“ وقال: إسناده صحيح_عن ابن عباس ر. ضي الله تعالى عنهماء 
قال: قال رسول الله يَِل: ((ما من أحد يمر بقبرأخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا 
عرفه ورد عليه السلام)) ورواه ابن عبد البروصححهه كما نقله ابن تيمية. وروى ابن 
أبي الدنيا عن أبيهريرة رضى الله عنه قال: إذا مر الرحل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه 
السلام وعرفه» وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام. 6 ©773) والآثارفي 
هذا المعنى كثيرة. وقد ذكر ابن تيمية في ”اقتضاء الصراط المستقيم”: #6 5 "17) أن 
الشهداء بل كل المؤمنين إذا زارهم المسلم وسلم عليهم عرفوا به وردوا عليه السلام. 
فإذا كان هذا في حاد المؤمنين فكيف بسيد المرسلين مَكْله؟ وقد ورد التصريح 
بسماعه مله سلام الزائر في أثر رواه جماعة عن أبي هريرة رضى الله عنه بلفظ: ((من 
صلى عليعند قبري سمعته» ومن صلى علي نائيا بلغته). 70 15) وفيه محمد بن 
مروان السدي الضغير وه وضعيف :وروي تحوه الخلال من طريق البخرين وهوضعيفت 
جدا عن عبيد اللّه بن عمرعن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: ((من صلى علي عند 
قبري رددت عليه» ومن صلى علي في مكان آخر بلغونية)). وتعدد الطرق يفيد القوة. 
قال السبكي: وسيأتي ما يدل على أنه مله يسمع من يسلم عليه عند قبره ويرد عليه 
عالما بحضوره. وكفى بهذا فضلا حقيقا بأن ينفق فيه ملك الدنيا حتى يتوصل إليه من 
أقطار الأرض اه من ”وفاء الوفاء“ ملخصا (4:7 ٠‏ 136(.)4) 

(7337*6) أحرحه البيهقي في شعب الإيمان» باب في الصلاة على من مات من أهل 
القبلة» فصل في زيارة القبور» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١7/17‏ رقم 8745 

0 5 71) انظر اقتضاء الصرا ط المستقيم, بتحقيق ناصر عبدالكريم العقل» مكتبة دار 
عالم الكتب بيروت 2178/7 ١179‏ 


)1١ ©‏ أ رجه البيهقي في شعب الإيمانء باب في تعظيم النبي مَك وإحلاله وتوقيره» 
مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7١4/7‏ رقم ١5/1‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج (47) باب زيارة قبر النبي مان إلخ ج: ١ ١‏ 


ولاشك في حياته يه بعد وفاته» وكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
أحياء في قبورهم حياة أكمل من حياة الشهداء الت يأخبر اللّه تعالى بها في كتابه العزيز» 
ونبينا مَّكلّهُ سيد الأنبياء وسيد الشهداءء وأعمال الشهداء في ميزانه» وقد قال مَضل: 
((علمي بعد وفاتى كعلمي في حياتى)) رواه الحافظ المنذري وروى ابن عدي في 
”كامله“ عن ثابت عن أنس رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول الله مَّكله: ((الأنبياء 
أحياء في قبورهم يصلون)»» ورواه أبويعلى برجال ثقات» ورواه البيهقي 
وصححه* /7377) 

وروى ابن ماجة بإسناد جيد كما قال المنذري عن أبي الدرداء قال: قال رسول 
اللي أكثر وا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة» وإن أحد 
يصليعالي إلا عرضت على صلاته حين يفرغ منها)) قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: 
((وبعد المواتء إن اللّه حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة 

:: 3 صَلءا 5 امه 
والسلام فنبي الله مَكلهُ حي يرزق)).7/36) هذا لفظ ابن ماحة. 

ولا يعارضه ماروي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: ((أن الأنبياء 

(71136) ذكره السمهودي في وفاء الوفاءء الباب الثامن في زيارة النبي مُه الفصل 
الثاني في بقية أدلة الزيارة» مكتبه دارالكتب العلمية بيروت ١17//4‏ 

36 /77) أحرجه أبو يعلى في مسنده» مسند أنس بن مالكء مكتبة دارالكتب العلمية 
بيروت 7١7/17‏ رقم ١1411‏ 

وأحرحه البيهقي في حياة الأنبياء» بتحقيق الدكتور أحمد بن عطية الغامدي مكتبة العلوم 
والحكم المدينة المنورة 59 رقم ١‏ 

وذكره ابن عدي في الكامل» بتحقيق عادل أحمد عبدالموجود» على محمد معورض 
مكتبة الكتب العلمية بيروت ١1/17/7‏ تحت رقم 4٠0‏ 

788*6) أخحرجه ابن ماجة في سننهء كتاب الجنائز» باب ذكر وفاته ودفنه مَل النسخحة 
الهندية ١١/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض رقم ١511‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 8 4) باب زيارة قبر النبي مَلثثة إلخ ج: ١١١‏ 
مه ٠‏ "1 عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أنه كان يبرد البريد من 
الشام يقول: سلم ليعلى رسول الله مَكِل. ذكره عنه الإمام أبو بكر بن عمرو 
بن عاصم البنبل في مناسكه والتزم له الثبوت» وقال السبكي: قد استفاض ذلك 
عن عمر بن عبد العزيز» وذلك في زمن صدر التابعين.”وفاء الوافاء" (؟:5١4).‏ 


لا يشركون في قبورهم بعد أربعين ليلة لكن يصلون بين يدي الله حتى ينفخ في 
الصور)):0 75) فإن فى سنده ابن أبي ليلى وهو سيئي الحفظء فلا يصح معارضة ما 
رواه لأحاديث الفقات. قال البيهقي: وإن صح بهذا اللفظ فالمراد ‏ واللّه أعلم ‏ لا 
يتركون لا يصلون إلا هذا المقدار» ثم يكونون مصلين فيما بين يدي الله تعالى اه. من 
وفاء الوفاء ملخصا ٠ 0.)5٠١5و 1٠ 5:7١(‏ ع( 

قلت: وحاصله على ذلك أن الأنبياء ليسوا كغيرهم من بنيآدم إذا ماتوا انقطع 
عملهم؛ بل عملهم دائم بعد الموت أيضاء لا ينقطع إلا أربعين ليلة. واللّه تعالى أعلم. 

قوله: ”عن عمر بن عبد العزيز“ إلخ. قلت: هو خامس الخلفاء الراشدين 
المهديين على ما نص عليه أكابر العلماء من التابعين» وكان يبردالبريد من الشام إلى 
المدينة للتسليم على النبي مُه فثبت بفعله جواز شد الر حال لذلك. قال الشيخ: إن 
رحيل البريد هذا لم يكن للصلاة في المسجد النبوي كما لا يخفي» وإلا لم يسكت 
الرواة عن ذكرهاء ولا فرق بين تبليغ السلام وبين الخطاب بالسلام بنفسهء بل الثاني 
أقرب إلى الضرورة» لأنه عمل لنفسه»ء وقد فعله التابعي الكبير ولم ينقل النكير عليه» 
فهو حجة على ابن تيمية وأتباعه الذين منعوا شد الرحال لأجل السلام على النبي َو 

30 59١؟)‏ أحرجه البيهقي في حياة الأنبياء» بتحقيق الدكتور أحمد بن عطية الغامدي» 
مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ©// رقم 4 


٠ 6‏ 5 ) انظر وفاء الوفاء للسمهوديء الباب الثامن في زيارة النبي مَك الفصل الثاني في 
بقية أدلة الزيارة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١١94/5‏ 


7١‏ ذكره السمهودي في وفاء الوفاء» الباب الثامن في زيارة النبي يله الفصل 
الثاني في بقية أدلة الزيارة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١/4/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج (44) باب زيارة قبر البي مَك إلخ ج: ١١‏ 
9ه "٠‏ عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: أنه لما صالح أهل بيت 
المقدس وقدم عليه كعب الأحبار وأسلم وفرح بإسلامه قال له: هل لك أن 
تسير معى إلى المدينة» وتزور قبر النبي ديه وتتمتع بزيارته المسجد؟ فقال: نعم يا 
أمير المؤمنين! أنا أفعل ذلك. ولما قدم عمرالمدينة كان أول مابدأ با لمسجد 
وسلم على رسول الله َه ذكره في ”فتوح الشام“» ”وفاء الوفاء" )4١9:5(‏ 


وزيارة قبره الكريم. 

وأما استدلالهم بما رواه أصحاب السنن من إنكار بصرة الغفاري على أبيهريرة 
خحروجه إلى الطور وقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرحتء ووافقه أبوهريرة. 
كما في ”فتح الباري“ (017":1). #0 ١‏ 5) فالجواب أن خروجه إلى الطور كان لأجحل 
الصلاة هناك» ولا فضل لمكان على مكان في الصلاة إلا للمساجد الثلاثة» فيكره شد 
الرحال إلى غيرها لأحل الصلاة. وأما شد الرحال إلى الطور للتجارة وللنزهة ونحوها من 
غير اعتقاد القربة في الصلاة عنده فلا دليل على كراهته» وحديث شد الرحال لا يشمله. 

قوله: ”عن عمر بن الخطاب“ إلخ قلت: إنما ذكرناه اعتضادا وإن لم يكن قول 
أصحاب الفتوح حجة ما لم ينظر في سنده» ولكن اتفاقهم عليه مما يفيد أن لذلك 
أصلاء ودلالته على جواز شدا لرحال لزيارة قبرالنبي مكل ظاهرة. 


١ 0‏ 5) أحرجه النسائي في سننه الصغرىء كتاب الجمعة» ذكر الساعة التي يستجاب 
فيها الدعاء يوم الجمعة» النسخة الهندية ١7٠0/١‏ مكتبة دارالسلام الرياض ١ 47١‏ 

وأخرجه أحمد في مسنده» حديث أبي بصرة الغفاري "// رقم 49 47 7 

وانظر فتح الباري للحافظء كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل 
الصلاة في مسجد مكة والمدينة» مكتبة دارالريان 87 والمكتبة الأشرفية ديوبند 287/7 5./ 
تحت رقم الحديث ١١15‏ ف ١١89‏ 

"٠١48‏ ذكره الواقدي في فتوح الشامء ذكر فتح مدينة بيت المقدس» مكتبة 
دارالكتب العلمية بيروت ١ه‏ 

وذكره السمهودي في وفاء الوفاءء الباب الثامن في زيارة النبي مطل الفصل الثاني في بقية 
أدلة الزيارة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١/1/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج (46) باب زيارة قبر النبي مث إلخ ج:١ ١‏ 


قلت: وروى أحمد بسند حسن قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا كثير بن 
زيد ععن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر» 
فأحذ مروان برقبته ثم قال: هل تدري ما تصنع؟ فأقبل عليه فقال: نعم! إنيلم آت 
الختحرن إننا بتك رسنول الله ول آنت التسجن :إننا حدت رمتول اللهولم آث الحخر: 
ساعت رسيول للنكلق وله وؤلة شكو عن القون إذا وليه زع يولك ركو اعليدزذا 
وليه غير أهله)). قال الهيشمي: رواه أحمدء والطبرانيفي”الكبير“ و”الأوسط “7*2 1) 
وفيه كثير بن زيد وثقه جماعة وضعفه النسائي وغيره» ورواه يحيى بن الحسين بن 
جعفر الحسيني في أخبار المدينة: حدثنيعمر بن خالدحدثنا أبونباتة عن كثير بن زيد 
عت للب ل عبد للم رو عنيطتي قال اقبل مرو ترجا ملترم لني العديف .قال 
المطلب: وذلك الرحل أبوأيوب الأنصاري. قال السبكي: وأبونباتة يونس بن يحيى» 
ومن فوقه ثقاتء وعمر بن خالد لم أعرفه. قلت: ولا ضيرء فإن أحمد رواه عن عبد 
الملك بن عمرو وهو ثقة عن كثير بن زيد» وقد حكم السبكي بتوثيقه. كذا في”وفاء 
الوفاء“ (57:5 5). 

قال العزفي”كتاب العلل“: والسؤ الات لعبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه 
رواية أبيعلي الصو اف عنه» قال عبد اللوالنك أبيعن الرحل يمس منبر النبي مَل 
وسراة كميده تكله يفل باقر وذلف رجتوتواي الله عمال لقال بالا باس يه 
كذا فيه أيضا (47:7 ).177360 ) 


0* 57 ) أخرحه أحمد في مسندهء حديث أبي أيوب الأنصاري 4717/0 رقم 71911 
وأخرجه الطبراني في الكبير مكتبة دارإحياء التراث بيروت 45 ارقم 19949 
وأخرجه الطبراني في الأوسطء مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 45١ ١45٠0/5‏ رقم 91755 


وأوردها لهيشمي في مجمع الزوائدء كتاب الحجء باب وضع الوجه على قبر سيدنا رسول 
الله مك م كتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/4 والنسخة الجديدة ٠٠٠/7‏ رقم 1465./ه 


إعلاء السنن كتاب الحج 860 4) باب زيارة قبر النبي مان إلخ ج: ١ ١‏ 


والعجب من النجديين مع كونهم حنبليين يشددون فيذلك ويمنعون الناس 
عنه أشد منع» حتى لقد رأيت عسكريا من أهل النجد دفع بيده فى صدر امرأة قد قبلت 
شباك قبرالنبي مله فسقطت على جنبها وانكشفت وأنا قائم بين يدي النبي مَك أصلي 
وأسلم عليه. ولا شك أن الاستغراق في المحبة يحمل على الإذن فيذلك للهائم 
يبادرون إليه» وأناس فيهم إناة يتأحرون» وما أحسن قول بعضهم : 
أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الج در وذالج دارا 
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 
هذاء وقد قال النووي: لا يجو زأن يطاف بقبره َه ويكره إلصاق البطن 
والظهر بجدار القبر» قاله الحليمي وغيره. قال: ويكره مسحه باليد وتقبيله» بل الأدب 
أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر في حال حياته. هذا هو الصوابء وهو الذي قاله 
العلماء وأطبقوا عليه. ومن -حطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من 
جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال العلماء. انتهى من ”وفاء 
الوفاء“ (7:7 5 5). 
قلت: فينبغي منع العوام عن ذلك سدا للذريعة» ولكن لا ينبغي التشديد بالضرب 
الزائر من الانحناء للقبر عند التسليم. قال ابن جماعة: قال بعض العماء: إنه من البدع» 
ويظن من لا علم له أنه من شعار التعظيم اه. من ”الوفاء“ (5:7 4 ).6 5 5 ) 
0* 57 ) انظر وفاء الوفاء للسمهوديء الباب الثامن في زيارة النبي مَكْهَء الفصل الرابع في 
آداب الزيارة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7١1/54‏ 


0 5 5) هذا ملخص ماذكره السمهودي في فاء الوفاء» الباب الثامن في زيارة النبي 
َكل الفصل الرابع في آداب الزيارة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ا 


إعلاء السنن كتاب الحج (40) باب زيارة قبر النبي مث إلخ ج:١ ١‏ 

7٠‏ عن ابن عمر رضي اللّه عنهما: أنه كان إذا قدم من سفرأتي قبر 
النبي مي فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر» السلام 
عليك يا أبتاه» أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح. وفي”الموطأ“ رواية يحي بن 
يحيى: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقف على قبر النبي مه فيصليعلى 
النبي مَل وعلى أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما. وعند ابن القاسم والقعنبي: 
ويدعو لأبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما. وعن ابن عون قال: سأل رجل نافعا 
هل كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يسلم على القبر؟ قال؛ نعم! لقد رأيته 
مائة مرة أو أكثر من مائة كان يأتي القبر فيقوم عنده فيقول: السلام على النبي» 
السلام على أبي بكرء السلام على أبي. ”وفاء الوفاء“ .)4٠١:7(‏ 

قوله:”عن ابن عمر' وقوله: ”أبو حنيفة عن نافع“ إلخ. قلت: دلالتهما على كيفية 
الزيارة والتسليم على النبي مَل عند قبره الشريف ظاهرة. قال الكرماني من الحنفية: 
ويضع يمينه على شماله كما في الصلاة. وقال ابن حبيب فى ”الواضحة“: واقصد القبر 
الشريف من وجاه القبلة وادن منه اه والمنقول أن الزائر يقف على نحو أربعة أذرع من 
رأس القبر. وقال ابن عبد السلام: على ثلاثة أذرع. وعلى كل حال فذلك من داخل 
المقصورة بلا شك. قال فى ”الإحياء“ بعد بيان موقف الزائر بنحو ما قدمناه: فينبغيأن 
تقف بين يديه كما وصفناء وتزوره ميتا كما كنت تزوره حياء ولا تقرب من قبره إلا ما 
كنت تقرب من شخصه الكريم لو كان حيا اه. ولينظر الزائر في حال وقوفه إلى أسفل 
ما يستقبل من جدار الحجرة الشريفة ملتزمة للحياء والأدب التام في ظاهره وبا طنه. 
003 عر عد دن عند كاوج داق ملل قن 
يه النسخة القديمة 4015/7 مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 87/7" رقم 1/01" 

والرواية الأعرىء أخحرجها مالك في مؤطاهء كتاب الصلاة» ماجاء في الصلاة على النبي 
له مكتبة زكريا ديوبند ./5» أوجزالمسالكء مكتبة دارالقلم دمشق 5١1/7‏ رقم 5/.5 


3 د 5 عا: نامف صللهك 0. ود اقدانء 
وذكره السمهودي في وفاء الوفاءء الباب الثامن في زيارة النبي مطل الفصل الثاني في بقية 
أدلة الزيارة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١/1/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج (48) باب زيارة قبر النبي مث إلخ ج: ١١‏ 

0 أبوحنيفة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 

من السنة أن تأتي قبرالنبي كمه من قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل 

القبر بوجهك ثم تقول: السلام عليك أيهاالنبي ورحمة الله وبركاته . أخر جه 
الحافظ طلحة بن محمد في مسند أبي حنيفة عن صالح بن أحمد عن 
عثمان بن سعيد عن أبيعبد الرحمن المقري عن أبي حنيفة به» كذا 
في”وفاء الوفاء“ (؟:١٠‏ 5). 
قال في ”الإحياء“: واعلم أنه مَكنْهُ عالم بحضورك وقيامك وزيارتك وأنه يبلغه سلامك 
وصلاتك (بل يسمعه ويرد السلام عليك) فمثل صورته الكريمة في خيالك واخطر 

يم رتبته في قلبك اه. 7 45 ) 

تو إسلم الراتترولا يرفع صوته ولا يكفيه بل يقتصدء فيقول: السلام عليك يا 
رسول الله السلام عليك يا نب الله السلام عليك يا نعيرة الله السلام عليك يا حبيب 
الله السلام عتليك يا سيية التمترسلين وكات التببين؛ السلام عليك يا خير الخلائق 
أجمعين» السلام عليك يا قائد الغر المحجلينء السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك 
وأزواحك وأصحابك أجمعين» السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين» وجميع 
عاد لذ الفتالكسي ا 'عيواك اللد هنا يا رصو ل الله أقضا اموا بدانييا و رفير لاعن اله 
وصلى عليك كلما ذكرك الذاكرون و عفل عن ذكرك الغافلون أفضل وأكمل ما صلى 
على أحد من الخلق أجمعين. أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنك عبده 
ورسوله وخيرته من خلقه» وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة» ونصحت 
551؟ح اس رجها حيلاي ده الت تياف :تخ قار الك 
الإمدادية مكة المكرمة 5١747١ 8/١‏ رقم ١/1‏ 

وذكر السمهودي في وفاء الوفاءء الباب الثامن في زيارة النبي مَل الفصل الثاني في بقية 
أدلة الزيارة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١/15 2١/87/75‏ 


76 © 5 ) انظر إحياء علوم الدين للغزالى» بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص في النية» 
مكتبة دار المعرفة بيروت "1/١/١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 49 ) باب زيارة قبر النبي مك إلخ ج: ١ ١‏ 


الأمة وكشفت الغمة» وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم آنه الوسيلة والفضيلة وابعثه 
مقاما محمودا الذي وعدته» وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. اللهم صل على 
سيدنا محمد نبيك ورسولك النبي الأمي» وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته» كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد. 

ومن عجزعن حفظ هذا أو ضاق الوقت عنه اقتصر على بعضهء كما قاله 
النووي.قال: وأقله السلام عليك يا رسول الله يلها وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما وغيره من السلف الاقتصار جداء وعن مالك يقول: السلام عليك أيها النبي 
عتمي الله وبركافة. وتقل البرهان رن غتلقون عن ان يميد الييذي م النالكية فال 
فيمن وقف بالقبرولا يقف عنده طويلاء ثم ذكرسلام ابن عمرثم قال وهذه طريقة ابن 
عمر وتبعه مالك في ترك تطويل القيام» واختار بعضهم التطويل في السلامء وعليه الأكثرون. 

قال النووي: ثم إن كان قد أو صاه أحد بالسلام على رسول الله يه يقول: 
السلام على رسول الله َلك من فلان بن فلان» أو يقول: فلان بن فلان يسلم عليك يا 
رسول الله ونحوه من العبارات. ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع» فيصير تجاه 
أبي بكر رضي الله عنهء فيقول: السلام عليك يا أبا بكر صفي رسول الله يله وثانيه في 
الغار ورفيقه في الأسفار» جزاك اللّه تعالى عن أمة رسول الله َك خير الجزاء. ثم يتأخر 
إلى صوب يمينه قدر ذراع فيقول: السلام عليك يا عمر الفاروق الذي أعز الله به 
الإسلام» جزاك الله تعالى عن أمة محمد مُه حير الجزاء. كله من ”وفاء الوفاء“ 
ملخصا. 5 5) ومن أراد معرفة آداب الزيارة مفصلة فليراجع إليه» أو إلى ”الإحياء“ 


550 ) انظر شرح المهذب للنوويء مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالوقوف» مكتبة 
دار الفكر .//1/14؟ 

وانظر وفاء الوفاء للسمهوديء الباب الثامن في زيارة النبي ْله الفصل الرابع في اداب 
الزيارة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 7/5 5١17.5١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج (490) باب زيارة قبرالنبي مث إلخ ج: ١١‏ 


للغزالي» و”الشفاء“ للقاضي عياضء و”غنية الناسك“ للهندي» و”باب المناسك“لملا 
علي القاري وغيرها.* 131) والله تقال أعلم: 

هذاه وقد يقي التخواب غنم تسن إلى مآلك رهم الله.من قوله وكراهة ديارة 
القبرالشريف»ء قال عبد الحق: عن أبيعمران المالكي قال: إنما كره مالك أن يقال: 
زرنا قبرالنبيمَكُة؛ لأن الزيارة من شاء فعلها ومن شاء تركهاء وزيارة قبرالنبي َو 
واحبة. قال عبد الحق: يعني من السئن الواجبة انتهى. واخعتارعياض أن كراهة مالك 
لذلك لإضافة الزيارة إلى القبر» وأنه لو قال: زرنا النبي مَّكُهُ لم يكره لحديث: ((اللهم لا 
تجعل قبري وثنا يعبد)). 5/6 ) فحمى إضافة هذا للفظ إلى القبر قطعا للذريعة. قال 
ابن رشد: ما كره مالك ذلك إلا من وجه أن كلمة أعلى من كلمة» فلما كانت الزيارة 
تستعمل في الموتى وقد وقع من الكراهة ما وقع كره أن يذكر مثل ذلك في النبي مَ 
اه.من ”وفاء الوفاء“ (54511:7 55376)41) 

قال عياض رحمه الله تعالى: زيارة قبره م سئة بين المسلمين مجمع عليها 
وفضيلة مرغب فيها انتهى. وأجمع العلماء على استحباب زيارة القبور للرحال كما 
حكاه النوويء وقد احتلفوا في النساءء وقد امتاز القبر الشريف بالأدلة الخاصة 

(577*6) راحع إحياء علوم الدين للغزالى» الجملة العاشرة في زيارة المدينة وادابهاء 
مكتبة دارالمعرفة بيروت ١٠ 270/١‏ 

وانظر الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» فصل في حكم زيارة قبره مله إلخ بحاشية أحمد 
بن محمد الشمني» مكتبة دا رالفكر 2801/1 // 

وانظر كتاب المناسك ملا علي القاري» باب زيارة سيد المرسلين مكل النسخة القديمة 2816 5./؟ 

وانظرغنية الناسكء نحاتمة في زيارة قبر الرسول مَطلهَ كراتشي 21/4 7/15 

(5/8*6 ) أخرجه أحمد في مسنده» مسند أبي هريرة 45/7 7 رقم 161 


36 5 5 ) انظر وفاء الوفاء للسمهوديء الباب الثامن في زيارة النبي مَل الفصل الثاني في 
بقية أدلة الزيارة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت ١/8/5‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج (491) باب زيارة قبر النبي ك2 إلخ ج: ١ ١‏ 


به كماسبق. قال السبكي: ولهذا أقول: إنه لا فرق في زيارته مله بين الرحال 
والنساء اه (86.)515:7 )5٠‏ 

وفيه أيضا: قال عياض في ”الشفاء“ بسند جيد عن ابن حميد أحد الرواة عن 
مالك فيما يظهر قال: ناظر أبو حعفر أمير الم منين مالكا في مسحد رسول الله مله 
فقال مالك: يا أمير المؤمنين! لا ترفع صوتك في هذا المسحدء فإن اللّه تعالى أدب 
قومافقال: (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي)0* ١‏ 5) الآية» ومدح قوما فقال: 
(إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول اللّمم (6* 7 0) الآيةء وذم قوما فقال: (إن الذين 
ينادونك من ورآء الحجرات) 76 75 0) الآية. وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان 
لها أيوجعفر فقال: يا أبا عبد اللّه! أستقبل وأدعوء أم استقبل رسول الله يكل؟ فقال: لم 
تصرف وجهك عنه؟ وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى اللّه تعالى يوم 
القيامة» بل استقبله واستشفع به فيشفعك اللّه. قال الله تعالى: (ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاؤوك)(* 5 ©) الآية. فانظر هذا الكلام من مالك» وما اشتمل عليه من أمر 
الزيارة » والتوسل بالنبي مُه واستقباله عند الدعاء» وحسن الأدب التام معه اه 
(3.)47:5 5ه ه) 

٠ *6(‏ 6) انظر الشفا للقاضيء فصل في حكم زيارة قبره َه بحاشية أحمد بن محمد 
مكتبة دارالفكر بيروت ؟7/./ 

١ 6‏ 6) سورة الحجرات الاية ١‏ 

7*6 6) سورة الحجرات الاية ١‏ 


0 7 6) سورة الحجرات الاية 6 
76 5 ©) سورة النساء الأية 5 


(* 65 0) ذكره القاضى عياض في الشفاء فصل واعلم أن حرمة النبي مَك بعد موته 
وتوقيره وتعظيمه لازم» بحاشية أحمد بن محمدء مكتبة دارالفكر بيرو ت 4١/7‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج (497) باب زيارة قبرالنبي مث إلخ ج: ١١‏ 

75 أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار: أن ابن عمر كان إذا 
أراد سفرا أو قدم من سفر جاء قبر النبي مَكنهء فصلى عليه ودعا ثم انصرف. 
قال محمد: هكذا ينبغيأن يفعله إذا قدم المدينة» يأتي قبر النبي مضه . أخر جه 
محمد في”الموطأ“ (97؟) وسنده صحيح. 


قوله: ”أحبرنا مالك“ إلخ» فيه دلالة على أن يأتى القبر الشريف إذا أراد الخروج 
من المدينة أيضاء وعليه عمل الأمة. وهناك تظهر من المحبين سوايق العبرات» 
ويتصعد من يواطنهم لقوة الوجد لواحق الزفرات. 

قال النووي: إنه متى اخحتار الرجوع وعزم على النهوض فالمستحب أن يودع 
المسجد الشريف بركعتين» ويكون ذلك في المصلى الشريف النبوي أو ما قرب منه 
من الروضة الشريفة» ثم يحمد الله تعالى» ويصلي على نبيه يك ويدعو بما أحب 
ويقول: اللهمإنا نسئلك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى» 
اللهم كن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة على أهلناء اللهم ذلل لنا صعوبة سفرنا وأطوعنا 
بعدهء اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل 
والمالء اللهم أصحبنا بنصح وأقلبنا بذمة» اللهم اكفنا ما أهمنا وما لا نهتم له» ورجعنا 
سالمين مع القبول والمغفرة والرضوانء ولا نجعله آخر العهد بهذا المحل الشريف. 
وقال الكرماني من الحنفية: إذا احتار الرجوع يستحب له أن يأتي القبر الشريف» 
ويقول بعد السلام والدعاء: ودعناك يا رسول الله غير مودع ولا سامحين بفرقتك. 
نانك أذ نان اللكمال: أن لتيقطع اثارجا نو وياره خرمة: وافوعة اسامين 
غانمين إلى أو طانناء وأن يبارك لنا فيما وهب لناء وأن يرزقنا الشكر على ذلك. اللهم 
لاتجعل هذا آخر العهد بقبر نبيك مَهُ. قال: ثم يتوجه إلى الروضة ويصلي ركعتين 
عند الخروج ويسأل الله العود مع السلامة والعافية اه من ”وفاء الوفاء» (457:1). 

وفيه أيضا: وأنشد أبو الفضل الجوهري في توديعه النبي عَضله. 


1١ ١7‏ أخمرحه محمد في مؤطاء» أبواب السير باب قبرالنبي مطل وما يستحب من 
ذلك» مكتبة زكريا ديوبند 95 رقم 51 9 


إعلاء السنن كتاب الحج 8 4) باب زيارة قبرالنبي مَل إلخ ج:١ ١‏ 
٠ 3‏ "7 عن داود بن أبيص الح قال: أقبل مروان يوما فوجد رحلا 
واضعا وحهه على القبر» فأخذ برقبته وقال: أتدرى ما تصنع؟قال: نعم» فأقبل 
عليهفإذا هو أبوأيوب الأنصاري رضي اللّه عنهء فقال: ترم القت 
ولمآت الحجرء سمعت رسول الله يقول: ((لا تبكوا على الدين إذا وليه 
أهله» ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله)) أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد 
وأقره عليه الذهبي في”تلخيص المستدرك” (5:4١ه)‏ فقال: صحيح اه. 
لو كنت ساعة بيننامابيننا ‏ وشهدت كيف نكرراتوديعا 
لعلمت أن من الدموع محدثا 2 وعلمت أن من الحديث دموعا(* "ه0) 
قوله: ”عن داود بن أبي صالح“ إلخ. قلت: موضع الاستدلال منه قول أبيأيوب: 
جعت رسول الله تكله ولم آت الححر. فتأيد به حديث:((من زارني بعد وفاتي فكأنما 
زارني في حياتي)). 1/70 *) وثبت به أن حكم قوله تعالى: ((ولو أنهم إذ ظلموا 
العديت كارك ها تعر ااانه عكر اه الرفرل ار حدر | الله تزانا 
رحيما)»0/60) باق بعد وفاته مَك لم ينقطع بها. وإذا كان من جاء قبره كمن جاء 
رسول الله ميك فأي مؤمن يرضى نفسه بأن لا يجي رسول الله وهو يقدرعلى ذلك 
ولو يبدل النفين والروخ؟ ومن الذي بقع من شبد لجخا لأحل ذلك؟ وهو يعلم أن 
رسبول الله تكاس في قيرة وما احاء قيره ققد حناء رستول الله ع1ه: وإنما ينكر ذلك 
من ينكرحيانه مكل في قبردة ولم يفرخ سمعه فول أب أيوف: خدت رسول الله مكلك 
في اداب الزيارة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 71715775/54 


١١ 17‏ أخرجه أحمد في مسنده» حديث أبي أيوب الأنصاري 4717/0 رقم 719/7 

وأحرحجه الحاكم في المستدرك» كتاب الفتن والملاحمء مكتبة نزار مصطفى الباز 
60 رقم الاهم 

(617*6) أحرجه الدار قطني في سننه» كتاب الحج باب المواقيت» مكتبة دارالكتب 
العلمية بيروت 5/7 4 ١‏ رقم /551 557/27 

(6/*6) سورة النساء الاية 6 5 


إعلاء السنن كتاب الحج (494) باب زيارة قبر النبي مث إلخ ج:١ ١‏ 


ولمآت الحجر. أو كان فؤاده فارغا من حبه» وعقله اليا من لبه. وأما المجنون فلا 
تسئل عنهم» فو الله إنهم لا يأنون القبر وإنما يجيئون رسول الله َل وإذا انصرفوا إلى 
بلادهمم تصدعت قلوبهم لفراق حبييهم ده وانذهلت عقولهم, وأنشد البدر بن 
جماعة وهو يبكيعند وداعه لسفره من المدينة الشريفة النبوية على حبها ألف ألف 
صلاة وتحية. 
أحسن إلى زيارة حى ليلى ‏ وعهديمنزيارتهاقريب 
وكنت أظن قرب الداريطفي2 لهيب الشوق فأزاد اللهيب 
ومن أعذبها وأعجبها قصيدة الإمام العار ف باللّه أبي محمد البكري حيث قال: 
دار الحبيب أحق أن تهواها ‏ ونحنمن طربإلى ذكراها 
وعلى الجفون متى هممت بزورة2 ياابنالكرامعليك أن تغشاها 
فلأنت أنت إذا حللت بطيبة ‏ وظللت ترتعفي ظلالرباها 
إلى أن قال: 
وابشر ففي الخبر الصحيح مقررا إنالالهبطابةسماها 
ومنها: 
لا كالمدينةمنزل وكفى لها شرفاحلولمحمدبفناها 
إلى أن قال: 
إني لأرهب من توقع بينها فيظلقابيموجعأواها 
ولقلماأبصرت حال مودع إلارثئت نفسي لهاوشجاها 
إلى أن قال: 
يارب أسأل منك فضل قناعة ‏ يسيرهاوتحببالحماها 
وضاكعني دائماولزومها ‏ حتى توافي مهجتي أخراها 


إعلاء السنن كتاب الحج 


بجوارأو في العالمين بذمة 
من جاء بالآيات والنورالذي 
أولى الأنام بحظة الشرف التي 
إنسان عين الكون سر وحوده 
حسبي فلست أني بذكر صفاته 
كثرت محاسنه فأعجز حصرها 
إنى اهتديت من الكتاب بآية 
ورأيت فضل العالمين محددا 
كيف التقصي والوصول لمدح من 
إن الذينيايعونك إنما 
هذا الفخار فهل سمعت بمثله 
صلواعليه وسلموا فبذلكم 
صلى عايه اللّه غير مقيد 

وعلى الأكابر آله سرج الهدى 
وكذا السلامعليهئثمعليهم 
أعني الكرام أولى النهي أصحابه 
و الجيي: الكريم وهذه 


(496) باب زيارة قبرالنبي مث إلخ ج: ١١‏ 


وأعز من بالقرب منهبباهي 
داوى القلوب من العمى فشفاها 
تدعي الوسيلة خيرمن يعطاها 
سعة سين لمعب ابه سه 
ولو أن لي عددالحصافواها 
وغدت وما نلقى لهاأشباها 
فعلمتأنعلاهليس يضاها 
وفضائل المختار لا تتناهى 
قالالإلهلهوحسبك جحاها 
فيمايقوليبايعون لله 
واهالنشأتهالكريمةواها 
تهدي النفوس لرشدها وغناها 
وعليهمن بركاتهأنماها 
أحبب بعترتهومن والاها 
وعلى عصابتهالتي زكاها 
فئةالتقى ومن اهتدى بهداها 
نجزت وظني أنه يرضاها 


قال البدر بن فرحون أحد أصحاب ناظمها: إن بعض الصالحين رأى النبي مَل 
في المنام» قال البدر: وأشك هل كان هو الشيخ أو غيره وأنشد هذه القصيدة» فلما بلغ 
آحرها قال النبي مَك تعالى عليه وسلم: ((رضيناها)). قال مؤلف”وفاء الوفاء»: 
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إعلاء السنن كتاب الحج (49) باب زيارة قبر النبي ث2 إلخ ج: ١ ١‏ 


فلذلك خعمت بها كتابي هذاء عسى أن يكون مرضيا عند سيدنا رسول اللَهِ يكل 
).60 05) 

قلت: ولذلك ختمت بها هذا الجزء العاشر من ”إعلاء السئن“. عسى أن يكون 
مرمراعة روسل الله نال مرجع يكن القبول: .انال هه من الرضيو اقغاية المامرل: 


وللّه در القائل: 
إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلازالغضباناعلىلفامها 
وأقول كما قال القائل: 


يا حاتمالنباء جئتك قاصدا أرحورضاك واحتمي بحماك 

وقد حدمت الكتاب والحمد لله الذي بنعمته وجلا له تتم الصالحات تجاه القبر 
المنيف وأنا واقف بين يدي رسول الهم قائما. الهم فجد علينا برضوانك» واجعلنا 
في حرزك وأمانك» وتفضل علينا بجحودك وإحسانك بمجاورة حبيبك المصطفيفي 
الدارين» والفوز من اتباع سنته بما تقربه العين» وثبت قلوبنا على الهدى» وسلمها من 
الزيغ والرديء» ونجنا من الفتن والبلوى» وحلصنا من كدورات هذه الحياة الدنيا. 
ووفقنا للقيام بما أمرنا قولا وفعلاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وسامحنا 
بجودك وكرمك إنك أنت البر الجواد الكريم. وافعل ذلك بوالدينا ومشايخنا وأحبابنا 
وأصحابنا وأهلنا وأولادنا وكل من انتفع بهذا الكتاب يا رحمن يا رحيم. اللهم وصل 
وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل ما صيلت على أحد 
من خحلقك صلاة لاغاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاءء وصل على إخوانه من 
الأنبياء والمرسلين وحلفائه الراشدين» وعلينا معهم يا رب العلمين. آمين آمين» لا 
أرضى بواحدة حتى يضاف إليها ألف آمينا. 


6 4 0) انظر وفاء الوفاء للسمهوديء الباب الثامن في زيارة النبي مله الفصل الرابع في 
اداب الزيارة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 1//5؟7 +1١‏ 


إعلاء السنن كتاب الحج 4917 ) باب زيارة قبر النبي ك2 إلخ ج: ١ ١‏ 


تتمة: 

اعلم: أن زيارة قبره الشريف من أعظم الآيات وأرجى الطاعات والسبيل إلى 
أعلى الدرجات قال القسطلا نيفي”المواهب>' ' 70 50) ومن اعتقد غير هذا فقد 
انخلع من ربقة الإسلام؛ وخخالف الله ورسوله وجماعة العلماء الأعلام؛ وقد أطلق 
بعض المالكية وهو أبو عمران الفاسي كما ذكره في”المدحل“ عن ” تهذيب الطالب“ 
لعبد الحق أنها واجبة. قال ولعله أراد وجوب السنن المؤكدة. © )"1١‏ وقال 
القاضيعياض: 76 17) إنها سنة من سنن المسلمين مجمع عليهاء وفضيلة مرغب 
فيها ثم ذكر الأحاديث المروية فيالباب وقال: للشيخ تقيالدين بن تيمية هنا كلام 
شنيع عجيب يتضمن منع شد الرحال للزيارة النبوية المحمدية وأنه ليس من الترب بل 
بضد ذلكء ورد عليه الشيخ تقيالدين السبكي في”شفاء السقام“ فشقى صد 
المؤمنين اه (87:37/و 5 ).0 17) 

قال النيموي: وهو كتاب نادر لم يصنف مثله قبله قطء ثم قام العلامة ابن عبد 
الهاد الحنبلى لا نتصار شيخه ابن تيمية وصنف كتابا فى رده وسماه ”الصارم المنكي 
على نحر التقيالسبكي“ فصنف العلامة ابن علان كتابا لطيفا فيرد الصارم وسماه 
”بالمبرد المبكي“. وقد رد كثيرا من أقوال الصارم أستاذنا العلامة محمد عبد الحي 

)1١ 0‏ انظر المواهب اللدنية للقسطلاني» الفصل الثاني في زيارة قبر الشريف 
ومسجده المنيف» المكتبة التوفيقية القاهرة 1//7./ ه 

)1١ *0‏ انظر المدخل لابن الحاج» التوسل بالنبي مطل مكتبة دارالتراث ١55/١‏ 

36 17 ) انظر الشفا للقاضى عياض» فصل في حكم زيارة قبره يه بحاشية أحمد بن 
محمدء مكتبة دارالفكر بيروت ؟/7/ 

30 17 ) انظر شفاء السقام للشيخ تقي الدين السبكىء الباب الخامس في تقرير كون 
الزيارة قربة» مكتبة دارالكتب العلمية بيروت 777 إلى اخخر الباب 


إعلاء السنن كتاب الحج 49 ) باب زيارة قبر النبي ك2 إلخ ج: ١ ١‏ 


اللكنوي في كتابه”السعي المشكور“ وهو كتاب بديع في بحث زيارة سيد القبور» 
جعل اللّه كلامه مبرورا وسعيه مشكورا اه. من ”تعليق التعليق“(77:7١).60‏ 5 ") 
قلت: ثم قام لا نتصار ابن تيمية فيهذا العصر بعض الأحباب فحط على الفقهاء 
وأئمة الإفتاء» وأظهر الغيظ على جماعة الأولياء من الصوفية الأصفياء» ورماهم بما لا 
يليق بشأنهم» فصنفت في الرد عليه كتابا لطيفا سميته ”شفاء المرتاب عن مراء بعض 
الأحباب“. من أراد البسط في هذا الباب فليراجع ذلك الكتاب» فسيري فيه إن شاء 
الله ما تنشرح به الصدور وتنشط به أرواح أولي الألباب. 
قصيدة نعتية 

هذاء وقد أحببت أن أضم إلى باب الزيارة النبوية من هذا الكتاب قصيدة أنشأتها 
فيشوال ١0‏ اه أمدح بها سيدي رسول الله َّّهُ وعلى آله والأصحاب. وهذه 
بضاعة مزجاة أهديتها إلى حضرة حاتم النبيين شفيع المذنبين صلاة الله وسلامه عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

زال الظلام ولاح النور بالأفق ١‏ برق تائة في داج من الغسق 
برق من الطورأو بدرعلى حبل ببطنمكةمنشق على فلق 
بإصبع من يد كان إشارتها في البدر أنكى من الصمصام في العنق 
واهالهمن مشيرلامثالله فاقالخلائق في خلق وفي خلق 
محمد خاتم الأنبياء سيدهم ‏ حامي الحقيقةمفتاح لمنغلق 
أتقى الأنام وأزكاهم وأعلمهم باللّهأحلمهمفي الرتق والفتق 
زاكى النجار جميل الوحه أنوره 0 يمحوالظلام كبدرالتم في الأفق 
قد جاء والناس في هرج وفي مرج والظلم عم بسيط الأرض بالقلق 


0 15) انظرة تعليق التعليق على اثار السنن للنيموي» كتاب الصلاة» باب في زيارة قبر 
النبي مضه مكتبة مدنية ديوبند 4 71 


إعلاء السنن كتاب الحج 


والجهل كالليل قد أرحى ذوائبه 
فانشق صبح الهدى من نور طلعته 
فأصبح الناس في علم وفي حكم 
وأصبحت أمة أمية عرفت 
فالعلم والعدل سارا تحت رأيتها 
والصبر والصدق والإخلاص حلتها 
حب النبي وتقوى الله شيمتها 
يا أكرم الناس عند الله منزلة 
قد مصك اللّه بالإسراء ليلة إذ 
حتى بلغت من العياء ذروتها 
آتاك ربك مالميؤتهأحدا 
أو تيت علما وحلما زانه لق 
جودا يعم الورى نيلا ومرحمة 
وباهرات من الآيات معجزة 
بلاغة أجلت من رامها ورمت 
شجاعة واصطبارا يوم ملحمة 
كنت الغياث لاينام وأرملة 
كنت الملاذ لمضطر ومضطرب 
حصنا حصينا ومأوى كل ذى شرف 
كنت المجير لمظلوم تقلبه 
هاجحرت من وطن قدكنت تألفه 


445 ) باب زيارة قبر النبي مث إلخ ج: ١ ١‏ 


في غيم كفرعلى الآفاق منطبق 
بجحلوغياهب ليل الجهل والحمق 
بنعمةاللّه بعد الضل والخرق 
بالجهل سابقة الأقوام والفرق 
والفتح والنصر والإقبال في الطرق 
ورأية العزفي الآفاق بالخفق 
واليمن والسعد مثل العقد في العنق 
وأفضل الخلق من جمع ومفترق 
ترقى السماوات من طبق إلى طبق 
وغايةلمتدع فساو السيفيق 
من الجمال كمثل اللؤلو الفلق 
وحكمة أنت فيها حائز السبق 
على الأعادي وعدلاغيرذي رنق 
فصل الخطاب وحياغيرمختلق 
أمانة صلة للرحم مكرمة 
مبارزيها بذ ل الأبكم الخرق 
تبدو لناظرها بالليل كالشفق 
إذا تطيش يد الرعديدة الفرق 
أمست من الجو ع كاليالي من الورق 
من المساكين للآفات معتنق 
عزيزقومرماهالدهرمن حلق 


إعلاء السنن كتاب الحج 000 ) باب زيارة قبر النبي مث إلخ ج: ١١‏ 


أيدي الزمان كريش في الهوا قلق 
طابت بغرتك الميمون طلعتها 
جاهدت كل كفور قد عصى وطغى 
فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم 
تفأظهي الله كيه فد افده 
ومادعوت على الأعداء ظلموا 
بل قد دعوت لهم بالرشد إذ جهلوا 
ياخير مقتنتل يا خير مصطلح 
أحييت حامدة أذكيت خامدة 
أنت الغذير لخاق اللّه قاطبة 
أنت البشير لمن طابت سريرته 
أنت الحبيب لمن حلت سعادته 
أنت العماد لقوم لاعمادله 
أنت الحياة لمن ماتت عزيمته 
أنت النجاة لمن أمسى بمرتكم 
واختاته الزمال حب اللتعفوقه 
أرحو رضاك فلا تحرم نوالك من 
فأنت أكرممنأوفى بذمته 
وأنت أشرفهم بيتاومنزلة 
وأنت أحمل من يرنو بمقلة 
وأنت أفضل خلق الله قد علموا 


لظلمقومبشرا لكفر ملتزق 
وزادهغيهرهقاعلى رهق 
وأدحلوافي سعيردائم الحرق 
بشدة البأس من حسف ومن عرق 
ماقدتبينعندالراشدالحذق 
وأنت إياه من حر الجحيم تقى 
أنت الرشاد لمن قد ضل في طرق 
أنت الربيع لأهل الجدب والرمق 
يا بكسرآمنةالزهراء كالفلق 
يدعى باسمك في البلدان والرفق 
وخيرلاق بوجهمشرق طلق 


إعلاء السنن كتاب الحج 


(0.1) باب زيارة قبر البي مَك إلخ ج: ١١‏ 


فأنت في الناس كالياقوت في حجر وأنت في الخلق مثل النور في الحدق 
ياخير من عاش في الدنيا ومات بها نفسي الفداءلقبرمنك ملتصق 
فانظرإلى ظفرقد جاء معتذرا ‏ والطف بصب كتيب هائم شفق 
واستغفر الله لي حي يجاوزعن زلات نفس هوت بالجهل في الزلق 
عسى أنال غدا منك الشفاعة إذ قد ألجم الناس للآثام بالعرق 
فامننعاينا رسول الله ليس لنا إلا إليك النجحافي الحادث الأزق 
أنت الشفيع لنا إذ لا يقوم لها سواك في الناس يوم الحشر والصعق 
وأنت تسقي ولاساق سواك لنا ‏ كأسايطاف بماءباردغدق 
جناء البقير فرة اللدل يري لماأتى بقميص فاتحعبق 
فالتجمد لله زو لياس اعلى: . ١..حشى‏ يست لاسا راد كلتقي 
سبحان من برأ الأكوان من كلم سبحان من خحلق الإنسان من علق 
ثم الصلاة صلاة لا انقضاءلها على النبي مع الأصحاب والرفق 
اميق ندل لماكل مالاح بدرالدجحى والشمس في الأفق 


جئنا ببضاعة مزحاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. وأنا العبد المذنب الجاني» 
ظفر أحمد التهانوي العثماني» غفر الله له ولو الديه ولمشايخه ولكل من والاه من 
القاصي والداني» ولجميع المسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات. والحمد 
للّه الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات. 


تم الجزء الحادي عشر بفضل الله وعونه 
العبد الضعيف الفقير الى اللّه الغنى الحميد. 


حادم الحديث النبوىء» بالجامعة القاسمية شاهى 


إعلاء السنن كتاب الحج .هه الفهارس 


أبواب وجوه الإحرام 
باب كون القران أفضل من التمتع والإفراد وبيان أنه مَكْلمُ كان 
قارنا في حجته ا ا ا ا ا ا ا أ أ أ أ أ أ أ ل أ كك ا أ أ ا ل ل ل ل ل ل ل ف ل كك ل ل لك ل كف كف كف كف كف كف كف كف تق تق تق تق تق إل 


باب إفراد الحج والعمرة بإنشاء السفر لهما على حدة أفضل من القران 
والتمتع وأما فسخ الحج إلى العمرة فكان خاصا بأصحاب 


رسول الله مَل 0 0 ز[ز1ة[ة[ [ز[ [ +[ < ز ز 0 0 
باب يطوف القارن طوافين ويسعى سعيين آز ز[ ز ز ز 0 0000000000 
باب اختصاص المتعة والقران بمن كان حارج المواقيت ووجوب 
الهدي علي المتمتع والقارن 011011«' ش21 
باب إذا لم يجد القارن أو ا 56 الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج 
آخرها عرفة فإن فاتته فعليه الهدي ولا يصوم أيام التشريق 0 


باب طريق التمتع وأنه مع سوق الهدي أفضل منه لغيره ولا يحل 


إعلاء السنن كتاب الحج الفهارس 


المتمتع سائق الهدي حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر 00000000 
باب متى يقطع المتمتع والمعتمر تلبيته ع ١1‏ 


باب أن من شرط التمتع الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه وعليه 

ما استيسر من الهدي وإن صام فاقد الهدي ثلاثة أيام بعد ما أحرم بالعمرة 
قبل أن يطوف لها جاز وإن صامها قبل الإحرام بها لم يجز 116 
باب المتمتع غير سائق الهدي يلم بأهله بعد ما حل من عمرته بطل 


تمتعه فإن رجع وحج من عامه ذلك لم يجب عليه هدي المتعة 


وإن خرج إلى غير بلده وأهله فهو متمتع إن حج من عامه 11 
باب أشهر الحج وكراهة الإحرام بالحج قبلها وبعدها وإن أحرم به في 
غيرها صح 87ببب0000 0 اا ا 
باب إذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما 
يصنعه الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر الا 
باب إذا حاضت المتمتعة قبل الطواف ولم تطهر إلى يوم عرفة رفضت 
عمرتها وبطلت متعتها وعليها دم لرفض العمرة وقضائها 01000000 
باب أن الحناء طيب و كذلك العصفر 01 
باب فدية من حلق رأسه في الإحرام بعذر 1 1 0 


باب فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة وعليه القضاء وما تبسر من 


إعلاء السنن كتاب الحج الفهارس 


باب من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق فعليه بدنة وقد تم حجه ١/6‏ 
باب من قبل امرأته بشهوة أو لمسها جامعهافيغير السبيلين فعليه 
دم ولا يفسد حجه أنزل أو لم ينزل 00010127 ال 


باب وجوب الإعادة على من طاف للزيارة جنبا أو محدثا وإن لم يعد 


فعليه دم فق مط لط ال ل اه لق 1 ل ع فق ان نوو طعا لال عع لام كع وق 7 1/8 

باب وجوب الدم على من ترك شيئا من واحبات الحج أو نسيه 

أوقدم وأخر ا 1 ا 
أبواب جزاء الصيد 

باب ما يحل قتله للمحرم في الإحرام وله وللحلال في الحرم ةك 


باب أن الدلالة على الصيد كاصطياده في إيجاب الجزاء والتحريم ... 7١5‏ 
باب يجوز للمحرم أكل ما صاده الحلال إذا لم يدله عليه ولم يشر إليه 


ولم يعنه بشيء 5151551511 151751515151515 1 111ا اا 
ذبيحة المحرم ميتة لا يحل أكلها لأحد ا 00 
إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة أو الصيد يتناول الصيد: ........... 49 ١‏ 
قتل المحرم الصيد عامدا أو مخخطيا أو ناسيا كلهم سواء في إيجاب الجزاء ... ١ه"‏ 
المبندي والعائد سواء في وجوب الجزاء 1 0000 
باب قوله تعالى: (يحكم به ذوا عدل منكم) الوط 0 


باب من كسر بيض النعامة فعليه قيمته وإن المراد بالمثل في قوله تعالى: 


إعلاء السنن كتاب الحج الفهارس 
(فجزاء مثل ما قتل من النعم) المثل المعنوي وهو القيمة دون النظير من 


باب يذبح الهدي بالحرم ويتصدق بالطعام ويصوم حيث شاء وهو 
مخير بين الثلاثة وإن كان ذا يسار ا 


باب الجراد من صيد البر وفيها صدقة كحفنة من طعام أو تمرة المي 


باب يجب على المحرم إرسال ما في يده من الصيد عند الإحرام لا 


مافي بينه أو في قفص معه وفي حكمه الداخل في الحرم 2 1316 
باب حرمة صيد الحرم وشجره ونباته وحشيشه إلا الإذخر ١‏ 
مسائل شتى تتعلق بالحج باب لا يجوز قصر الصلاة بمنى لأهل مكة 
ومن مثلهم من المقيمير: م 
باب إذا قضى حجه فليعجل الرحلة إلى أهله وما يقول عند الوصول 
إليهم وما يفعلون الونو وه اومس لنويه دروو 11 


أبواب الإحصار 


إعلاء السنن كتاب الحج الفهارس 
باب أن الإحصار لا يختص بالعدو ووحجوب القضاء على المحصر 


وما استيسر من الهدي ا 
باب تحقق الإحصار في العمرة كالحج تكبو و و ل م 
باب يجب على المحصر عن العمرة عمرة وعلى المحصر عن الحج 
حجة وعمرة قضاء عقا له ايا ةلواط قانع كد ل وملا للم ل ا ل زو 31201 
باب هل يجب على المحصر الحلق إذا حل في مكانه ولم يصل 

إلى البيت 0 


باب أن محل الهدى الحرم للمحصر وغيره دون الحل وقول الله 
عز وجل: (حتى يبلغ الهدي محله ) وقوله: (هديا بالغ الكعبة)» 


وقوله: ثم محلها إلى البيت العتيق م 
باب الاشتراط في الحج والعمرة اا 00 


باب فوات الحج وما على من فاته ولا يجب عليه الهدي للفوات رار 


باب جواز العمرة في جميع السنة إلا أيام التشريق يوم عرفة ويوم النحر.... "1١‏ 


باب أن العمرة تطوع أي سنة وليست بفريضة اح ا ار 
أبواب الحج عن الغير ااا ا 
باب إذا حج عن غيره من لم يحج لنفسه صح حجه عن الغير ويكره 8 
باب حج الصبي 0000 1 


إعلاء السنن كتاب الحج الفهارس 


باب أن الهدي من الإبل» أو البقر» أو الغنم» أو شرك من دم ا 
باب يستجب الأكل من لحوم الهدايا إذا كانت للتمتع أو القران 
أو تطوعاء ولا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ولا من الفدية 41 
باب يستحب نحر الإبل قياما مقيدة والذبح في البقر والغنم وأن 
يسمي ويكبر ويباشره بيده ويجوز الاستنابة فيه ل 111 
باب يتصدق بجلود الهدايا وجلالها ولا يعطي الجزار منها شيئا 
في جزارتها 00 ا 
باب حواز الركوب على الهدي إذا اضطر إليه وإلا فلا 2 
باب من أهدي تطو عا ثم ماتت في الطريق فليس عليه إبدالها 84 
باب ما يفعل بالهدي إذا حاف عليه العطب الع فوا 
باب من نذر الحج ماشيا لزمه المشي فإن عجز عنه ركب وأراق دما.. 447 
باب حرم المدينة وأنه ليس كحرم مكة في الأحكام و اه 
أبواب الزيارة النبوية 


باب زيارة قبر النبي مه قبل الحج أو بعده اسم ال 1 


